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سسة النشر الإسلامى 
النابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة 


كتاب الدين وتوابعه 


بهن 


المقصد الخالث 
في الحجر 


«المقصد |للائثر: قى الحجر» 
قوله: «الحجر» مثلثة المع كما في «القاموس "». والمحجور عليه هوالممنوع, 


)١(‏ ظاهر مفتاح الكرامة الذي صيمّحه العاملي ل أنّ هذه الجملة ‏ أي جملة «وهو المنع عن 
التصرّف» من الشرح ولكنًا مفكهداا فينح الفوات“التطبواعة والمخطوطة فرأينا في الجميع 
جعلها من متن القواعد وهو الّذي يويّده الاعتبار» فإنّه يبعد كل اليُعد أن لا يفشر الحسجمر 
ويدعه مجهولاً. وذلك أن المصنّف 4 لم يذكر عنوان باب من أبواب الفقه إلا وقد فسّره ما 
شرعا وإمًا ثغة وشرصا, فترك هذه القاعدة مندي هنا خاصّة بعيد جداً. ات رامل 
عع ثم لايخفى عليك أنه لم يرد في أَيّد آية أو رواية افظ «الحجر» بمعنى الممنوعية من 
امرك ف الال على نعل الك إلى عي كا لو كرحا ندا شوك مايا أركل 
منتزح من مجموع ما ورد في موارد المنع كالدين أو الصغر أو السقه والجنون ونحوها. نعم 
ورد في خبر الدعائم لفظه في قضّة وقعت بين عبدالله بن جعفر وعليَّطُة وبين عثمان: إلا أن 
الخبر ضعيف الدلالة وهو مردود في متنه ومعارض صدره وذيله, فراجع المستدرك: ج ؟١‏ 
د فما صدر من الفقهاء من تفسيره فهو فرع وروده في آية أو رواية؛ مع أنه لم يرد في 
شيء منهما أصلا هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر من موارد استعمال الحجر في العرف واللغة أنه 
بمعني الانتراك والاتعزال. وهو أمر فهري غير اختياري والمنع عن التصرّف أمرٌ و اختياري 
ان اله في جل السسوع عن اعد ووس أن يندس لد اسان يقر بالمنع 
عن التصرّف في المال إِنّما هو من باب الحقيقة الشرعية أو المجاز. 


(؟) القاموس المحيط: ج 7" ص 4 مادة «الحجر». 


/ 


والفقهاء كثيراًئَا يحذفون الصلة تخفيفاً لكثرة الاستعمال فيقولون محجور. قال في 
«المبسوط »: الحجر في اللغة هو المنع والحظر والتضبيق -إلى أن قال:_-فاذا ثيت 
هذا فالمحجور عليه إِنّما سمّي بذلك لأنّه يمنع ماله من التصرّف فيه. فأشار إلى 
نأ الربية ف السعة. ٠‏ 

وما في «التحرير '» من أنه لغة المنع وفي الشرع منع اللإنسان عن التصرّف في 
ماله وكذا ما في «الشرائع » من أنّ المحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصردف 
في ماله لايريدان بذلك أن للحجر حقيقة شرعية كما قد يتوهم: بل المراد بالشرعي 
هناالمتوقّف على الشرع في الجملة, ومقابله اللغوي والعرفي _أعني ما لا توقّف له 
على الشرع أصلاً ‏ فلا بقدح فى الشلرغية| مال الحدٌ على شسيء من المفهومات 
اللغوية. نعم يقدح فيه عدع اشتماله على شليء من المعاني الشرعية. ولم يوجد في 
كلامهم إطلاق شرعي على مثل ذلك لمآ لم يشتبهبغيره من أبواب الفقه مااحتاجوا 
إلى ؤذكر بعض شرائطه وأسبابه” وقد أوَآصَكْتآالَكَا انا الإشكالعن هذه المقامات 
عند الكلام على تعريف الرهن قلابدٌ من ملاحظته *. 

والمحجور عليه إِثّا لمصلحة الغير أو مصلحته, والأوّل خمسة أقسام: حجر 
المفلّس وحجر الراهن وحجر المريض وحجر العبد والمكاتب وحجر المرتدٌ فإِنَّه 
لحقّ المسلمين. والثائى ثلاثة: حجر المجنون وحجر الصبيّ وحجر السفيه. 

وقد أورد على التعريف المذكور ‏ أعني منع الإنسان عن التصرّف في ماله - 
إيرادات ومناقشات. وتندفعكلها بأن يراد بالمنع فيه المنع في الجملة او على بعض 
الوجوه.إذ لا منع شر عافيما نحن فيه عن الكلء إذ ليس في الستة اضعف من الصبيٌّ 
والمجنون, وهما غير ممنوعين عن أكل مالهما عند الحاجة والشرب والسكنى. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


.0177 المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 20 (؟) تحرير الأسكاء: فى الحجر ج اص‎ )١( 
.81١ 1٠١ شرائع الإسلام: في الحجر ج ؟ ص 15. (5) راجع ص‎ )5( 


كيتاب الحصر / فى أسباب الحجر شرعاً تت بد ب 
وأهبابة سئة+ الضكن والجتون والرى والفرفنى والسقة والفلسن. 


وليسا ممنوعين عن العبادات أيضأًء والظاهر أنّ العيد كذلك. فاتدفع ما يقال ' إِنه 
إناريد البعض يشكل بالصبيٌ والمجنون وإناريد الكل يشكل بالمريض. ولاحاجة 
في دفع ذلك إلى ما حي وغيره " بأن المراد امم وان يراد بإضافة 


7 
على مذهب من يقول: إِنّهِ يملك كما فى «المسالك » لأنّ المنع الذي ذكر فيه أعمٌ 
من كوه عن ماله أو ما في بده من مال سيّده. 


[في أسباب/التججر] 

قوله: « وأسبابهرستة: الصككوالجتون والرقٌ والمرض والسفه 
والفلس »4 قدعر فت أنّ هذ مهي الى كرك العادةابذكرهاء وإلا فهناك أسباب آخر 
تذكر في محالّها كحجر البائع المثمن حتّى يقبض الثمنء إذ أوجبنا تأخيره. وحجرهما 
الثمن والمتمن مع وجوب المساواة؛ وحجر الصباغ والخيّاط حتى يقبضا الأجرة, 
وحجر المرأة البضع حتّى تقبض المهرء والمرتهن الرهن حمّى يقبض المال. وحجر 
الردة: إلى غيرذلك كالحجر على الراهن وعلى العبد والمكاتب. وقد قيل ' في وجه 
الحصر فى الستة: إِنّ الحجر إِمّا عاءٌ للأموال والذمم أو خاصٌ بالأموال. والأوّل 
إِمَاأن يكونذا غاية يعلم زوال سببهاأولاءوالأوّل الصتر والثاني الجنون.والخاصٌ إمّا 
أن يكون الحجر فيه مقصوراً على مصلحته أو مصلحة غيره. والأوّل السفه, والثاني 


)١(‏ القائل هو الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في الحجر ج اص الا؟ا. 
(؟ وغ) مسالك الافهام: في سورج 111 1 

() كالحدائق الناضرة: في الحجر ج ص 517 

(6) القائل هو أبن فهد الحنّي في المهدّب البارع: في الحجر جح ؟ ص ؟01. 


.سس حت وققتايع الكرامة / ج1١0‏ 
فهنا فصول: 
الأوّل: الصغدر 


ويحجر عليه فى - جميع التصرفات, ويعتدٌ بإخباره عن الإذن في 
فق لباب والبلك مد سبال لدي 


إتا أن يكرى مالك السهعرر عليه أءلة. و الأول ارك :الفا لكا ان بكرن موقوقا 
على حكم الحاكم أو لا, الأول الفلس. والثاني المرضء. رك فتأمّل فيه. 

وثبوت الحجر بالستة مجمع عليق مضافاً إلى الأدلة الآتنية على كلّ باتفراده 
مع موافقته الاعتبار كما ستسمع ذلك كلفرئكثيا ء الله تعالى» وهي المخصصة للأصل 
وعموم الأدلّة بإثبات الساطنة. وفي «حواشي)الشهيد'» أنّ الحجر ثابت بالتصٌ 
واللإجماع وأجمعت الامّة على شر ضيه 

وما صنعهالمصتّف طناك ؤ كر الكلت كيجا الحجر أولى ممّا في «الشرائع ' 
والتذكرة '»وغيرهما ء من ذكر في باب على حدة وكأنّه لكثرة مباحثه وشدّة ربطه 
بالدّ بن جعل هذه بعده وقبله على اختلاف ال راء. والأمر ذ في ذلك سهل. 


[في سببية الصغر للحجر] 
فى جميع التصرفات؟4 بالنصٌ والإجماعكما في«التذكرة”»قال:سواء كان مميّزا 
أم لا إلأما استثتي ١‏ كعباداته وإسلامه وإحرامه و تدبير هو و صيّته وإيصال الهدية وإذنهدفى 


الم لتر عا فى خاي اليد شحو ليه فنا عزيها ف بغر افد قلا بويد 1ك 

(؟) شرائعالاإساام: في الفلس ج "ص 4 (7وة) تذكرةالفقهاء: فى التفليس ح 16١ض‏ 1806. 
() كفاية الأحكام: في المفلس ب ١‏ ص ؟/01. 

(1) إذا قلنا أن الصبيّ محجورعن تصرٌ “فاته - أي ممنوع عنها واعتمدنا في دليله على قول 3 
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كتاب الحجر / فى سببية الصغر للحجر 
دخول الدار على خلافي في ذلك. وقدحكينا أفىيا بالو قف من «المسالك»إجماحع 
المسلمين على أنه لايصحٌ وقفه. ونحودعن «السرائر» إلى غير ذلك ممّاذ كرناه هناك. 
وفي «مجمع البرهان» دليل الحجر على الصبي هو قوله تعالى: #وابتلوا 
اليتامى» ' الآآية. والسنّة وإجماع الأمّة على كونه محجوراً عليه فى الجملة. وأمّا 
عن جميع التصرّفات فالظاهر أنه لادليل عليه ولاقائل به.فقولهفي التذكرة «محجوراً 
عليه في جميع التصرّفات» يراد بوإلا مااستئنى.ويؤيّدهأنّخروجالعبادات والاسلام 
والإحرام من ذلك ظاهر بل المتبادر التصرّف المالي "كما أفصحت به عبارة 
«الميسوط* والغنية* والشرائع' والنافع " والتحرير*» وغيرها" حيث قيل فيها: 
نه ممنوع من التصرّف فى ماله أي التصِبّف المالى ونحو ذلك, وأمًا غير الثلاثة 
المذكورة فالأكثر على المنع إلآ فى إيصال الهدلة والاذن فى دخول الدار كما فى 
«مجمع البرهان ' '» قال: والظاهر أن هَدَيِن لآ يحتاجان إلى الاستثناء فإنّه محجور 
عليه إلا بإذنالولي. ويأتي في بابك وما لدتَمعتام في المقام حيث ذهب جماعة 
إلى صحّة وقفه ووصيّته وصدقته, فاديد من م رأجعته ُ ولا يعتبر فى الحج رأن لايصح 
ه النبي تَيِِةُ المشهور «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم» فلا يبقى لاستثناء ما ذكر في الشرح 
والمتن مورد. فإن إطلاقه ينفي جميع المستثنيات المذكورة لا سيّما لو اعتبرنا ما اشتهر بين 
الفقهاء ف أن ن غبارته كلا غياوة: اللْهدٌ إلا إذا كان هنا دليل قاطع في عتسيشة أو قد أذ 
استئنائه ولم نجد في المقام مثل هذا الدليل ولو ادّعى عليه الإجماع فقد بيّنا في محلّه وفي 
هذه الهوامش عدم اعتباره في محضّله فضلاً عن منقوله. فما حكاه الشارح عن التذكرة من 


عمومية الحكم هو الصحيح. 
)١(‏ سياني في كتاب الوقوف والعطايا ج 1ص 1 من مفتاح الكرامة الطيعة الرحلية. 
(؟) النساء: 1 (1و١٠)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 9 ص 187 *18. 
() المبسوط؛ في الحجر ج ١ص 18١‏ (0) غنية النزوع: في الحجر ص ١8؟.‏ 
(1) شرائع الإسلام: في الحجر ج ١‏ ص 44. () المختصر النافع: في الحجر ص .١5 ١‏ 
23 تحر يرالأحكام: : في الحجر ج لاص 814 (4) الحدائق الناضرة:في الحجر ج ١٠؟ص‏ 414 
(١1)يأتي‏ في ج 5ص 17 48 من الطبعة الرحلية. 


١؟‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


6 يز زول عنه الحجر بأمر بن: البلوغ والرشد. 
الأوّل: : إنات الشعر الخشن على العائة» سواء كان مكنا أو 
كافراً ذكرا أو أنثى: والأقرب أنه اماو 


تلن اكالى 


-5-0 لا يحتاج إلى علم المهدى إليه والداخل يكون ذلك بإذن اولي 
بحا فلعلّه يكتفي بالظاهر للعادة بأنّ الهدية في محلّها لم يأت بها الولد إل بإذن 
0 وكذا الاإذن في الدخول لايكون إِلَّا بإذنه للقرينة, فكأنّه اكتفى فيهما بمثله 
للظهور وسهولة الأمر لكثرة التداوك والشيوع بين المسلمين من غير تكير, فكا نه 
كان في زمانهم ليها مع عدلالمنع, فتقوييكهم هنا ثابت وهو حجّة. قلت: يرجع 
ذلك إلى طريقةٍ مستقيمة وسليرة:تابتق وإجلماع مستمر تمك. قال: ولا بعد ذلك وأمثاله 
مثل قبول مثلدمن عبد وول وتسليم ظر فهإليهماء وكذا تسليمماكانعند الإنسان 
بالعارية ونحوها إلى شخ يوصلة ليه من غير إذنهء سواء كان عبد المرسل أو 
ولده أو غير هما كما هوالمتعارف. خصوصا]ذاكان يبنهمالصداقة وهلم من حاله أنه 
لايكرهبل يرضى علماأو ظَتّامتاخما له. ويدل عليه عمومأدلة ' قبول الهدية من غير 
تفصيل بأن يكون المرصل حرا بالغاءفتأمل.ومع ذلك الاحتياط أمدْ مطلوب. انتهى. 
قلت: فيما ذكره من استقامة السيرة واستمرار الطريقة وانعقاد الاجماع ما 
يدفع التأمّل ويغني عن الاحتياط إن ثبت عموم الحجر لجميع التصرّفات. 


[فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة ] 
قوله: «وإِنْما يزول عته الحجر عنه يأمرين: البلوخ والركت. اجا 
البلوغ فيحصل بأمور: إنبات الشعر الخشن على العائة. سواء كان 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ب ١ن‏ أبواب ما يكتسب به ج 17 ص 197؟, 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة للب ١#‏ 
مسلماً أو كافراء ذكرأ أو أنتى. والأقرب أنه أمارة» أي دليل وعلم لأ 
بلوغ بنفسه,وقداختيركونه بلوغافي صلاة«التهذيب '»وصوم«المبسوط '»وحدوده 
ووضانا زالتهاية" والمهدب #وحسين «الوسيلة “»وصوم «السرائر '» ووصاياها 
وصوم«الشرائع "> وحجرها وحجر«التافع* وكشف الرموز'» وصوم «الجامع ' '» 
وحجره وجهاد «المتتهى ١!‏ والتذكرة''» وصوم «التحرير؟أ» وحجره وحجر 
«الإرشاد ؟ 'والتبصرة*١»وصوء«اللمعة'‏ 'والروضة"'»وهو خيرة«مجمعالبيان4١‏ 
وجو امع الجامع * أو الغنية ' 'وكنزالعرقان ' 'والجعقرية ' '»وقدحكيعليهالإجماعفي 


١ تهذديب الأحكاء: في أحكام الجماعتي ةيل الفيديث 5١٠ب اص‎ )١( 

(؟) المبسوط: فى الصوم ج ١‏ ص 5816؟؛ وفي الختودج مص .5١‏ 

(؟) النهاية: في الوصايا عن .1١١‏ 

(4؛) المهذب: في الوصايا ج ؟' ص 159 

(8) الوسيلة: في الخمس ص ,١77‏ 

(1) السرائر؛ في الصوم ج ١‏ ص 1 ”, وفي الوصاتام "٠ص ٠.‏ 0 

(/) شرانع الإسلام: في الصوم ج ١‏ ص 158١؛‏ وفي الحجر ج ؟ ص 15. 

(8) المختصر النافع: + في الحجر ص . 

(3) كثف الرموز: في الحجر ج ١‏ ص ؟60. 

ل الباق كرا فى الصوم عن ١07‏ وفي الحجر ص 5١‏ 

)١1١(‏ منتهى المطلب: : في الجهاد ج ا ونا 

(؟١١)‏ تذكرة الفقهاء: فى الجهاد ج ١4‏ ص ١,81‏ ولاثرا. 

.674 تحر ير الأحكام: ا ا ل اليرت ع‎ )١1( 

(5١)اإرشاد‏ الأذهان؛: في الحجر رج اص وفع 

(16) تبصرة المتعلمين؛ في الحجر ص .1١7‏ 

(11)] اللمعة اند مشقية: في الصوم ص 5١‏ (7١)الروضة‏ البهية: في الصوم ج ؟ ص .١44‏ 
(18) مجمع ألبيان: في تفسير سورة النساء الآية اس لاص 3. 

(19) جوامع الجامع: في تفسير سورة النساء الآية اج ١ص‏ ؟لا؟. 

(1) غنية النزوع: في الحجر ص .58١‏ (1؟) كنزالعرفان: في الحجر ج ؟ ص .٠١"‏ 
(؟؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحثق الكركي: ج )١‏ ص ١؟١.‏ 


#ودللللللللللللللللللل- هفتاح الكرامة / ج ١‏ 
«الغنية '» و ظاه رحد ود«الميسوط 'ومجمعالبيان"»ونوادرقضاء«السرائرءً وكشف 
الرموز*وكنزالعرفان'» وصوء«المسالك '».وفي حسنة بريد الكناسي: إِنّ الغلام إذا 
زوّجه أبوه ولم يذرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر فى 
وجههأو أنبت شي عائته*. وقى خيرحمران سألت أباجعفرط3 قلت: متى يجب 
على الغلام أن يأخذ بالحدود التامّة ويؤْخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. 
قلت: فلذلك حدّ يعرف, قال: إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سئة أو أنبت قيله إلى 
أن قال: ‏ والغلام لايجوز أمره فى الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حنّى يبلغ 
خسن غشرة سئةاو يقغر او ينبت قبل ذلك '. 

وأكاانا قثي المصنّف من أيه ف وكدليل وعلم فهو آخيرة «الميسوط ٠١‏ 
والخلاف »١'‏ وحجر «التذكرة؟١‏ وكشف الحق ١"‏ وجامعالمقاصد؛ 'والمسالك”'» 
وهو ظاهر«الإيضاح' '». وفي السعاللق"' 2 أنه المشهور. وفي «الخلاف"'» 94 


.015 غنية النزوع: في الحجر ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في السرقة م مص ١؟.‏ 

(؟) مجمع البيان: في تفسير سورة النساء الاية "اج ا ص 4. 

(5) السرائر: في نوادر القضاء ج 7ص 114. 

(5) كشف الرموز؛ في الحجر ج ١‏ ص ؟08. ٍ 

(1) كنزالعرفان: في الحجر ج "ص .٠١7‏ ' (ا) مسالك الافهام: فى الصوم ج اص 15. 
(4) وسائل الشيعة؛ ب 1 من أبواب عقد التكاح وأولياء العقد ح 1ج ١4‏ ص .٠١5‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات م 7ج ١ص 5١‏ 

)٠١(‏ المبسوط؛ في الحجر ع ؟ ص 87؟. 

.١ مسالة‎ 18١ الخلاف: في الحجر ج "ص‎ )١ و‎ 1١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١5‏ ص ١410‏ 

.غ1١ نهج الحق وكشف الصدق: في الحجر ص‎ )١7( 

(5) جاب النتاصد: فى الجر ع ل عن 3/10 

(15و7١)‏ مسالك الأفهام: في الحجر ج 4 ص .١1١‏ 

.0١ 8١ إيضاح الفوائد: فى الحجر ج ؟ ص‎ )١1( 


كتاب الحجر / فيما يرول به الحجر عن الصغير والصغيرة 
عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. وفي «كشف الحق '» أنه مذهب الامامية. وفى 


«التذكرة '» أنه دليل على البلوغ في حقّ المسلمين والكقّار عند علمائنا أجمع. 

وقد استدل شيخنا فى «الرياض '» على قوله فى النافع «يعلم بإنيات الشعر 
الخشن على العانة» الظاهر بل الصربح في كونه بلوغا لا دليلاً بإجماع «نهج الحق 
والتذكرة» وهما نصّان في أنه دليل» على أنه ليس في الأول إجماع وإِنّما فيه 
تعب الاناية* كنا ست 

وقد خبط في ذلك صاحب «الحدائق “6 فى رده على صاحب المسالك فر عم 
93 إجماع التذكرة يرد القول بأنّه أمارة.ودليل على سيق البلوغ. مع أنّه قال فى 
«التذكرةأ» قبل ذلك بلا فاصلة: والآقرب أتعردلالة على البلوغ فإنا نعلم سيق 
البلوغ عليه لحصوله على التدريج. وللشافعي) قولان: أحدهما أنه بلوغ والثاني أنه 
دليل على البلوغ. وقال بعد,ذلك بلا فَآصَتلَةٌ ‏ أعني بعد قوله: علمائنا أجمع : وبه 
قال مالك وأحمد والشافعي في اند الْقَوَلين إلى اث'قال: وإن قال: إِنّه بلوغ كان 
بلوغاً في حقّ المسلمين والكقّار. ووجه أنه بلوغ كذا وكذاء ووجه أنه دليل عليه 
وهو أظهر القولين عندنا -أنّ البلوغ غير مكتسب ... إلى آخره. 

وكيف كان؛ فقد استدل" على كونه دليلاً بتعليق الأحكام فى السنّة والكتاب 
على الحلم والاحتلام. فلو كان الانبات بلوغاً بنفسه لم يختصّ غيره بذلكء ومعتاه 


1١ 


.43١ نهج الحق وكشف الصدق: في الحجر ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الحجر جم ١4‏ ص /الا, 

(؟)رياض المسائل: في الحجر ج /) ص 6 

(4) هذا من إحدى الموارد التي قر الشارج بان نقل اللأجماع متوطل ستصر بح الناقل بلنظه 
بالخصوص ولايكفى فيه لفظ آخر وإن افاده بمضموله؛ وقد تبّهئا على ذلك فى موارد متعددة 
في هوامشنا على الكتاب, ١‏ 

(5) الحدائق الناضرة: في الحجر ج ١؟‏ ص 717 

(5) تذكرة الفقهاء؛ في الحجر ج ١4‏ ص 1865. () المسالك: في الحجر ج 1 ص .15١‏ 


١5 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


أن الحجر مستمرٌ عليه إلى أن يحتلم كما دلّ عليه الحديث '. فلو كان الانبات بلوغاً 
بنفسهلم يكن مستمرٌأإلى الاحتلام, فتعيّن أن يكو نأمارة, وبأ نّالبلوغ غير مكتسب 
والانيات قد يكتسب بالدواء ولحصوله على التدريج والبلوغ لايكون كذلك. 

فلت: قد علّق في الخبرين ' حكمان على الإنبات وجعل فيهما كالاحتلام 
والقمب عير قسنة, فلم يتمالدليل الأول . وقولهم:«إِنّ البلوغ غير مكتسب والإنبات 
25 يكون مكتسباً» فيه الفايظ افرع لو تم لدل على عدم جواز عد الإنيات في 
العلامات المذكورة ولا كونه علامة على السبق, ولعلّه لذتك تركه المحقق الثاني: 
على أن القائلين به إنّما يريدون به الائيات الحاصل من جانب الله سبحانه بمقتضى 
العادة والطبيعة. وحينئذ لا بمتتهدان :4# شقيية الرغا, له الف هراة يما هو اعة 
حبّى بتّجه ما ذكروه, فليتاًمَلاْ وقولهم «لحصوأله على التدريج» قد يقال ' عليه: إن 
العلامة تحصل بمجرّد خروج شيء فيالشعر لأنه بشع في أوّل تحر يك الطبيعة في 
ول الشهوة, و له توقّف 'لدا كلق 2112 علي سبتّجه قو له «والبلوخ لايكون كذلك» 
فكان القول الأول أقوى مع موافقته للأصول الثلاثةالسالمةعنالمعارضء وإجماعات 
القول الثاني لا تأبى الحمل على الأُوّل, فتأمّل. ويمكن إرجاع الأوّل إلى الثاني 
بحمل حدٌ البلوغ في كلام «النهاية» ونحوها على ما يعم العلم والدلالة, فير تفع 
الخلاف بين فتاوى الشيخ في «النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف». 

وقد الشعر بالخشن فى العيارة وفاقا «للمسوط أووقرةة وض المغباد عن 
الخبرين. ولا ريب أنه لا يكتفى بمجرّد الشعر, لعدم خلو المولود عنه في جميع 
الأحيان. مضاقاً إلى الأصل بمعانيه. وقيّده بكونه على العانة كغيره لإخراج غيره 
من الشعور الثابتة فى المواضع المعهودة. 


لوال الحم واي زايا سكع التكتوح ٠‏ 0 3115 
(5) المبسوط؛ في الحجر بع ؟ ص 187. ا ا ا 


كتاب الحجر / فيما يزول به الجر عن الصغيد والصغيرة لب ب وا 


وفي «المبسوط "2 لا خلاف أن إئبات اللحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ. وكذا 
سائر الشعورء وحكم فيه بأَنّه علم على البلوغ والاجماع أيضاً ظاهر «المسالك '» 
وبذلك صرّح في «التذكرة'» وغيرهاء. وحكم في صوم «المبسوط "» أن اللحية 
والإشعار حدٌ البلوغ. ويمكن حمل الحدّ على ما يعم نحو العلم. 

وفي «التحرير'» أنّ الأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ, أما باقي 
الشعور فلا. وقد يظهر من الشهيد الثاني" أنّه فى التحرير ,يقول: إِنّ إنبات اللحية 
كإنبات العانة والاحتلام. وبه ‏ أي من لور من اند الثاني جزم شيخنا في 
«الرياض”وقوّاه وئيس كذلك على الظاهر, لأنّه جعله في «التحرير» دليلاً وأمارة 


.1 الميسوط: في الحجر ج ؟ ص85‎ )١( 

(؟ و؛ و) مسالك الأقهام: في الحجريج أ ص .١ ١11‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١5‏ ص 1708: 

(0) الظاهر من موارد استعمال لب 2لإلدات» لغة أن لفظه ليرد عن الإضافة اصطلاح خاصٌ 
لظهو رشعرالعانة, وأمّا«الاشعار»المجردعئها فهو اصطلاج لظهور شعر اللحية؛ وعليه فماحكاة 
الشارح هناعنالمبسوط خلاف الاصطلاح هنا «مضافالى أن ماذ كرفي المبسوط:س ١‏ ص7١‏ 
حاثقفما كاه عنهالشارح في المقام: قال في كتاب الصوم ؛وأمًا البلوخ فهو شرط في وجوب 
العبادات الشرعية وحده هوالاحتلام في الرجال والحيض في النساء أوالاثبات أو الاإشعار أو 
يكمل خمس عشرة سلة, انتهى. فإنّ كلامه هذا صحيح مطابق للاصطلام؛ فتأمّل ولا تغفل. 

)03 تحر يز الأحكام: في الحجر ج 'عى 058 

(4) الذي كا عجري في المسالاك ع لاعن 6 معي اا الشارح عن التحرير, 
فإنّه بعد نقل قول المصنّف «ويعلم بلوغه بإنبات ت الشعر الششن على العانة» قال: احترز بشعر 
العائة عن غيره كشعر الابط والشارب واللحية فلا عبرة بها عندنا وإن كان الأغلب تأخّرها 
عن البلوغ إلى أن قال: ‏ واستقرب في النحرير كون نبات اللحية دليلاً دون غيره من الشعور 
والعادة قاضية بد. انتهى. فكلامه هذا صريح في أن التحرير حكم بما حكاه عنه أُوّلا وأنّ 
الشهيد الثاني ارتضاه وحكم شايك ديؤيد أن الشهبدالثاني في المسالك نقل ما حكاء الشارح 
عن التحرير وأنّ ما في التحرير هو الذي حكاه عنه الشارح في المقام مافي الرياض أيضامن 
نقله بعينه عن المسالك وعن التحرير نفسه وحكم هو أيضاً بذلك, ٠قال‏ في الرياض (س 8 
ص )86١‏ يبعدقولالمصدف المطابق لما في الشرائع بعينه: وفي التقييد بالعانة إخشراج لغيره «4 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لا بلوغاً بنقسه. وتحوه ما في «المبسوط ١‏ لض ام ع هيا ويا علا 
ودليلاً. والحسئة يعني حسنة يريد -لم يعمل بها أحد فى خصوص ذلكء بل ظاهر 
«المبسوط؟ والمسالك ؟» الإجماع على خلافها بل لا مخالف اد واف كد ادقن 
الروضة* قهو معلوم؛ بل المخالف الشافعي' لا غير في أحد ول ان دكت ها 
تأوانا به عبارة صوم «الميسوط» وإطلاق إجماع «الغنية» منرّل على المتبادر وهو 
إنبات العانة, بل لا ريب في ذلك. 

هذاء وقد يكو ن أراد فى «التحرير»بالدليل السبب بمعنى أنه بلوغ بنفسه, لكدّه في 
«المسالك "»ذكر أن العادةقاضيةبذ لِك وقد صرح في أوّل كلامه نا" الأغلت تاشير 
اللحية عن البلوغ, وأغلبية التأخييتستلرَمتبوكت التقدّم في غي الأغلب فلم تطردالعادة. 
ثم لافرق بين اللحية وغير هافانالغلبة ثابتةفي الجميع, فلا وجه لتخصيصيا بالدلالة 
دون غيرهاء ندٌإِنٌ العادةمتى كانت قاضيةيد لالةئبات اللحية على البلوع كان نباتها 
دليلاًبمقتضى العادة, وقد ضح في كلامه تتفي لَعبرَة به عندنا في جملة ما نصّ عليه 
من الشعورءوظاهرهالاجماع على ذلك.فتأمّل: إذيمكن تجشّم الجواب ع نالأمرين. 


ه من الشعور ... وهو أحد القولين في المسألة, بل ظاهرالمسالك أن علي هإجماع الامامية؛ مع أنه 
في الروضة حكمبأنٌفولالآخر لايخلو عن قوة. وهوكذلك وفاقاللتحريرانتهى. فالحاصل: أن 
ما نسبه الشارج ثانياً إلى التحرير بواسطة ثقل الشهيد الثاني لا يصمٌ, كما أن ما نسبه إلى 
الرياض من أنه مَرّى القول ل الآخر وهو الذي نسبه إلى التحرير بواسطة نقل الشهيد الثاني 
أيضاً الايصح» بل الرياض قرّى القول الذي نقله عن التحرير أُوَلَ فراجع. 

ثم لا" يشفئ عليك أن في كلامالمسالك الذي تقلناه تهافتأصريحاً, فانّه حكم ود بأنّ 
الأفب تأْخّر سائر الشعور غير شعر العانة عن البلوغ, ثم حكم في آخر كلامه بعد نقل كلام 
التحرير بانحسار البلوغ في نبات العاثة بأ العادة قاضية به. فكيف التوفيق؟ فتأمّل جباء!, 

.181/ ١4 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج‎ )١( .581 و") الميسوط: في الحجر ج ؟ ص‎ ١( 

(غول/ا) مساتلك الافهام: في الحجر ب #ص .11١‏ 

(0) الروضة البهية؛ فى الصوع ج ١‏ ص .١16‏ 

[1) فتيح العزيز (بهامشى المجموع: بج :)٠١‏ ص .18١‏ 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة | ب ةؤو 
ولا اعتبار بالزغب ولا بالشعر الضعيف ولا شعر الابط. 


وأمّا شعر الابط قلا اعتبار به عندنا كما في «التذكرة'» كثقل الصوت ونهود 
الثدى ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنية واخضرار الشارب. 

وأعا أنه لا فرق في كون إنبات شعر العاثة دليلاً على البلوغ في المسلمين 
والكافرين ففي «الخلاف '» أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. وفي «التذكرة» 
وظاهر «كشف الحقّث» الإجماع عليه. والمخالف الشافمي* فإنّه جعله دليلاً في 
حقّ الكفار خاصّة, لأنّه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة بلوغهم ومراجعة 
الآباء والاعتماد على أخبارهي +خلاض#الكثّار, ولأنّ التهمة تلحق المسلم بهذه 
العلامة لأنّه يستفيد الكمالاءثٌ والولايات) والكقار يُقتلون وتضرب عليهم الجزية. 

وأمًا أنّه لافرق في ذلك بين الذَكن والأنتى فهو المعلوم من معاقد الاجماعات 
والفتاوى لمكان الإطلاقاتَ وَتَميِج التئاظمالخنة أو الإجماع المركب. 

قوله: «ولا اعتبار بالزغب ولا بالشعر الضعيف» الزغب محرّكة 
صغار الشعر وليّنه حين يبدومن الصبىٌ من باب تعب كما فى «القاموس'»وغيره". 
وكأنٌ المراد بالشعر الضعيف الذي ينبت قبل الشعر الخشن. وقد ذكرهما في 
«التذكروقم واقتصر في «المبسوط ؟»على الزغب كما أنّه اقتصر في «التحرير *'» 


١(‏ و؟و6) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 185 و1835 

(؟) الخلاف: في الحجر سج “اص 588١‏ مسألة .١‏ 

(4) لهج الحق وكشف الصدق: في الحجر ص .44١‏ 

(0) المجموع للنوري: ج #اعى 7175 وقاق والمغنى لابن قدامة: ب ص 617 والشرم 
الكبير: ج أ حصن 7 وعمدة القاري: بع ١7‏ ص 31 

(1) القاموس المحيط: ج اح 4امادة «الرغهب». 

(/9) المصباح المثير: ص 585 مادة «الزغب». 

(9) الميسوط: في الحجر ج ؟ ص 81؟. )6١(‏ تحرير الأحكام: فى الحجر ج ؟ ص 0ه 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


07 0 والأنثى. 


على الشعر الضعيف وفي «المسالك '» أن الشعر الضعيف يعبّر عنه بالزغب. 

قوله: «الثاني: : خروج المنىّ الذي يكون منه الولد من العويع 
المعتادسواء الذكر و الأنتى » ماكو ن خر وج المني بلو اند صر يح «المبسوط ؟ 
وفقه القرآن» للراوندي و«الغنية* والشرائع! والتحرير” والإرشاد». وفى 
«المسالك *»الاجماع عليهفي الذكروالأنتى. وهومعنى قوله في صلاة«التهذيب؟'» 
ووصايا«النهاية ١'‏ والمهذّب ؟ '» وصوة«السرائر" '»ووصاياها وصوم«الشرائع*' 
وكشافب الرموز* 3 وصوم «اجامع الشرائع//') سمطو 2 «التذكرة" أ» وضوم 


)١(‏ لايشفى عليك أنّ الأخبار خالية عن القتدالمذكور, أي خروجه من الموضع المعتاد. فإن 
من الممكن خروجه بد فى اوكنهوة شعن المواضع الندكور, فراجع وحملها عليه لكوند هو 
المعمول الغالب لا يستلزم ظهورها فيه وبدونه لا حجيّة فيها عليه. 

إن قلت: خروجه من الموضع المعتاد هو المتيّن من شمول رفع الحجر وفي غيره يرجع 
إلى الأصلء قلت: الأصل هنا معارض بيغله, فانّ أصالة بقاء الحجر معارض باصالة عدم 
جعل الحجر على مّن خرج منه المنيّ من الموضع المعناد, وقد بيّن ذلك في محله على 
التفصيل فراجع بحث لعارض الاستصحابين وبحث أقسام الاستصحاب. 

(؟ وة) مسالك الأفهام: في الحجر ج ؛ ص ١4١و147.‏ 

() المبسوط: في الحجر ج ؟ ص ؟187. (غ) فقه القرآن :في الحجر ج ؟ ص 187. 

(5) غدية النزوع: في الحجر ص .10١‏ (5) شرائع الإسلام: في الجر ج ؟ ص 45. 

9و نحرير الأحكام: في الحجر ج اص 014. (8) إرشاد الأذهان: فى الحجر جاص 486 

1١-14 ج 1ص‎ ٠١5 تهذيب الأحكام: في أحكام الجماعة ذيل الحديث‎ )٠١( 

.115 (؟1) المهذب: في الوصاياج ص‎ .11١١ النهاية: فى الوصايا ص‎ )1١( 

.507 ص 7117, وفي الوصايا ج 7ص‎ ١ السرائر: في الصوم ج‎ )١1( 

.085-007 كشفالرموز:فى الحجرج اص‎ )١8( ص158.‎ ١ شرائعالاسلام:فيالصومج‎ )١4( 

71٠١ وفي الحجر ص‎ ١87 الجامع للشرائع: في الصوم ص‎ )١7( 

.١1١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج‎ )١17( 


كتاب الحجر / فيما يذو به الحجر عن الصغير والصغدة بسب مد وو 


«التحرير '» وحجر «التبصرة؟ والجعفرية '» وحجر «جامع المقاصد ؛» وصوم 
«الروضة *» :إن حذها لاحتلام ونه يحصل بدوإِنه بلوغ الأنّالاحتلامكمافي «التذكرة» 
خروج المني الدافق الذي يُخلق منه الولد. وقال: إنّه بلوغ في الرجل والمرأة عند 
علمائنا أجمع '. وفسّر الحلم في«التذكرة»أيضأبخروج المني من الذكر وقيل المرأة 
مكنا وا كان كه أو غيرها بجماع أم بغيره في نوم أو يفظة. قال: ولا يختصٌّ 
بالاحتلام بل منوط بمطلق الخروج مع إمكانه واستكمال تسع مطلقاً عند الشافمي 
وعندنا في المرأة خاصّة”. وأمّا في جائب الذكر فما وقفت له على حدّ لأصحابنا. 
وفى «المسالك*» أن" ما بعد العاشرة محتمل. وبه -أى الحلم وظهور المنى عبر 
في «الغتية '» وأدّعى إجماع الطائفة. ش 

وظاهر صوء«المبسوط ٠‏ والوسيلة ''#أواصريحهاكنوادر قضاء«السرائر؟'» 
تخصيص الاحتلام بالذكر. 

وفى «مجمع البرهان "''» تُحَثقَالبلوَح نبلو التكاح بمعنى الحدٌ الذي يتمكن 


)١(‏ تحرير الأحكام: في الصوم ج أعن قر 

(؟) تبصرة المتعلمين: فى الحجر ص .١١7١‏ 

() الرسائة الجعفرية (رسائل المحدّق الكركي: ب )١‏ في التضاء ص ١؟1.‏ 

(4) جامع المقاصد: في الحجر ج ة ص .١8١‏ 

(0) الروضة البهية: في الصوم ج ؟ ص .١54‏ 

(1و/) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١1‏ ص .1919١5٠١‏ 

(8) مسالك الافهام: في الحجر ج 4 ص .١157‏ 

(9) غنية التزوع: في الحجر ص .18١‏ 

555 ص‎ ١ المبسوط: في الصوم ج‎ !1٠١( 

(١١]لم‏ يذكرفي الوسيلة تخصيص الاحتلابالذكر في كتاب الصوم وإنْماذ كره في كتاب الخمس, 
راجع الوسيلة: ص .١77‏ 

السرائر: في نوادر القضاء جم ؟ ص 154. 

.١181و‎ ١86 مجمع الفائد: واليرهان: في الحجر سٍ ؟ ص‎ )١[ 


؟؟ 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


معد من المجامعة والإإنزال جامع أم لم يجامع أنزل أم لم ينزل '. وظاهركلامه إجماع 
الأصحاب على تحمّق البلوغ به. وكلامه مقصور على الذكور. وفي «جوامعالجامع» 
بلوغ النكام هو أن يحتلم لأنّه يصلح للنكاح عنده أو يبلغ خمس عشرة سنة أو 
ينبت ؟. وتفسيره بلوغ الدكاح هنا بالاحتلام لا ينافي ما ذكره في «المجمع '» من 
عدمإراد ته منه. فإنّ المنفى إرادته على وجه الخصوص:؛ والمثبت إرادثه لكونه مما 
هذاء والأخبار التى علّقت فيهاالتكاليف اللازمة على الحلم والاحتلام معتبرة 
في نوم أو يقظة خلافاً لما حكي * عِرخ بعطي أهل اللغة فقصره على الأوّل. والنوم 
غير معتبر على الظاهر فى البلوغ اثناقاً كما فى #الكفاية'». 
وفي«المبسوط "والشرائع؟وَالتدَكرّوالكتاب»فيمايأتي 1 'و«جامعالمقاصد' ١‏ 
والروضة؟» أن الخنتى إن موس لوجي وإن_يواض من فرج الاناث وأمنى 
من فرج الذكور حكم ببلوغه. وأنّه إن أمنى مسن أحدهما لم يحكم ببلوغه. وفي 
)١ 1)‏ لايخفى عليك أنه قد يكون من لم يحتلم ولم ينزل منه المنيّ قادراً على المجامعة بمعنى 
ل ا ل مي الرحد كي توفي 
(؟) جوامع الجامع الى تنو جور اننبا أيه ١ج‏ اص بط 
(5) مجمع البيان: في تفسير سورة التساء الآية "ج اص 3 
)50 وسائلالشيعة: ب 4 من أبواب مقدمات العيادات ح اوارثاو١5و11م؟أخاص‏ 8 1 ل, 
(2) ححكاه السبزواري في كفاية الأحكام: في الحجر ج ؟ ص .08١‏ 
(1) كفاية الأحكام: فى الحجر ج ١‏ ص .681١‏ (/) المبسوط؛ في الحجر بج ؟ ص 587. 
(9) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ق4آاص ١ؤ١ار1575,‏ 


)٠١(‏ سيأتي في ص 78 )١1(‏ جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص 1841 و181. 
(؟1١)الروضة‏ البهية؛ في الصوم ج ؟ ص .١51‏ 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة لدعت ا با؟ 
«التذكرة '» أنه المشهور عند علمائنا. وفي «المسالك» أنه هو الذي اختاره أكثر 
العلماء. ووجّهوه بأنه لو أمنى من الفرجين, فإن كان ذكراً فقد أمنى من رجه 
المعتاد, وإن كان أنثى فكذ لك. ومثله لو أمنى من فرج الذكر بعد مضي تسع سئنين 
وإمكان الإمناء من الذكر, لأنّه إن كان أنثى فقد بلغ بالسنٌ وإن كان ذكرا فقد أمنى 
في وقت إمكانه. وأمًا خيضه من فرج الإناث وإمناؤه من فرج الذكور فدلالته على 
البلوغ واضحة. وأمًا أنه لو أمنى من أحدهما خاصّة لا يحكم ببلوغه فلجواز أن 
يكون ذلك الفرج زائداً فلا يكون معتتاداً. ومئله أو حاض من فرج النسا عنام 
قلت: لو صار ذلك معتاداً قويت الدلالة ا 

وللجويني قول نفي عنه البأس في #التذكرة "» وكذا «المسالك ؟» وكأتّه مال 
إليه في «التحرير ”» وهو أن ذلككافٍ في الْبْلوحٌ/ لأنّ خروج المني من فرج الذكر 
يحكم بكونه ذكراً كما يحكم بهالونتخرج الوَلسخاصّة, وكذا القول في الحيض 
والمني من فرج الأنتى. قال( توكيةييتظ مربت أن تقول إنّه ذكر أمنى ولا نحكم بأنّه 
قد بلغ؛ ولأنّ خروج مني الرجل من ألمرأة والحيض من الرجل مستحيل فكان 
دثيلاً على التعيين؛ ومتى ثبت التعيين كان دليلاً على البلوخ, ولأنّ خروجهما معآ 
دليل على البلوغ. فخروج أحدهما أولى, لأنّ خروجهما يفضي إلى تعارضهما 
وإسقاط دلالتهماء إذ لا يتصوّر أن يجتمع حيض ومني رجل. 

وقد يقال ؟: مع تحقق هذا العجب لا يبعد خروج الحيض من الذكر ولا خروج 
ويك التتياءتى العس ع 1 سن 150 1ر130 
(؟ و؛) مسالك الافهام: في الحجر ع ؛ ص ١19‏ 1. 
(5) تحرير الأحكام: في الحجر ج اص 0154. 
(1) الظاهر أن العبارةالْتي نقلهاالشار في المقام ملقّقة من عبارة المسالك وعبارة التذكرة, فإن 

أكثرها وإن ا زيادة لم يأت بها في المسالك, فراجع تذكرة 


ا الثاال حر المسئل ال ريا تي عالقا والبرهان: في الحجر ج ص 157 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


المني من ذكر المرأة, وللبول دليل خاصٌ من نص وإجماع: فالخروج عن الأصل 
وقول الأكثر بمثله مشكل. 

فتد تحصّل أن الخنثى المشكل لما كان منحصراً في الزكوروة الاي تذء انها 
يشتبهحكمد في الإلحاق بأحدهماء فمتى حصل تدوصف م نأوصاف لباو يتحقق 
فيهماإًا لاشتراكهبينهما كالانبات أو لالحاق الآخر بطري ق أول ىكبلوغ خمس عشرة 
أو لكونه جامعاً للوصفين على التقديرين؛ كما لو أمنى من الفرجين أو حاض من 
فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم عليه بالبلوخ. 

إذا عرفت هذا فعد إلى عبارةالكتاب. فانٌ ظاهر هاكعبارة«الشرائع '»أنّ المني 
قسمان: ما يكون منه الولد وما ليكو :وأنٌ البلوغ لا يتحمّق إلا بالأوّل. وقد قال 
في «المسالك» إِنّ فهم هذا المغتى جماعم وفبي «حواشي الكتاب» نقلاً عن بعض 
العلما اند يعلم المني الذي منه الود ممدالِي منه يأن يوضع في الماءء فإن طْفأ 
فليس منه الولد. وإن رست تقمنهالولد, قال في «المييبالك»: ؛ والظاهر أن هذا المعنى 
فاسد, بل المعتير في البلوح خَروج المنيمطلقاً سواء صلح لتخلّق الولد بحسب 
شخصه أم لا. لاطلاق النصوص الدالّة على ذلك المتناولة لمحل النزاع: والوجه في 
هذه الصفة أَنّها كاشفة لا مقيّدة. والمراد أن المني هو الذي من شأنه أن يخلق منه 
الولد وإن تخلّف فى بعض الأفراد لعارض. وفي عبارة «التذكرة» خروج الماء الذي 
منه الولد؛ فالصفة مقيّدة. ولابدٌ في هذا أيضاً من إرادة المعتى اذى ذكرناه من كون 
المراد ما من شأنه ذلك لثلا يفهم اشتراط كونه بالفعل '. 

وقيّد بالموضع المعتاد مع إطلاق الأدلّة. لوجوب حمل كلام الشارع على 
ما هو المعهود المتعارف خصوصاً وفي بعضها بلوغ النكاح: فلو خرج من جرج 


ونحوه لم يعتد به '. 


.15 شرائع الإسلام: قي الحجر ج ؟ ص‎ )١( 
.141-١17 (؟ و") مسالك الأقهام: في الحجر ج 2 ص‎ 


كتاب الحجر 7 كيما يرول نه الع عن الصقير والشقيرة تس شحت وم 


الثالث: السنء. وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية, 


وتسع في الأنثى. وفي رواية:إذا بلغالصبىّ عش رأبصيراً اجازت وصيكته 
وصد قتد وأقيمت عليه الحدود التامة. وفي الخو كمسا اتبار. 


قوله: «الثالث: السنٌ. وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر 
هلالية: وتسع في الأنثنى » هذان ن الحكمان قد حكي عليهما الإجماع في 
«الخلاف؟ والغنية "» وظاهر نوادر قضاء «السرائر » وحجر «التذكسرة* وكئز 
العرفان'» فى تفسير الآبة الشريفة و«آيات المقدّس الأردبيلى”». وفى 
«المسالك» أَنّ بلوغ الذكر يالخمس ههيرة هو المشهور بل كاد يكون إجماعاً 
وأنّ بلوخالأنتى بالتسع مشهور وظليهالعمل: في «السرائر"» الإجماع واقع على 
النسع. وفي «إيضاح النافع» أن بلوغ الذكرا بالخمس عشرة عليه الفتوى. وفني 
«المقتصر ' '» المدكن الجمهو ربمن الأصحان: وظاهر «مجمع البيان ١١‏ وكشف 


)١(‏ لايخفى أَنّ العبارة المذكورة في المتن وهي قوله: «بلغ الصبيّ عشراً بصير» غير مأنوس 
المعنى بل والتركيب أيضاء وقد جاءت في عبائر كثيرة بهذا التركيب, كأ نّ المحقق في 
ال شرا نع جا م بها بشو له :وفي رواية أخرى :إذا بلغ عشراً وكان بصيراً جازت. وهذه العبارة أصح 
د وأوفق بالمعنى وكيف كان فنحن لم نعثر على هذه الرواية في كتب الآثار والأخبار. 
لدو الت بن التهديب عن م ب ماف ' 00 
والظاهر أ د المرادبقوله :«اذا ْأصاب موه ضعالوسية 2008ظ قوله: ا اران 
المرسلة ولعلهما أي المحدّق والمصنّف -نقلاها بالمعنى, فتدّبر. 

0 ع د ا "ار 7 المسألة ؟. 0 غنيةالنزوع:فى الحجر ص ١8؟.‏ 

00 في الحجر ج ؟ ا 87 زبدة البيات: في الحجر وأحكامد ص 42.١‏ 
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(4) السرائر: في الصواج اليه 1 )٠١[‏ المقتصر: في كتاب الحجر ص 35 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الرموز'» إجماع الأصحاب عليه. وهو أيضاً ظاهر «آيات الأسترآبادي '». وفي 
«المختلف" وغاية المراء » أنّه المشهورء بل قد تشعر عبارة«الشرائع “ واللمعة'» 
بدعوى الاجماع حيث لم ينقل فيهما خلافاً في الذكر مع نقلهما لهفي الأنتى خاصّة. 
وقدحكيت الشهرة على الحكمين في «المهذب البارع" والروضة* ومجمع 
البرهان؟ والكفاية "' والمقاتيح' '». 

وممّنا صرّح فيه بالحكمين حجر «المبسوط؟'» وصومه وحجر «الخلاف 
والغنية» كما سمعت وحجر «فقه القرآن» للراوندي ١"‏ وصوم «السرائر؟'» 
ونوادر قضائها كما عرفت ووصاياها وحجر «الشرائع*'» وصومها 
و-حججر ( النافعا ١‏ وكشف الرموة"” والتذكرةة١‏ والتحريرا! فالازضاء ؟ 


)١(‏ كشف الرموز: في الحجر ج ١‏ ص ؟001. 

(؟) لايوجد لديئا كتأبد,وذ ره «الشيهالطهوانج ف اللتتبعة بنوان«آياتالأحكام»راجع الذربعة؛ 
جاص 45. 

() مختلف الشيعة: في الحجرج” 0:ص"2152. ( 16 عاية المرام: في الصوم جع ١‏ ص 555 

(5) المذكور في الشرائع (في كتاب الصوم ج اص 11/8) هو أن البلوغ في الرجال خمس عشرة 
نة على الأظر ولع في لنساء نحو عبرت هذه حبرت في الجر ى ٠‏ ٠لء‏ وهدا 
ينبئ عن الاتفاق في حكم الأنثى لا الذكر. فراجع 

(1) اللمعةالدمشقية: في الصوم ص .١١‏ المهدّبالبارع. : في الحجر ج ؟ص ١١‏ 0و018. 

(ها الروضةالبهية: ف يالصومج "ص .١55‏ () مجمعالفائدةوالبرهان: في الحجر ج قص 181. 

.0815-08١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الحجر ج‎ )٠١( 

.١1 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في ما يتحقق به التكليف ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: في الحجر ج اص 187, وفي الصوم ج ١‏ ص 511. 

)١15(‏ فته القرآن: في الحجر ج ؟ ص ؟/: 

.5١ 1 ؛ وفي الوصايا ج اص‎ "1١ ص‎ ١ السرائر؛ في الصوم ج‎ )١4( 

)١8(‏ شرائع الاإسالام: في الحجر ج ؟ ص ٠‏ وفي الصوم ج اص 8ة1. 

.605-505 ص١ في الحجرجح‎ :زومرلافشك)١7(‎ ٠ المختصرالنافع:في الحجر حص‎ )١7( 

011 ص117. (13) تحريرالاحكام: ف يالحجر ج اص‎ ١4 تذكرةالفقهاء: في الحجر ج‎ )١6[ 

758 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الحجر ج‎ )٠( 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة بام 


والتبصرة' والإيضاح '» وصوع «الشحرير ” واللسمعة؛ وكنز العرفان* وجامع 
المقاصد' والجعفرية”» وصوم «الروضة*» وحجر «المسالك؟ وآبيات 
الأردبيلى * '» وصلاة «المفاتيح 0 

وكا ضوح فيه باعتبار العين عائزة في الثكر ويهرامع العام "'#توعيق 
«الوسيلة ''» وصوم «جامع الشرائع 4١“‏ وحجره وجهاد «المنتهى؟ والتذكرة؟١‏ 
والفقيه" '» فسى هو ضع منه. 

وفي «التذكرة*' والمسالك؟' أن بلوغ الذكر لا يحصل بالطعن في الخمس 
عشرة بالاستصحاب وفتوى الأصحابء وظاهرهما الاجماع. 

وممّانصٌ فيه على بلوغالأنتى بالتسع وتثيكت فيهعن ذكرالذكر صلاة«النهاية * '» 


.87-0١ إِيُضَا الفوائد: في الحجر ج اص‎ )1( .١ 7 تبصرةالمتعلمين: في الحجر ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام؛ في الصوم ج ١‏ صل-4/60: 

(4) اللمعة الدمشقية: في الصوم”صن.. (0) كنزالعرفان: في الحجر ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

)ا جامع المقاصد: في الحجر ج ا 

(/9) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في الصلاة ص .12١‏ 

(ث) الروضة البهية: في الصوم جح ؟ ص .١11‏ 

(1و9١)‏ مسالك الافهام: في الحجر ج ص .١144‏ (١٠)زبدةالبيان:‏ في الحجر ص .186٠١‏ 

11 مفاتيح الشرائع: في ما يتحقق به الدكليف ج ١‏ ص 1 

17 جوامع الجامع: في تفسير سورة النساء الاية كج اص الا 

١7797 الوسيلة؛ فى الخمس ص‎ )١7( 

(15) الجامع للشرائع: في الصوم ص 187., وفي الحجر ص 710 

17١5 منتهى المطلب: قي الجهاد ج اص 3177س‎ )١0( 

15 تذكرة الفقهاء: فى الجهاد ب 4 ص 5 

,١1؟؟ من لايحضره الفقيه: في الصوع ذيل الحديث /ا15 سج ؟ ص‎ )١( 

(18) تذكرة الفقهاء؛ في الحجر ج ١1‏ ص 15/8. | 

(10) لم نعثر على ذكر التسع للانثى في صلاة النهاية وإنما عثرنا عليه في وصاياها. وأمّا سكوته 
عن ذ كر الرجل فقد سكت في الوصايا عن ذكره مع ذكره للأنئى. فراجع النهاية كتاب الصلاة 
ص الاوكتاب الوصايا ص 1١١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ووصايا «المهددب 2 ونكاحه ونكاح «الوسيلة عن 

فقدانحصرالخلاف فى بلوغالذكر في أبي علي فيماحكي "عنه حيث قال!إِنّه أربع 
عشرة. وظاهر«الفقيه »في باب اتقطاع يتماليتيم أنه يحصل باستكمال ثلاث عشرة 
والدخول في الأربع عشرة.وكأّه صار إليه بعض متأخّرى المتأخّرين كالأردبيلي* 
وصاحب«المدارك'»وصاحب«الكفاية "»و حكاهفيها-أي في «الكفاية»_عن ظاهر 
التهذيب والاستبصار. وحكاه في «المدارك» قولاً ولم يعيّن القائل كما ستعرف. 
لكنّه في «الفقيه "تر دد في الحدٌ الذي يؤخذفيه الصبيان بين الأربع عشرة والخمس 
عشرة وهوينافي الأول وإن بقي متردّداً بين الأربع عشرة والخمس عشرة. وقال فى 
«المقنع *» :نهو خذ ما بين أربع عِشرَةإِلي/ميتٌ عشرة. ومثلدما في «الخصال ' '» في 
أبوات الخمسة عشر, لكيه فل أأبواب الثالاثة أعشر ذ كر أن بلوغه ثلاث عشرة الى 
أربع عشرة, وفى موضع آخ رمن« لمَقَيّه#وآفق المشهور كما عرفت. و يلوح من قضاء 
«النهاية ١‏ '» العمل بحدب قدا عنمن أن لوخ الصبيان ثلاث عشرة أو أربع 
عشرة؛ وقد يلوح أيضاً من «الاستبصار"١»‏ وستعرف الحال في هذه الأقوال. 


.1411 وفي الدكاح ص‎ ١3١-١19 المهدّب: في الوصايا ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في النكاح ص ١١‏ 

(؟) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الحجر ج ه ص .45١‏ 

(؛) من لايحضراه الفقيه: في انقطاع يتم اليتيم ح 00ج م 55١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 1ص .11١-1١5١‏ 

(1) مدارك الأحكاء:في الصومج 3ص ١04‏ (/) كفايةالأحكام:ف يالحجرج ١ص .0/1-88١‏ 

زلا من لايحضره الفقيه: في الصوم ذيل الحديث ١١١17‏ ج ؟ ص ؟115. 

(9) المقنع: في الصوم هامش ص ,١16‏ 

)٠١(‏ الخصال: في أيواب الخمسة عشرح “اج ؟ ص 8١١‏ وفيه «بين خمس عشرة سنة إلى سث 
مسر 5 سنة» وفى أبواب الثلاثة عشرح 1ج ص 118. 

804 التهاية: فى القضايا والأحكام حى‎ )١١( 

.+١8 ص‎ ١ ج‎ ١67+ الاستبصار: في باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ع‎ )١7( 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغيد والصغيرة م سلا 


والمخالف في الاق أبن حمزة وأبن سعيد فى خمس «الوم.لمة '» وصوم 
«الجامع '»وحجره: ففي الْأوّلين أن بلوغها بعشرسنين تامّة, وقدحكاه في «اللمعة '» 
عن المبسوط . ولعلّه فى موضع لم يعثرعليه. وفي الثالث بتسع أو عشرء وقد عرفت 
أنه في نكاح«الوسيلة»وافق المشهور. وستسمع “قول أبي علئ, من أعتبار التزويج 
والحمل مع التسع. 

وقد ذكر في «المسالك” أنّ في بلوغ الذكر قولاً بالثلاث عشرة ولم يعيّن 
القائلء والالتفات فيه إِمّا إلى قول ابن الجنيد وهو بعيد. لأنّه يجب أن يراد بالأربع 
عشرة في كلامه الدخول فيها وبالثلاث عشرة هنا إكمالها والدخول فيما بعدهاء أو 
إلى قول الشيخ في «النهاية» من العمل بدي الثمالي إن حمل على الأقلّ وهو 
غير متعيّن فيه أو ما يلوح منه في «الاستبصار» من القول بالثلاث عشرةأخذاً برواية 
عمار, لكنّها غير ضعيفة بل مِوئّقَة. وهو قد قال: استناداً إلى رواية ضعيفة, واستقادة 
ذلك من «الاستيصار» محل نظر ةل 5 َقَال]ِإنْهُ التفات إلى ما في «الفقيه» في يتم 
البشبيء وهو يشا يغيد فى الجملة, على أنه لاختلاف كلامه لا 0 ذلك مذهيباً له. 
وقدعرفت أن سبطه ' حكى القول بالدخول فى الأربع عشرةولم يعيّن القائلء ونحن 
لم نجد به قائلاً على التعيين, وإيراد الشيخ الحديث الدالٌ عليه لا يقتضي كونه قولاً 
له, وكذا الصدوق وإن أورده في كتابه الذي ذكر أَنّه لا يورد فيه إلا ما يفتى به لأنّه 
قد أورد فيه أيضاً ما ينافيه, فلم يتعيّن ذلك مذهباً له 1 


1717 الوسيلة:ءقى الخمس ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الصوم ص .١61‏ وفي الحجر ص 5+0 
١‏ اللمعة: في الصوم ص 1 

(4؛) سيأتى فى ص 77 

(0) مسالك الأفهام: في الصوم ج مص 35ش5, 

)0 مدارك الاحكام: فى الصوم ج كص 185. 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وحكى في «مجمع البرهان '» قولاً بالدخول في الخمس عشرة واختاره ولم 
أجد له ف يكلامهم عيناً ولاأثراً ولعلّه ملتفت إلى قولأبي علي بالأربع عشرةبناء على 
أ استكمائها نما يتحقّق بالدخول فيما بعدهاء لكنّ الذي يستفاد من «التنقيح '» 
وغيره "أن مذهب أبي علي الدخول في الرابعة عشرة. 

وقد قال في «مجمع البرهان ؟: إن القول بالثلاث عشرة هو الظاهر من الشيخ 
في كتابي الأخبار وقد سمعت* ما حكاه عن ظاهرهما في «الكفاية» ونحن نمنع 
الظهور فيما ادّعياه, وذلك أنّ الشيخ أورد في ياب الصبيان متى يوّمرون بالصلاة 
من الكتابين الأحاديث الواردقَفيٌ تويب الصبيٌ بالصلاة. وذكر في «التهذيب!» 
حديث عار في جملة هذ «الأخبار, وَلم يكوكر ما يوهمالأخذ به في تحديد البلوع. 
وأمًا «الاستبصار"» فإنّه أودَدَكيَأْوَْالبَابٍ حديث علي بن جعفر في الغلام متى 
يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال إذاءراهق وعرف الصوم والصلاة. وعقبه بحديث 
عمار. وهو هذا: عن أبى عبد اش طق قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ 
قال: إذا أنى عليه ثلاث عشرة سنة, فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة 
00 عليه القلم, والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلك 
وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. ثم قال: فأمًا ما رواه... وساق الروايات 
المتضمّنة لأخذ الصبيان بالصوم إذاأطاقوه وبالصلاة بست سني نأو سبع سنين وفيما 


.110 مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج ؟ ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: في الحجر ج ؟ ص .18١‏ 

(؟) كرياض المسائل: في الحجر ج مص 501. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 4 ص //181-1. 

(0) تقدام نقله فيها عنهما فى ص 51. 

)0 تهذيب الأحكام: في باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ع ١884‏ ج عل ١ثرا‏ 
(/) الاستبصار: في باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ج ١‏ ص .1١1-14 ١8‏ 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة لل د بم 
بين الست والسبع. وقال: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب مسن 
الاستحباب والندب والتأديب والأدلة على الوجوب ثلا تتناقض الأخبار. وإيراد 
حديث عمّار في هذاالباب يقتضي كون الحديث المذكور وما قبله من جملة أخبار 
الباب, ومقتضى الجمع الذي ذكره وجوب الصلاة عليه أو أخذه بها إذا راهق الحلم 
أو بلغ ثلاث عشرة سنة دون ما قبله. ولا دلالة في ذلك على كون التلاث عشرة 
حدًا للبلوغ كالمراهقة. 

والّذي ينبغي أن يقال في كلام الشيخ إِنّهِ إنما قصد بما ذكره مجرّد الجمع الرافع 
للتناقض دون أن يكون ذلك قولاً, فإنثزواية عمّار صريحة في النسوية بين الغلام 
والجارية فيما تضئنته من التحلايد, وهو حلاف الإجماع فى الأنتى سواء أريد منه 
التمرين أو تحديد البلوغ, 

وما ذكرأيض ا من أن لظام وهات غيرالسيخ أيضاً إلى التحديد بالثلاث عشرة 
فكأنه أراد بغيره الصدوق كما يفصح عنه ما ذكره في كتاب البيع حيث قال: وفي 
تحقّقه بالشروع في الأربع عشرة قول قوي والإجماح على غيره غير معلوم؛ بل 
هو ظاهر الاستبصار والفقيه '. وقد عرفت الحال في ما في الكتابين؛ وعلى تقدير 
التسليم فلا ريب أنْهما لا يقدحان في الإجماع. 

وما صحيح عبدالله بن سنان أو حسته الذي اعتمد عليه بعض متأخّري 
المتأخَّرين ' -عن«أبي عبداش طقة قال:إذا بلغالغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل 
في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج / ص 04 
(؟) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في الصوم ج 1 ص ١89‏ والأردبيلي في مجمع 


الفائدة والبرهان: في الحجر ج 4 ص ١4١‏ ومنهم السبزواري في كفاية الأحكام: في الحجر 
م أ ص آرة. 
خا 


بف مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


عليه السيئات وكتبت لهالحسنات وجاز له كلّ شيء إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً' - 
ففيه أوّلا: أنه لا يكافيئ ادل الفيدووقانا: 5 أن يكون المراد إذا بلغ حد 
النكاح في ثلاث عشرة سنة ودخل فى الأربع عشرة, لا أن «ثلاث عشرة» يبان أو 
بدل من «أشدٌ» أو يحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب, ولا يضبٌ الأوّل قوله 
«احتلم أو لم يحتلم» ولا الثاني قوله «كتبت عليه السيئات» فليتأئل. ولا يبعد أن 
يراد منه كمال العقل وتحقق الرشد كما ورد في القرآن المجيد '. وقال بعضهم ؟ إِنه 
شادً؛ وهو كذلك لا بالتوجيه الذي ذكرناه. وكذا غيره من الأخبار الأخر كالصحيح 
والموتّقين والخبر المخالفة للمشهوةالمختلفة فى الدلالة. 

ويدلّ على المشهور فى الذكور الْأضْوٌ الكثيرةوالإجماعات لني كادت تبلغ 

ثني عشر إجماعاً من صر يج وظاهر ومششعر به بل هو معلوم. بوك لالد قات 
بالشهرات المستفيض نقلها 2 العلم بهاء وأخبار الياب وهىي بين عامّية وخاصية 

فمن الأُولى النبويّان المرويّان في (الخلاف ؛ والغنية* والتتذكرة' وكنز 
العرفان"» وغيرها* ففى أحدهما: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما 
اروم عله سد مه درون وجوه الأخر المروي عن ابن عفر 

وأا الأخبار الخاضّية فمنها خبر حمران' عن أبي جعفر طَقِلٌ: أن الجارية إذا 


ل لي الا 
(؟)النساء: 1 

() كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: في في الحجر ج / ص 008. 

(4) الخلاف: في الحجر ع اص 181 مسألة ؟. 

(0) غنية النزوع: في الحجر ص .50١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 9150و191. 

(/) كنزائعر فان: في احكام الحجر ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(4) كرياض المسائل: في الحجر ج فعس 81 8, 

(9) وسائل الشيعة: ب 7 من أيواب أحكام الحجر ح ١ج ١١‏ ص 111-147. 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة ل -_ب سس لإ 
تزوّجت ودخل بها ولهاتسع سنين ذهب عنهااليتم ودفع إليها مالهاء -إلى أن قال:- 
قال: والغلام لا يجوز أمره ة في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حثى يبلغ خمس 
عشرة سنةأو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. وقد رواه في مستطرفات«السرائر '» 
نقلآمن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إِلَاأَنه رواه عن حمزةبن حمرأن وحسنة 
الكناسي " عن الباقرطقةٌ قال: الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا 
ا أو يشعر في وجههء أو ينبت في عانته قبل ذلك. 
والشهرات والاجماعات تجبر ما هناك من سند أو دلالة, فلا يعرّج على ما يقال؛ ٠‏ 
ان إن البلوغ أعم من الإكمال والشروح. االنيوي إذا انجبر سنده كان نضّأً في المقاخ, 
على أنه قال في «المسالك "»: إن 5الداخل ؛ كث لئس عشيرة لا يسمّى أبن خمس 
عشرة لغةٌ ولا عرفا فليتأمّل. [ 
وأا الصحيح ؟ الذي كيهؤفي”كم بيؤذ الصي ي”بالصيام؟ قال: ما ببنه وبسين 
خمس عشرة سلةء أو أربع عشرة سنة» فإنّهِ ريما يستدل به على المشهور لظهوره 
في عدم إأزامه بالصوم قبل الخمس عشرة: لمكان التخيبر النافي للوجوب العيني؛ 
وححيث لا قول بالوجوب التخييري حتّى من أبي علي تعيّن حمل الأخذ فيه على 
الح المحيت كنا يشهد به صدره حيث قيل فيه:«في كم يوذ الصبئٌ بالصلاة؟ 
قال: ما بين سبع وس سئين؛ فقال؛ في كم يؤخذ بالصيام؟» ... إلى آخر ما تقدم, 
والأخذ الأوّل مستحّب إجماعاً فكذا الثاني جمعاً يقتضيه السياق. وتحديده إلى 


.017 السرائر: في المستطرفات ج 7ص‎ )١( 
من أبواب عفد النكاح وأولياء العقد ح اج ار أ‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )"( 


(5) مسالك الأفهام: في الحجر ج 4 ص 1151. ٠‏ 
(5) الاسفصار كيد ال ٠‏ : ووسائل الشيعة: بآ 


؟ مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الحدّ المذكور ظاهر أو صريح في ارتفاعه بالبلوغ إليه وهو ملازم للوجوب بعده, 
إذ لأ قائل بالاباهة حيقز. وكيف كان فلا يدل على هذهب أبى عل ولا على ما 
مال إليه أو قال به بعض متأخّري المتأخّرين. وكذلك الخبر ' الذي تضمّن أنه من 
ثلاث عشرة إلى أربع عشرة: على أنه ضعيف شاد كالموتّق ': «إذا أتت عليه ثلاث 
عشرة سنة كتبت له الحسنات» ... الحديث. والموثق ' الآخر: «إذا بلغ الغلام ثلاث 
عشرة سنة كتبت له الحسنة» ... الحديث. وقال «كاشف الرموز»: البلوغ يحصل 
بخمس عشرة, ولعلُ ما ورد بدون ذلك من الروايات يحمل على أنّه احتلم أو 
أت © وه سنيف جداً. 

وأبناالأخبار الدالة على بلؤغدبالعشيرٌ في كثيرة واردة في الطلاق * والوصيّة' 
غير مكافئة للأدلّةالمتقدّمة, فإرادمنها دفعالحجر عنه في الأمور المذكورة كما ذهب 
إليه جماعة ". ولايلزم منُالك يحصو ل البلوغ تماساً وهي مع قصورسندها معارضة 
أيضاً بأخبار أقوى منها تأتي إن شأء الله تعالى في الطلاق. 

ويدلّ على بلوغ الأنتى بالتسع الإجماعات من صريح وظاهرء وهي ثمانية 
معتفذة بنا سيكة* من العهرات والأشار السففة: والتائل " باقعر لا سعد 


.557 ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب 55 من أبواب أحكام الوصاياح اج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة؛ ب 15 من أبواب أحكام الوصايا م لمج ١7‏ صن .47١‏ 

() وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الوصاياح ؟1ج ١١‏ ص .45١‏ 

ال ب عي اص 685-085 

(0) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه جم ١١‏ ص 1؟5. 

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الوصايا ج ١١‏ ص 45١-118‏ 

(/) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الحجر ج 5 ص ١844‏ والشيخ في التهاية: في 
الوصية ص ,1١١‏ وابن فهد في المهذب البارع: في الحجر ج ؟ ص .5١5‏ 

(ا تقدام فى ص 51-50 

(1) تقدّم القائل بالعشر في ص 15 بهوامش /اغ و18 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة سب ولا 
له إلا رواية مرسلة ' قاصرة عن المكافئة. وما فى المونّق ؟: «أنّها إذا أتى لها ثلاث 
عشرةسنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة»فهو شاد ًٌقاصر عن المكافئة 
أيضاً؛ والأصول مقطوعة بالأدلة القاطعة. وما ذهب إليه أبو علي ' من عدم ارتفاع 
الحجر عنها إلا بالتزويج والحمل فشادٌ لا مستند له. 

هذا وظاهر «التذكرة والمسالك» إجماع الأصحاب على عدم كفاية الطعن في 


الخمس عشرة والتسع بل لابدّمن إكمالهماء وهومقتضى الأصول وظواهر النصوص 
والقتاوى الحاكمةبالبلوغ بهما بحكم التبادروالصدق عر فأوعادة كماسمعت ذلك آنقا ' 


)١(‏ ظاهر عبارة الشارح ‏ كظاهر عبارة 0ض آبخر من الأعلام أن الخبر مرسل بإرسالها في 
المختلف (ج هص ١؟4)‏ رالكفاثة (ج ١‏ ص58(0) حيث قال في الأوّل: الحكم ببلوغ المرأة 
لتسع هو المشهورء وقد روي عشر سنين» انتهئ. وفال في الثاني: بلوغ الأنثى بخروج المني 
ونبات الشعر الخشن علي العانة وبسح علق الأقرب المشهور ‏ إلى أن ن قال؛ وقد روى بعشر 
سنين انتهئ. ونحن وإن لم بد جتنا يدك على :انحصارجلوغها في العشر إلا أنّه ورد الخبر 
الصحيحالصريح بتخيير بلوغها بين التسع والْعْشَرء فروى الكليني في الكافي (ج ه ص ١98‏ 
ح '7! عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحبى عن موسى بن 
بكير عن زرارة عن أبي جعفر ك1 أنه قال: : «الايدخلل بالجارية حتّى تأتي لها قسع سنين أ و 
عشر سنين». ورواه بغير هذا الطريق أيضا. 

ورواه الصدوق في الخصال ج ؟ ص 45 عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن موسي بن بكير عن زرارة. ورواه أيضا في 
الففيه (ج “احص ؟١])‏ ورواه الشبخ في التهذيب (ج لاص )4٠١‏ بإسناده عن الحسين بن 
سعيد عن صفوأن عن موسي ين بكير عن زرارة. 

ورجال الخبر على كل من الطرق الثلاثة ثقات مقبولون حسب ضوابط القوم, 00 
صحيح صريح برواية المشايخ الثلاثة, ولا إرسال فيه, وأما دلالعها فالظاهر أنها تامّة 
دل على أن حدر ستونيغة البلرع انا عضوي سيك معدو في مض الغرانط ايه 
والترابية. وهذا هو الأظهر من الخبر. فتأمّل جِيّداً 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 3 من أ بواب مقدمات العبادات م ؟٠١ج ١‏ ص ؟7 

() نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الحجر ج 6 ص 37غ,. 

() تقدم في ص /7؟. 


ان 


الرابع: الحيض والحمل دليلان على سبقه. ولا يُعرف الحمل إلا 
بالوضع: فيُحكم حينئذٍ بالبلوغ قبل الوضع بسنّة أشهر وشيء. 


عن «التذكرةوالمسالك» وقدسمعت قوله ييه في الخبرالمروي فى كتينا مستفيضاً: 
«إذا استكمل المولود خمس عشرة» وما في الخبر: «إذا دخل بها ولها تسع سنين» 
وهما صر يحان في ذلك. فمناقشته:فني «مجمع البرهان '» في ذلك واكتفاوٌه بالطعن 
| فيها لم تصادف محرّها.. , ' 

هذا تراص ليطن الإلاة نر اللثير كاوروق العنسمية دلا ؟ (للندهو 
المعهود في شرحعنا كما في ««المسيالك '» وهو كذلك, لأنْها المتبادرة لأن كانت هن 
المتعارفة. 2 ظ ْ 00 

حجر «الشرائع " والارشاة *والروضة* والمستائك” وصو م «الروضة”» بل في 
الأأخير*الاجماع عليةتار 5ونفي الخلاف :عن هأخر ى. وفى «مجمعالبرهان؟»الظاهر 
أنْهما دليلان بالأإجماع. وفي «التذكرة' '» الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ 
' لانعلم فيه خلافاً. وصريح حجر«الميسوط ' '» أيضاً وخمس «الوسيلة''» وصوم 


(1و؟) مجمع النائدة والبرهان: في الحجر ج 4 ض .15١‏ 
(7و7و8) مسالك الأفهام: فى الحجر ج 4 ص 155-1144. 
(؟) شرائع الإسلام: في الحجر ج 7ص .٠٠١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في الحجرج ١‏ ص 758 

[8) الروضة البهية: في الحجر ج لص ,.1٠١5‏ 

(/) الرؤضة البهية: في الصوم ج ؟ ص .١155‏ 

.1498 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج‎ )٠١( 

.187 الميسوط: في الحجر ج ”ص‎ )١١1( 

(؟١)الوسيلة؛‏ فى الخمس ص .1١7‏ 


كتاب الحجر / فيما يدول هه الحجر عن الصغير والصغيرة --ل- ب د فاه 


«التحرير '»أنّ الحمل علمودلالة. وهو ظاهرصوء«المبسوط "»ووصايا«النهاية؟ 
والمهزّب ؟» وحجر «التذكرة*» في أثناء كلام له فيه لكنّ ظاهر صوم «السرائر' » 
03 الحمل بلوح. وهو ظاهر حجر «التحرير "» وكذا ححر «التذكرةي في ول كلامه. 
رفو ضرع تراهر1 التواة رع ل ]قاءة البرائن ا وووضانا ها رج واقسنا بام 
التي فى الالغيز كتوق ان اللمول طلالةالآى فلوو رسب 

وأمّاالمخالف في الحيض في الظاهر ففى صوء«المبسوط ١١»وحجره‏ ووصايا 
«النهاية ' '»وخمس «الوسيلة ''»ونكاحها وحجر «الغنية ؟ '» وصوء«السرائر » 


)١(‏ تحرير الأحكام: في الصوم جح ١‏ ص+1788. 

؟ ؛) لم يصرّح في هذه الكتب إلذاد”نة ة إلى أن الحيض علمٌ ودلالة للبلوغ, بل ولا يظهر منها 
ظهوراً تطمئن به التفس»: ما صوام المسوط فعبارته هكذاء؛ وأمّا البلو فهو شرط فى وجوب 
العبادات الشرعية» ب وحدة عو الا سيلاء وجال والحيضص فيالنساء «أنتهى . والعبارة تحثمل 
الأمرين: الول أن المراد | 2الحبضن“نضيم علّة_تامة للبلوغ. الثاني أن المراد هو أنه مظية 
ودليل على حصول البلوغ, وألّذي نسبة الشارّح إلى المبسوط هو الثاني لا الأُوّل. وليس في 
العبارة ما يدل على تعيين الثاني. وأمَا عبارة النهاية والمهذب فكلاهما صريحان في أَنّ عبد 
يلو المرأةةتسع سنين وليس فبهما ما يدل أو يشيرإلى مسألةالحيض أصلاًء فراجع المبسوط؛ 
ج ١‏ ص 111 والتهاية: ص ؟7١1,‏ والمهذّب؛ ج اصن .15١-115‏ 

(8) تدثرة ة الفقهاء ؛ في الحجر ج ١4‏ ص ,١59‏ (1) السرائر؛ في الصوم ج ١‏ ص 1137 

(/) تحرير الاأحكام: في الحجرج ؟ عن 5115 

(4) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 181. 

(5) السرائر: في نوادر القضاء ج ؟ ص 5, وفي الوصايا ج “اصن ,5١5‏ 

51١ الجامع للشرائع: في الحجر ص‎ !٠١( 

(111؟1) تقدّم ما يتعلّق بصوم المبسوط ووصايا النهاية في هامش. ١5‏ و18, وراجع حجر 
المبسوط؛ ج ؟' ص 2817 

7١١ الوسيلة: في الخمس صن 7 وفي النكاح ص‎ )١( 

(15) غنية النزوع:؛ في الحجر ص ١5؟.‏ 

)١86(‏ السرائر؛ في الصوم ج ١‏ ص 117 وفي نوادر القضاء منه ج ؟ ص 193: وفي الوصايا منه 
ج لاص 701 
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مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


ونوادر قضائها ووصاياهاوصوم«الجامع '»وحجر«التحرير '»أنّ الحيض بلوغ, 
بل في «الغنية '» الاجماع عليه. فالإجماعات متصادمة ظاهراً كالفتاوى. بل في 
«المسالك 6» لا خلاف في كونهما دليلين على سبق البلوغ كما ل خلاف في كونهما 
بلوغاً بأتفسهما. ويمكن الجمع بأن يكون المراد من كونهما بلوغأ بأنفسهما تعليق 
أحكام البلوغ في الشرع عليهما وإن كانا كاشفين عنه حقيقة ودليلين على سبقه 
بالإنزال والسنّ. ويرشد إلى ذلك في عبارة «المسالك» قوله بعد ذلك بلا فاصل: 
أناالحيض فقد علق الشارع أحكام المكلّف عليه في عدّة أخبار كقوله يَيي لا تقبل 
صلاة حائض إل بخمار ".وقوه ييه لأسماءبنت أبي بكر :نا لمرأةإذا بلغت المحيض 
لا يصلح أن يرى منها إلا هذاء يهار إذفبيحه والكقين”. 

ويبقى الكلام في عبارة«الشرائع» حيثٌ قأل: إنّهِما ليسا بلوغاً في حقّ النساء. 
بل قد يكوئان دليلاً على.سيق البلوخ” وظاهره أنه متردّد في دلالتهما مع أنّها 
إجماعية كما عرفت. و اعله إنت1 471 قن المتجة التقليل لأنهما مسبوقان غالبا 
بغيرهما من العلامات -خصوصاً الس ودلالتهما على البلوغ بحيث يتوقّف العلم به 
عليهما نادرة: فناسيه التقليل. ويمكن أن يكون التقليل في الحيض إشارة إلى ما 
قالوه” في باب الحيض من أن الدم الحاصل قبل التسع لا يكون حيضاً وإن كان 


.١18؟ الجامع للشرائع: في الصوم ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الحجر ج .ص 071. 

() غنية النزوع: في الحجر ص 0 

(5) مسالك الأفهام: في الحجر ج 5 ص .١456‏ 

(0) المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص ,)0١‏ والسنن الكبرى: ج 1 ص /01. 

(1) سنن أبي داود اح مج ص 5 والسئن الكبرى: ج /اص كار 

[الالأشرائع الإسادم: في الحجر ج ؟صض ,٠٠١‏ 

١ىا‏ منهم المحقّق في الشرائع: فيالطهارة ج اص برا والعلامة في القواعد:س ١ص‏ 5١ء‏ والمحقق 
الكركي في جامع المقاصد:ج ١‏ ص 184. 


كتاب الحجر / فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة سس داهب 
بصفته, وإِنّما يعتبر في الحكم به ما كان بعدها. وحينئذٍ تنتفي فائدة دلالته, لأنه 
قبلها لااعتبار به ويعدها لايحتاج إليه . ويمكن أن يقال ': تظهر الفائدة فى المجهول 
سئّها فإِنّهاِذا رأت ما هوبصفته جامعاًأشرائطه في القلّة والكثرة يحكم بكونه حيضاً 
ويكون دليلاً على سبق البلوغ, ولا يحكم بكونه قبل التسع, مع أنّ الغالب في مثله 
أن لا بقع إلا بعد التسع وحينئز تتناوله دلالة التصوص على كون الحيض موجبأ 
الأحكاء. لأّنّه حيض لعْة وعرفا. 

ومعنى دلالتهما على سبقه أنّْهما إذا وقعا نحكم ببلوغ المرأة قبلهما؛ فلو 
أوقعت عقداً قبلهما بلا فصل نحكم بصمّته ” 


جييهت 


* -وليعلم أنه لا فرق بين الددْل والْعلنم و الأمارة والدلالة فى كلامهم فى هذه 
المقامات, لكن قد يُستعمل الدلإل في نفس البلواغ والسبب كما احتملناه أنفاً في 
عبارة «التحرير». قدا بتِ الشهيد ' ينرق ببن الدليل والأمارة بفرق غير سديد 
على الظاهر المعروف من كلامهم” قال الدَليَل: ل يتَأخْرَ عن المدلول. والأمارة قد 
تقارن وقد تتاطر بمعنى تنفكٌء فإ أراد أن ذلك مراد في المقام فأوّل ممنوح, وإن 
اراد قيره فيسل إذ داوم كاد أل اتلك تيدع الدقدمات ويك اث 


.11 1 كما في المسالك؛ في الحجر ج ص‎ )١( 
(؟) لم نعثر على هذا الكلام من الشهيد في كتبه. ولايخفى أن ما ذكره الشهيد حسب ما نقل عنه‎ 
الشارح من الفرق بين الدليل والأمارة لا يرجع إلى محصّل ولا تنطيق على موارد استعمالهما‎ 
في المحاورات ولا في الاصطلاحات؛ فإ كل واحد منها يدل على سبق ما ينب عنه الدليل‎ 
والعلم لارام بل ولا يمكن غيرذلك اما ولا بمكن لصحي ما ذكره الشهيد في‎ 
الدليل إلا بتجشّم عسير. فإنٌّ الدليل ما يدل وهو ينبئّ عن سيق المدلول, والعلم الحقيقي‎ 
الصحيح ما يدل على سبق المعلوم: وإلافلايصمٌ إطلاقه. بل الصحيح بناء على عدم سبقه إِنما‎ 
هوإطلاق العلّة عليه بناعلى مذاق بعض فلاسفة المسلمين.ومع ذلك لاينا سب إطلاقه أيضازلافي‎ 
حق علم الله تعالى واماالأمار: فأمر هاظاهر. فماببّنه الشهيد غير سد يد حسب ماذكره الشارح.‎ 


ع مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


والخنئى المشكلإن أمنى من الفرجي نأو حاض من فرج النساء وأمنى 
بن الاتهر شك يلو عه بلاقلا 

وأمًا الؤشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في 
غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. 


وليعلم أنّ الولد لا يتيمّن إلا بالوضعء فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ قبل الوضع 
لسيّة أشهر وشىء إن ولدته تامّاً ولا فرق بين كون ما ولدته تامّاً وغير تام إذا علم 
أنه أدمي أو مدأ لعو كالعلقة كما في «التذكرة' والمسالك '». 

قوله:«والخنئى المشكل إن أيى من الفرجين أو حاض من فرج 
النساء وأمنى من الآخر أحُكم ببلوغه. وُإِلا فلا» قدتقدّم 'الكلام فيه مفضّلاً. 


[في المرّاد من الرَشَد الْمَعَتبرُ في رفع الحجر] 

قوله: ؤوأمًا الإشد فهو كيفية نفسائية تمنع من إفساد المال 
وصرفه في غير الوجوه الالائقة بافعال العقلاء» كما في «المهذب البارع ؛ 
وإيضاح النافع وجامع المقاصد*» عند بيان الاختبار و«المسالك'» في موضعين 


منه و«الروضة" ومجمع البرهان*» وهو قضية «التذكرة '» في تذئيب ذكره. ونحوه 


(1و1) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١5‏ ص 119و5151. 

(؟ و1) مسالك الافهام: في الحجر جج أخص 141و14اوء١185.‏ 
ا تقدم الكلام فيه في ص اشرق 

)2 المهذب البارع: في الحجر ج ؟ص .011١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص 117 و181. 

(/) امروضة البهية: فى الحجر ج غ ص .٠١١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 4 ص ١14‏ 


كتاب الحجر / فى المراد من الرشد المعثبر فى رقع الصخرس٠‏ ب ١غ‏ 
ما في «التبصرة '» وكذا «الإرشاد'» ولم تذكر الملكة في «الميسوط ؟ والخلاف؟ 
وققه القرآن* ومجمع البيان' والغنية" والشرائع* والنافع“ وكشف الرموز ٠١‏ 
والتحرير ' ! والمختلف ١"‏ والمقتصر ؟ وكنز العرفان؟ ! والتتقيح *'» وإِنّما ذكر فيها 
كلها في بيانه ان يكون مصلحا لماله. لكنّ كلام اكثر هؤلاء فى بيان الاختبار 
كما ستسمع! ١‏ - يعطي اعتبارها, أي الملكة. 


وفي «مجمع البيان» أن المراد به العقل وإصلام المال. وهو المروي عن 
الباقر ةٍ ؟'. قلت:حذف العقل من تعريف الرشد فى عبارات الأأصحاب مع وجوده 
في الخبر لأ نّالمفروض حصول العقل بل والبلوغ» والغرض حصو لما يعتبربعد ذلك. 
فايمل في «مجمع البحرين 4١»عن‏ المناة يي *' في قشم الارة اله حقظ المال. 


(1) تبصرة المتعلّمين: في الحجر صل .١١‏ 

(؟) إرشاد الاذهان: في الحجر ح ١‏ 30733 

(؟) المبسوط: في الحجر م "ره 

(:) الخلاف: في الحجر ج “ص 125 مشالة ؟. 

[8) فقه القران: في الحجر ج ؟ ص 7/7١‏ 

(57و7١)‏ مجمع البيان: فى تفسير سورة النساء الاية كج لاص 1. 
(/) غنية النزوع: في الحجر ص 57" 

(ما شرائع الإسلام: في الحجر ج ؟ ص .٠٠١‏ 

(1) المختصر النافع: في الحجر ص .١1١‏ 

.2607 ص‎ ١ كشف الرموز: في الحجر جم‎ )٠١( 

.080 تحرير الأحكام: في الحجر ج ؟ عن‎ )1١( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الحجر ج 6 ص .17١‏ 

(1 المقتصر: في الحجر ص 1136 

.,٠١7 كنزالعرفان: في الحجر بج ” ص‎ )١8( 

.١18١ النقيح الرائع: في الحجر ج ؟ ص‎ )١6( 

(15) سياتي الكلام فيه في ص .088-02٠‏ 

)١8(‏ مجمع البحرين: ج "امن +6 ماده «رشد». 

(15) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أحكام الحجرح 4ج ١‏ ص 147. 


وود سس لس سح ممفتاسم الكرامة / ج 15 

وفى «آيات المقدّس الأردبيلى» أنه يكفى فى الرشد حفظ المال فقط بحيث 
لا يعدٌ مضيّعاً له. وإن تصدّف لا يتصرف تصرّفاً غير لائق بحاله, ولا يحتاج إلى 
تركه تحصيل المال, لأنّ كل أحد ليس مين له كسب أو قدرة على تحصيل المال, 
فما ذكر في كتب الفقه مغل شرح الشرائغ محل تأمّل '. وقد قال في «مجمع الفائدة 
والبرهان»: لا خلاف ولا كلام في اعتبار إصلاح المال بمعنى أن يكون له ملكة 
تدر بها على حفظه وصرفه فى الأغراض الصحيحة لا" غير, لا بمعنى أنّه فمل مدة 
اتفاقء بل يكون ذلك من عقله ومعرفيه. وقال أيضاً: والظاهر أنه لا يعتبر تكرار 
الفعل للملكة ولا اشتغاله بعمل يخصل بَددإْنَمَالي. فالذي يترك صنعة أبيه ليس بسفيه. 
ولا القدرة على حفظ الموجود وتحصيل المعدوم من المال كما اعتبره في «شرح 
الشرائع '». قلت: يأتى؟الجال فى كلام القوم. 

وأتاحديث الملكة فَلِيسنّالرشدٌ إْلاكَالعَدَالة والأشجاعةوالكرموالجبن والبخلء 
وهي إِنْما تعرف بآثارهاء ولا يكقي فبها المرّة ولابدٌ فيها من التكرار مرارا يحصل 
بها غلبةالظنّ؛ إذ الملكة لايعرف حصو لهايمرّة, كذا في «التذكر 5 وجامع المقاصد” 
والمسالك'» وغيرها؟. قلت:المدار على حصول العلم بتلك الملكة لا على حصول 
الملكة بتلك الأقعال التى ذكر وهاء فإذا رأيناهإذاأراد البيع ونحوه من الأفعال يتوقف 


.4/١ زبدة البيان: فى الحجر وأحكامه ص‎ )١( 

(؟) مجمع القائدة والبرهان: في الحجر ج ؟ ص 155. 
(؟) سياتي الكلام فيد فى ص .588-0٠‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١5‏ ص 5551. 

(0) جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص 184. 

(1) مسالك الافهام: في الحجر ج 4 ص .١12١‏ 

(/) كرياض المسائل: فى الحجر ج اص .61١‏ 


كتاب الحجر / في المراد من الرشد المعتير فى رقع الخجر سي ب لاع 


حتّى يتبيّن الحال ويصبر حتى يتحقّق الأمر بحيث لا يغبن ولا يضيع ولا يتساهل 
ولا يتسامح -بل مع تبصّر وتدبّر -علمنا حصول الملكة, ولا نحتاج إلى علم سابتي 
ومعرفةٍ قديمة ولا تكرار الفعل كما قد يستفاد ذلك من «المبسوط» كما ستسمع ١‏ 
كلامةه بر مته. 

وا اعتبار الرشد فى رفع الحجر ودفع المال فقد دل عليه الكتاب المجيد 
كقوله جل شأنه «إفإن انستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» ' والاجماع 
المحكي في «الغنية" والتذكرة؛ والميذالان؟ ومجمع البرهان'» وظاهر «نهج 
الحقّ»" حيث نسبه إلى الإمامية,ابل في «الْتَذِكر» في موضع آخر أَنّه لو بلغ غير 
رشيد لم يدفع إليه ماله وإن صارأسبتةوطدجف السرنّ عند أكثر علماء الأمصار 
من أهل الحجاز والعراق والشباع بصو ةوقصر:الخلاف على أبي حنيفة * 

قوله: «ولاتعتبر العدالة #عنداكثر أهل العلمكمافي «التذكرة' والمسالك "'» 
وعند الأكثر كما في «المقتصر ١١‏ ومجمع البرهان؟ '». وفي «الرياض »١'"‏ بعد نسبته 


.1 سيأتى كلامه فى ص‎ )١( 

(؟) النساءء: 3 1 

() غنية النزوع: في الحجر ص اغكارتنا5, 

(4) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 4اعس 7١06‏ و501. 
(6) مسألك الافهام: في الحجر سم ؛ ص .١15١‏ 

(5و؟١)‏ مجمع القائدة والبرهان: في الحجر جّ 4 9١و58‏ أ, 
() نهج الحق وكشف الصدق؛ فى الحجر ص ؟457. 
(كو1) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 1١ص 5١4‏ و5١؟,‏ 
)٠١(‏ مسالك الافهام: في الحجر ج ص 115. 

16 المقتصر: فى الحجر ص‎ )١١( 

(1) رياضى المسائل: في الحجر ج 4 ص ثرة 2 


3 مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


إلى الأكثر قال:بل عليه عامّة مَن تأخَّر. وفى «الروضة' والكفاية "» أنه المشهور. 

وقدطفحت عباراتهم أ المثهوم من الرشد عر فاًإصلاح المال. وفي «التنقيح *» 
أنّه لا شك فيه عند العرف. وفى «مجمع البرهان ؟» أَنّه هو الظاهر المتيادر منه عرفاً 
وأنّه هو الْذى ذكره الأصحاب. قلت: والعرف مقدّم على اللغة إن ثبت أن اللغة في 
من حيث هو هوء فكيف يعتبر ما لا مدخلية لهم فى فهمه فيما هو متداول بينهم 
ومتعارف عندهم تعار فأشائعا؟ وعن «الكشاف ”أ نّالرشدالهداية.وفي «القاموس' » 
الاهتداء, ولعلّ المرأد به في المقام الاهتداء إلى إصلاح المال. نعم في «النهاية" 
والصحاح” أنّ الرشد خلاف الغية: وَقكفِسر فيهما بالضلال. 

وكيف كان, فالقائل بعدام اشتراط الْعُداله:أبو علي فيما حكي ' عنه. و«كاشف 
الرموز ' '» على الظاهر منهوالعضلفت" في (المختلف ١١‏ والتذكرة؟ ١‏ والتسرير "أ 
إن كان فسقه لايستلرم التكد يرل التتهندانفى ب«التمواشى ؟ 'واللمعة ' والمسالك' ١‏ 


.٠١؟ الروضة البهية: في الحجر ج غ ص‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام: فى الحجر جاص 087. () التنقيح الرائع: في الحجر ج "ص .١83١‏ 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج ص 1 

(8) تفسير الكشاف: في تفسير سورة النساء الاية ١ج ١‏ ص ؟/اغ. 

(1) القاموس المحيط؛ ج اص 514 مادة لارشد». 

() النهاية لابن الأثير: ج اص 120 مادة ارشد». (8) الصحاس: ج لاص 4!/5 مادّة «رشد». 
(9) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الحجر جح 0 ص .15١‏ 

(١٠)كشف‏ الرموز: في الحجر ج ١‏ ص 061. 

.4؟7١ مختلف الشيعة: في الحجر ج 0 ص‎ )١١( 

(؟1) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 4١؟.‏ 

.058 تحرير الاحكام: فى الحجر جح 7 ص‎ )١( 

)١4(‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(8١)اللمعة‏ الدمشقية: فى الجر ص ؟117١,‏ 

.١4/8 مسالك الأفهام: فى الحجر بج ؛ ص‎ )١1( 


والروضة '»وأبوالعباس فى «المقتصر"»والمقدادفى «كنزالعرفان“والتنقيح » 

لم يستازمالفسق تبذ يرأ, والفا ضلالكر كي في «جامع المقاصد ”4 والفاضل القطيفي في 
«إيضاح الناقع»والمقدس الأردبيلي في «أياته ومجمع برهانه "4 والخراساني في 
«كفايته *» والكاشاني فى «المفاتيح '»وشيخنافى «الريساض * »وهو ظاه ر كلمن 
اقتصر على إصلاح المال «كالا رشا : '»والشيد في«التذكرة والتحرير والتنقيح» 
بما إذا كان الفسق لا يستلزم التبذير ليس تفصيلا في المسألة, لأنّ التحجير على 
هذا الفاسق محل وفاق كما في «التذكرة؟ '» ومحل الع[ نيا هو الفسق الذي 
لا:بيستلزم التبذ ير.: 

والمخال ف الشيخ في «الخلاف؟! لالس وان اوندي في «فقه القرآن * 
وأ المكارم في «الغنية! '» وفخر الإسلام في «شرح الارشاد"'» حيث قالوا: أن 


)١(‏ الروضة البهية: في الحجر ح لاحش كيل 

(؟) المقتصر: قى الحجر ص 516: 

(؟] كنزالعرفان: في الحجر ج .؟ ص ٠١7‏ و5 .٠١‏ 

(4) التنقيح الرائع: في الحجر جح اص .18١‏ . 

(8) جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص 187. 

(1) زيدة البيان: قى الحجر ص .18١‏ 

(؟1 مجمع القائدة واثبرهان: في الحجر ج 5 ص 0-8 

(8) كفأية الأحكام ؛ في الحجر ج اص أكرة, 

() مفاتيح الشرائع: في علامات الرشد ج ص 1807. 

58,8 رياض المسائل: في الحجر ج م ص‎ )١:( 

116 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الحجر ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 1ص 101, 

)١(‏ الخللافب: في 'الحجر ج 7ص 581 مسالة ؟. 

ْ الميسوط: في الحجر ج "ص 81؟.‎ )١4( 

)١6(‏ فقه القران: في الحجر ج ؟ ص ؟/. )١1(‏ غنية التزوع: في الحجر ص ؟50. 
)١1/(‏ شرح الاإرشاد للنيلي: في الحجر ص س ١!‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 51174). 


ل 
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يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه. وقي «الغنية '» الإجماع عليه. والمحقّق في 
كتأ بيه ' متروٌد. 

وما في «الرياض "» من أنّ عبارة الشيخ المحكية غير صريحة فيه ولا ظاهرة 
من حيث التعبير بالاحتياط الظاهر في الاستحباب فلم يبق قائل به صر يح بل ولا 
ظاهراً إلا مدّعى الإجماع ‏ يعني صاحب الغنية -غير صحيم: لأ" الشيخ قال في 
«المبسوط »: وإيناس الرشد منه أن يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه, فأمّا إذا 
كان مصلحاً لماله غير عدلٍ في دينه أو كان عدلاً في دينه غير مصايم لماله لا يدفع 
إليه ماله, ولم يتعرض فيه لذكر الااشتياط أصلاً. ومثله عبارة «الخلاف» حرقاً 
فحر فاء غير أنّه قال: وحد الأشد مو ضع قوله في المبسوط «وإيناس الرشد» نعم 
قال ب «الخلاف'» بعد عدفمسائل: إذاضا] فاسقاً إل أنه غير مبذّر فالأحوط 9 
يحجر عليه ثم نقل عن الشافك .قولين ثم قالم دليلنا قوله تعالى: «إولا تن 
استاء أوالكم) ” وروي عنهم طه9 أَنّهم قالوا: «شارب الخمر سفيه»* فوجب 
أن يمتنع دقع المال إليهء فقد صرح بوجوب منعه. ونحوه ما في «الغنية "». 

ثم إن كلامه هذا في مقام أخر كما يرشد إليه صر يح كلامه في «المبسوط ' '» 


(١و4)‏ غنية التزوع: فى الحجر ص 7605 و101. 

(1) شرائع الاسلام: في الحجر ج ”ص ,٠١ ١‏ والمختصر النافع: في الحجر ص .١1١‏ 

() رياض المسائل: في الحجر ج مص 005. 

(4) المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 184. 

(5) الخللاف :في الحجر ج 7ص 1817 المسألة ؟. 

(1) الخلاف: في الحجر ع '؟ ص مسالة ف 

(ل) النساء: 6, 

(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام الوصاياح ؟ج ١‏ ص 476 رعوالي اللآلى: ح ٠‏ 
لاص .51١‏ 

.180 المبسوط: في الحجر ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الحجر / في المراد من الرشد المعتير فى رقع التجر_-طل ب هباغ 
قال: وإذا بلغ الصبيّ وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله ثم صار مبذّراً مضيّعاً لماله 
حجر عليه: وإذا صار فاسقا إل أنه غير مبذّر فالظاهر أَنّه يحجر عليه. د استدل 
بالآآية والرواية كما في «الخلاف '». فالمساألتان مختلفتان.إذ محل النزاح في الابتداء. 
وما قيل ' فيه «إِنّهِ أحوط» إِنّما هو في الاستدامة, على أَنَّ عبارة «الغنية» كعبارة 
«الخلاف» وكأتّه لم يلحظ كلامه في الغنية إلى آخره. 

فإن كان عوّل شيخنا في «الرياض» على «المختلف "© فهلا عوّل على صريح 
كلامه أوّلا الناصٌ على أن الشيخ في المبسوط والخلاف اشترط العدالة, م 
«المختلف»بعد عد ةمسائل ذكر هذهالمسألة -أعني ماإذا ونان كاسنا . لاخر 
وقال: إنّه بناه على أصله من اشتراط العدالة»في الرشد. وسبب ذلك ضعف 5" 
وقلة التلّت. ولو تأئل لعرف أن المسألتين مإختلفتان وأنّه في «المبسوط» قال: 
والظاهر أنه يحجر عليه ولم يقل الْأخَوَط وفي «الخلاف» صرّح بوجوب الحجر 
فلا يكون الاحتياط مراداً اليد لت رم 

ثم إن المصئّف في «التذكرة “»قال: إذا ط رأ الفسق الذي لا يتضمّن تضيبع المال 
ولا تبذيره فإِنّه لا يحجر عليه إجماعاً فكأنّه لم يحتفل بخلاف الشيخ وابن زهرة 
في المقام, مع أنه قديظهر من «الغنية »الإجماع عليه, وقد تناقل إجماع «التذكرة» 
جماعة' ممّن تآخّر وعوّلوا على المختلف في النقل ولم يراجعوا الأصول. 


!/ الخلاف: في الحجر ج "ص 188-1853 مسألة‎ )١( 

(؟) كما فى المسالك: 0 ص 155 والرياض: ج ص ,07١‏ 

() مخعلف الشيعة: : في الحجر ج م ٠ص 11515١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في زور 4اص 5١6‏ 

(0) غنية التزوع: في الحجر ص 0؟. 

3 منهمالأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: في الحجر ج 4 ص 15, والسيّد الطباطبائي في 
رياض المسائل: في الحجر ج.م/ ص 05١‏ و6511 والبحراني في الحدائق الناضرة:؛ في احكام 
الحجر على الصغير ج رن 


م 


منتاح الكرامة / ج ١‏ 
يلم أ ترك المروّة ليس داخلاً في هذه العدالة عند الشييخ وموافقيه؛ أنه 
قال في «التذكرة' 4: ومن لا يتحدّظ من الأشياء المفضية إلى قلة المروءة كالأكل 
فق السوق كفن اا هن اتاب ونة الل عدم انها اذك 7 تقيل 
شهادته ويد فع إليه ماله إجماعاً. 
..حجّةالمشهور الأصل. معنى أن الأصل الجواز والأصبل عدم جواز منع الناس 
من أمو الهم وقددلَ عليه العقل والنقل كتاباً وسِنةَ وإجماعاًء خرج منه غير البالغ 


٠‏ .وغيرالزشيد بالمعنى المتّقق عليبالإجماع :والنصٌ وبقي الباقي, وأنّه علق في الأآية 


. زوال الجر برد ما التتكير ويصدي على المصلح لماله أن له رشداء افتامل. ونقل ' 
1 : عن أبن عيّاس وغبره في تفيج الب القريفة أنّه إصلاح المال, وقد سمعت "ما 
ْ في ((مجمع البيان» عن الباقر جل حكاه عنه المقدّس الأردبيلى في «آياته » وما 
في مجمع البحرين»عن'الصادق عو , ولأنّه ضرر في الجملة, وقد عرفت” معناه 
هرانا نّ العرف مقدّم عل اللغةء وأ ن الكافر لا يحجر عليه لكفره, فالفاسق أ ولى. 
وبفض: هذاه الأدلة لا يَحْفَى حالها. 

: انم إِنه اسْتدل في «المشالك' '» على المختار أن * العدالة إثما ال 
ْ بها في الابتداء لا في الاستدامة, فلو كانت شرطأ في الابتداء لاعتبرت بعد ذلك 
لوجود المقتضي . قال:والشيخ لم يجعل التحجير إذا عرض الفسق بعد العدالة لازماً. 
١‏ .قلت؛ قد عرفت أنه يلتزمه ويجعله لازماً وكذلك صاحب «الغنية». 


ا 12111111 في الحجر ج ١4‏ ص .25١15‏ 
' (؟) نقلم الطبرسي في مجمع البيان ؛ في تفسير سورة النساء آية ياج لاص ١‏ 
.() تقدم نقله في ص .1١‏ 


3 :(4) زيدةالييائ: في الحجر وأحكامه ص ار 


1 (0) تقدم في ص 41. 
7 (3) مسالك الأقهام: :في موجببات الحجر ج ص'113. 


كتاب الحجر / في المراد من الرشد المعتير فى رقع الخخر سسب ع 

والمولى الأردييلي ' نسج على مثوال «المسالك» وأحْد يعترض على الشيخ 
أنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة عقلاً ولا شرعاًء وبأنّه لا شكٌ أن عدم الرشد 
مانع وأنّ وجوده كافٍ في الزوال وموجب لدبالنصٌ والاجماع, والعدالة ما اعتيرت 
إلا لكونها داخلة في مفهومه كما يرشد إليه استدلال القائل باعتبارهاء فلو اعتبرت 
ابتداءٌ لزم اعتبارها استدامة. وهو ظاهر. ويؤيّده أن الرشد بالمعنى الآآخر أعنى 
إصلاح المال شرط مطلقاً ابتداء واستدامة, ولا يقول الشبيخ باشتراط العدالة 0 
البقاء؛ ولأنّهلو اعتبرت لزمعدم جواز معاملةالفاسق مع أنّهم مجمعون على جوازها. 
وقالوا بجواز ببع الخشب لمن يعمل طنيدياً والعنب لمن يعمل خمراً ولا شاك أنه 
فاسق, بل يلزم أن لا تجوز المشأملة إلا مَبْعالعلم بالعدالة بالمعاشرة وغيرها من 
طرق معرفتهاء إذ لم يكن مجرّه الإسلام معخدم ظهور الفسق كافياً في العدالة, لأنّ 
المعتبر الملكة, ولايمك ندعو ظهورها فى المسلم لما نترى من أحوال المسلمين. 
ولا يكتفى في الرشد بالأصل والظاهر سواء كأن إصلاح مال فقط أو مع العد الك بعد 
دلالة الاأدلة على وجوب الاختبارء وأنّ القول باشتراطها موجب لترك المعاملة 
والمناكحة وتعطيل المعيشة ومخالف لعمل الأمّة بل الكتاب والسنّة بل في الأخبار 
ما يدل على جواز معاملة النسّاق ... إلى آخر ما قال. 

ونحومما في ««المسالك '»من أنه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين 
سوق ولم يتنظم للسالم حال: لأنّ الناسن إلا التادرسنهه إثا فاسق أو مجهول النحاق, 
والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروطء وأنت قد عرفت" الحال وأنّ الشيخ 
وأبا المكارم يقولان باشتراطها في الاستدامة, ولا يرد عليهما شىء مما أورداه 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 4 ص 157-/151. 


سال ل 8 نه 1 


م 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


-أي الشهيدالثانى والمولى الأردبيلى إلا معاملة المعلوم فسقه كما ستسمعه أيضأء 
إذ العدالة عند الشيخ ؛ د الظاهر أو مجّد الاسلام مع عدم ظهور الفسق؛ وهما 
موجودان في الناس الاالنادر. فالأصل عند الشيخ والمفيد 'وابي علك "فى المجهول 
الحال العدالة. والأصل فى أقواله وأفعالهالصحّة. وما الفسق فطار 5 هذاالأصل. 
ففلبته كغلية المجاز على الحقيقة, فلا تعارض بين الأصلين. والقائل بحسن الظاهر 
يقول أصلان تعارضا فلابدٌ من ظاهر يعضد أحدهماء وليس هو إلا حسن الظاهر. 

وشيخنا صاحب «الرياض 6» بعد أن نقل ما حكيناه من كلام المسالك ومجمع 
الفائدة والبرهان قال: وفيه مناقةيطيدم تماميته إلا على تقدير اشتراطها على 
الاطلاق وليست شر طأًكذلك9إذ قد صرح الأصحاب بأنّ اعتبارها عند القائل به 
انما هوفي الابتداء لافي الاستداعة. وعليه حكى الإجماع في التذكرة وبذلك صرّح 
القائلان فى الكتب المذّكوئرة وات احتاطا باعتبارها أيضا في الاستدامة. فعلى هذا 
يمكن أن يمنع ما ذكرمن المؤيّدات لاحتمال ابتنائها على وجهالصحّة وهو حصول 
العدالة ايتداءً وإن طرأ بعدها وصف الضدً, ومرجعه إلى حمل افعال المسلمين على 
الصحّة ولا يضر معه الجهل بالشرط في المسألة, كما لا يضرٌ معه الجهل بكثير من 
الشروط المعتبرة فى الأموال المبتاعة في أسواق المسلمين كالجلود المشترط فيها 
النذكية ومطلق الأموال المشترط في المعاملة عليها وابتياعها الملكية وعدم كونها 
سرقة؛ ومنهمفروض المسألةبالاضافةإلى شرط أصل الرشد الذي هوإصلاح المال. 
فلو صم التمسّك بالمؤيّدات المزبورة لنفي اعتبار العدالة لصم التمسّك بها لشفي 


,٠١ مسألة‎ 1١7 النهاية: باب تعديل الشهود ص 876 والخلاف: في أداب القضاء ج 5 ص‎ )١( 
١6 (؟) المقئعة: فى القضاء والشهادات في البيّنات ص‎ 

() نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلا #الجماعة ج 1ص فى 

(4) رياض المسائل؛ في الحجر ج دص 01١‏ 


كتاب الحجر / فى المراد من الرشد المعثبر فى رقع الجر ل فق 


اعتيار أصل الرشد. لتساوي النسبة إليهما بالضرورة: فكما لا يضبٌ الجهل بالشروط 
فيماعدا المسأثة بنا على حمل أفعال المسلم على الصحّة فكذ لك فيهابالبديهة, انتهى. 

ولا تشةمن وحييد: ذل أنْهما هما اللذان نبّها على أنّها لا تشترط في 
الاستدامة عند القائل بها لمكا نإجماع التذكرة وقالا:إنّها لو اعتبرت ابتداءً لاعتيرت 
استدامة واستدلا عليه بما سمعت .١‏ وحيئئذٍ تنوجه الإيرادات التي أورداها على 
الشيخ وأيّدا بها المختار. لأنّهما حاولا أن ليس في غالب الناس عدالة لا ابتداءً 
ولااستدامة» بل الغالب عدم حصولها ابتداءً وهو في سن الشباب وقرب عهده يعدم 
التكليف وإن أعطى كلامهما فى بعض مطاويه ما فهم في الرياض؛ سلّمنا لكنّه ماذا 
عسى يجدي ما أجاب به في يج اجنام على جواز معاملة الفاسق الذي لا شك 
في فسقه كعملةالخمور وصانعي الأصنام والظلمة والحكّام وأتباعهم كما دلّت عليه 
الأخباركما نه عليه المولو.الأردبيلي. فكلامه إن تي فإِنما يتم بالنسبة إلى البعض. 

الثاني: أن أوّل كلامه نض في أله اما رأ كلام الشيخ في كتابيه. وظاهره هنا 
حيث قال:صرّم القائلان في الكتب المذكورة أنه رأىالكتب المذكورة, وهذا سهل 
وإِن كان ليس بسهلء على أَنّك قدعلمت أن الشيخ وابن زهرة لا يقب قأن, وعرفت ما 
يمكن أن يجيب به عا أورد عليهماء ولا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا مع عدم تمأمه. 

وحجّة الشيخ وموافقيه ما قاله في «الخلاف» قال: دليلنا قوله تعالى: «فإن 
أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» ' قاشترط الرشد, ومّن كان فاسقاً فى 
دينه كان موصوفاً بالقين؛ ومن وصف بالغيٌّ لا يوصف بالرشد. لأ ال والرشد 
صفتان متنافيتان لا يجوز اجتماعهما. ولأنّه إن كان عدلاً في ديئه مصلحاً لماله 
فلاخلاف في جواز دفعالمال إليه وليس على جواز الدفع مع انقراد إحدى الصفتين 


.21/ تقدم في ص‎ )١( 


بك 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ويُعلم باختباره بما يناسبه منالتصرّفات.فإن عرف منه جودةالمعاملة 
وعدمالمغابنةإن كان تاجراً والمحافظة على ما يتكسّب به والملازمة 
إن كان صانعاً وأشباه ذلك في الذكر, والاستغزال والاستنساج في 
الأنئى -إن كانت من أهلهما ‏ وأشباهه حُكم بالرشد. 


دليل. وروي عن ابن عئاس أنه قال في قوله تعالى: لفان أنستم منهم رشداً» هو 
أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل '. ويد لّأيضاً على ذلك قوله تعالى: «إولا تؤتواالسفهاء 
أموالكم» ' والفاسق سفيه, والأخبار النى تفرّدنا بروايتها كثيرة في هذا المعنى '» 
انتهى. ونحوه مأ في «الغنية 6 مغ زيادة #حوى الإجماع: ولم سعدل الراوندى. 
وقد يستدل لهم بالأصل والالحتياط. وقد يستْدل له بخبر أبي الجارود كما يأتي * 
ولبست هذه الأدلة بتلك المكانة مرالضعف كما قد يظيئٌ. ولذا تردّد المحقّق في 
كتابيه ' وقد توجّه الجماعة "رده وَبَيَانَ بحالها. 


فى ثبوت الرشد بالاختبار] 
قوله: «ويعلم بأختباره بما يناسبه من التصرافاتء: فإن عرف مله 


3/8 ص‎ ١ والمجموع: ج‎ ,١15١ الدرٌ المنثور: في تفسير سورة النساء الأية 5ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) النساء: ة. 

(؟) الخلاف: في الحجر ع اص 284 مسألة ". 

(4) غنية النزوع: فى الحجر ص ؟81؟. 

(6) سيأتى في ص 0 

ا فى الحجر ج ١‏ ص ٠ ٠‏ المختصر التافع: في الحجر ص 12 

(/) مهم الأردبيئي فى مجمع الفائدة والبرهان؛ في الحجر, في أسباب الحجر ج ؤ ص 110 
8 : والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: : في الحجرء في الرشد ج ص 888 08350 
حو اناس مساك لمان فى اين ف بوجت الجر ص 35ا. 


كتاب الحجر / فى ثبوت الرشد بالاختبار بذ 


جودةالمعاملة وعدمالمغابنةإن كان تاجراً والمحافظةعلىما يتكسّب 
به والملازمةإنكان صانعاوأشباهذلك في الذكر .والاستغزال والاستنساج 
في الأنثى - إن كانت من أهلهما ‏ وأشباهه حُكم بالرشد» لابدّ من 
الاختبار للأصل والكتاب ' والاجماع والأخبار'. وقد ذكر الشيخ في «المبسوط» 
كيفية الاختبارء وتبعه عليها الجماعة.قال في «المبسوط»: الأيتام على قسمين: 
ذكور وإناث؛ فالذكور على ضربين: ضرب يبتذلون في الأسواق ويخالطون الناس 
بالبيع والشراء. وضرب يصائون عن الأسواق. فالذين يخالطون الناس فإنّه يعرف 
اختبارهم بآن يأمره الوليٌ أن يذهب إلى السوق ويساوم في السلع ويقاول فيها 
ولا يعقد العقد. فإن رأه يحسن ذلاعاولا يكب فيه علم أنه رشيد. وإلا لم يفك عنه 
الحجر. وقيل: إِنّه يشتري له بغيز أمره. وويواظئ البائع على بيعها من اليتيم. وينفذه 
الوليّ إليه ليشتريها منه. وقيل: إنه بِدَكمَإِليّ شسيء من المال يشتري به سلعة ويصمّ 
شراؤه للضرورة فيجيز. و !جل يوي ني سال سوان مغل أو لاد الرؤساء 
إن اختبارهم أصعب فيدفع الوليٌ إليهم نفقة شهر يختبرهم بهاء فينظر فإن دفعوا 
إلى أكرتهم وغلمانهم وعمّالهم ومعامليهم حقوقهم من غير تبذير وأقسطوا في 
النفقةعلى أنفسهم في مطاعمهم ومكاسبهم سلّم إليهم المال, وأمّاالاناث فإنّه يصعب 
اختبارهنٌ» فيدفع إليهنّ شسيئاً من المال ويجعل عليهنٌ نساء ثقات يشرقن عليهنٌ 
فإن غزلن واستغزلن ونسجن واستنسنجن ولم يبذرن سلم المال إليهنٌّ فإن كن 
بخلاف ذلك لم يسلّم يهن '. انتهى. وزيد في «التذكرة! وجامع المقاصد؟ 


()التساء: 3 
(؟) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام الحجر ج ١‏ ص ١57‏ وب 50 من أبواب أحكام 
الوصايا ص ؟؟4. () الميسوط: في الحجرج اص 580-7814؟. 


(8) نذكرة الفقهاء: في الحجر م ١4‏ ص 14؟0-7؟5. 
(6) جامع المقاصد؛ في الحجر ج 6 ص "187 - 1814. 


<1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
والمسالك '» وغيرها" أنه لابدٌ من تكرار ذلك مراراً يحصل بها غلبة الظنٌ ليعلم 
اتصافه بالملكة, كما تقدّم نقله فيما مر" وكأنٌ كلام المبسوط خالٍ عن ذلك. 

وفي كلامهم جميعاً متأقشة من وجوه: 

الأوّل: أن ظاهرهم التعيين, والظاهر خلاف ذلك. بل الضابط حصول العلم أو 
الظرك المتاخم له بأنّه ضابط حافظ لماله لا يصرفه إلا في الأغراض الصحيحة عند 
العقلاء بالنسبة إلى حاله كائناً من كان في أيّ شيء كان, ولا يتعيّن عليه في ذلك 
شي ءمن تجار أو نفقة, فكأنٌ المدار كماقدّمنا على العلم بحصول الملكة من التدبّر 
والتبضّر والصبر والتروّي حبّى يحقّق الأمر ينقد عنه لا على حصول الملكة بتكرّر 
هذه الأفعال, الآ أن تقول: إِنّ ذلك منهم ليُعرئبعلى سبيل التعبيين. 

الثاني :أن تسليم المال لأولاد الأكابر ليثققواهفي مطاعمهم ومكاسبهم ومعامليهم 
مشكل قبل حصول العلم بر:شدهم *, إلا أن تقول: إِنّ هذا جاز للضرورة كما في بيع 
الاختبار.وهوخلاف المختاريل يتولىالبيمَف يالمشال الوليٌ كما هوالموافق للضوابط. 
نم ند الموضوع فيما نحن فيه منتفيء إذ لا ضرورة لإمكانه بغيره كأن يوضع المال 
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# _إذ المفروض أن الابتلاء قبل البلوغ كما هو المعروف عندنا كما ستسمع” 
هذا مستتنى» يحتاج إلى دليل؛ مع أنه قال قبل ذلك في ذلك: إِنّه يتولاه الوليٌ 
(منه وي ). 


.181-١6١ مسالك الأفهام: في موجبات الحجر ج ؛ ص‎ )١( 
635-55 (؟) كرياض المسائل: فى ما يعلم به الرشد ج ,ص‎ 
.1 7 و 4) تقدم فى ص‎ "( 

(8) سياتى في ص 827- 408. 

)0 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 4لا ص #ثإرا. 


كتاب الحجر / فى ثيوت الرشد بالأشيار سس سس دهع 


في يده وبنظر حاله فيما إذا أراد ببعاً أو شراءً أو صرقاً فى نفقته وغيرهاء فإذا كان 
يحنظهو لايفعل ما ير يدهالا بعد التدير والبحث دفع [ليه كماقدمناءإذ المقصو د تحصيل 
العلم بحفظ المال وعدم تضييعه وصرفه فيما لا ينأسبه. 

الثالث: أنه لاباعث على تكليف المرأة بالغزل والاستغزال واكتساب المال. إذ 
الغرض حصول العلم أو الظنٌ القريب منهبعدم تضبيعهاالمال وحفظه وعدم صرفه فى 
غير محلّه بأيّ وجدٍ كان, فتختبر بماقاله في «التذكرة '» وهوأن يفو ض إلبهاما ينض 
إلى رنة البيت» فان كانت ضابطة فى ذلك حافظة للمال الذى فى يدها فهى رشيدة. 

واللفاسل أنه لاتير فى رد هانزلة رقف الضية دآ وذ اكيت رالا ناف 
إذ ليس كل أحدٍ له قر رامنا عات يتاب المال. ولا يستى ذلك إصلاحآ 
للمال كمائبه على ذلك كلَّه المقلس الأردبيلى '//إلآ أن ينعقد إجماع على أن المراد 
بإصلاح المال كونه مصلحاً له عاج آلوتجد للاتوج بحاله عند العقلاء بالتنمية ونحوهأ 
كما صرّح به قوم؟ وأشار إل اعخرون .وكيب كان/فيالاكتساب بالعمل لا 7 
دخوله فى إصلاح المال وإن سَلّمنا دخول تنمية المال الحاضر فى إصلاحه. 

0 الاختبار قبل البلوغكما في «المبسوط *والشرا ائع' والتذكر :"والتحرير 8 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١1‏ ص 94؟21, 

(1) مجمع الفاندة والبرهان: في أسباب الحجر ج 3 ص ١6‏ ؟ و17١5‏ 

(؟) منهمالسبزواري في كفاية الأحكام: في موجبات الحجر ج ١‏ ص ؟048, والشهيد الثاني في 
المسالك: في موجباتالحجر ج أص ١118‏ والاردبيلي في المجمع: في الحجر ج 3 ص 154. 

4)منهم البحراني في الحدائق الناضرة؛ في احكام الحجر على الصغير ج ٠١‏ ص 8١‏ والسيّد 
الطباطبائي في رياض المسائل: في ما يعلم به الرشد ج م ص ١‏ والصيمري في غاية 
المرام: في أحكام الحجر ج ١‏ ص 186. 

(8] النبسوط: في الحدرج "من 1 

(1) شرائع الإسلام: في احكام الحجر جح ؟ ص ,٠١"‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 8؟5. 

(8) تحرير الاحكام: في أحكام الحجر ج 1 ص 081. 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
والارشاد 'وغايةالمراد 'وكنزالعرفان 'وجامعالمقاصد “وتعليق الارشاد*والمسالك؟ 
والروضة"والمفاتيح”»وهو ظاهرعبارة الكتاب, لأنّ الضمير فى قوله «باختباره» 
يعود إلى الصغير. وتحوهاعيارة«اللمعة؟»وأظهر منهماعيارة «النافع *'». والإجماع 
محكك عليه فى ظاهر «التذكرة١١‏ وغاية المراد؟'» وأظهر منهما في ذلك عبارة 
والنيافكف ١د‏ تضق هاعبارة «المفاتيح أ أ», قال فى «المسالك»: هذا ميا لا خلاف 
فبهعندنا وإنّماخالف فيه بعض العائّة. والحاصل: أنه لم يحك الخلاف في «التذكرة 
وغاية المراد والمسالك» إل عن بعض العامة حيث جعله بعده فالاجماع معلوم. 
نعم قد حمل السيّد العميد فى «كنزالفو ائد*'»والفخر في «الإيضاح' '»و الشهيد"١‏ 
وابن المتوجٌ"! عبارة الكتاب _كما؛ثأتي ١‏ _على أن الاختبار بعد البلوغ وجعلا 


.9/1/ ص‎ ١ إرشاد الأذهان؛ في أسكام الجر ج‎ )١( 

(؟ و؟١)غاية‏ المراد: في الحجر "قن 

(؟) كنزالعرفان: في احكام الحجو ج ”يمن لا 

(4) جامع المقاصد: في الحج رت "6 ص 181. 

(0) حاشية الارشاد (حيا: المحقّق الكركي وآثاره؛ ج 4) ص 116. 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الحجر ج 4 ص 155. 

(/9) الروضة البهية: في الحجر م 4 ص .٠١4‏ 

(و4١)‏ مفاتيح الشرائع: في علامات الرشد ج ص 188. 

(4) اللمعة الدمشقية: فى الحجر ص ؟117. 

)٠١(‏ المختصر النافع: في الحجر ص ا 

)١١(‏ نذكرة الفقهاء؛ في الحجر ج ١4‏ صى 8؟1. 

١11١ مسالك الأفهام: في أحكام الحجر ج 6 ص‎ )١7( 

)١8(‏ كنزالفوائد: في الدين وتوابعه ج اص نثاة. 

[11) إبضاح الفوائد: في الحجر ج ؟ ص يت | 

)١0(‏ الحاشية النجارية: في الحجر ص 4لا س (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(14) لم تعثر على كتابه ولا على من يحكي عنه هذا القول. 

1٠١ سيأتي في ص‎ )١14( 


كتاب الحجر / فى ثبوت الرشد بالاختبار 


البيع الواقع با لاختبا رمتفر عأعلى ذلك؛ وستعرف الحال في ذلك إنشاءالله. والمولى 
الأرديبلي 'أخذ يتأمّل ويحتمل كونه بعد البلوغ ولم يجزم بالخلاف, وإِنّما احتمل 
الأمرين على تأمّل منهء لكنّ في خبر أبي الجارود الذي رواه على بن إبراهيم في 
تفسيره عن أبي جعف ركد دلالة على أن الاختبار إِنّما هو بالبلوغ وعدمه. فإذا علم 
بلوغه بأحد الأسباب دفع إليه المال إن آنس منه الرشدء وإِلآ فلا قال: قال د في 
قوله جل وعرٌ شأنه #وابتلوا اليتامى » من كان في يده مال بعض اليتامى قلا يجوز 
أن يعطيه حّى يبلغ النكاح ويحتلم:فإذااحتلم ووجب عليهالحد ود وإقامة الفرائض 
ولايكون مضيّعاً ولاشارب خمر ولا ذانيد ناذا انين منهالرشد دفع إليه المال وأشهد 
عليه. فإذا كانوا لا يعلمون أنه قدجلغ فليمتَحِي”بريح إبطه أو نبت عانته. وإذا كان 
ذلك فقدبلغ فيدفع إليه مالهإذا كان رشيداً' ....الحدايث. وقد نمنع ظهوره في مخالفة 
الأصحاب. فإن كان و لايس قلسريتياذ مخالي لما عليه الأصحاب. ويكفيك أن 


باق 


راويه سرحوب الشيطان الأعمى بصرا وبصيرٌة اّذي لا شبهة في ذمّه. 

وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز؟ صريح جماعة كالشهيد" والمقداد ؛ 
والكركي “وظاه رآ خرين "الأوّل؛ لأنّ تأخيرالاختبارإلى البلوغ يؤدّي إلى الإضرار 
به بسبب الحجر عليه ومنعه منه مع جواز كونه بالغاً رشيداًء لأنّ المنع يمتد إلى أن 


.5 ١8-17١5 مجمع الفائدة والبرهان: في أسباب الحجر ج 5 ص‎ )١( 

(1) نفسير القمّي: في تفسير سورة النساء الأية 6 لاج ١‏ ص .15١‏ 

فن غاية المراد؛ فى الحجر ج ؟ ص ,1١6‏ 

(4) كنزالعرفان: في أحكام الحجر ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(8) جامع المقاصد: في الحجر ج 8 ص 1814. 

ل ومنهم المحف قالاردبيلي في 0 هأن: :في أسباب الحجر ج قص ٠ ١‏ ومئهم 


بارخ 


مفتاح الكرامة / ج ١”‏ 
ُختبر ويعلم رشده, وربّما طال ما به يثبت العلم بالملكة, فإذا أمكن دفع هذا الضرر 
بتقديمالاختبار كا نأولى كما في «التذكر 5 'والمسالك '»فتآمّل. وفي «غاية المراد؟ 
وكنز العرفان ؟» لو كان الاختبار بعد البلوغ لأدّى إلى الحجر على البالغ الرشيد, 
وهو خلاف الاجماع. وفي«جامعالمقاصد"»لو كان بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر 
على اليالغ الرشيد. وهو ظلم محرّم؛ فيجب التحقّظ عنه. ولايكون إلا بالاختبار 
قبل البلوغ, فتأمّل. 

وقد احتيجٌ أصحابنا على كونه قبل البلوغ بعد الإجماعبما ذكرنا م نازو الضرر 
وبقوله جل شأنه #وابتلوااليتامى حبق إذا بلغواالنكاح فان آنستممنهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم .١»‏ ووجه دلالة'الآية من توكهينء الأوّل؛ أنّه سبحائه وتعالى جعل 
متعلّق الابتلاء اليتامى, والمزاد بالبتيم لغدَّ وشيرعاً من لا أب له دون البلوغء فالبالغ 
ليس بيتيم بطريق الحمتقةة:واللفظ .يحمل على حقيقته إذا لم يمنع منها مأنعء وهو 
منت هنا. الثاني:قوله جل شأنه: (حَنّى إِذا بلغواالنكاح» فقدجعل غايةاختبارهم 
البلوغ فدلّ على أَنّ الاختيار قبله. وتنقيحه أن «حتّى» ابتدائية, لأنّ ما بعدها جملة 
شرطبية والجزاء جملة أخرى شرطية وهي «فإن آنستم»فالفاءالأولى جواب الشرط 
الأوّل والثانية جواب الثاني. 

وقول المولى الأردييلي "بإنّ ظاهر قوله تعالى: فإ ن آنستم منهم رشداً قادفعوا 


.١10 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 4ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: فى أحكام الحجر ج 4 ص .١17‏ 
()غاية المراد: في الحجر ج ١‏ ص ٠١8‏ 

(؟) كنز العرفان: في احكام الحجر ج ؟ا ص ؟١1,‏ 

6 جامع المقاصد: في الحجر ج 4ه هى ؤثراء 

.1١ النساء:‎ )1( 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في أسباب الحجر ج 4 ص .1١7‏ 
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كتاب الحجر / فى ثبوت الرشد بالاختبار 


إلبهم أموالهم» يدل على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل فلو كان الابتلاء 
قبل البلوغ لَزْم وجوب الإعطاء بعد الرشد وقب ل البلوغ, وهومنفي بالاإجماح. وقوله: 
«ولا يبعد صدق اليتيم على قريب العهد باليتم وأنّه من المعلوم أَنٌّ الابتلاء لم ينته 
بالبلوغ»فكانه مقيّدبعدمالرشد. وغرضهبهذين الجواب عن ديلي اللأصحاب فاسد 
قطعاً من وجهين: الْأَوّل:أنّه يلزم أن تكون «حيِّى»الداخلة على الجملة الفعلية التي 
فعلهاماض جارّة؛ والجمهورعلى خلاف ذلك كما نصّ عليه في «المقني '» في قوله 
جل شأنه «حتّى إذا فشلتم» ' فنسب إلى الجمهور أَنَ«حتّى» ابتدائية وأنّ «إذا» في 
مو ضع نصب بشرطها أو جوابها المحذوف وقدروه «امتحلتم» مع أن الجواب هنا 
موجود. ونسب جعل «إذا»في قوله«إذا فشلتم»في موضع جر ب«حنَّى »إلى الأخفش 
وابن مالك وقال:إنٌالجمهرر على إخلافهما.فما الباعث على مخالفة جمهورالنحوبّين 
وجميع الأصحاب وحمل القرآن على الوه الشاذ؟ على أنّ الأخفش واين مالك 
نما تجرّبا على المخالفة في تلك الآية لعَدَمُ اواولا أظن أنْهما يحتملان ذلك 
في هذه الآآية, لمكان وجود الجواب الذي تناسق مع شرطه وتناسق جوأبه معه. 
العاني: أنه يلزم [خراج لنظ «اليتامى» عن حقيقته من دون باعث وداع إليه. 
ومن ذهب إليه من العامة وهو بعض الشافعية ' وأحمد ؟ في إحدى الروايتين عند 
-إِنّما كان لأمر آخر أشكل عليهما, وهو أن الصبيّ محجور عليه قبل البلوغ 
فتصرّفه غير نافذ فكيف يختبر؟ وقد أجابهما أصحابهما* وأصحابنا' بِأنّه يختبر 


1 مغني اللبيب: في «حتى» ص‎ )١( 

(؟) ال عمران: ؟18. 

(؟) راجع المجموع: ج ١‏ ص 74 والمغني لابن قدامة: ج 4 ص 554. 

(4) راجع المغني لابن قدامة؛ ج ص 1 والشرح الكبير: ج أعس ثرا ثا. 

(8) راجع المجموع: ج ١7٠‏ ص 549 

(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام الحجر ج 4 ص 107 والمحقّق 
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وفي صحّة العقد حينئلٍ إشكال, 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بالممارسةوالمماكسة والمساومة, فإذا آلالأمر إلى العقد تولاه الولن. وقد سمعت ١‏ 
الوجه الآخر الذي في «المبسوط». ْ 

وأا قولمدمن المعلوء إلى آخرم» فجوابه أنّ الأصحاب؟ يقولون: إن الوجوب 
ينتهي بالبلوغ, فكان غاية للوجوب, وقد دلت الأية الشريفة على وجوب الدفع 
بعد ذلك, ولا يحتاج إلى حاكم ولا إلى وليٌ ولا إلى طلب صاحب المال كسائر 
الحقوق من الدّين ونحوه, وكأنّه بمنزلة الأمانة الشرعية, وأَنّ الظاهر وجوب الفور. 
بل ظاهرها وجوب الاشهاد. ولكن قل الأمر فيه على الإرشاد. 

إذا تقر هذا فعد إلى عبار الكتاب فقو «يعلم ياختباره» يعنى اختبار الصغير 
ذكراً كان أو أنفى بدليل قولة9وأتتياةةةالت>في الذكر والاستغزال والاستنساج في 
الأنتى» إذ هو المحد شه ككة تين كلدارممن التصزافات. 


[في صحخَة العقد الواقع للاختبار وعدمها] 
قوله: «وفى صحّة العقد حينئذٍ إشكال» الظاهر أنه يريد أن في صحّة 
العقد الواقع تلاختبار قبل البلوغإشكالاً ينشأ من أن الصغر مائع من الصحّة. وأفعال 
الصبيٌ وأقواله في غير العبادات غير شرعية كما برهن عليه في موضعه؛ والامر 
بالابتلاء لا يستلزم أزيد من كون ما به الابتلاء معتبراً في إفادة الرشد وعدمه؛ فلا 


د الأردبيلي في مجمع الفائدة ة والبرهان : فى أسباب الحجرج أ ص ٠08‏ كن ٠٠؟,‏ والبحراني في 
الحدائة ىق الناضرة: في أحكام الحجر على الصغير ج لاص 501. 

67 تقدم في ص‎ )١( 

(1) منهم الشيخ في المبسوط: لجو ب مار 
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كتاب الحجر / فى ثبوت الرشد بالاختبار 
يقتضي نرتّب أثر آخر عليه من صحّة العقد وعدمه. لأنّ ذلك خارج عن مقتضاه. 
وعلى هذا فكيفية اختباره أن يأمره الوليٌ بالمساومة في الببع ويمتحنه بالممارسة 
والمساومة وتقرير الثمنء فإذا ال الأمر إلى العقد عقده الوليّ. 

وهو_أعني عدم الصحة ‏ خيرة «المبسوط ' والشرائع ' وجامع المقاصد؟ 
والمسالك “» وهوالذي استقرٌ عليه رأيه في «التذكرة *» وهو الذي تقتضيه القوانين, 
لأنّ غيرالب الغ إذا ثم يصلع للبيع ونحوه ليصا مطلق حال الاختباروغيره.والاشتبار 
غير موقوف على حصول التصرّف منه صحيحاً حمّى يقال به هنا للضرورة, على أن" 
الآية الشريفة لا تدل على صحّة المعاملة حال الاختبار, وإِنّما تدل على الابتلاء 
قبل البلوغ ودفع المال بعد الرشد كما أشرنا إليةآنفاً؟. فاحتمال الصحّة لظاهر الآبة, 
إذ الأمر بالابتلاء يقتضي كون الأمر الصادر من ابي معتبراً خصوصاً على القول 
بن أفعال الصبىّ شرعية كما في «التجر ير »ومو ضع من «التذكرة”» فيه ما لا يخفى. 
وهذا هو الوجه الثاني من الاشكال. والقول بشرعية أفعاله إنْما هو فى العبادات 
لمكا نالإجماء أو أمر ا لأولياء بأن يأمروهم وغير ذلك وذلك مققو قو لتقام 9 
قولك ابتله واختبره إلا كقولك سله وادعه. ولا ريب أن المسؤول والمدعمٌ ليس 
مدعا لذ ول كما قيل* ذلك في قوله طق «مروهم "© إذ الكلاء : في المميّرز الذي 


(١0)الميسوط:‏ : في الحجر ج ؟" ص ك8 وركما. 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام الحجر ب ؟ ص .٠١‏ 

(؟) جامع المقاصد: : في الحجر ج 0 ص 181. 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الحجر ج 4 ص 137. 

(0) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 6 

(1) تقلام في ص 55, (/) تحر ي رالأحكام: في أسباب الحجر ج ؟ ص 011. 
(8) تذكرة الفقهاء »: فسي أحكام الحجر على الصغير ج 14ص 185 

(9) كما في قوانين ن الأصول: ج ١‏ ص 18. 

٠ :‏ عوالي اللآلي:ح الاج اص الوح مص ؟10, 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
يعلم أن ذلك من الله سبحانه. فتأمّل جِيّداً. 

وليعلم أنّ فخرالاسلام ' وعميدالدين ' والشهيد ' وابن المنوّج * حملوا عبارة 
الكتاب على ما إذا كان العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه, فقال ولد المصئّف: إذا ظهر 
رشده حال العقود صحّت العقودقطعاً. فاستثنى هذهالصورة وجعل ما إذا ظهر سفهه 
أو لم يتبيّن شي ءبعد محل الإشكال. ومنشؤهمن أن السفيه يصمّ تصرّفه بإذن الوليٌ, 
وهده العقود مأذون فيها شرعاً. ومن حيث بطلان تصرّفات السفيه وهذا سفيه. 

ومعناءأنٌالوليَ أذن لدفي البيع أوالشراء مطلقأولم يعيّنله شخص المبيع والمشترى 
والثمنء إذ لو عيّن له ذلك كلّه فاتالاختبار. ولا ريب أنّ الإذن المطلقة بعد الحكم 
بسفهه لا للاختبار لغوء وأمّااع الاختبارفاحتمال الصحّة قائم لمكان إِذَن الشارع 
به. وهذا ما أراده بالوجه الأوّلء وليس|مراده قطعاً أنّه أذن له وأجازه كما فهمه 
المحّق الثانى *, وإللما.صِعله ذكر الوجه الثاني من منشأ الإشكال. 

ومعنى قوله «دهذا سفية» في الوجة الثاني ظاهر فيما إذا ظهر سفهه, لأنّه سفيه 
واقعاً وأما إذا لم 0 لمكان مقهوم الشرط في قوله جلّ شأنه 
(فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا» كما هو ظاهر, فما أورده عليه من أنَّ عقد السفيه 
صحيح إذا أجازه الول وكان بالغاً إجماعاً فأيّ وجه للإشكال إذا أذن له الوليٌ 
ابتداة؟ غير وارد؛ لماعرفت من أنه في «الإيضاح»لم يتعرّض للإجازة وإِنْما تعض 
للإذن المطلقة حال الاختبارء والصحّة حينئذ محل إشكال لا محل إجماع قطعاً 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في الحجر ج ؟ ص ؟6. 

(؟) كنزالفوائد: في الدين وتوأبعه ج 252 8 21 

(6) الحاشية النجّارية: في الحجر ص 4/اس ١!‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(؛) لم نعثر على كتاب له ولا على من يحكي عنه هذا القول. 

6 جامع المقاصد: في الحجر ج 4 ص فارا, 


يلا 


كتاب الحجر / فى ثبوت الرشد بالاختبار 


على أن الإجازة حينئذ إنماتكون من الحاكم عند الأكثر على ما حكى ' عنهم فيمن 
بلغ سفيهاً من أن الولاية عليه للحاكم فيكو ن الآذن الأب أو الجدّ أو الوصي والمجيز 
الحاكم. فكلامه عليه في «جامع المقاصد '» لا وجه له من وجهين. وكذا قوله «إن 
العلم بكون العاقد رشيداً ليس شرطاً لصمّة العقد قطعا إِنّما الشرط كونه رشميداً في 
الواقع» لا وجه له لأنّه في «الإإيضاح» كما سمعت جعل الاشكال فيمن ظهر سفهد 
ومّن لم يتبيّن سفهه. وهو غير وارد على الْأوّل قطعاً ولا على الثاني, لأَنّه محكوم 
بسقهه بمفهوم الآبة في دفع المال ولا قائل بالفرق بين دفع المال وصحّة العقد. 

سلمنا أن العقد حينئذٍ صحييم في الوزاقع على فرض أنه رشيد في الواقع لكن 
من أين لنا العلم بالواقعء فالأص ولا تقضي عدم#/بصحته ولا أقلّ من تعارضهاء وإن 
كان إِنْما وجهه على السيّد العميك فقط, لاه غْمّم الإشكال للمسائل الثلاث؛ فمع 
أنه خلاف الظاهر فمن المكلؤج أنه لا.برريده ونمنع ظهوره من كلامه, وعلى تقديره 
فالظاهر يعدل عنه لليقين من جهة القواعد المتلومة. 

وبذلك كله ظهر فساد قوله أخيراً «ولو اعتيرنا ما ذكره الشارحان في حل 
العبارة فالبيع الواقع بعد البلوغ صحيح على كل حال» كما عرفت الحال مفصّلاً 
فقوله «هذا عجيبٌ غريب؟» أنه منه لعجيبٌ غريب. 

وقال ابن المتوّج فيما حكى عنه الشهيد ".إن هذا الإشكال مبنيٌ على أن مجد 
ظهورالسفه مبطل لتصرّفا ته من دون توقف على حكم الحاكم: أمٌاعلىالقول باشتراط 
حجر الحاكم فلا يتأتّى هذا الاشكال. فيكون هذا التصرّف صحيحاً لازما. انتهى. 
فليتأمّل. فيه لكنّه فهم أنه فيما بعد البلوغ. 
)١(‏ كما في المسالك: في الحجر ج 4 ص ؟117. 


5 جامع المقاصد: في الحجر ج قحس دا 
(؟) لم تعثر عليه. 


0 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن. 


وقال الشهيد: الأقوال ثلاثة: الصحّة مطلقاً لأمر الشارع بذلك؛ والبطلان مطلقا 
لاعتبار الرشد, والثالث إن ظهر الرشد ظهرت الصحّة وإن ظهر السفه ظهر البطلان. 
وقد فهم أيضاً أنّه بعد البلوغ. 

والذى دعا هؤلاء الأجلاء إلى حمل العبارة على ذلك مع ظهورها فيما قبل 
البلوخ مع إيناس الرثشد إِمّا أن الأوّلين سمعا ذلك من المصنّف واقتفاهما الآخران, 
وقدظهر وجهه مما حبّرناه. وإِمَاأَنَ حملها على ما قبل البلوغ بعيد, لأنّه لاريب في 
بطلاته, أن البلوغ شرط إجماظاً عَندِمجروفيه: إن المصنّف سيتردّد في بيع المميّز 
فبالأولى أن يتردّد هنا لمكئان الأمر بالأبتلاء. والشيخ ' نقل القول بالصحّة لمكان 
الضرورة, والمحتّق كيب العدم 'بَعَدتَأْمَل وف «التحرير»حكم بالصحّة '. فالتأمل 
والاشكال له وجه في الجملة: 

قوله: «ولا يزول الحجر يفقد أحد الوصفين وإن طعن في السنّ» 
قال ألم علناء اللمسان دخ أل القساز و اراق والعاغ:وبصره والتيخاتك 
أبو حديفة كما في «التذكرة » وهو محل وفاق منّا كما في «المسالك* والروضة'» 
وظاهر «نهج الحق'» حيث نسبه إلى الإماميّة. وقالاى عدم إذا بلغ خمساً 


.188 المبسوط: في الحجر ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الحجر ج ؟ ص .٠١5‏ 

(؟) تحرير الأحكام: في الحجر س ؟ ص ١‏ 685. 

(4) تدكرة النقهاء: في احكام السفيه ج حس ارات 
(0) مسالك الافهام: في موجبات الحجرج ص 8١‏ 1. 
(1) الروضة البهية: في الحجر جع 14ص .٠١١‏ 

(؟) نهج الحقّ وكشف الصدق: في الحجر ص 117 
(8) الفتارى الهندية: في الجر ج ذا ص 2 ق. 


كتاب الحجر / في ثبوت الرشد بشهادة مدّعيه ل ست ل 
بثبت الرُشد في الرجال بشهادتهم. وفي النساء بها وبشهاد نهن. 


وعشرين ستة قكٌ عنه الحجر وإن كان سفيها, لأنّه قد بلغ أشدّه وصلح أن بصير 
جدًاً. قال في «التذكرة» بعدكلام طويل:كونه «جدأ» لبس تحته معنى ولا أصل له في 
الشرع وهوثابت فيمن له دون هذاالسنّ فإِنٌالمرأة تكون جدّة لإحدى وعشرين .١‏ 

والمراد بفقد أحد الوصفين غقد الصغر وفقد عدم الرتمد. إِذ لابدٌ من فقدهما. 
وقيل: لابدٌّ في حمل الوصفين على الصغر وعدم الرشد من العناية, لأنّ عدم الرشد 
لوعن لدؤكر ؟. والأم مهل لنكان الملؤزمة فن ادل الام 


[فى ثبوتأ الدشد بشهاذة مدعيه ] 
قوله: #«ويثيت ال#شد في الرتكدال بشهادتهم: وفي النساءيها 
وبشهادتهن » كما في «الشراتيع 'والافتع والتذكرة* والتحرير' والارشاد" 
والمسالك*والروضة *ومجمعالبرهان" 'والمفاتيح ' »وكذا«الكفاية ' »وهو ظاهر 


3 . ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في أحكام السفيه ج‎ )١( 
.1856 (؟) القائل هو المحقق الكركي في جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص‎ 
ق١‎ ٠ ١ (؟) شرائع الاإسللام: في الحجر ج ؟ ص‎ 

(4) المختصر النافع؛ في الحجر ص ا 

(8) تدذكرة الفقهاء: قي الحجر ج ١5‏ ص 145 

(1) تحري بر الأحكام: :في أحكام الحجر ج ؟ ص 613. 
() إرشاد الأذهان: في الحجر ج آم 1358 

(4) مسالك الأفهام: في موجبات الحجر ج 4 ص .18١‏ 
(5) الروضة البهية: في الحجر ج 4 ص .٠١5‏ 

٠٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج ؟ ص‎ )٠١( 
مفاتيح الشرائع: في علامات الرشد ج اص ارثنا.‎ )١١( 
.584 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الحجر ج‎ )١7( 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


بقيّة الشروح ' والحواشي ' حي ث لم تكن فيهامناقشة ولاتأمّل. وفي «مجمعالبسرهان "» 
لعل دليل الجميع الاإجماع. وفي «التذكرة»لو اقتصر فى ثبوت رق ةالساء فك شهيادة 
الرجال لازم الحرج والضيق؛ وهومنفىبالإجماع “. وقال في «الكفاية '»في خصوص 
هذا الفرع: قالوا. 

وفي «الرياض» أنا تبوت رشده بشهادة رجلين فى الرجال فلا إشكال فيه. 
وأثنا توقه بشهادة الرجال ردي 1 اللساء ذلك اد ملتقات نه مني مطل 
وامرأتين في النساء فلاخلاف فيهفي الظاهربل علي هالإجماع فيكثيرمن العبارات, 
وهو الحجّة'. قلث: وتحن تتّعنا عبارات الأصحاب فى المقام قما وجدنا إلا ما 
ذكرنا ولم نجد هذه العبارات الكاير التق اشتملت ا هذا الاجماع المتضمّن 
تلاثة أحكام. وقد تتتعنا كلامهم في باب التنهادات فلم نجدهم ذكروا الرشد فضلاً 
عن نقل الإجماع عليه.في النساء. تَعجقالوا”:تقبل شهادةالنساءمتنفردات فيما يعسر 
إطلاع الرجال عليه غالبا وَمََلوَمَنَآ كد وَالاشتهلال وعيوب النساء الباطنة 
والرضاع والوصية له. 


)١(‏ ملهم فخر المحققين فى إيضاح الفوائد: في الحجر ج ؟ ص 05. والمحمّق الثاني قي جامع 
المقاصد: في الحجر ج لبر التي قي 0 الما ؛ في الحجر ج ١‏ ص .١151‏ 
(؟) منهم الشهيد في الحاشية النجارية: ؛ في الحجر ص ذلا س 11 (مخطوط في مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية) والفخر في شرح الاررشاد؛ في الحجر سن 8 (مشطوط في مكتة 
المرعشي برقم ؟) والشهيد الثاني في حاشية الاررشاد (ضمن غاية المراد): في الحجر 
ص 11؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 6 

(غ) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 0 

(6) كفاية الأحكام: في الحجر ج ١‏ ص قثرة 

3 رياض المسائل: في الحجر ج ةا عى 017 

() منهم المحّق في شرائع الإسلام: في الشهادات جر ص 1737 . والعلامة في قواعد الأحكام: 
الشهادات ج ص والشهيدالثاني في مسالك الأفهام :فيالشهاداتج #اصئلرة ؟185-7. 


كناب لقص انق قوت لكو واف نان سحب ع ست 1 


وكيف كأنء فلا ريب في قبول شهادة الرجال في الرجال للإجماع المعلوم 
والاستقراء والعموم أعني عموم الأدلة _بقبول شهادتهما.ء وإِنّما الكلام فى أنه هل 
يشترط قيامها عند الحاكم وحكمه بها أم لا؟ وهل تقبل في الإنبات والاحتلاء 1 
لا؟ فالمقدّس الأردبيلي على أنه يمكن الثبوت مع تعذر الحاكم دفعاً للحرج. وأنّ 
الاحتياط يقتضي الاختبار مع الإمكان ومع عدم لزوم تأخير تسليم الما ل إلى صاحبه 
بزمان كثير يضرٌ به خصوص ا إِذا طلبه, ولثبوت عمل الأمّة في المعاملات مع عدم 
ثبوته عندهم بحكم الحاكم مع تحمّقكونه غير رشيد بيقين, وما ذاك إلا الحكم بظاهر 
الحال؛ وشهادةالعدلين ليست بأقل من ذلك. ولصد قالرشدالذيهوشرط في الآدية ١‏ 
والأخبار ' الدالة على التسليم مع ثب ويهرشيداً عند التصرف من غيرقيد حكم 
الحاكم, ولهذا قالوا:إنَ فك حجرالصبيٌ ليس يقوف بعدالبلوغ والرشد على حكم 
الحاكم: فتأمّل. فالظاهر أن الضابظ حَصَوْل آلعل بل الظنّ المتاخمله إِننا بالاختبار 
على أي و جه كان أو حك الول جلي ةنامج بسنا كانا على الرجل أو العرأة 
أو أربع نسوة أو امرأتين وعدل لصدق الآية والأأخبار؟. 

قلت:بعد نسميتهم لها شهادة وتسليم اشتراطهم فى الشهادةانضمام حكم الحاكم 
الها فى جميع الامور إلا مااستثنى وليس الرشدمنه يجب الحكم بعدم الثبوت وعدم 
ترب الأحكام إلا بحكمه, إذ التعهادةعندهم إخبار جازم بحقٌ أو غيره عند الحاكم. 
ولو كان الأمر كما قال لاكتفى فيه بخبر الواحد إذا أفاد ظنّاً متاخماً للعلم. 

وفرق تام يبن ظاهر الحال وشاهد الحال وشهادة العدلينء إذ الأخير متوتّف 
على الجرح والتعديل ومعرفة الكبائر والصغائر والملكة وغيرها, وتلك وظيفة 
(١)النساء:‏ 1. 
1 وشائل الخممةءت 4 من أبواب مقدّمات العبادة ج عن «#وت اناهن انكام السرسر 

ع لاص 115-1543. 

(؟] مجمع الفائدة والبرهان: في أسباب الحجر ج قص 1535 


14" مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وصرف المال ىن وحوة الخيرات ليس بتبديرء 


الحاكم إلاما ا 5 ستتني, وشاهد الحال جارٍ مجرى القطع, وعمل الأمة إِمَا على شماهد 
العال سكع قن لال تحتهمعنيا نأو على القاعدة المجمع عليها وهو أصل صحّة 
فعل المسلم. وإِمٌاقبولها في غيرالرشد منالسنْ و الإنبات والاحتلام ,والظاهر قبولها 
في الجميع وإن كان الفرض في الأخيرين مع عدالة الشهود نادراً جدّا لندرة العلم 
بهما جدّاً خصوصاً في النساء خصوصاً في إمنائهنْ على وجه يبقى للشاهد عدالة. 

وأمّا قبول شهادة الرجال منفردين في النساء فدليله ما تقدّم '. 

واشاقول شهادةالنساء الأربع متفتيدات أو الخنا زو كالاداء ملكتاك افير زوع 
الرجالكر جل وامرا أتين فى النسيا فد ليلهالْعسيوالحرج. لأنّ رشد المرأةممّا لايطلع 
عليه الرجال غالبا فلو اقتص.إنا فى ثبوت دهن على شهادة الرجال زم الحرج 
والضيق؛ وهومنفيٌ إجماعا كما في «الَتَذكرة 5"»فتاتل. ولعلّ الأولى الاستد لال عليه 
بالنصوص الدالة على الأكتاء بتَهادتَهنمرَداقيما لا يطّلع عليه الرجال غالبا 
مع دعوى أنّ هذا منه. ويفحواها يستدل على التلفيق: بل وعلى الخنائي, فليتأمل. 

ولم ينص على الخنائى سوى المصئّف في «التذكرة '» والشهيد الثانى فى 
«الروضة والمسالك ”*». ْ 0 


[في أنّ التبذير مانع عن الرشد] 
قوله: «#وصرف المالالى وجو هالخيرات ليس بتبد بر » ظاهر إطلاقه 
أنه لافرق بين الافرا اط فى ذلك وعدمه ولايينكون ذلك لاقابحالهأولا". وهوظاهر 


)١(‏ تقدّم في ص 37. (؟و7) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص ؟1151. 
(؛) الروضة البهية: في الحجر ج ؟ ص .٠١1‏ 

(6) مسالك الأفهام: فى مواجيات الحجر ج ؟ ص 105 

55 أقول الو كان الرشد هوصرف المال في الوجوه اللائقة ئقة بأفعال العقلاء كماعر فهالمصئّف به 35 


كتاب الحجر / فى أن التبذير مائع عن الرشد لبلب 88 


«مجمع البرهان »وقد يلوح ذلك مما حكى عن «مجمع البيان '». وفي «المسالك أ 
أله المسيد: 

وقد استدل ؟ عليه بِأنّه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. وهو ليس 
سين :3 عق اذ رسلاسة قررا: هال نوكل لاخير ف الع دا جابة 
لاسرف فى الخيرء وبأنّ أميرالمؤمنين تصدّق بالأقراص كما هو مشهورء فنزلت فيه 
سورةه لأتى ' وأجيب "بأنّ ذلك من خواصّهم ولائق بحالهم أعظمة كمالهم. لكن قال 
في «مجمع البيان»:إنّ ذلك ليس مخصوصابهم صلوات الله عليهم بل كل مؤمن يفعل 
ذلك ينال ذلك" وبقو لها لعليٌ لي :موأمًا الصدقة فجهدك» * وبالاأخبار ٠١‏ الدالة 


ج فيما تقدّم فالتبذير هو ما يخرج بن ذلك بحيّكٍ لأإيعده العقلاء صرفاً عقلائياً فيكون حينئزٍ 
أعم من صرف المال في وجوه |الخير كما أن الاشدا حينئذ أيضاً يكون أعمٌ من صرف المال 
ا ا ا ا ا 
منه مقبولاً عندهم بما هم لاهو القند ملواء.وافق يه هي الوجوه الخير ية أم لم يوافق 
كما أ نما لم يكن منه مقبولاً علدهم فهو التبدّر سواء وافق صرفه في الوجوه الخيرية أم لم 
يوافق فالصحيح في تعريفهما أن يقال: إِنّ الرقاد عو صرف العا فيعا يواد تجو الشرج 
والتبذير عر فه فيما لم يوافق, فا إن الشريعة لم توافق في صرفه كلا وابقاء نفسه سائلاً متكدياء 
وقد وزوة .يه | يات واخباز اينا؛ فدامل ع تفرك . 

(١و؟)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 9 ص .5١١7٠١‏ 

() مسالك الأقهام: في موجبات الحجر ج ؟ ص ؟15١.‏ 

(4) كما في الروضة؛ في الحجر ج 4 ص .٠١4‏ 

(8) راجع تفسير الكشّاف: ج ؟ ص 11١‏ ومغني المحتاج: ج ١‏ ص *15, وعوالي اللألي: ب ١‏ 
مى .1351١‏ 

(1) مجمع البيان: ج اص ١18‏ في تفسير سورة الانسان. 

(0 كما في مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 4 ص ١١؟.‏ 

(4) مجمع البيان: ج اهن 5 في تفسير سورة النساء. 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب الصدقة ح ١ج‏ اص 567, 

5 ص 0»: وب 57 من أبواب الصدفة م‎ 1١ من ابواب الصدقة جم‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 
091 ص‎ 


ء با 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


على الترغيب والترهيب على تركه. وهى لا تدل على ذلك. وقال في «المسالك»: 
ومن المستفيض خروج جماعة من أكابر الصحابة وبعض الأئثَة فنلرات اله علبي 
كالحسن طقِةٍ من أموالهم فى الخير لكنّه قال: إلا أن يمنع من كون ذلك لا يليق 
بحالهم '. قلت: على أن المرويّ " عن الحسن لج إنّما هو أنه قاسم ريّه ماله حتّى 
النعل لا أنه خرج منه كملاً . والحاصلء أنّ جميع ما يمكن أن يستدل به في هذا 
المقام قابل للحمل على عدم التصدّق بجميع المال إلا ما ورد عن أية الله الكبرى 
فإنّه لا يقدر عليه إلا هوطقية ومّن كان في عيلته لمكان يركته. على أن في رواية 
الققي أنه طجُةٍ أعطى ثلث العصيدة [ للمسكين, ثد جاء اليتيم فأعطاه التلث. ثم جاء 
الأسير فأعطاه الثلث الباقي '. 

وقال في «التذكرة»: لو ابلغ وصرف أو أله في وجوه الخير كالصدقات وفك 
الرقاب وبناء المساجد وأشباء دُلَكَمَق لا ليق بحاله كالتاجر وشبهه فهو تبذير ". 
وهو معلى قوله في «التحرَر» :ضرف أكثز الال خق؛ضنوف الخير مع قناعته بالباقي 
ليس بتبذ ير *. ومعنى قوله فى «الإرشاد»:وصرف المال في صنوف الخير ليس بتبدير 
مع بلوغه في الخير', إذ معناه أنّ صرف المال في الخير ليس بتبذير بشرط بلوغ 
المال ذلك بمعنى كون ذلك فاضلاً عمّا يحتاج إليه وكونه لاثقا بحاله. ولا تصغ إلى 
ما ذكرفي معناه غير هذا. وهوخيرةالمقداد "وصاحب«الكفاية*»ولم يرجم المحقق 
الثاني ؟ والشهيد الثاني ١١‏ وكأنٌ الثاني مال إليه. 


(1و١٠)‏ مسالك الأقهام: في موجبات الحجر مم 4 ص ؟10. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب الصدقة ح ١ج‏ 1 ص 1؟1. 

() تفسير القمّى: ج ؟ ص 1743-5948 في تفسير سورة اللإنسان. 

(4) تذكرة الفقهاء: قي أحكام السفيه ج ١5‏ ص 1١8‏ 

(0) تحرير الأجكام: في اسباب الحجر ج ؟ ص 1 01. 

(5) إرشاد الأذهان: في الحجر ج اص 556 (/) التتقيح الرائع: في الحجر ج ؟ ص .١8١‏ 
() كفاية الاحيكام: في الحجر سم ١‏ ص 086. (4) جامع المقاصد: في الحجر ج ة ص 181. 


ف 


كتاب الحجر / في أنّ التبذير مانع عن الرشد 


وقد استدل عليه في «التذكرة'» بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط » ' وهو مطلق فيتناول محل النزاع. ولكنّه لا يدل 

على مطلوبه لأنالحكم بكونه تبذيراً يقتضي فساد التصرّف, والنهي هنا لايقتضيه, 
فليتائل جيداء إذ قد يقال ؟: إن النهي للتحريم. والمستفاد من كلام هؤلاء أ المدار 
على ما هو اللائق بحاله وغيره. 

والأولى الاستدلال عليه بالآيات والأخار وقد تضمّن بعضها الدلالة على 
المطلوب مع استلزامه رد الخصم وبعضها على رد الخصم مع استلزامه المطلوب. 

قالالله سبحانهوتعالى: # يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو» ُفعن الصادق نالا 
إن العفو هو الوسط من غير إسراف ولا إقتار*. وعن الباقر يقي «ما فضل عن قوت 
السئة'. وعن اين عكاس : ما فضل عن الأهلم والبيال أو الفضل عن الغنى /. 

ورويا أنه يا قال لمن أتاه ببيضة من ذهب أأصابها في بعض الغزوات: يجيء 
أحدكم بماله كله يتصلاق بو وجل تكن الناسء إِنْما الصدقة عن ظهر غنى»8 
والظهر قد يرد في مثل هذأ إشباعا لكل وتماكيتا كان صدقنه مستندة إلى ظهر 
قوي من المال. فكأتّه قال: إذا أعطيتها كانت عن استغناء منك وكانت عنواً فضلاً 
(فضل سخ ل)عن غنى. ومثله «خير الصدقة ما أبقت غنى» ' وقد يكون المراد بظهر 
الغنى كظهر الغيب وظهر القلب وحقٌ اليقين. 

وقدروى في «الكافي * أ»وتفسير«العيّاشي ' '»على ماحكي عن أبي عبداشه مجلا : 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام السفيه ج #لص 5١4‏ (؟) الاسراء: 4؟. 

(5) كما في زبدة البيان: ص 88-184 () البقرة: 4١5؟.‏ 

(6) وسائل الشيعة: نيه من أبواب النفقات ح 8س 6ا من ,11٠‏ مجمع البيان ج ين 
(مطبعة مكتية دارالحياة -يبروت). 

(1 ولا) مجمع البيان: ئس "من لآأء ا ٠‏ (مطبعة دأرالحياة ‏ بيروت). 

ا كبا ج اع 411 

ل )١١(‏ تفسيرالعيّاشي: ج١٠اص‏ /امرقم /109؟. 


نف 


منتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لو أ رجلاأنفق ما في يدهفي سبيلاللهما كا نأحسن ولاوقق للخير. أليساله تبارك 
وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحبٌّ المحسنين». 

وفي صحيحة عبد الله بن سنا ن عن أبي عبد الله لي فى تفسيرقوله تعالى: : «والذين 
إذا ألفقوا لم يسرفوا ولد يقتروا وكان بين ذلك قواماً», فبسط كنّه وفرّق أصابعه 
وحناهاشيئافشيثاً وعن قوله: «ولاتبسطهاكل البسط » فبسط راحتهوقال: هكذاء 
وقال:القوامما يخر ج من بين الأصابع ويبقى فىالر احةمنهشيء ١‏ .وعن الصادق قلا 
أنه تلاهذه الآية فأُعْذ قبضة من حصى وقبضها يبدء ققال: هذا الإقتار الذي ذكره 
لله في كتابه, ثمّ قبض قبضةأخرى فأرخى كقّه كلها م د قال: هذا الاإسراف, ثم قبضص 
أخرى فأرخى بعضهأ وأمسك بعضها وقال: وهذا القوام '. 

وفى صحيحة الو ليد بن صبيج قال:كنت عند أبي عبد اش لجل فجاءسائل وأعطأه. 
ني جاء آخر فأعطاة ُمَ.جاءآخ رفقال: يوسّع الله عليك. , ثم قال: إِنّ رجلاً لو كان 
ماله ثلاثين أو أربعين الك د رهان كنا أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق فيبقى 
لا مال له فيكون من الثلاثة الّذين يرد دعاؤهم. قلت: مَن هم؟ قال: أحدهم رجل 
كان له مال فأتفقه في وجهه ثمّ قال: يا رب ارزقني؟ فيقال له: ألم أرزقك؟ " 

وروى ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن قة قال؛ سألته عن قول الله 
عرّوجل: فإ وآتواحمّه يوم حصاده ولاتسرفوا» قال: كان أبي يقول: من الإإسراف 
في الحصاد والجذاذ أن يتصدّق بكقّيه جميعاًء وكانأبي إذا حضرشيئاً من هذا فرأى 
الك[ فك غلمانه يتصدّق بكمّيه صاح به:أعط بيدٍ واحدة, القبضةبعد القبضة والضغث 
بعد الضغت من السئبل . وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال: 


(*) وسائل الشيعة: ب 78 من أيواب الصدقة ح ١ج‏ 3ص 1117. 
(4) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب زكاة الغلات ح ١‏ ج ”ص 1١9‏ 


كتاب الحجر / فى أن الفيذيد مائع عن الرشد ب-إإ -- سس ب يتالا 


وصرفه إلى الأغذية النفيسة التى لا تليق بحأله تبذيه. 


سآل رجل أباعبد الله ليه عن قولالله عزو جل: #واتواحقه يوم حصاده ولاتسرفوا 
نه لابح بّالمسر فين 4 ؟قال:كان فلانابن فلان الأنصاري سمّاهوكا نله حرث وكأن 
إذاأخذه(أجذه دخ ل) يتصدق بهو يبقى هووعيالهبغير شيء, فجعل الله ذلك سرفاً'. 

وروى في «الكافي» عن الصادق جه في باب دخو ل الصوفية على أبي عبد الله يِه 
وإنكاره عليهم فيما يأمرون الناس به من خروج الإنسان من ماله بالصدقة على 
الفقراء والمساكين ؟. 

هذا وفي حسنة شهاب بن عبد“زبّه قالي: قال أبو عبد اله : ليس في الطعام 
سرف ". وفي بعض الأخبار: إن السرف أن جل ثوب صونك ثوب بذلتك . وفي 
بعضها: إِنْ السرف أمر يبغضه الله عَروجلَ حت طرحك النواة فإنّها تصلح لشيء 
وحنى فضل شرابك ”. وف رَوَإنْةَإْليْحَاو ليبب-فلدنًاأصلح البدن إسراف. وفيها: 
«َإنّما الاسراف فيما أفسد المال وأَصْبٌ بالبدن». قيل: وما الاقتار؟ قال: أكل الخبز 
والملح وأنت تقدر على غيره: قيل فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل 
والسمن مرّة هذا ومرّةهذا'؛ ونحوهروايةأأخرى لإسحا قبن عبدالعزيز عن رجل ". 
ونحوه في رواية ابن تغلب*. 

قوله: «وصرفه إلى الأغذية النفيسة التي لا تليق بحاله تبذيه» 
(؟) الكافي؛ في باب دخول الصوفية م اج اص 66 ملا 
(1وغ) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب أحكام الملابس حم ولاج اص 7100-8974 
(0) الكافي: في فضل القصد ح ؟ج 4ص ؟055. 


(1) وسائل الشيعة؛ ب ١؟‏ من أبواب النفقات ح ١ج‏ 6٠ص‏ ١51؟.‏ 
(لاوه) وسائل الشيعة: ب 8؟من أبواب آداب الحمّام ح لاوة ج ١ص‏ 917 


#ل بت ملس سس ممق تسج الكرامة / ج ١‏ 
هذا ممّا لاخلاف فيه عندنا كمافى«مجمعاليرهان»لصدق الإسراف والتبذير المنهيٌ 
عنه '. وقال أكثر الشافعية ': لا يكون تبذيراء لأنّ الغاية في تملّك المال الانتفاع به 
والالتذاذ. وكذا قالوا: إِنّ شراء الثياب الفاخرة وإن لم تكن لاتقة به ليس بتبذ ير. 
وبالجملة: حصر أكثرهم التبذير في التضييعات كالرمي في البحر واحتمال الغين 
الفاحش وشبهه وفي الاإنفاق في المحرّمات. 

والمراد ب«الحال» قلّةَ المال وكثرته, فلو كان معه مال كثير وغيّر عادته في 
المأكول والملبوس والمركوب لم يحجر عليه. 

ومن التبذير الحرام عند علماء الإسلام صرف المال وإن كان قليلاً في الرياء. 
نصّوا على ذلك في تفسير الآبة الشريفة “وفي «مجمع البرهان“ أنه مما لاشك 
فيه. وقد حكى في «التذكرة»الإجماع 'وظاهره إجماع الأمّة على أن ضرف البال 
في المحرّمات سفهو تدر ؤقدسَيعئاللمسيحانه وتتبالى المرائي نكافرين.قال سيحانه 
وتعالى: طزيا أيها الذي عامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس ولايؤمن بالله واليومالآخر فمثله كمثئل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلداً لا يقدرون على شيء ممّا كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين>". 

قالوا:ولذا وردعن النبيّ َيه أنه قال:الشرك في متي أخفى من النملة السوداء 


.507 مجمع الفائدة والبرهان: : فى أسباب الحجر جع ؤ ص‎ )١( 

(؟) مغئي المحتاج: في الحجرج ؟ ص 118 والمجموع: في الحجر ج ١١‏ ص 597١‏ 

() كمغلى المحتاج: في الحجر ج ١‏ ص ١178‏ وتقله عنهم العلامة في تذكرة الفتهاء في الحجر 
ج 5ص 4ل١1.‏ 

(4) تفسير الكشاف: ج ؟ ص .113١‏ 

(0) مجمع الفائدة 5 والبرهان: في أحكام السفيه ج 4 ص حرق 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام السفيه ج ١‏ حى ,1١1‏ 

(/؟) البقرة: 15 ؟. 


كتاب الحجر / فى أن التبذير مائع عن الرشد ب - 9# هلها 
في الليلةالظلماء '. وقال يفون أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. قيل: 
وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء '. يقول الله تعالى لهم يوم يجازى العباد: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. وعنديَويوة: أنه يقال: 
العرائي في الإنفاق:ما فعلت فيما | تيتنك؟فيقول:كنت أصل الرحم وأتصدّقء فيقول 
الله له: كذبت, وتقول الملائكة: كذبت, ويقول الله بل أردت أن يقال: فلان جواد. 
فقد قبل لك ". فقد عمّت البلوى والبلية, لأنّه يلزم عدم جواز معاملة هؤلاء وعدم 
جواز الأكل من هذا المال, لأنّ باذله سفيه. ولا أظرٌ أنّ أحداً يخلو من ذلك من 
أصحاب الأموال فضلاً عن الحكّام والظلمة, وأنت إن لم تعاملهم لابدٌ وأن تعامل 
من يعاملهم, ولعلهم في مثل ذلك يبنوا3 عَلََكأصِل صحّة فعل المسلم وأنّه لا يفعل 
خراما وائما قضد تسندا اننا أو يخصّصون دُلك/يما إذا لم يكن له غرض صحيح 
في نظر أهل الدنياء فليتائل» أو يكو لوط لرياء محله العيادات كنا يشعر به 
مقابلته بالإخلاص وغير ذلك كلا بط دق تغيوهها. 

وفيه:أنّه لم يثبت فيه حقيقة شرعية, والّذى نصّ عليه أهل اللغة أنه مأخوذ من 
أرية فأضلةارءاء وهوما فعله ثيّرى كماأنٌ السمعةما قعل لُسمعكما في «القاموس ؟» 
وغيره”. وهو ظاهر الكتاب المجيد حيث قال جل شأنه « كالذي يُنفق ماله رئاء 
الناس» ولميقل كمثل الذي يتصدّقء معان صدر الآية في التصدّق. وفي الخبر: 
مَن بنى بناءٌرياءوسمعة طوّقهالله ... الحديث .١‏ وهوظاهرإطلاقات القوم وأخبارهم 


)١(‏ كنزالعرفان: في الزكاة ج ١‏ ص 107؟, 

١؟)‏ الدر المنثور: ج ص 5038 في تفسير سورة الكهف. 

() بحارالأنوار: في باب الرياء ج 5ص ٠١0‏ رقم 09 مطبعة مؤمّسة الوفاء. 

(؟) القاموس المحيط: ج ص 4 ماده «السمع». 

(6) كالصحاس: ‏ الس لوقت أهادة سمع ). 

)5 كا وار بات هرانا اثقين والمجرمين : القيامةح ١1‏ اس لاص ١7‏ 7(طبع دارالكتب 
في باب مين في القيامةح ١7‏ ١ج‏ /اص ١‏ 

الاسلامية). 


ب مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ووأ الصبيٍ بوه بعدد اه وإن عاد ويشتركان 3 50 
الالحوة ل عدا مَن ذكرنا. 


وصر بح ««امجمع البرهان '» وعد في «المفاتيح '» من المعاصي المنصوص عليها 
البناء رياءٌوسمعةوفي النبويالمروي قيكتبناالمفتى به:الوليمةأوّل يوم حق والثاني 
معروف وما زاد رياءٌوسمعة 'ونحوه في ذلك كله النهي عن النكاح للرياء والسمعة '. 
وفي «اقواعد الشهيد» أنه يجري في الجهاد والغزو, ول هاةة اماع قدا 
الأذان 2. وله ينافى ذلك قوله فلا ن«قواعده» أيضاً في بيان ن الاإخلاص فى العبادة: 
ويتحقّق الرياء بقصد مدح المرا؛ ي أو الانتفاح به أو دفع ضرره '. والكلام في المقامٍ 
طويل الأذئاب وفيما ذكر ابغدزقةاعقد له باباً في «الكافي "» سرد فيه ألخيار ا 

مطلقة, والتخصيص بتات” إل دليل» مذلمكن الناء مطلقا كالعجب والظلم والكبر 
ونحو ذلك. والكلام قيما شع على نوين أو اتنا أندتها الرياء. مولا عوط ل 
النحو الآخر أ الأنحاء الآخر أن كرون عبادة بل يكفى في إباحته وعدم حر مته 
أن لا يكون رياء وإن خلا عن نية أخرى. فليلحظ ذلك وليتديّر فيه. 


[فى ولاية الأب والجدّ للصبىّ ونحوه] 
قوله: «ووليّ الصبيّ أبوه وجدّه لأبيه وإن علاء ويشتركان في 


.؟؟١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام السفيه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مفاتيحم الشرائع: ؛ في عد المعاصي ج م اص ,3٠١‏ 

() وسائل الشبعة؛ ب اق لداب شتات الكاح رأنايوي 4س 1١س‏ 16 

(4) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح وآدايه ح مج اص ؟0,. 

(3) القواعد والفوائد: الفائدة الثامنة والعشرون ج اص ١157١‏ والفائد: الثلاثون ص ؟7؟١١.‏ 

(1) المصدر السابق: الفائدة الثائية ع اص ١‏ ". (/) الكافي: في باب الرياء ج "ص 1917. 


كتاب الحجر / فى ولاية الأب والجدٌ للصيت وجوه سيسبس-ياسشس هاه 
الولاية.فان فقدا فالوصيء فإن فقدفالح 'كم, ولا ولاية للأمٌ ولالغيرها 
من الإخوة والأعمام وغيرهم عدا من : الس و ا 
شال: اغنا طقل ومجتون وسقيةوعقلس: ٠‏ وقدلص ثري سيق بسوط أوالشرا تع "والنافع؟ 
والتذكرة “والتيصرة “والتحرير' والإرشاد"واللمعة* وجامع المقاصد؛ والروضة١٠‏ 
والمسالك ' ١‏ ومجمع البرهان؟' والكفاية' '» وغيرها؛ ' أن الولاية فى مال الطفل 
والمجنون لأبيه وجدّه لأبيه وإن علا. 

ل ا و ونفى الخلاف عنه في «المسالك١ ١‏ 
0 أ». وفي ا البرهان» كان 0 لاإ ري 
ب هاباتحرىر لا يذه له مضاتالن خص وص النصو سل 
المستفيضةالواردة فى بحث أموال) اليتامى والوضية وغيرهما من المباحث الكثيرة 
كما فى «الرياض" '». 


(1)المسوط؛ في الحجر ج ؟ ص 816؟. 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام الحجر ج ؟ ص ؟١٠,‏ 

(؟) المختصر النافع: في الحجر ص .151١‏ 

0 الفقهاء: في المتولي لمال الطفل والمجئون ج ١4‏ ص 1127. 
تبصرة المتعامين : في الحجر ص .١١6‏ 

0 تحرير الأحكاء: في أحكام الحجر ج اص 41١‏ 

() إرشاد الأذهان: في أحكام السفيه ج ١‏ ص 791 

(8) اللمعة الدمشقية: فى الحجر عى ؟ .١4‏ 

(4) جامع المقاصد: في الحجرج هص 1817. 

(١٠)الروضة‏ اللهية: في الحجر ج ؛ ص ٠.١‏ أ 

(1181) مسالك الأفهام: في أحكا م الحجر ج ص .11١‏ 

(15و18) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام السفيه ج ع خص ١؟؟,‏ 

١1(‏ و/1١)‏ كفاية الأحكام: : في الحجر ج ١ص‏ يران 

(14و15) رياض المسائل: في الحجر ج م ص 611. 


بها 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 

وقد أطلق المجنون فيما عدا «جامع المقاصد أومجمع البرهان '» من غير فرق 
بين من اتُصل جنونه بصغره أو تجدّد له ذلك بعد بلوغه ورشده التفاتاً إلى ثبوته في 
بحث التزويج على المشهور كمافي «إيضاحالنافع»مع ظهو رالاجماع من «التذكرة "» 
ثمّة المستلزم لثبوت الحكم هنا بالأولوية: لكنّ هذا الإجماع من «التذكرة» مستفاد 
من إطلاق ضعيف ليس بتلك المكانة من التعويل عليه, على أنه قد نصّ فيها بعد 
ذلك بست قوائم في السبب الرابع على أَنّ الولاية حينئذٍللحاكم والسلطان. وظاهره 
الاجماع, لكنّه أيضاً ليس بتلك المثابة من الظهورء لأنّه قال: ليس عندنا للسلطان 
ولابةفىالتزويج على الكبار ولاعليةالصغا ربل على المجانين والسفهاء '. وستسمع” 
تمام الكلام في السفيه. تدان الشهرة محكية“يعلى ذلك _أي على أن الولاية للحاكم 
فى التزويج ‏ على من بلغ ووشددثم تجدّداجنونه. وقد يشهد على صحّة الشهرة 
الأولى إطلاق الجميع !ةمقل وإطلاى الأكر, في باب النكاح.ء فتأمّل. 

وقال في«جامعالمقاصد» :إن المجنو إن بلغ فاسد العقل فال ولايةللب والجد. 
اذا كمل بِالغأئدٌ تجدّدجنونه فالّذي يقتضيه صحيم النظر أن الولايةعليه للحاكم ". 
ومثله ما في «مجمع البرهان*» وما في نكام «المسالك '» وظاهر «مجمع البرهان» 
في مقام آخر أنه لا خلاف ولا نزاع في أن أمره إلى الحاكم. وقال أيضاً في مقامٍ 


.191 جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص‎ )١( 

(؟ ونا مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام السفيه ج 4 ص ضف" 
() تذكرة الفقهاء: في أسباب الولاية ج ؟ ص كارة س 55. 

(4) تذكرة النقهاء: في ولاية الإمام العادل ج ؟ ص 0115 س 58. 
(8) سياتى فى عصس 65 

(1) كما في مسالك الأقهام: في أحكام الحجر ج 6 ص 1117. 
الول جامع المقاصد: في الحجر ج ص 1155 

(4) مسالك الافهام: في أولياء العقد ج لاص 111 117. 


ةب 


كتاب الحجر / في ولاية الأب والجد للصبىٌ ونحوه 
آخر: لادليل على بوتهالهماء فتكون للحاكم كسائر الولايات ولا يساويه أحد في 
العلم والديانة, ولآنّ العلماء ورثة الأنبياء وأنّهِم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل, ولا شاقٌ 
ذن قوت ذلك للأماء فكو الوا انها ولأنّ الفقيه نائب لوليّ الأصل 
بمقتضى بعض الأخبار المؤيدة بالشهرة وتقل الإجماع '. 

وقد يوجّه الأول أن ولايتهما ذاتية منوطة بإشفاقهما وتضبّرهما بما يتضدر 
به الولد. فكانت أو لى من ولاية الحاكم. 

وهما من جهة الأصول أيضاً متساويان إذ كما يقال: قد زالت ولابتهما 
والأصل بقاء انقطاعها يعارض بمثله في.ولاية الحاكم. وإذا كان كذلك فلابدٌ لهذا 
من ولىّء وهو دائر بين أيبه والحاكياولا ربكن الحاكم أولى لما ذكرنا أَوَلةٌ وله 
سثما إذا كان أروء غير عدل: .لذ ولايته عامّة وولاية الأب حينئذٍ تحتاج إلى 
الدليل» مضافاً إلى ما ستسمع في السيفيهء بل لولا الإجماع المنقول على بوت 
ولايتهما فى التزويج والبيع وسَائالتطرفات على الال النتسل سو بالمفر 
لأمكن القول بتبوت ولاية الحاكم عليه أيضاً. وهذا الإجماع ونفي الخلاف حكي 
في «جامع المقاصد؟ والمسالك؟ ومجمع البرهان ؟» وغيرها؛. والأحوط موافقة 
الحاكم للأب ومواققته للحاكم. 

وأا اشتراك الاب والجد في الولاية فظاهر نكاح «المسالك١»الإجماح‏ عليه. 
وقد نص على الحكم في المقام المحقّق " والمصنّف في غير الكتاب أيضاهء 


281-157١ و4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام السفيه ج 9ص‎ ١( 
.45 ص‎ ١١ جامع المقاصد: في عقد الدكاح ج‎ )1( 

(؟ و1) مسالك الأفهام: في أولياء العقد بج لاص 145 و153. 

(8) كرياض المسائل: في أولياء العقدج ٠١‏ ص 14. 

07 شرائع الإسلام: في أحكام الحجر ج اص .١٠١3‏ 

(هما راجع تحرير الأحكام: في أحكام الحجر ج ؟ ص .04١‏ 


بام 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والشهيدان 'وغيرهم أبمعنى نفوذ تصدف أحدهما مع فقد تصرّف الآخر أو الموافقة 
وعدم المعا رضة: وسبق تصرّف المتصرّف منهمامن غيرعلمالآخر أو مع علمه حتّى 
لو كان السابق الأب وقد علم أن الجدٌ مخالف له وقصد سبقه بالعقد أو التصرّف فقد 
ترك الأولى وصصٌ عقده وتصرّفه. وفي «التذكرة»إذاكاناموجودين اشتركافي الولاية 
وكان حكم الجد أولي " . ولعلّه يريد إذا اقترناء لأنّه قد قيل ؟ حينئذ بتقديم الأب, 
وتميل “بتقد يم الجذء وقيل' بالبطلان: وأوسطها الوسط للنصوص"المستفيضة الدالة 
على ذلك في التزويج بل والإجماعات المحكية, . وفي «تعليق الإرشاد» هل تكون 
ولاية الج أولى (أقوى سخ ل) حتى ل باعا ممأ قدّم ببع الجد؟ لا أعلم تدر يها 
بذف. لكن كلامهم فى باب الأنائحة عيضي ولعلّه يريد أنه يقتضيه بالفقحوى 
والأولوية. 5500 ذلك المصنّف قي وصايا «التذكرة» قال على ما حكي: 
رد ولاية الأب مقدّمةر على ولإية الل '. 1 

والشهيد الثاني في وان «الْْسَالِكة قال وفي تعدّى الحكم إلى أب الجد 
وجِدٌ الجدٌ وإن ن علا مع الأب أو مع من هو أدنى منه حتّى يكون أب الجد أولى من 
الجدٌ وجد الجدّ أولى من الجِدّ وجهان: من زيادة البعد ووجود العلة. وقد يقال 
: بتقديم الجد وإن علا على الأب, فإنُ الجدّ وإن علا يشمله اسم الجدّء لأنّه مقول 
على الأعلى والأدنى بالتواطي. ويبقى الكلام في إقامة الجدٌ مع أيبه مقام الأب مع 


.١1١ ومسائك الأفهام: في أحكام الحجر ج 5 ص‎ , ١17 اللمعة الدمشقية: فى الحجر ص‎ )١( 
١1١١ تنيع الدائدة وبر ان : في أحكام السفيه ج أص‎ 9 

لل تدكرة النقهاء: فى المتوليٌ لمال الطفل والمجئون ج 4 عى 1512. 

(؛ و1)كما في رياض المسائل: في الحجر ج ص 1١‏ 6. 

يع يه ا 

0 حاشية الارشاد (حياة م ا 5 35 ا 

(3) نذكرة الفقهاء: فى الوصية س ؟ ص 6٠١‏ س .5١‏ 


كتاب الحجر / في ولاية الأب والجدٌ الصبي وتخوة سس ؤم 
الجد؛ فلعل الأقوى عدم إقامته لفقد النص الموجب له مع اشتراكهما في الولاية, 
فإِنّ الجدّ لا يصدق عليه اسم الأب إل مجازاً فلا يتناوله. ومن جعله أبأ حقبقة 
-كما ذهب إليه جمع من أصحابنا ‏ يلزمه تعدّي الحكم '. وليس بذلك البعيد كما 
اخترناه في «حوأشينا على الروضة '» فعلى الأول يبطل العقد والتصةف لاستحالة 
الترجيح بغير مر جح أو اجتماح الضدٌ ين؛ وعلى الثاني يقدّم عقد الأعلى. وفي «جامع 
المقاصد» هل يكون للجدٌ الأعلى مع الجدّ الأدنى ولاية؟ فيه نظر ". 

هذا وفى «مجمع البرهان؟ والكفاية "© أن أكتر العبارات خالية عن اشتراط 
العدالة في الأب والجدٌ. والأصل يقِتطتي,عدم الاشتراط. قلت: قد تردّد المصنّف 
في ذلك في وصايا الكتاب'. لأفي «الوسيلة»/إشتراطها فيه ”. وفي «الإيضاح» أن 
الأصحٌ أنه لا ولاية للأب أو الججدتماوافاسفا لأنها ولاية على من لا يدفع عن 
نفسه ولا يعرب عن حالهء و يسَتخيل تم بمكمة الضانع أن يجعل الفاسق أميناً تقبل 
إقراراته وإخباراته على غيره مع نص القرآن على خلافه*. 

قلت:قد حكي في نكاح «التذكر 5'» ال:جماع على ولايةالفاسق في النكاح, وقد 


)١(‏ العبارة المحكية في الشرح عن المسالك إنما هي موجودة بعينها في كتاب النكاح منها باب 
أولياءالعقد, ٠‏ وأمافي كتاب الوصايافالموجود إنماهومضمون ماحكاهالشارح هنالاعين ألناظها. 
فراجع المسالك: جح ”ص 514-5735 من كتاب الوصايا. ٠وج‏ لاص ١,١‏ من كتاب النكاح. 

() لا يوجد كتابه لدينا. 

1 جامع المقاصد: في الحجر بج عى لأرا, 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام السفيه ج 5 ص 591. 

(8) كفاية الأحكام: في الحجر ج ١‏ اح كثرة. 

)0 قواعد الأحكام: في الوصايااج ؟ ص 68351 

()الوسيلة :في أحكام الوصية ص ابر 

ل إيضاح الفوائد: في الوصايا ج كس ثرأا. 

(9) تذكرة الفقهاء: في اسباب انتفاء الولاية سج ؟' ص 044 س 9" 


4م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


يشهدهذا على خلاف ما ني«الإيضاح» فتأمّل.و في «جامعالمقاصده أنَّالْذي يقتضيه 
النظر أنّ ولايته ثابتة بمقتضى النصّ والاجماع واشتراط العدالة فيه لا دليل عليه. 
والمحذ ور يندفع بن الحاكم متى ظهر عندهبقرائن الأحوالاختلال حال الطفلإذا كان 
للأب عليه ولاية عزلهومئعه من التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه وإن ظهر خلافه 
فولايته ثابتة وإن لم يعلم حاله استعمله بالاجتهاد وتتيّع سلوكه وشواهد أحواله .١‏ 

وأمًا أنّهما إن قُقدا فالولاية للوصئ لأحدهماء فإن فقد الوصي فالحاكم: فلا 
خلاف في ذلك ولاية وترتيباء ولا ف كون ال بطلق :قن اذه 
الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفعؤقويستفاد من بعض الأخبار " ثبوت الولاية 
للحاكم مع فقد الوصي وللمومنين مع فثّناه. وافي «الحدائق» نسبته إلى الأصحاب '. 
وفي «مجمع البرهان أ» الظاتئركبَوَتة15أت"لمن يوثق بدينه وأمانته بعد تعذّر ذلك 
كلّه. ويدل عليه قوله تخالى» و لاتقربواسال اليتنم إلا بالتي هي أحسن »4 * وحكاية 
فعل الخضر قد ', والخبرالصحيح "يدل على جواز ببع مال الطفل عند عدم الوصي 
من غير قيد تعذّر الحاكم. ولاشكٌ أنه أولى مع إمكانه. وإلا فالظاهر أن له ذلك كما 
في مال ولده. ولا يبعد ذلك في المجنون والسفيه أيضاً على تقدير ثبوت حجره. 
لعدء الفرق وللضرورة ولحكايةالخضر طيْة . وفهم أ نٌالعلة في مال اليتيم هي الحسنى؛ 


,271 ص‎ ١١ جامع المقاصد: : في الوصية بالولاية جج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب 88 في أحكام الوصاياج ١١‏ ص 4/4 

(؟) الحدائق الناضرة: في أحكام الحجر ج ٠‏ ص با/ا؟. 

)4 0 والبرهان: في أحكام السفيه ج 3س 5975 117؟, 

(8) الا"سراء: 

سل وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المديئة وكان نحته كنز لهما وكان 
أبوهما صالحاً فأراد ربّك أن يستخرجا كنزهما رحمة من ربك» الكهف: بقل 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب عقد البيع ح ؟ ج ؟١‏ ص .57١‏ 


كتاب الحجر / فى ولاية الأب والجد الصبي ونخرة ل ببل-اااا سم 


ولقوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل » '. 

وأراد بالخبر الصحيح ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ' قال؛ إِنّ رجلاً من 
أصحابنا مات ولم يوص. فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد بن سالم 
اقيم بمالهدوكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجوارىي, فباع عبدالحميد المتاح, 
فلمًا اراد بيع الجواري ضعف قلبه في ببعهنٌ ولم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته وكان 
قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهِنَ فروجء قال: فذكرت ذلك لأبي جعفرطقةٍ فقلت له: 
جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواريء فيقيم 
القاضي رجلاً منّا لبيعهنٌ» أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه. لاله فروج؛ 
فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا كان الف تمتك ومثل عبدالحميد بن سالم فلا يأس. 
وفي رواية سماعة "قال: سالتبأعن رجل مأك وله بنون صغار وكبار من غير وصية 
وله خدم ومماليك وعقار, كيف يصعتوح تورثة بتسمة ذلك الميراث؟ فقال: إن قاء 


ولم نجد خلافاً إلا من ابن إدريس؛ فإنه قال: لا يجوز لمن ليس بفقيه تولّي 
ذلك بحال, وقد يظهر ذلك من المفيد' والتقى" حيث لم يذكرا إلا السلطان والفقيه. 

وأَمَائّه لاولاية للم ولالغيرها من الاخوة والأعمام وغيرهم فهومئا لاخلاف 
فيه. وفي «التذكرة*» الاإجماع على أنه لا ولاية للأم. وقي «مجمع البرهان'» أنه 
إجماع الامّة. 


.4١ التوية:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب عقد البيع م ؟ سم ١,١‏ ص ١7؟.‏ 

(1'وغ) وسائل الشيعة: ب 88 في أحكام الوصاياح ؟ واج ٠١‏ ص 41/14. 

(8) السرائر: في الوصايا ج ٠ص‏ 155. 

3 المفئعة: في الوصية ص 170. (/) الكافي في الفقه: في الوصية ص 5 
(8) تذكرة الققهاء: في المتولي لمال الطفل والمجنون ج 4آاص 117 

(3) مجمع الفائدة والبرهان: في احبكام السفيه ج 4 ص ١؟؟.‏ 


4 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والظاهر كماصئح بدالمصئّف فى «التذكرة '»وجماعة "أن وصى الأب لاولاية 
له مع الجد, لأنّ ولايته شرعية وولاية الوصى جعلية. 


[فيمن له الولاية على المجنون والسفيه] 

وأمّاالسفيه فقدقال المصنّف فيمايأتي ':الولاية في مالهللحاكم خاصّة. وأطلق 
من غير فرق بين من تجدّد السفه عليه بعد بلوغه رشيداً أو بلغ سفيهاً. ونحوه في 
ذلك «الميسوط ؟ والشرائع “ والارشاد' والتبصرة" والتحرير*» وغيرها'. وبذلك 
الإطلاق صرّح في حجر «التذكرة* '» في ول كلامه. 

وهذا الاطلاق ذكروه في باببالنكام أيضاً. قال في «الشرائع»: وتثبت ولاية 
الحاكم على من بلغ غير رشيلا أو تجدّه كاد عقله يعني بالسفه .١١‏ ولم يقيّد الأول 
يفقد الأب والجدّ. وفي «المسالك» أنّ إطلاق الشرائع في الحجر يشمل مَن تجدد 
سفهه يعد الرشد ومّن بلغ سفيها, وأنّه أشهر القولين: قال: ووجهه . على ما اختاره 
(يعنى المحمّق) من توقَف الحجر بالسفه :على حَكم الحاكم ورفعه عليه ظاهرء 
لكون النظر حيتئذٍ إليه ''. اتتهي. ويأتي بيان الحال فيه. 


الو م سس ث/١1.‏ 
منهم المحقق الثائي في جامع المقاصد؛ في الوصية بالولاية ج ١١‏ ص 118, والشهيد 
ا :في شرائط الوصيّ ج > ص 177 والبحراني في الحدائق الناضرة: 
في أحكام الحجر ج صس الاثا, ا 
(5) سيأتي في ص 05 (4) الميسوط: في احكام الحجر ج ؟ ص 181. 
(5)0 شرائع الارسلام؛ في أحكام الحجر ج اص ٠‏ 3 
(1) إرشاد الأذها: ن: في أحكام الحجر ج أعى 19 
() تبصرةالمتعلمين:فى الحجر ص .1١0‏ (4) تحريرالأحكام:في أحكامالحجرج ؟ ص .01١‏ 
(9) كمجمع القائدة والبرهان: في أحكام السفيه ج 4 ص 1؟؟. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١5‏ ص 184. 
)1١(‏ شرائع الاإسلام: في أولياء العقد ج "ص /الا1. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الحجر ج ؛ ص ؟11. 


كتاب الحجر / فيمن له الولاية على السفية والمجاوة سس بل|--ب اسم 


وفي «المفاتيح '» أيضاً أنه أشهرء حكى ذلك في الباب الخامس في التصرّف 
بالنيابة. وفي «اللمعة" وجامعالمقاصد " وتعليق الارشاد. والمسالك* والروضة١‏ 
ومجمعالبرهان "هأنّإن بلغ سفيها فالولاية فيه للأب والجدٌ ثمّ لوصي أحدهماء وإن 
بلغ وشيداً : ثم تجدد سفهه فالولاية عليه للحاكم. وقد نفى عنه البأس في «التذكرة8 1 
في آخركلامه, وحكاه الشهيد ؟ عن ابن المتوّج. وقد صرّح بذلك الشهيدان ٠١‏ أيضاً 
في باب النكاح. ولم يذكر السفيه في «النافع »١١‏ في المقام وليله ل حالة طددة 
كالمجئون بالنسبة إلى المال فاكتفى عنه ببيان ولي المجنون. 

ييه سنن دّد سفهه فممًا تسالم عليه 
المطلقون والمفصّلون. وقد حكييفي «الكفايّه؟'» في مقام آخر و«المفاتيح ١‏ 
ونكاح «الرياض *'» قول بِأنّ ولابة الأب والْجد تعود بعد زوالها. وهذا القول لم 
يحكه غير هؤلاء. بل فى كميجو.«الرياض» أن ظاهر المسالك والروضة وغيرهما 


. مفاتيح الشرائع: في حكم ولاية الصبيٌ والمجنون والسفيه ج اص لاثر؟‎ )١( 
.,١11؟ (؟) اللمعة الدمشقية؛ فى الحجر ص‎ 

(؟) جامع المقاصد؛ في الحجر ج 6 ص 147. 

(4) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) ص 476, 

(6) مسالك الأفهام: في أحكام الحجر ج 4 ص 0 

(1) الروضة البهية؛ في الحجر ج 4 ص .٠١6‏ 

() مجمع الفائدة وامبرهان؛ ؛ في أحكام السفيهج 1 

(ى) تذكرة الفقهاء ء: في المتولي لمال الطفل والمجئون ج ١5‏ ص 154. 

() لم نعئر عليه في كتب الشهيد التي بأيدينا ولا على من نقله عنه. 
(١1اللمعة‏ الدمشقية؛ ؛ في عقد النكاح ص فراء والروضة البهية : في عقد النكاح ج م صر ث١‏ ١أ.‏ 
)1١(‏ المختصر التافع : فى الحجر ص .١1١‏ 

(؟١)كفاية‏ الأحكام : في النكاح ج ؟ ص 47. 

,5180 مفاتيح الشرائع: في وال دقام .اج اص‎ )١1( 

.44 ص‎ ٠١ رياض المسائل: في أولياء العقدج‎ )١4( 


كم 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 
عدم الخلاف في أ الولاية للحاكم دوتهما. وهو كذلك. ومن الغريب أنه بعد ذلك 
قال: لا يخلو هذا القول من قوّة التفاتاً إلى ثبوتها في بحث التزويج على الأقوى, 
مضافاإلى ظهور الاجماع من التذكرة '. وقد عرفت أنّ إجماع التذكرة مستفاد من 
إطلاق ضعيف معارض بمثله فبها. مضاف إلى أَنّ في المجنون لافي السفيه. وثبوتها 
لهما فيه في التزويج في محل المنع أو التأمّلء على أنّ صريح «التذكرة» الإجماع 
على ثبوت ولايةالحاكم على الاطلاقء قال:ليس له ولاية على الصغيرين ولا على 
من بلغ رشيداًء وإِنّما تثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله إذا 
كان النكاح صلاحاً له لأصالةانتفاء الولاية, وأمّائبوت ولايته على من ذكرتا فلأنّه 
وليه فى ماله إجماعاً فيكون وليدافي التكاي, 

وأا الولاية عليه للأبا أو الجد ثم لواصيل أحدهما إذا بلغ سفيهاً ففى «مجمع 
البرهان» في باب البيع أَنَّهِمِما لاخلاف فيه ولانزاع فيه '. وقدسمعت ما حكاه عن 
اللأكثر في «المسالك والمفاتيخ» ومآ حكيتاة عن «التذكرة». وفي نكاح «المفاتيح» 
أنّه لا خلاف في ثبوت الولاية لهما على السفيه والمجنون مع اتصال السفه 
والجنون بالصغر *. 

وحمل هذا على خصوص النكاح دون المال كما ريّما يتوهّم من ذكر ذلك في 
باب النكاس حتّى يرتفع التناقض يردّه ما يُفهم من «التذكرة* والمسالك» من أنه 
لافرق في هذا الخلاف بين المال والنكاح. قال في نكاح «المسالك»: وأمّا ثبوت 
ولاية الحاكم على من بلغ غير رشيد أو تجدّد فسادعقله فعلّلوه بأنّهِ وليه في المال 


.6117 رياض المسائل: في الحجر ج مص‎ )١( 

(؟ وها تذكرة الفقهاء: في ولاية الإمام العادل ج ؟أصص 57نس و٠3‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج 8 ص ١6٠‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: في ولاية النكاح ...اج #اعى 5118. 


كتاب الحجر / فيمن له الولاية على السفيه والمسون سس اببس هن 
فيكون وليّه في النكاح. وله تصريح آخر بذلك في آخر كلامه فى هذه المسألة '. 
والمفهوم من كلام بعض الأصحاب ؟ في باب النكاح أن هذا الخلاف المنفي أو 
الإجماع المحكي إِنّما هو في المجنون خاضّة. يمعنى أنه إن بلغ مجنو ناً فإنٌ ولايته 
للأب والجدّبلاخلاف. وهوكذلك, لأنّ هذا الإجماع إِنّماادّعي في المجنون, وئراهم 
يحكون ' الخلاف في السفيه, لكنّك قد سمعت ما في «التذكرة» فى موضعين. 
وبذلك كلّه يظهر ما في «الرياض ‏ » هنا وفي باب النكاح حيث قال: وتثبت 
ولايتهما على البالغ مع فساد عقله بسفهٍ أو جنون إجماعاً فيما إذا اتصل الفسساد 
بالصغر لأنّهمخالف لمافي موضعين من التذكرة. ولماحكي منكلام بعض الأصحاب 
ولما حكى عن الأكثتر. 
وكيف كان. فقول مولانا الصلادى ب فى خُبر هشام بن سالم: «فإذا احتلم 
ولم يؤْنس منه رشداً وكان سفيها 1 كينا فليحطك عنه وليه * يدل على ثبوت 
ولاية الأب أو الجدّ في صورة اتصال التمفه باليلوغ. .وهر الظاهر من قوله: «فإن 
أنستم منهم رشداً فادفمواإليهم أموالهم» 'فإنّ مفهومدمع عدم إيناس الرشد لا يدقع 
إليه. والخطاب للأولياء حال الصغروهم الأب والجد ومّن تفرّع عليهما بلاخلاف. 
وما القائلون أن ولاية السفيه للحاكم سواء تجدّد سفهه بعد البلوغ رشيداً أو 
بلغ سفيهاً فقد قال في «المسالك» كما أسمعناكه: إنّ وجهه ظاهر على تقدير القول 


.159/-141 مالك الأفهام: في أولياء العقدج لاص‎ )١( 
56 كال الال الناضرة: ابوع اس‎ 

00 يأ 55 العنقد ص *190, والبحراني في الحدائق ق الناضرة: ا ا 
ادياض السائر في الحرج لسن 01 واد وفي أولباء 0 ٠٠ص‏ 4ه 
(1)النساء: 1 


مق مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


بتوّف الحجر بالسفه ورفعه على حكم الحاكم, لكون النظر حيئئذٍ إليه. وكأنّه أخذ 
ذلك من «التذكرة» حيث قال:الولاية فى مال السفيه للحاكم سواء تبحدد السقه عليه 
بعد بلوغه أو بلغ سقيهاً لِأنّ الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم وزواله أيضاً يفتقر إليه, 


فكان النظر فى ماله إليه ؟. 
وفي كلامهما نظي من وجهين: 


الأوّل: أنّه قد قال في «التذكرة»: إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه ماله إلا بعد العلم 
برشده؛ ويستديم التصرّف في ماله من كان متصبّفاً فيه قبل بل غهه لكان أرهذا 
أو وصيّاو حاكماً أو أمين حاكمء فإن عرف رشده انفكٌ الحجر عنه ودفع إليه المال, 
وهل يكفى العلم بالبلوغ والرشد فيفك الكو أم يفتف إلى حكمالحاكم وفك القاضي؟ 
الأقرب الأول لقوله جل شأنط: «فإن آنسكم مهم رشداً» ولزوال المقتضي الحجر 
كالمجنون, ولأّه لو توكّف على ذلكَلظلب الئاس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من 
الحاكم ولكان عندهم منهج الأشيّاء إل احترة؟. وهذا ظاهر أونصٌ في 
استمرار ولايةالأب والجدٌّ على مَن بلغ متها مع أنّ مذهبه كما سمعته توف 
الحجر وزواله على حكمالحاكم.وما ذاك إل من حيث تخصيصهم القولبالتوقف 
على حكم الحاكم بصورة تجدّد السفه بعد البلوغ, وأنّه لانزاع في عدم توقّف حجر 
السفيه على حكم الحاكم إذاكان السفه متّصلاً بالبلوغ. ويأتي "في باب السفيه نقل 
الاجماعات على ذلك. وحيئئز فتفريع ولايةالحاكم في صورةاتصالالسفه بالبلوغ 
على القول بتوقّف الحجر وزواله على حكم الحاكم كما ذكرأه غير سديد. 

وينقدح من هذا أنّه لا ينبغي النظر إلى الدليل فإنّه قد يرجّح الحكم عند الفقيه 


3514 نذكرة الفقهاء: في المتوني ثمال الطفل والمجنون ج 4اص‎ )١( 
.؟5١1-915 ص‎ ١5 (؟) تذكرة الفقهاء: فى أحكام السفيه ج‎ 
.150 115 سيأني في ص‎ )( 


كتاب الحجر / في موارد تصرّف الول في مال المولى عليه ٠س‏ ات فلم 


نما يتصرف الولِيٌ بالغبطة, 


لأمر ويستدلَ عليه بدليلٍ غير صحيح كما يظهر ذلك لمن تتبّع «الخلاف والمختلف 
والمنتهى» وغيرها. ألا تراه في «التذكرة» كيف قال بعد استدلاله وقوله فكان النظر 
في ماله إليه ما نصّه: وقال أحمد إن بلغ الصبي سفيهاً كانت الولاية للأّب والجدٌ أو 
الوصي لهما مع عدمهما وإلآ فالحاكم, ولا بأس به كما حكيناه عنه آنفاً'. فا هذا 
يدل على عدم نمام دليله السابق وعدم صحّة الدعوى. فينيغى تأويل دليله الأول 
أن مك ولا فهورجوعكماهوالظاهر هنا. وأاقوله في «التذكرة»«الأقرب الأوّل» 
فالظاهر أنّه لمكان خلاف بعض الشافعة؟, 

النظر الثاني:إنَاينَ سلمنا توق فينتجر السفيْهو/زواله على حكم الحاكم فَإنّا نمنع 
الملازمة, إذ لا يستلزم ذلك كون الولاية له. لجواا ز أن لا يثبت ولا يزول إلا بحكمه 
معكو نالولاية والتصرّف للأبا والجة وإِيّما التوقّف لعدممعرفته وقصرنظره بخلاف 
الحاكم فإنّه المجتهد الجامع للشَرائط الْقَائم مَثَمْ الصاحب عجل لله فرجه. 

وأمًا المفلس فلا خلاف ولا نزاع أصلاً في كون الولاية في ماله للحاكم خاصّة 
كما طفحت به عباراتهم ' وأفصحت به كلماتهم في بابه وغير بابه من غير تأمّل 
ولأهكارغلات 1 


[في موارد تصرّف الوليّ في مال المولى عليه] 
قوله: «وإِنْما يتصرف الوليّ بالغبطة» قال في «التذكرة»: الضابط في 


)١(‏ نقدم في ص الى 

(١؟)‏ منهم التووي في المجموح: في الحجر ج ٠5‏ ص 170/7 

منهم المحمّق في شرائع الإإسلام: : في أحكام الحجر ج لاص ١1‏ ٠ء‏ والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في أحكام الحجر ج 4 ص 171 والعلامة في تبصرة المتعلّمين: : في الحجر ص .1١6‏ 


3 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فلو اشترى لا معها لم يصحٌ ويكون الملك ياقياً للبائع. والوجه أنَّ له 
استيفاء القضاص والعفو على مال ل" نطلقا 


تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعنبار الغبطة وكون التصرّف على وجه 
النظر والمصلحة '. وظاهره أنّه مما لا خلاف فيه بين المسلمين, وأنّه لافرق في 
ذلك بين الأب والجدٌ والوصى والحاكم وأمينه. وقد تقدّم لنا في باب الرهن ' نقل 
كلام الأصحاب في إقراض الوليّ لماله واقتراضه ونقل الأدلّة على ذلك مع تمام 
الاستيفاء. ويأتى في مطاوي المقام تمام الكلام. 

قوله: 9فلو اشترى لا معها:لم يصح. م ويكون الملك باقياً للبائع» 
ويكون الثمن باقياً أيضاً على ,ثال المولى ليه وثماوّه له. 

قوله: «والوجدأنٌ لداستيفاء القضااص والعفو على مالٍ لا مطلقاً» 
القول بأد له استيناء القصاص حير حجر «التذكرة' والايضاء ؛ وجامع 
المقاصد*» وقصاص «الأركثاة” والايضان" خواشي الكتاب والمسالك؟ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في المتولّي لمال الطفل والمجئون ج ١4‏ ص 86؟. 

(؟) تقدم في ج 6اص "18-141١‏ 

() تذكرة النتهاء: في تصرّفات الوليٌّ ج ١4‏ ص 104. 

(4) إيضام الفوائد: في حجر الصبيٌ ج ؟ ص 657. 

(5) جامع المقاصد: في الحجر ج هص 187. 

(1) إرشاد الأذهان: في الجنايات ج ١‏ ص 194, 

(9) إيضاح الفوائد: في كيفية الإسعيقاء ج غ ص 517 114. 

(ك) لنظ «الحوا؟ شي »المضافةإلى الكتاب حسبي جد الدج في الكتاب وحسب ها يتبادر 
من موارد استعماله هو المنسوب إلى الشهيدة لا أنّه غير موجود فى حواشيها الموجودة 
إد ينا المعروفة بالنجارية. نعم ذكر ما نسبه الشارح إلى الحواشي: فى اراق لل 
العميد: ج ١ص‏ +6. وإرادة الشارح ما في الكنز من الحواشي محتمل فإنّ الكنز حاشية 
على القواعد ل" شرح عابية. 

() مسالك الأقهام: في القصاص ج ١8‏ ص 57؟, 


كتاب الحجر / في موارد تصوّف الولئ في مال الموئئ عليه ١و‏ 
والروضة 'والمفاتيح "».وفى قصا ص «الكتاب 'والتحرير »لوقيل به كان حسناً قلت: 
وجي ة تلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة ولما في التأخير من التعريض للضياع. 

والمحقّقفي «الشرائع»استشكل *.ولم ير جّحالشهيد في «غايةالمراد' »والمقدّس 
الأرديبلي في «مجمع البرهان”». وقال الشيخ في «الخلاف* والمبسوط *»: ليس 
له استيفاء القصاص. وهو خيرة الشهيد في قصاص «اللمعة ' » وفي الأوّل الاإجماع 
عليه. وهو أي الإجماع _ظاهر الثاني. 

ونصٌ في «المبسوط» على أنه يحبس حتّى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون أو 
يعوت فيقوم وارثه مقامه ''. ولا فرق فى ذلك بين الطرف والنفس. ووافقه عليه 
الشهيد في «اللمعة"'» لأنّ فيه منفعة للقائي:بإلعيش ولهذا بالاستيثاق؛ والواجب 
على الحاكم حفظ الحقوق؛ ولا يتجاهنا إلا بِالكحُبس. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وفي قصاص «الشرائع» أنُمسأي الحيس أشدّ إشكالا''. ومنع منه في 
«المسالك * '» وتبعه الكاشائي*>وفييدغاية اليراد» أبم تجويز العفو على مال ثٌ 
تجويزالقصاص للصغيرأقو ىإشكالامن احير والحبس .١١‏ وكأ هذه الاشكالات 
كلّها ليست قي محلها. 


.45 ص‎ ٠١ الروضة البهية: في القصاص ب‎ )١( 

(" و6١)‏ مفاتيح الشرائع: في استيفاء القصاص ج ؟ ص .141١‏ 

(17) قواعد الأحكام: في كيفية الاستيفاء بع اص 17 

(5) نحرير الأحكام: في كيفيه استيفاء القصاص ج ١‏ ص 06 س 7, 
(0و؟7١)‏ شرائع اللإسلام: في كيفية الاستيفاء ج الل را 
(7و1١)غاية‏ المراد: في قتل العمد ج 4 ص 8؟7 و71 

()! مجمع الفائدة والبرهان: في عقوبة القدل ج ١١‏ ص .41١‏ 

(8) الخلافب: في الجنايات ج قشص 35ل!1 مسالة 47. 
(195١)المبسوط:‏ في الجراح ج لاص 815 688. 

(١٠9؟5١)اللمعة‏ الدمشقية: فى القصاص ص 0ة؟. 

.174 11778 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في كيفية استيفاء القصاص ج‎ )١5( 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 

والشيخ استند فيما ذهب إليه إلى أن الاستيفاء تفويت لا يمكن تلافيه. وكل 
تصراف هذا شأنه لا يملكه الولي كالعفو عن القصاص فإنّه لا يتم ولا يسقط به 
القتصاص إذا كمل المولّى عليه وإن كان علي مال, وكذلك الطلاق والعتق, بخلاف 
تصراف يمكن تلاقيه فإنّه للولي أن يفعله كالنكاح. ولذا قال في «الميسوط '»: إن 
للولى العفو عن القصاص على مال لأنّ المولى عليه إذا كمل كان له القصاص. ولم 
يستند إلى أن القصاص للتشقَّى وهو منتفي كما حكاه عنه المصنّف في «التذكرة'» 
وولده في «الايضاح '» و المحّق الثاني في «جامع المقاصد » حتّى اف اه 
ربما ظهرت علامات موته وأنّ انتفاء التشمّى ليس بظاهر إذا بلغ الطفل' وعلم بفعل 
الولّ.ولعلٌ ذلك هوالّذي جِرّأالمِتأخَرَييسعِلى مخائفةالشيخمع دعواالإجماع؛ على 
أنّهدلو كان قد استدلّ بذلك لمأيكن لهم المالّة مع دعواه الإجماع, لأنّك قد عرفت 
آنفاًأئّه قد يقوى الحكم في تنس الفقيةلأتعنده ويستدلّ عليه بما لاينهض حجّة 
ريا لكنه في لقطة «الميسوط) بمرو ال اليش *. 

وتصوير المسألة في طفل كُتلت أيه وله أب أوجدٌ عندناء وقد طلْقها أبوه عند 
العامّة. وتمام الكلام في باب القصاص'. 

وليعلم أنّ الشيخ منع من القصاص الإمام في لقطة «المبسوط» فيما إذا جنى 
على طرف اللقيط وكان صغيراً". وجزم في لقطة «الإرشاد» بجوازه له ممع 


.08 الميسوط: فى الجراس ج لاص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في 'نصرّفات الولي ج اص 504 

(هو/ الميسوط فى اللقطلةج ص 8831 

(1) سيأتي فيج لأسن ٠‏ من الطبعة الرحلية اْذي حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين. 

(8) الموجود فى الارشاد هو الجواز بلا بلا ذكر قيد المصلحة في ظاهر اللفظ إلا أن ذكره مستدرك 
د الأحكام العابنة في باب ولاية الوني يا من كان الوليٌ حسب ما يستفاد من الكتاب 4 


نل 


كتاب الحجر / في موارد تصرّف الوليٌ فى مال المولّى عليه 
المصلحة. وهوالّذي قرّبه المصئّف في لقطة «الكتاب' والتذكرة' والتحرير ؟ وجامع 
المقاصد * والمسالك * ومجمع البرهان'» ونسبه فى «المسالك» إلى الأكثر". وقال 
في «الشرائع»: لو قيل به كا نحستاة ولا ترجيح في «الدروس '». 

1 نه له العفو على مال فظاهر قصاص «المبسوط» الح عليه سواء 

كان الصبيٌ في كفاية أو فقيراً لا مال له قال: له ذلك عندناء لأنْه له القصاص إذا بلغ 
فلا يبطل التشفي الذي استند إليه قوم من العأمّة فى عد جواز العفو على مال .١*‏ 
وهو خيرة«التحرير' '»في باب القصاصء وخيرة قصاص «الكتاب ؟١‏ والارشاه؟١‏ 
ومجمع البرهان؟ '» يشرط المصلحة لا بدونهاء وخيرة حجر «التذى ١5:‏ وجامع 
المقاصد! أ» مع الشرط المذكور. وايدثمل اينع فى «التحرير"» إذا كان ذا كفاية 


« والسنة والعقل دائرة مدار وجود المصلحة لامو |عليه. وأنّه لو لم نكن له مصلحة لايجوز 
للوليٌ التصرّف في شوؤونه. ٠‏ فتدبر جيدا وراجعإلاشاد الأذهان: :في أحمكام اللقطة ١ص 1١‏ 4. 

1 قواعد الأحكاء : في اللقطة ج اوت‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في حكم اللنيط والجناية عآيه ج آص /ا/ا؟ س 19. 

(5) تحرير الأححكام : في اللقيط ج اص 107 

(؛) جامع المقاصد. في اللقطة ج 1ص 1؟1. 

(6 ول مساتك الافهام: : في أحكام اللقيط مم ١١‏ ص 8لا 5‏ 4لاء,. 

575١ مجمع الفائدة والبرهات: :في أحكاء اللقطة ج ماص‎ )١( 

(ما شرائع الاإسلام: عي أعكاء اللقيط ع #احى ” 11 

(4) الدروس الشرعية: في اللقطة ج اص “اب الى 

(١٠)المبسوط:‏ في الجراح ج لاص 56, 

.851 تحرير الأحكام: : في كيفيه الاستيفاء  0 ص‎ )1١( 

() قواعد الأحكام: في الجنايات ج “اص 14/8 

.,1١؟ إرشاد الأذهان: : في الجنايات ج لقص‎ )١1( 

.155 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: تنحّة في العفوج‎ )١4( 

.2154 ص‎ ١4 تذكرة النقهاء ء: في تصرّفات الوليٌ ج‎ )١8( 

.1617 جامع المقاصد: في الحجر ج ه ص‎ )١1 

(10) تحرير الأحكام: : في كيفيه الاستيفاء ج هص 4531 وفي اللقيط ج 4 ص ؟18. 


ع3 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة. 

وينبغي معرفةما ذاأرادبالمصلحةمن قيد بها فهل أراد بهاأن يكون فقيراً لاكفاية 
لدأو ما هوأعيمن ذلك بحسب نظره؟الظاهرالئانيكما ستسمع. والظاهرأتهم يقولون 
أله القصاص إذابلغكماسمعته في «الميسوط» كما ستسمعهعن المبيسوط خل اوقد 
جوّز في لقطة«التحر يرأ والارشاد'وجامعالمقاصد"؟ والمسالك * ومجمع البرهان”» 
للإمام العفو على الدية إذا جني على اللقيط. ونسبه فى «المسالك» إلى الأكثر'. 
ومنع من ذلك في لقطة«المبسو ط "والتذكرة*»وتماء الكلاء فى هذايأتى في اللقطة؟. 

وأا أنه ليس له العفو مطلقدتغير مقيد بالمال فهو خيرة قصاص «الكتاب ٠١‏ 
والتحرير »١'‏ وظاهر «الايظاح' '» لانداء المصلحة. واختير فى حجر «التذكرة"١‏ 
وجامع المقاصد ؟ '» وقصصاصن_«الارشاد*' والتوقكا اركذ أعضيه البرهان"'؛ 


)١(‏ نحرير الأحكام: في كينيدالتسفيفاء رهسن -<3 !وني اللقيط ج ص ؟487. 

ف إرشادالأذهان: في أحكام اللقطةج اص 44١‏ (©) جامعالمقاصد:في اللقطة جاص 4؟١.‏ 

(غ و1) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ١١‏ ص 1-418/اغ. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 59 1. 

(/) المبسوط: في اللفطة جح اص 511. 

(4) تذكرة الفقهاء: في حكم اللقيط والجناية عليه ج لاص لا/ا؟ س ١9‏ وفيه «الآقوى عندي 
أ له الاستيفاء». 

(4) سيأقي في ج 7ص ١/7‏ من الطبعة الرحلية الذي حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر. 

.148 قواعد الأحكام: في الجنايات ج ص‎ )٠١( 

.417 تحرير الأحكام: في كيفية الاستيفاء ج ة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في كيفية الاستيفاء ج ص 1؟11. 

.505 ص‎ 1١5 تدذكرة النقهاء: في تسرّفات الولى ج‎ )١15( 

)١4(‏ جامع المقاصد: في الحجر ج وص /اثرا. 

(8١)إرخاد‏ الاذهان: فى الجنايات ج لاص 5١17‏ 

118 راجع غاية المراد: في الجنايات ج 4 ص‎ )١١( 

.115 مجمع الفائدة والبرهان؛ تتمّة في العفوج أ صى‎ )١0/( 


ا يي 
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أن له ذلك مع المصلحة . ويمكن فرضها بأن يكون الذي يقتصٌ مه ذاجاهٍ وسلطان, 
ويحصل للطفل يسبب العفو عنه مراعاة في الخراج فلا يأخذ منه شيئاً. ويتوجّه إليه 
بالتربية وعلر المنزلة. ولو اقتصّ تعن عسل انبدد صر ف تقمة أ مال اد أقاريه أل 
ع ذال مع أنه لانفع له في القصاص أصلاً ومع العفو عن شيء يسقط ذلك الشيء 
لا غير كما إذا استحة” قّ على شخص واحدٍ قصاص طرف ونفس. وفي «التحريرا 
وكشف اللثام '»لو كان الأصلمأ خل إلناية ؤب لها الجاني ففي منع الوليّ من القصاص 
إن ن قلنا بأنّ له استيفاءه إشكال. قلك: إذا قلنائيأي/ذلك لا يسقط قصاصه إِذا يلغ فلا 
إشكال في منعه. اا فل الفتصيل الستابع-في العفو من كتاب القصاص”؟. 

قوله: (ولا يُعتق كثلدة إلا مع .الضرورة كإبخلاص من نفقة الكبير 
العاجز» الذي لا يتن بد في الس سيره ولا نوطب في عر أئه راغي. 
ومثلهماإذاكان له جارية ولهاأمٌ وقيمتهما مجتمعين مائة ولو انفردت البنت ساوت 
مائتين ولا يمكن إفرازهما بالبيع ؛ فلو أعتقت الام ليكثر ثمن البنت كان جائراً وله 
أيضاً اعتاقه على مال إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن : تكلون قيمة العبد مائة فيعتقه 
على مائتين أو يكاتبه على ذلك كما قرّبه في «التذكرة» قال: ؛ ولو لم يكن للطفل 
حظ لم يصمح قطعاًء. 

قوله: «ولا يُطلق عنه بعوض ولا غيره» إجماع كما في «جامع 


455 تحرير الأحكام: في كيفيّة الاستيفاء ج 8س‎ )١( 
5 (؟) كشف اللثام: عام‎ 

د ااا ٠‏ السابع والعشرين 
(4) تذكرة الققهاء: في تصرّفات الوليٌ ج ١6‏ ص .71 


منوم_صضصضسشنشنشهم سي سح ففقتاح الكرامة / ج5١‏ 
ولا يعفو عن الشفعة إلا لمصلحة, 
المقاصد '»في المقام وغيره "في باب الطلاق. ولا فرق في ذلك ببن الحاكم وغيره. 
ويدلّ عليه الأصل وعموم «الطلاق بيد من أخذ بالساق» كما في المستفيضة أ 
وخصوص المعتبرة المستدل بها في الأب والجدٌ بالمنطوقء وفي الحاكم بالأولوية 
منها الصحيح ؛ وغيره هل يجوز طلاق الآب؟ قال: لا. 

والفرق بينه وبين المجنون حيث حكموا بجواز طلاقه عنه أن له مدّة يمكن 
فيها زوالالمنع عن الطلاق بخلاف المجئون, فتأمّل. والأصل فيهاستفاضة النصوص 
المخرجة فيه عن حكم الأصلوإجتمايع «الإيضاح » يخلاف الصبيّ فلا مخرج عنه 
فيه. فيصحٌ طلاق الولي على المجنون ملق مطبق كان ن أو أدوارياً خلافاً «للخلاف1 
والسرائر”» مدّعيآً عليه في «الخلات» الوفاق مع عموم الخبر المستفيض «الطلاق 
بيد من أخذ بالساق وَمَوُكرَحَطبوصبهعوفلتوالإجماع معارض بمثله موهون 
بمصير الأكثر إلى خلافه, سلّمنالكتّه خبر صحيح لايعارض الأخبارالصحاح وغيرها 
ميدأ اتجير بالشهرة. 

قوله: «ولايعفو عن الشفعة إل لمصلحة # إذا باع شريكه شقصاًمشفوعاً 
كان لوليه العفو والأخذ بحسب المصلحة: فإن عفا الوليّ بحكم المصلحة ثمّ بلغ 
الصبيٌ وأراد الأخذ لم يمكّن منه, وكذا لو أخذ كذلك ثمٌ بلغ وأراد ردّه لم يكن له 


. جامع المقاصد: ؛ في الحجر ج عى يرا‎ )١( 
؟أكرياض المسائل. د‎ 
941 م في المطلق ع لاص‎ 
.11 الخلاف: في الخلع ج 6 ص 445 مسألة‎ )"( 
. 1172 ص‎ ١ السرائر: فى الطلاق ج‎ )/( 


كتاب الحجر / في مورد جواز أكل الول من مال المولى عليه سب 4 


ولا يُسقط مالا في ذمّة الغير. وله أن : يأكل بالمعروف مع فقره. وأن 
يستعفف مع الغنى. والوجه أنه لا يتجاوز أجرة المثل. 


0 جرلا يُسقط لدم في ذمّة 0 ع ا ار 
الظالم بإبرائه منه. بل له أن يرشيه لمثل ذلك ولتخليص ماله من تعويقه وإطلاق 
زرعه. بل لو طمع في ماله وجب عليه أن يعطيه مالا يقدر على دفعه عن ماله إل 
به فإن كان يقدر على دفعه بدون المدفوع ضمن. 


[في مورد جواز أكل الوليّ من نبال المولى عليه ] 
قو له: وله أن يأكل بالمعروفتدتح”فقره, وأن يستعفف مع الغنى 
والوجه أنه لا يتجاوز جز المعل» وي اليتيمللقائم بأمره وجمع أمواله 
وحفظها إمَا | ن يكون غنياً أو فقيراه فإن كان فقيراً جاز له أن يأخذ إجماعاً وفى 
قدره خلاف كما في «التذكرة '». وفي «التتقيح» لا خلاف في جواز أخذه شيئاً" 
ونفى عنه ألريب في «الكفاية » والاقتصار في «النافع *» على الوصى لأْنّه الغالب 
أو لأ غيره واج النفقة لورفا | ورا انان الك نا عرف بدن جه التأمّل. 
وما إذاكان غنيّاً فخيرة «المبسوط؟ والسرائ ٠“‏ والنافيء 8 وكشف الرمونا 


)١(‏ سيألى في بج ” ص 35 و45" من الطبعة الرحلية الْذى يصير حسب تجزثتنا الجزء 
السابع عشر. 

(؟) تدكرة الققهاء: في تصرّفات الوليّ ج ١5‏ ص 138. 

() التنقيح الرائع: في الوصايا ج "ص57 (؛) كفاية الأحكام: قي الوصاية جاص 7١‏ 

)0 المخنتصر النافع: في الوصايا هص 18 1 (1) الميسوط:؛ : فى البيوح ج اص ١1717‏ 

)7 ؛ السرائر: في التصرّف خي أموال الينامئ بج * صن 055 

م١ لمختصر النافع: في الوصايا ص 1185 (4) كشف الرموز: : في الوصايا ج اص‎ ض١‎ 5١ 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
والتحرير ' واللمعة ' والتنقيح ' وكنز العرفان؟ وجامع المقاصد”» في موضعين منه 
و«المسالك١‏ والروضة" والمفاتيحة والرياض *» أنه يجب عليه الاستعفاف, وإليه 
مال في «إيضاح النافع» لظاهر الأمر به في الآية الشريفة '. وقى المونّق ١١‏ تقييده 
نا انا كناو يعتاها وليس له ما يقيمه, لكنٌ بعض هو لاء قال: نه اه 
كما ستسمع, وحقّه أن لا يف في جواز الأخذ بين الغني والفقيرء لأنّ محط نظره 
هو العمل دون الفقر كما نبّه عليه في وصايا «جامع المقاصد"١‏ 

وصر يح «التذكرة ؟'»وظاهر«الوسيلة * أ والشرائع *'والكتاب! »في موضعين 
نه يستمّب لهالتعمّف معالغنى, بل هوظاهر «النهاية'» والمحكي 7 عن أبي عليّ 
لقريئة العمّة الظاهرة في الجوازي في «البيسالك» له وحه" !. قلت: كأنٌ هذه القربئة 


.041 تحرير الأحكام: في التصرّف في مال اليتيم ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص 57١‏ 

(6) التتقيح الرائع: في الوصايااج ضع +710 

(5) كنزالعرقان: في أحكام الحجر ج ؟ ص 150. 

(0) جامع المقاصد: في الحجر ج هع مم8 ,١‏ وفي الوصية بالولاية ج ١١‏ ص ؟١".‏ 
(5 و9١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوصيٌ ج 7 ص 75؟ و/الا؟. 

9 الروضة البهية: في الوصاياج 0 ص ١‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: في حكم أخذ الأجرة لوليّ اليتيم من ماله ج ص 184. 
(4) رياضي المسائل: في الوصية ج أعى 6١6‏ 

.١ :ءاسنلا]١١(‎ 

,180 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب الامن أبواب ما يكتسب به ح 4ج‎ )١١( 
301-37٠7 ص١١ جامع المقاصد: في الوصية بالولاية ج‎ )١7( 

.58 س‎ 0١15 تدكرة الفقهاء : فى احكام الوصية ج ؟ ص‎ )١( 
.١ ١ في بيان التصرّف في مال اليتيم ص‎ :ةليسولا1١4(‎ 

(51106 شرائع الإسلام: ؛ في الأوصياء ج اع إرة ؟. 

(11) قواعد الأحكاء: في الوصية بالولاية ج ؟ ص 01. 

)١(‏ النهاية: فى التصف فى أموال اليتامئ ص كحركواون 

(18) الحاكي عنه المقداد في التنقيح الرائع: في الوصاياج ٠‏ ص 431 


كتاب الحجر / في مورد جواز أكل الوئئ من مال المولّى عليه سس 3 


لا تقوى على صرف الأمر عن ظاهره فى الآية وكذا الرواية. وقد نسب إليهم في 
«التتقيح» أنّهم يقولون بكراهية الأخذ '. وإعلّه لأنْه ترك مستحببء وفيه نظر. 

ولعل مرادهم بالغني الغني الشرعي: وهو القادر على قوت سنة له ولعياله الذي 
هو ضد الفقير الشرعي. ويحتمل إرادة الغني عرفاً. وهذا فيمن صار المال في يده 
باغعان اجعنا وشت كز اله 

وأمّامَن يجعله الحاكم فيمكن أن يكون لهأخذ أجرةالمثل وإنكان غنياً. ويجوز 
للحاكم أن بعين له ذلك إذا لم يوجد المترزع. هذا كله مع نية أخذ الموض بعمله. 

مالو نوى التبرّع لم يكن لهأخذ ثشىء _مطلقاً قطعاً. ولو ذهل عن القصد فالظاهر 
جواز الأخذ لأنّه مأمور بالعمل من«الشارخ يق عوضه ما لم بتبرّع. لذنه عمل 
محتترم, فكأ ن كما لو أمره مكلف بعمل له أججرة في العادة فإنّه يستحقٌ عليه أجرة 
المتل ما لم ينو التبرّع كما ذكروه في باب الإجارة "خصِوصاإذا قلنابجواز أخذ قدر 
الكفاية للإذن فيها من الله سبحانه من َب فيك فيُشمل مآ إذا نوى العوض أو لم يلو. 

نم إن ظاهر إطلاق أكثر العبارات عدم الفرق في جواز الأخذ بين كثرة المال 
وقلته. وهوالموافق لإطلاق الآآية وبعض الروايات, لكن في بعض العبارات كعبارة 
«النهاية " والوسيلة ؛ والسرائر”» وغيرها' إشعار باشتراط الكثرة, وفي الصحيم" 
)١(‏ التنقيح الرائع: في الوصاياج ؟ ص 883. 
() منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في الإجارة ج ٠١‏ ص 44, والشهيد الثاني في 


مسالك الأفهام: في الإجارة ج 0 ص 574 ١٠58؟,‏ اكرات فى الاق الناضرة: في 
الإجارة ج ١؟‏ ص 115377 

(؟) النهاية: في التصرّف في أموال اليتامئ ص 817 

(؛) الوسيلة: في بيان التصرّف في مال البتيم ص 9/4؟. 

(5) السرائر: في التصرّف في أموال اليتامئ بج ؟ ص .11١‏ 

(6) كرياض المسائل :الى ال ساياج أص 6١1‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب الامن أبواب ما يكتسب بدح ا وذاج ؟اص 31848 -181, 


0 نددشمهغدلس سيب مفتاح الكرامة / بج ١"‏ 
أو القريب منه: «فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً» وفى الموثق ' «وإن كانت 
صنيمتهم لا تشغله عا بعالج لنفسه فلا يرأ من أموالهم شيأ إذ ظاهره اشتراط 
صرف العمل كلّه في مال اليتيم؛ وهو يوافق القول بالأخذ قدر الكفاية. ولعلّه بدون 
ذلك لا يتم فتأمّل. 

وظاهر أكثر العبارات والروايات ' تخصيص الحكم بالمتولي لأموال الأيتام. 
وقضيّته أنه لو لم يكن يتيم أو كان لكن لا ولاية له عليه بل على الثلت أو قضاء 
الدّين مثا أنّه لا يستحقٌ شميئا لكن جملة من العبارات كعبارة «التذكرة "» في باب 
الوصايا و«الكتاب ‏ والدروس *»أطلت فيهاالحكم؛ وهوالأظهر. وإلا فلوكان وصيّاً 
على الأطفال وقضاء الدّين وثلث المال:وتعيصيله وإنفاقه في وجوهالبرٌ ونحو ذلك 
لكان عمله المتعلّق بالثلث وقضاء الدّين لا الجرة له أو يأخذها من مال الأطفال, 
وكلاهما محل منع أو إشكالء والموأقق للاعتبار التوزيع. واستوضح ذلك فيما إذا 
كان وصيّاًعلى قضاء الديي أو" الدل2 وَحَأوَ لبهم فإِنه لو لم يستحقٌ أجرة لضاع 
عليه العمل المحترم المأمور به من الميّت والشارع الغير المتبرّع سه وذلك بعيد, 
فليتأئلء بل قد يدّعى الأولوية لأَنّإِذا جاز الأكل من مال اليتيم فبالأولى أن يجوز 
من الثلث والدّين. 

هذا وإذا جعل للوصي شيئاً لحقّ سعيه جاز بلا ربب كما في وصايا «جامع 
المقاصد'». وفي «التنقيح» إن كان الجعل أجرة مثله من غير زيادة صم بلاخلاف, 


.141-388 ص‎ 1١5 وسائل الشيعة: ب ؟/امن أبواب ما يكتسب بهم 7و كج‎ )١( 
(؟) نفس المعدر السابق والياب.‎ 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام الوصية ج ؟ ص 0١54‏ س .5١‏ 

(4) قواعد الاحكام: في الوصاياج ؟ ص 17 8. 

(0) الدروس الشرعية: في الوصاية ج ص /59 ؟. 

(1) جامع المقاصد: في الوصية بالولاية ج ١١‏ ص ل 


كتاب الحجر / فى مورد جواز أكل الولي من مال المولى عليه سس اودو.! 
وإن زاد فإن خرجت الزيادة من الثلث وإلا اعتبرت إجازةٌ الوارث ', انتهى. وهو 
كذلك. وإن عيّن له ما هو أنقص من أجرة مثله لم يتجاوز عنه إذا علم ورضى به. 
ومحلّ الخلاف ما إذا لم يجعل له جعلاً فتونّى أمور الأطفال وقام بمصالحهم: 
وقد عرفت أَنّهم أجمعوا على أنه له أن يأخذ مع ققره شيئاًه وفى قدره حينئز ثلاثة 
أقوال كما في« كشف الرموز” والمهذّب البارع" والمقتصر ؟ والتنقيح *» وغيرها١‏ 
ممّا صرّح بهأو ذكرفيه توجيهأقلَ الأمرين كما ستعرف. وجعل في «النافع"» قولين 
في المسألة مع فقره وترك فيها قل الأمرين. وقد حكى هذين القولين «كاشف 
الرموز*» في تفسير قوله جل شأنه #إفليأكل بالمعروف». وجعل في «السرائر*» 
في أوّل كلامه في المسألة مع فقرااقو لين :فك ألكيفاية وأقل الأمرين منها ومن أجرة 
المثل.وفي آخرالباب جعل الأفواثلاثةمع الفقريضا. وظاهر«الشرائع * '»ووصايا 
«الكتاب ' '» وغيرهما ' ' أرقي المبي الت بع غناه ثلثم أقوال. 
وفى«الإايضاح» أن فى المسألة خمسة أقوالء الأوّل: أنه أجرة المثل. قال: وهو 
قول الشيخ في النهاية في باب التصرّف في مال الأيتام. قلت: يعني في آخر الباب 
١(‏ و8 التنقيح الرائع: في الوصايا ج ؟ ص 1ف أ 
() المهذّب البارع؛ في الوصاياج اص .1١9‏ 
(5) المقتصر: فى الوصايا ص 17؟. 
(1) كرياض المسائل: في الوصية بج 1 ص .5١8‏ 


(/) المختصر التافع: في الوصايا ص ,١165‏ 

(8) كشف الرموز: في الوصايا ج ١‏ ص ال 

(1) السرائر؛ في التصرّف في اموال اليتامئ ج ' ص 1١١‏ وص 1١4‏ 
)٠١[(‏ شرائع الإسلام: في الاوصياء ج ١‏ ص 108؟. 

)١١(‏ قواعد الاحكام: في الوصية بالولاية ج ؟ ص 1 ق, 

(؟١)‏ كالروضة البهية: في الوصاياج ه ص ١٠م‏ 


١٠١ 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


المذكور. الثاني: أن له قدر الكفاية, قال: وهو قول الشيخ في النهايةء قلت: يعني 
في أجل الباب المذكور. الثالث: أقلّ الأمرين. قال: وهو قول الشيخ في الخلاف 
والعنات الرابع:قال:وقال في النتسوط ا ذاكان فقيرا از له أن ياكل ف مال اله 
أقلّ الأمرين من كفايته وأجرة مثله. الخامس: قال: قال ابن إدريس: يأخذ قدر 
الكفاية إن كان فقيراً قال: فهذه خمسة أقوال '. قلت: يجمعها أجرة المثل مطلقاً. 
تدر انا > مظتنا أتلييا إن كان مقر ا يلون قوق سادين وهر اخرة المشل مع 
الحاجة, لأن كان معر وفا لا يكاد ينكر كما ستسمع. 

ونحن نذكر الكتب التى اختير فيها أحد هذه الأقوال؛ ولا ينبغي أن نعيد ذكر ما 
تند فيها أحد الأقوال بالفقر ومطِظلق مهل ذلك, لأنك قد عرفتها فيما سلف. 

فالقول بأنَّلهأجرةالمث ل أخيرة«النهايةهَلي آخرائباب كماعرفت ؟ و«الشرائع" 
والنافع * وكشف الرموز* والْتذكر والكتاب '» في البابين و«الإيضاح* واللمعة' 
والمقتصر *' والمسالك !و المفاتيم 07 غك اخثالاف آرائهم في التقييد والإطلاق. 
وجعله في «كشف الرموز» مقتضى النظر "'. وعن «مجمع البيان» أنه الظاهر من 


.157 إيضام الفوائد: في شروط الوصيٌ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص ,٠١١‏ 

(*) شرائع الاسلام: في الأوصياء ج 7 ص 088؟. 

(4) المختصر النافع: في الوصايا ص 1180. 

(6و؟١)‏ كشف الرموز: في الوصايا ج ؟ ص /١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليّ ج ١4‏ ص 31؟. 

(/9) قواعد الاحكام: في الوصية بالولاية ج ؟ ص 811. 

(8) إيضاح القوائد: في حجر الصبيٌ ج ؟ ص 087 وفي الوصايا ص ؟؟1. 
(4) اللمعة الدمشقية: فى الوصايا ص ١ى١.‏ 

)٠١(‏ المقتصر: فى الوصايا ص ١8‏ ؟. 

)١١(‏ مسائك الأفهام: في شرائط الوصيٌ ج ”ص /ا؟. 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في حكم اخد الأجرة لولن ... جح ؟اص ايارا. 


كتاب الحجر / في مورد جواز أكل الوليٌ من مال المولّى عليه ١‏ 


روانات اضهانا". وبردعلى«النافع وكش ف |لرموز واللمعةوالمسالك والمفاتيح» 
ماأوردناء عليه آننآععا حكيتاء عن «جامع المقاضد "ه. 

والقول أن له قدر كفايته خيرة«النهاية ' والوسيلة ؟ والسرائر *». وفي الأخير 
أنه الحقٌ اليقين. وكأ نه ظاهر«فقهالراوندي '». وفي «كشف الرموز» أنه خيرة الشيخ 
وأتباعه “. 

والقول بآقلَ الأمرين خيرة «التبيان *والمبسوط ؟ والنلاف» على ما حكى ٠١‏ 
ولم أجده '' في الخلاف "!. وفي «كشف الرموز؟' والتتقيح؟' وكنز العرفان6٠‏ 
والرياض' "2 أنه أولى وأحسن. 


وفى «جامع المقاصد"') أي أصمة فى «الروضة*'» أنه أقوى. وفى 


)١(‏ مجمع البيان: ج ؟ا ص ٠١‏ (في تلكصسورةالساجا” 

(؟) تقدم فى ص 15. 

() النهاية: في التصرف في أموآل اليقال 2522 

(5) الوسيلة: في التصرّف في مال اليتيم ص 9/4 

(8) السرائر: في التصرّف في أموال اليئامئ ج ؟ ص ١١؟‏ وص .1١4‏ 
(1) فقه القرآن للراوندي: قي التصرّف في أموال اليتامئ ج اص 0 
(/) كشف الرموز: في الوصايا جح ؟ ص .,6١‏ 

(8) التبيان: بج ص 1-١15(فى‏ لفسير سورة النساء). 

.151 المبسوط؛ في تصرّف الوليّ في مال الينيم ج 7 ص‎ )١ 

1 الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: ؛ في المتاجر ج ص‎ )٠١( 
596 وجدناه في الخلاف أيضاًء قراجع اج لاص 5 مسألة‎ 1 
١ (؟1) كشف الرموز: في الوصاياج ؟ ص‎ 

41 التنفيح الرائع: في الوصايااج 7ص‎ )١5( 

(16) كنز العرفان: في أحكام الخجرج ؟ عى 0. 0 

(11) رياض المسائل: فى الوصية ج 4 ص 505. 

1 ا) جامع المقاصد: في الحجر ج فعس رار 

(18) الروضة البهية: في الوصاياج 0 ص /٠١‏ 


٠١غ‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


«التحرير '2 أَنّه أحسن. وفى «إيضاح النافع» أنّه هو الذي يجب تحصيله. وفي 
«المسالك؟ والمفاتيع '» اده وأحسة ل تق للكفاية معتى عغروفه وذ 
الأخي أله مره جد وفي «الكفاية» أَنّه لا ربب في استحقاقه أقلّ الأمرين 5 
الفقرء وفي الزيادة على ذلك تردد”. 

حجّة القول الأَوّل أَنّ عمله محترم فلا يضبع عليه وحفظه بأجرة مثله. وما 
رواه الشبيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم على الصحيح في عليّ بن السندي 
قال: سألت أبا عبدالله يك فيمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ قال: ينظر إلى 
ماكان غيره يقومبه من الأجر فليأكل بقدر ذلك *. وقد سمعت ما حكي عن «مجمع 
البيان» من أَنّه: الظاهر من رواثات أصكحاينا. وقد تعض الراوندي' لأخبار الياب 
ولم يذكر هذا الخبر الصحيح. 

وحجّة القول الثاني قوله جَلْتتأنه: لإومّن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»" 
والمعروف ما لا إسراق يهاو نيرون جؤاءثقة الاسلام والشيخ عن سماعة 
في الموئّق عن أبي عبدالل لق في قول الله تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف» من كان يلى شيئالليتامى وهومحتاجإليه ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى 
أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف*. ومارواه في «الكافي» بطريق 


01 تحرير الأحكام: ؛ في التصرّف في مال اليتيم مع ؟ ص 011. 

(؟) مسسالك الأفهام: في شرائط الوصي ج ”ص /77؟. 

(©) مفاتيح الشرائع: دفي حك أخذ الأجرة لوليَ:. ج لاص 188. 

(4) كفاية الأحكام: في الوصية ج أ ع "١‏ 

(0) تهذيب الأحكاء: ب 415 في المكاسب ح 37١‏ ج “ص 547 

(1) فقه القرآن للرأوندي: في التصرّف في أموال اليتامئ ج صل 385754 

(/ا) النساء: 5 

(8) الكافي: بابما يحل لقيّم مالاليتيمجح ١ج‏ اص 14 ١.وتهذ‏ يب الأحكام :ب 11من المكاسبي 
ح 14خ جءااأص 51١‏ 


كتاب الحجر / فى مورد جواز أكل الوئئ من مال المولى عليه سل هوه.! 
فيه سهل '. وفي «التهذيب» في الصحيح عن 3 عبد الله ليد في قول الله عرّوجل: 
«فليأكل بالمعروف» قال:المعروف هوالقوت '.ومثلهالصحيحالآخر". وفي موثّقة 
حنّان: له أن يصيب من لبنها من غير نهاك لضرع ولا فسادٍ لنسل . ومثله المروي 
في تفسير العتاشي " 

ويمكن الجمع بإرجاع هذه إلى الصحيح المتقدّم؛ وكأنٌ التكافؤ موجود لمكان 
ما في «مجمع البيان'» وكثرة العاملين به -أي بالصحيح -. وحيتئذٍ يكون الأكل 
كنايةً عن التصكف والأخذ كل وبدونه؛ وكوته بالبعوواق كثانة عن ارة اقلق 
انها ! ن كانت أقلّ فالمعروف بين الناس د الاسان اناه وسو شر وله م 
زيادة عن عرضهالمعروف وهوأ جح تومل هذا يستى أكلدٌ بالمعروف وال يادة 
عليه كلد عي المفريوة: 

والحاصل: إِمّا أن يراد بالمعروف تفينئذ المعروف عرفا أو شرعاًء وعلى 
كليهما فالمعروف في الشرع الك ف !جره عدَْلَه الذ ىهو حنظ الأولاد والأموال, 
فلا يجوز له إلا ذلك المقدار فيأخذه وإن كان زائداً عا يحتاج إليه من سد الخلة. 
وأمّا احتمال أن يراد بالمعروف ما بحتاج إليه فبعيد جداً لأنّه كيف يجوز له أخذه 
مع زيادنه على أجرته. وإن أريد بالأكل المعنى الحقيقى كما هو ظاهر بعض هذه 
الأخبار وصريح خبر حنّان كان المعروف فيه القوت, والغالب فيه كونه أقل من 
الأجرة إذا كان العمل كثيراً كما سمعته آنفاً 


.17١ الكافي: باب ما يحل لقيّم مال البتيم ح لاج مص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: ب 51 في المكاسب ح تج اص 11١‏ 
١‏ تهذيب الأحكام: ب ٠؟‏ في الزيادات ح 5ج اص 111. 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟/امن أبواب ما يكتسب به م ؟ ج 7٠١ص‏ مثما1. 
(6) تفسير العيّاشي: ح 18ج ١ص‏ في تفسير سورة النسا ع 
(1) مجمع البيان: ج لاض 5 [في تنفسير سورة النساء). 


اميل 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فليلحظ هذا فإنّه نافع فى الجمع بين أخبار الباب وقتاوى الشيخ, وإلا فما كان 
الشيخ في «النهاية» ليختلف كلاماه في صفحة واحدةمن دون تقادم عهد, فمراده إن 
أراد أن يأخذ أجرة فلايستحق إلاأجرة المثل. وإن أراد أن يأكل فليأكل قدر كفايته 
وحاجته كماأشار إليه مولاناالصادق َه فى خبر حنّان؛ قال: قال أبو عبد الله ك2 : 
على ع ب عرد عو القن الخام تي اليل وما يحل له منهاء قلت: إذا لاط 
حوضها وطلب ضالتها وها جر باهافلهآن يصيب من لبنها من غيرنهكِ اضرع ولافسام 
لنسل»١.‏ ومثله خبر العيّاشي '. ولعلّه معنى ما في الصحيحين «فلياكل بالمعروف» 
اشن القت وسو نظن على ما في «التبيان والخلاف والمبسوط» من أن له أقل 
الأمرين بمعنى آخر كما ستعر فههة مي ف أنّ هناك خلاقاً إلا من ابن إدريس ", 
وتبعه بعض من تأخُر د من لأون إمعان ظر) ولعلّه لهذا لم يذكر ذلك فى المختلف. 
وظاهر«التذكرة »أو صر يحهاأ كلامو الشيخ في النهاية لاخلاف بينهماء فلتلحظ. 
وحيتئز فعند إمعايالتظر ,كل أن لاخلاف بيت أجرة المثل وقدرالكفاية والأكل 
تالوبما :ذلك على اغرة المغلء لاثه المحروف عرفا وشبرعاكنا قدمناء ار 
بالتفرقة بين الأكل والأخذمن غيرأكل كمايبنًاء إذ مرجعه أنه لا يأكل الأكل الحقيقي 
إل بمقدار الأجرة, ولو لا أن يكون المحمّق ‏ وفخر الإسلام! حكيا الخلاف في 
ذلك لجز مئأ بعدمه. ٠‏ 
نعم قول الشيخ في «المبسوط والخلاف والتببان»على ما حكي *مخالف لقوله 
١(‏ و1) تقدّم استخراجهما في الصفحة السابقة. 
(؟) السرائر: في التصرّف في أموال اليتامئ ج ]ص ١١؟5.‏ 
(؛) كابي جعفر الطوسي في الوسيلة: في التصرّف في مال اليتيم ص 4/!؟, 
(0) تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليٌ ج ١4‏ ص 157. 
(1) شرائع الإسلام: في الأوصياء ج ؟ ص 168. 


(8) الحاكي عند هو فخر المحققين في الايضاح: في شروط الوصيٌ ج ١‏ ص 157. 


كتاب الحجر / في مورد جواز أكل الوليّ من مال الا شل سمس ران 


في «النهاية» لأنّ مرجع قوله في «النهاية» على ما بينًا أنّ له الأجرة سواء زادت 
عن قوته وقدر كفايته وحاجتهام لاوأنه إذا تناول منهأكل أو بمقدار الكفاية لا يزيد 
عنهاء وإلا فقد يكون العمل قليلاً والقوت وقدر الكفاية كثيراً فيؤمّي إلى الاضرار 
بمال اليتيم» وقد يكون المال والعمل قليلين كلبن الشاة إذا حلبهاء فلو أكل قوته 
أكل اللبن كلّه. ولعلّه إليه أشار مولانا الصادق قد في خبر الكناني بقوله «وإن كان 
المال قليلاً فلا يأكل منه شميئأ» ' ولعلّ معناه أنه يأخذ أجرة مثل ذلك أو أ مثل 
ذلك لاأجرة لدعرفاًكما يأتي في بابه عند بعضهم.ومرجع قوله في «الميسوط والتبيان» 
إلى الفرق بينهما. 

ويمكن الجمع بحمل قوله في هلان الكتابين على الاستحباب بمعنى أنه 
مخيّر يبن الأكل بمقدار قوته والاأخذ لقوته بحليثإلا يزيد عن الأجرة وبين الأخذ 
ايه لكن يستحبٌ له أن يختار أقلهساكما أشار إلى مثل ذلك في «التذكرة '» 
وبذاك يحصل الجمع وبر تف لابين تناو الطيُّ. ولا يبد هذا الجمع إل 
نقل جماعة ' الخلاف. وهو ليس بتلك المكائة من التبعيد مع إمكان ن الجمع السد يدء 
وإلا فلو فرّقنا بينهما وحملنا الكلام على ظاهره لم ينج ولم يظهر له حاصل في 
أحد تفسيري معنى الأكل. لأنّ الأكل بالمعروف وقدر الحاجة والكفاية إ: ن أريد به 
الأكل الحقيقي وجعل مختصاً بالوليٌ دون عياله وكان أقلّ من الأجرة يلزم أن 
يجب الاقتصار عليه. ولايجوز له أن يأخذ بقية الأجرة:, ولا نجد له وجهاً إلا أن 
يقال؛ إِنّ الكفاية حينئزٍ تكون حاصلة فيكون غنياً فيجب عليه الاستعفاف عن 


(1) وسائل الشيعة: ب ؟/امن أبواب ما يكتسب بدح اج ١1‏ ص 16 

(؟) تذكر: الفقهاء: كن سرافات الولي بج اص 359 

(؟) منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: في شروط الوصيٌ ج ٠١‏ ص 117, وابو العباس في 
المهذّب البارع : في الوصايا ج لاص 15١‏ والطباطبائي فى رياض المسائل: : في الوصية ج 4 
ص .6١8 8١14‏ 


فرعاو 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الباقي. وفيه: أن المحكي من عبارة التبيان والخلاف في «السرائر'» ليس فبها 
تقبيد بالفقر, سلّمنا أ الفقر مراد بقرينة ما ذكره في «السرائرهمن كلامدأنَ ذلك مع 
النقر وعدم الغنى وبقريئة التصريح بذلك في «المبسوط "4 لكن حصول القوت 
يحتاج معه إلى بقية مؤونة السنة من نفقة وكسوة ومسكن وغيرها حتّى بتحقق 
ارتفاع الفقر إن لم نشترط حصول ذلك في بقية عياله الواجبي النفقة خصوصا إذا 
صرف عمله كلّه تمام سنته في مال اليتيمء فقد حصلت الكفاية بهذا الاعتبار ممع 
الفقر والاضطرارء فلم يكن غنياً حبّى يجب عليه أن يستعفف عن بقايا أجرة عمله 
المحترع الغير المتبرع به. 

وإن أريدبالأكل بالمعروفث وقد رألكفاية مطلق التصرف والأخذ كما هو المراد 
فخ لد جل شأ ولا تأكلوا أموالكم)/بينكم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً» ' ونحو 
ذلك. فيكون قولهطقة في الصحَيكين هو القوت ؟ تخصيصاً لمعنى الأكل. إلا أنه 
ابس بصر يح بأكله بنشهله ل الكل يستمَملكنا عرفت فيما هو أعمٌ. فالمعروف 
من ذلك غير معروف حسّى إذا كان أقلّ من أجرة مثله يجب الاقتصار عليه, لأن 
التصاف على هذا الوجه يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الحاجة. إلا أن 
تقول: لو كان نص فه وقد كقايته بالتعروف خمسين درهماً مفلا وقدر أجرة مغلة 
مائة فإنّه يجب عليه الاقتصار على الخمسين إن ارتقع فقره بها. وهذا معنى صحيح 
إلا أن يدّعى أن الظاهر من الآية وبعض الأخبار هو الأول لكنٌّ لقائل أن يقول: إِنّ 
الظاهر من كلام القائل هو الثاني» فتأكل ولا تغفل عئنا ذكرناه أنفاً. 


, السرائر: في التصدف في أموال اليتامى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في تصرّف الوليٌ في مال اليعيم ج ؟ ص .١17‏ 

(9) النساء؛ 1. 

(5) ولعلّداراد بالصحيحين خب رهشاءينالحكم وخبر سماعةالمروي في النهذيب بطريق صحيح 
حسب اصطلاح القوم. وقد تقدّم استخراجهما في ص ٠١5-1١5‏ 


كتاب الحجر / في مورد جواز أكل الولي من مال المولى علي و١‏ 

وكيفكان,فقد ظهرت حجّة القول الثالث_أعني أقلالأمرين من الأجرةوالكفاية 
مع اعتبار الفقر ‏ من أنّ الكفاية إن كانت أقل من الأجرة فلأنّه مع حصولها يكون 
غنياً فيجب عليه الاستعفاف, وإن كانت أجرة المثل أقلَ فإِنّما يستحقٌ عوض عمله 
فلا يحل له أخذ مازاد. ولأنّ العمل لو كان لمكلف يستحقٌ عليه الأجرة لم يستح” 
أزيد من أجرة عمله, فكيف يستحقٌ الأزيد مع كون المستحقٌ عليه يتيماً؟ 

وقدناقشهم في «المسالك '»بمثل ماذكرناهفر في الترديد في معنى الأكلء وكلامه 
في ذلك غير منقّح فليلحظه من أراده. ثم إِنْ ما فيه وفي «المقاتيح "حمق انه لبي 
الكقاية معتى معروف مضبوط وأنّه ميهم دا غير جئد. لأ معناها كما قدّمنا ما 
برتفع بها الفقر كما أشار إليه في «الرواضة '»:كنركانت المسألة خلافية فهذا القول 
أجودها جمعاً بين الأّدلة إن كانت أمختلفة 

وأمّاالقول بأنّ فيهاقتصاراعلى المتيكن فيما خالف الأصل كما فى «الرياض ك» 
فكأتئه فى غير محلّه. لأنّ أ لأا الج سد سا0 لأصل ولا نقل. 

وأا مارواهثقةالاإسلام عن البزنطي بطريق فيه سهل قال:سألتأبا الحسى اقلا 
عن الرجل يكون في يدهمالالأيتام فيحتاج إليه فيمدٌ بده فيأخَذه وينوي أن يرده, 
قال: لا ينبغى له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن كان من نيّته أن لا يردّه عليهم 
فهو بالمنزل الذي قال الله تعالى «إِنْ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» ؛ ففيه 
على ضعفه وإعراض الأصحاب عنهأنّه محمول على التقية لأنّ وجوب ردٌ عوضه 
إذا سير مذهب عبد السلماني وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والشافعي 


العا 1 ل 5 الال 
(*) الروضة البهية: اله وام ار 

(4) رياض السائل: في الوصية ج 4 ص .5١08‏ 

(8) الكافي: باب في أكل مال اليثيم ح ؟ج 6 ص 178. 


١١ 


مفتاح الكرامة / ل ١5‏ 
ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدراً لاتأكلهالنفقة على إشكال, 


فى أحد القولين '. وقد حمله بعض أصحابنا كالمقداد ' على الاستحباب. 


[فى وجوب حفظ مال الطفل على الولي] 

قوله: «ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدراً لا تأكله النفقة 
على إشكال4 أصحّه عدم الوجوب كما في «جامع المقاصد"». وجزم في نكاح 
والتذكرةث» بأيّه يجب عليه استنماؤه بحيث لا تأكله النفقة والمؤن إن أمكنء قال؛ 
ولايجب علي هالمبالغة في الاستنطاء وظِلي النهاية. ولم يرجّح ولده في «الاإيضاح» 
ولا الشهيد فى «حواشيه “ملأقال فى «الإيكباح»: الإشكال ينشأ من أَنِّ اكتساب 
ولا يجب. ومن أنه نعو ب تعد :من أت المصالح, و لأنّه مفسدة وضرر 
عظيم على الطفل نص ِآلوَتَكلدتكهماءهذا بين على أنّ هذا هل هو مصلحة أو 
أصليم؟ وعلى الثاني هل يجب أم لا؟ وقد حقّق ذلك في علم الكلام'؛ انتهى 

قلت:الواجب على الوصي فعل ما فيه مصلحةبمعنى دفع الضرر. والأمضن عانه 
الأصلح.وإلالو جب عليه شراء الرخيصله. حيث لايكون حتمأولا يلزمالعدول إلى 
الغاليء ووجب البيع | اذا طلب متاعديزيادة, وسينصٌ المصنّف على استحباب ذلك. 

وقال في «التذكرة» يستحبّ له ن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ويدفعه إلى من 
وا درف لد يدو كم لناتضيا من الريج سا ء كان الولي أبا أو جدّاً له أو وصيّا أو 


,558 المغني لابن قدامة: في البيع ب حص‎ )١( 

(؟) كنزالعرفان: في أحكام الحجر ج ؟ ص .٠١8‏ 

( 1 جامع المقاصد: : في الحجر ج 6 ص في8١.‏ 

2 ) تذكرة الثقهاء : في النكاح ج ؟ ص 1 اس ث1 

(0) لم تعثر عليه في الحواشي المنسوية إليه وأمًا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(1) إيضاح التوائد: : في حجر الصبيٌ ج أ ع 05. 


كتاب الحجر / فيما لو سثم الولي من المباشرة في حفظء لب 1١١‏ 
فإن تبرّم الول به فله اتسنا من يعمل. 


حاكن اد ايك حاكم. وبه قال علي جه وعمر وعائشة والضحّاك, ولا نعلم فيه 
خلافا إل ما روي عن الحسن البصري كراهية ذلك, أن خونه أسحفظ له وأبعد له 
عن التلف ': أنتهى. وقد أفاد تفى الخلاف عن الاستحباب وإن كان مسوقاً لغير ذلك. 

ويدل على عدمالوجوب أيضأقول الصادق ني في خبرأسباط بن سالم حيث 
هن لاع ن مضاربة أخيه في مال ابن ن أخيه الصغير الذي هو وصي له وأنّه يدفع الربح 
اليتيم: إن كان لأخيك مال يحيط بمال الينيم إن تلف فلا بأس به. وإن لم يكن له 
مال فلا يعرض لمال اليتيم '. حيث قال يلادلا بأس بده ولم يقل فليتّجر به أو 
يضارب أو يجب عليه أو نحو ذلك'ممًا يدل على /إلوجوب. 

ومثله خبر أبي الريبع حيث قأل له أيصلح له أن يعمل به؟ فقال 2ة: نعم يعمل 
به كما يعمل بمال غيره والركح تنهما. 

نعم روى العامة عن عبداللهبنعمر ون لاض عن النبي َي أنه قال. : من ولي 
بتيما لدمال فليتّجر بهو لايتركه حتّى تأكلهالصدقة ' . وهوعلى ضعفه مخبالف لماعليه 
امعان :إذ ليس في نقديه من زكاة وجو بأولااستحباباً. نعم لو اتّجرلهالولئ استحبٌ. 


برع ضجر 6م وزناً ا . 


518 تدكر: الفقهاء: : في كيفيّة تصرّف المتولي لأموال اليتامى و . ...اج 5ص‎ )١( 
يه دم ا د 0 قل‎ 
50 اسم دسم‎ 


15١7 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولعلّه بريد أنه إذا تبرّم باستنمائه فله أن يستأجر من يعمل به ويستنميه؛ لأنٌ المدار 
على الاستنماء؛ لكنّ هذا يغني عنه ما يأتي له من أن له أن يضارب به ويبضعه. مع 
عدم مناسبةالاستئجار لدفي الجملة, ويُحتم ل أن يراد أَنّهإِذا تيرّم بحفظه ومباشرته 
فله أن يستأجر مَن يباشره ويعمل لحفظه. وهذا يناسبه ذكر الاستئجار وقوله فيما 
يأأتي:» وإذا تبرّع أجنبي ... إلى أخره» لكنّه يغني عنه أيضاً قوله: «وللب الاستنابة 
فيما يتولّى مثله فعله والأقرب في الوصي ذلك». ولعلّ غرطه أَنّه إن تبرّم بما يصح 
له الاستنابة فيه ويستحقٌ عليه أجرة كان له أن يستأجر. ظ 

وتتقيم هذا أي حكم الاستتائقي أنّ للوصي الاستنابة فيما لا يقدر على 
مباشر نه إجماعاًكما في «التذكرة '» داشر وكذا ما يقدر عليه لكن لا يصلح 
مئله لمباشر تنه قضاءً لاعاد ورلا لتلاطلاق على المتعارف بين المباشرين 
والتدهود مني : وأنا من يلج كفعلة أن .يليم فالأأؤلى عدم المنع. وفي «التذكرة» 
الأولى المتع ؟. فتأئل. هذا مع الاطلاق, وأمًا مع التنصيص على الاستناية فإنه 
جائز إجماعاً كما في «التذكرة» قال: ومع التنصيص على المئع لايجوز إجماعاً". 
0 هذا مقيد بغير الذي لا يصلح مثله لمباشرته كما أَنّهِ مقيّد قطعاً بغير الذي 
لا يقدر عليه. قال في «جامع المقاصد»: أبنَا ما لا يقدر مثله على فعله أو لم تجر 
العادة بيتوي مثله فاه يجوز له الاستنابة قطعاً ؛. وهذا بإطلاقه يتناول ما ذكرنا. 
انمد يكون قوله في «التذكرة». وأمّا مع التنصيص ... إلى أخره إنما لحظ فيه ما 
يصلح لمثله أن بليه. ولعلٌّ هذا هو الظاهرء فلا يحتاج إلى التقييد. وتمام الكلام 
يأتي إن شاء الله تعالى. 


-١(‏ 8 تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليّ ج #أحس 5154 .لوث 


كتاب الحجر / حكم بيع الوليٌ متاع الصبئ إذا طلب بزيادة سسب || ١١#‏ 
ويستحبٌ لهالبيع إذا طلب متاعه بزيادةٍ مع الغبطة. وكذا يستحبٌ 
شراء الرخيص. 


[حكم بيع الولئ متاع الصبئ إذا طلب بزيادة] 

قوله: #ويستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة. وكذا 
يستحب شراء الرخيص» ند أوجب عليهالأمرين فى نكا «التذكرة» واستثنى 
من الداني ما إذا رغب الوليٌ في شرائه لنفسه فيجوز'. ش 

وقال في «جامع المقاصد»: فى بعض التسح عوض « ستحبٌ» يجب في 
الموضعين. وفي حواشي شيخنا العضيد بنْهما متوجّهان لتردّده قى الاستنماء بين 
الأسوب الا تاه ناا كل من الأمري نينا أن ذلك استنماء. وقال معترضاً 
على الشهيد: إن هذاالعذر لايجدي>لأن ماتتبوتردّد وماهنافتوى وجزم, فالمخالفة 
ثابتة. نعم قد يقال: هو رَيجُوتج ع الترود إلى الجزخبوإن قرب ما بينها. وقد يقال: 
في الاعتذار لنسخة الاستحباب مع التردد السابق: إِنْ الاستنماء على تقدير وجويه 
لا يستدعي أزيد من مراعاة حصول زيادة لا يذهب مال الطفل معها بالنفقة, اما 
البيع فى وقت مخصوص والشراء على وجه معيّن فلاء وعلى تقدير الوجوب أن 
التردّد في الاستنماء الذي يحتاج إلى توجّه وسعي لنحصيل النماء, أمّا ما حصل بغير 
نكلف وسعى فإِنّهِ واجب لامحالة '. قلت: الاعتذار أن لا يخفى حالهما على تقدير 
الأزقه لساب 42] 3 السرهوة قن البح ال رأشاقا وسستعة ف فى التوصمية. 

قال وكيف كانء فنسخة الاستحياب أوجه إل في شراء الرخيص على يعض 
الوجوه فأنْ العدول عنه إلى شراء الغالى لايصن فلا الك هنا #السواقتر عنه 
باشتراط المصلحة وهي منتفية عن مثل هذاء فلعلٌ المرادالشراء حيث لايكون حتماً 


179 س‎ 1١4 ن١ تذكرة الفقهاء: في التكاس ج‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد؛ في الحجر ج قا ص قرا‎ 


1١1غ‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


وإذا تبرّع أجنبيّ بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة 
على إشكال. وله أن يرهن ماله عند ثقةٍ لحاجة الطفل 


أو لايلزم العدول إلى الغالي أوتحمل العبارة على استحبا ب السعى فى شراء الرخيص '. 


[حكم ما إذا تبرّع أجنبيّ بحفظ مال المولى عليه] 
قوله: (وإذا تبدع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ 
الجر على إشكال» أقوى الوجهين ان تداك قبافي والابضح "هوهو الأصحّ 
كما في دجامع المقاصد»لمكان مين افق فلات الأجرة ضررأممها وقتبوت ولايته 


بالأصالة؟ ولمير 0 رفي« «الحواشي و الأولىأن / ولاه 


[فى.ركين'مال الصبئ عند ثقة ] 
قوله: #وله أن يرهن ماله عند قَةِ لحاجة الطفل» قد تقدّم" في بابه 
أنه لاخلاف فيه منّاء وإِنّما المخالف بعض الشافعية: وأنّه قيّده فى «المبسوط”» 


وغيره* بما إذا لم يكن ببع شيء مسن ماله أعود أو سم يمكن. وأنّ جماعة؟ قالوا: 


.11١و‎ ١/رثخ و؟) جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص‎ ١( 

(") إيضاح الفوائد: في حجر الصبيّ ج ؟ ص 21 

(4) تذكرة الفقهاء: في النكاح جح ؟ ص ٠5١5‏ س 70و71 

(0) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إليه. وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(4) تقدّم في ج 16 ص 741١‏ 

(/) المبسوط: في كينية تصرّف من يلي أمر الصغير في ماله ج "مص ١‏ 0 

8 كرياض المسائل: في الرأهن م 8س ١؟0.‏ 

(5) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في شرائط المتعاقدين ج ١‏ ص ,١١١‏ والشهيد الثاني في 
مسالك الافهام: في شرائط الرهن ج ص 7, والطباطبائي في رياض المسائل: في |! لراهن 
ج مص 617-015١‏ 


كتتاب الحجر / حكم مضارية الوصىئ يمال الصيت ١١8‏ 
والمضاربة بماله. وللعامل ما شرط له. 

وهل للوصيٌ أن يتّجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال ينشأً من أن له 
الت عا ومن أنّ الربح ا 


عر 6 


[حكم مضاربة الول بمال المولى عليه] 

قوله: «#والمضارية بمالش وللعامل يا شرط له قال في «التذكرة»: 
للونيّ أن يتجر بمال اليتيم ويضارب بيه ويدفعه إلى من يضارب له به ويجعل له 
نصيباً من الربح. و يستح اولك ف لداقا ن الوليّ أيلأو جِدَا له أو وصيّاً أو حاكماً 
امات حاكم. وبه قال علي علي وعمر وعائشة والضحاك, ولا نعلم فيه خلافاً إلا 
ما روي عن الحسن البصري كراهية ذلك. لأنّ خزنه أحفظ له وأبعد له من التلف. 
ثمٌ قال في مسألة أخرى: ؛ ينبغي أن ينّجر في المواضع الأمنةء اول" بد قد ال" ميرم 
ولا يغوّر بماله '. والحاصل: أن هذا الحكم -أعني المضاربة بمال الطفل ماود 
مسلّما كما ستسمع كلامهم في إبضاعه وفيما إذا انجر به مضاربةٌ لنفسه. 


[حكم مضاربة الوصيّ بمال الموصى عليه] 
000 «وهل للوصي أن يتَجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال ينشأ 
ن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه. ومن أن الربح نماء مال اليتيم 
0 عليهإلا يعقد. ولايجوز أنيعقد الول المضاربة مع نفسه» 


.110 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليّ جم‎ )١( 


لل 


مفتاح الكرامة / ج ١”‏ 
ويجوز إبضاع ماله وهو أن يدفع إلى غيره: والربح كله لليتيم: 


لا نجد فى المسألة إشكالاً يعبأ به بل له أن يتّجر كذلك كما جزم به في «التذكرة' 
و جامعالمقاصد "6بل قد يظهر ذلك من كلام «التذكرة»السالف, فلاايكو 18 خلاف؛, 
لأنّهأسند التصرف إلى رأيه وهويعمٌ ماإذا اتجر بنفسه مضاربة وماإذا ضارب غيره. 
وبالجملة: يعي كل تصراف مع المصلحة, وإذا جا زالثاني لكونه منوطأً بنظره فيا لأأولى 
أن يجوز إذا كان في بدهلقربهمن مقتضى الوصية وكونهأدخل في الحفظ ومبنى لي ألوجه 
من الاشكال على أنه لاايجو زأن يعقد الول المضاربة مع نفسه,فإنكان لأ نّْالعقد يقتضي 
متعاقد ي نكماذ كر هبعض العامّة "فِفية#أثويكفي حصولهمابالقوّة وتغايرهما بالاعتبار, 
وإنكان لأَنّه لابدّ من الإذنافي ذلك فقث عرفت أ نإسناد التصرّف إليه يتناول ذلك. 

وفي «التحرير» الأأقرب أنه لاتصحٌ المضاربة وتكون له أجرة المثل ؟. وكأنٌ 
ل 'والشهيد ' مستت لإناء ا يضرا يدث لم بتعه “خباللمسألة واكتفيا بماذكر هالمصّف 
في وجهي الإشكال. 


[في إبضاع الوليّ أو بنا ء العقار في ملك المولّى عليه] 


قوله: (ويجوز إبضاع ماله وهو أن يدفع إلى غيره: والربح كله 
لليتيم» كما فى «التذكرة " والتحرير” وجامع المقاصد "» مع المصلحة, لأنّ ذلك 
أنفع من المضارية؛ ينه اذا جاز دفعه يحرم من زر بحجةه فد قعة إلى هن يدقع لهسا زر عمةه 


11077185 و/) تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليّ ج 4س‎ ١( 
,151١-14+ (؟ و4) جامع المقاصد: في الحجر ج هص‎ 
.507 ص‎ ١١ منهم النووي في المجموع: في الحجر ج‎ )( 
05٠ (1و8) تحرير الأحكام: في التصرّفى في مال اليتيم ج " ص‎ 
.04 -07 إيضاح الفوائد: في حجر الصبيّ ج ؟ ص‎ )8( 
الحاشيةالنجّارية:في الحجر ص ؛ /ا(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية).‎ )1( 


كتاب الحجر / فى عدم جواز بيع عقار المولى عليه إل حاجته سس اب لإا 


ع 


وأن يبني له عقاراً أو يشتريه, ولايجوز له بيع عقاره إل للحاحة. 


إلى اليتيم أولى, سواءكان بأجرةأو متباعاً. والبضاعةطائفة منمائك تبعثها للتجارة. 

قوله: «وأن يبنى له عقا راو يشتريه» أبنا الشراء فلأنّه مصلحة له, لِأنّه 
بحصل منهالفضل.ولايفتقرإل ىكثير مؤنة؛ وسلامته متيقّنة, والأصل باق مع الاستنماء, 
والغرر في هأقلٌ من التجارة لما فيها من الأخطار وانحطاط الأُسعار, فإن لم يكن في 
شرائه مصلحةإمّالفضل الخراج وجورالسلطا نأو إشراف الموضع على البوار لم يجز. 

وما بناء عقار له واستجداد ما استهدم من الدور والمساكن فلاند فى معلى 
الشراء إلّأن يكون الشراء أنفع. فيصر ف القالإليه. وإذاأراد البناء على ما فيه الحظ 
لليتيم بناه بما هو أنفع وأبقى كالأجر والطيق»#يإن اقتضت المصلحة باللبن فعل. 
وبالجملة: يبنى على ما هو المعتاذ فى البلاد, 


[في عدم جواز بَبَعْعَهَارَ المولى عليه إلا لحاجته ] 

قوله: «إولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة» كأن يكون به ضرورة 
إلى كسوةاو تفقةأو قضاءدين أو ما لابدّمنه. ولاتندفع حاجتهإلا بالبيع؛ والجزئيّات 
لا تنضبط, فالمدار على الحاجة مع المصلحة. وقد روي عن النبَِيََُْ أنه قال: 
مَن باع داراً أوعقاراً ولم يصرف ثمنه في مثله لم يبارك له فيه '. وحيث يجوز البيع 
يجوز بالنقد والنسيئة وبالعرض. 

وإذا باع الأب أو الجدٌّ وذكر أنه للحاجة ورفع الأمر إلى الحاكم جاز له أن 
بسجّل على الببع ولا يكلفهما إثبات الحاجة والغبطة, لأنّهما غير متّهمين في حقٌّ 
ولدهما. ولو باع الوصيّ أو أمين الحاكم لم يسجّل الحاكم إل إذا قامت البيئّة على 
الحاجة, والغبطة فإذا بلغ الصبيٌ وادّعى على الأب أو الجدّ بيع ماله من غير حاجة 


مك1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ويجوز كتابة رقيقه وعتقه على مالٍ مع الغبطة, وخلطه مع عياله في 
النفقة. ٠‏ وينبغي أن يحسب عليه أقل. 


ومصلحة كان القول قولهمامع اليمين وعليه اليّنة؛ لأنّه ادّعى عليهما خلاف الظاهر, 
إذ الظاهر من حالهماالشفقة وعدءالبيع إلاللحاجة. ولو ادّعى على الوص يأو الأمين 
فالقول قوله فى بيع العقار وعلمهمااليينة. لأنّهمامدّعيان. وفي غير العقار الأولى ذلك 
أيضاً لهذاالدليل: والفرق عسرالا:شهاد فيكل قليل وكثير يبيعه كما ذكر ذلك كلّه في 
«التذكرة '». ويأتي "قريباً ما لدتفع في المقامعند قوله:ويقبل قول الوليٌ في الإتفاق. 

قوله: «ويجوز كتابة رقيقه#وعتقه على مال مع الغبطة4 كما في 
«التذكرة والتحرير '» وقد تقدّهة ما في «التذكرة». 


ل ود 

قوله: ووخلطه مع عيّالة في النفقة. ويتبغى أن يحسب عليدأقلٌ» 
نا نزل قوله تعالى: طن لين بأكلون أموا يتاي ظلماًه يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيراً» “ تجّب أصحاب رسو لاله يَياةٌ أموال اليتامى وأفردوها 
عنهم فأنزل الله سبحانه وققاك: «وإن تخالطوهم فاخوائكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم» ١‏ أي ضيّق عليكم وشدّد. فخالطوهم في مأكولهم 

ومشروبهم”. وبالحكمين المذكورين صرّح في «التذكرة* والتحرير '». 
ومعنى «يسبغي أن يحسب عليه أقل» أَنّه يحسب أقل ممّا يحتاج إليه ويس 


(6:1) تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليّ ج احص ١8؟و35؟.‏ 

(؟)ياتي في ص 74--171. 

(و1) تحرير الأحكام: في التصرّف في مال اليتيم ج ؟ ص 011. 

(5) تقدم فى ع 40 بهامش 4. (4) النساء: .١٠١‏ (6) البقرة: ١7؟؟‏ 
(/) نفسير القّي: ع ١‏ ص 1/7(في تفسير سورة البقرة). 


كتاب الحجر / في صرف الوليٌ على المولى عليه من ماله في مصلحته 11 


اق ص" 
وجعله في المكتب باجرة أو صنعة. 


بواجب: لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه. وينبغي للولى النظر في حال اليتيم فإن 
كانت الخلطة له أصلح وأرفق في المؤنة واللين فى الخبز وغير ذلك جاز له بل كان 
أولى كما قال الله سبحانه وتعالى: «يسألونك عن اليتامى قل إصلامٌ لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» وإن كان الإفراد أرفق له وأصلح أفرده. وسأل عثمان بن 
عيسى الصادقطكة عن قو لاله عر وجل «وإن تخالطوهم فإخوانكم» قال: يعني 
البتامى. قال: إذا كان ألرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما 
يخرج لكل إنسان متهم فيخالطهم ويأكلوث ,جميعاً'. 

ولوتعدّد اليتامى واختلفوا كثراً وصغرا يسك على الكبير بقسطه وعلى الصغير 
بقسطه. وقال أبو الصباح الكنائيا-الضَادق هه +أزأيت إن كان يتامى صغاراً وكباراً 
وبعضهم أعلى كسوة من بعكو يسهم:أكل .من بعضّك ومالهم جميعاً؟ فقال لا: 
أناالكسوة فعلى كل إتسان نهر شمن كسوته, وأكاالطناء قا عله ميا فاب الستغير 
يوشك أن يأكل أكتر من الكبر ؟. 

ويجب على الوليٌ الإنفاق بالمعروف, ولايجوز له التقتير عليه في الغساية 
ولااللإسراف في النفقة؛ بل يكون في ذلك مقتصداً.و يجري الطفل على عادته وقواعد 
أمثاله من نظرائه. فإن كان من أهل الاحتشاء أطعمه وكساه ما يليق بأمثاله, وإن 
كان من أهل الفاقة أثفق عليه ننقة أمثاله. 


في جواز صرف الو لي على الم وى عليه من ماله في مصلحته] 
قوله: إوجعله في المكتب بأد صنعة » يجوز له أن يجعل الصبيّ 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة: ب “الامن أبواب ما يكتسب بدح ؟ واج 17 ص 188. 


حريل 


وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرقٍ أو نهب وشبهه. فياخذ عليه 
بها وعتتل كبمته, 


في المكتب وعند معلّم القرآن العزيز والآداب والحكمة وغيرهما من العلوم إن 
كان من أهل ذلك وله ذكاء وفطلة. وستع منه سقيان: وأنكر أحمد ذلك 
غاية الانكار. وكذا يجوز له أن يسلّمه إلى معلّم الصناعة إذا كانت تليق بحاله 
ولك كل وو جد 3[ كارومن أريات لسوتت ولض دأو يليه إن عام 
السباحة إلا أن يكون تعليمه فيما لا يغمره ولا يخاف عليه الغرق فيه كما نصٌ 
عليه في «التذكرة '». 

قوله: (وقرض مالهإذًا خشي تلفة من غر أو نهبٍ وشبهه. فيأخذ 
عليه رهناًيحفظ قيمكةكمافي «الشرائع 'وجامعالشرائع 'والتذكرة “والتحرير ” 
والارشاد' واللمعة" والمسالك“ ومجمع آلبرهان'» وغيرها ''. وزيد في «جامع 
الشرائع ١١‏ والمسالك؟١2‏ الاشهاد. قلت: يِتّجه ذلك إذا قلنا: إِنّ أداء الدّين من 


.177 ص‎ ١5 نذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليٌ ج‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في المرتهن ج " ص 4 

(5) الجامع للشرائع: في القرض ص ١8؟.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في تصرّفات المتولي لاموال اليتامى و ... ج ١4‏ ص ؟10. 
(0) تحرير الأحكام: في التصرّف في مال اليتيم ج ؟ ص 068. 
(1) إرشاد الأذهان: في الرهن ع ١‏ ص ؟5؟: 

(/) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص .١178‏ 

و ؟١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط المرتهن ج 4 ص 0 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط المتعاقدين ج و ص .١5١‏ 
)٠١(‏ كرياض المسائل: في الراهن ج 8 ص .67١‏ 

.581 الجامع للشرائع: في القرض حى‎ )١١( 


كتاب الحجر / في صرف الوليٌ على المولى عليه من ماله في مصلحته سب ١؟١‏ 


الوكيل به بغير إشهاد تفريط فيلزم القول هنا بوجوب الإشهاد حذراً من التفريط. 
واحتاط في «الكفاية »مع ذلك بالإقراض من ثقة مع الارمكان. وفى «التذكرة» أنه 
لو تمكّن من الارتهان ورضي بالكفيل ضمن 

دفي «الشرائع " واللمعة ؛ والروضة ؛ والمسالك'» كما يأتى فى الكتاب أنه 
لو تعذر الرهن في موضع الخوف والضرورة والحاجة أقرضه من ليك , وفي بعضها 
من ثقة غالبا. وفى «اللمعة» من الئقة العدل. 

وقضية كلامهم أنه إذا تعذّر الثقة لايجوز الاقراض ولعل الاقراض أولى لأنّه 
مرجوّ الحصول في الدنيا والآخرة بخلاف التلف من الله عرٌّوجل إِل أن تقول: إِنّه 
سبحائه وتعالى يثيّت بتبّت العوض عليه جل تٍيغظمته فيرجّح لكونه أكثر. فليحفظ. 

هذا وفى «جامع المقاصد» لا بعد وجوب/الاقراض إذا ظهر تأمارات حصول 
التلف ”. واقتصر فى «المبسوط» على إقراضه من ثقة ملى 4. وفى «الاأرشاد *» على 
الثقذمندون ذكررهن فيهما“وقالالمقدّس الأردبيلى:إذا تعذّرالر هنا كتفى بالملاءة 
والنقةومع التعذر يسقط. ومع وجودهما يُحتمل تقد بم الثقة و يحتمل تقديم الملى ' '. 

قلت: الظاهر ممّن يستقرض من أجل حظ اليتيم كما هو المفروض أن لا يبذل 
رهنا فاشتراطه مفوّت لهذا 


.008 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوليٌ ج كص ؟50؟, 

(؟) شرائع الارسلام: في المرتهن ج ؟ ص 3س 

(؛) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص 8/؟١.‏ 

(8)الروضة البهية: في الرهن ج ص غلا 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط المرتهن ج 4 ص 8" 

(!) جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص ؟4١.‏ 

(ا المبسوط؛ ل ار الصغير في ماله ج ؟ ص .,/١١‏ 
(4) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 47 

.1817-181 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط المتعاقدين ب 9 ص‎ )٠١( 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فإن 3 من اثتقة, ؛ ولاايجوز قرضه مع الأمن. ولو احتاجإلى 


وقضية كلامهم جميعاً أنه لايجوز الاقراض مع الأمن كما سيصراح به المصنّف. 

هذا ومرادهم بقولهم «الثقة غالب الثقة في ظاهر الحال. يريدون أَنّهمٍ يكتفون 
بظاه رأمره,ولايشترط العلم بذلك لتعدّره.فعّر واعن الظاهربائغالب نظر إلى أنّالظاهر 
يتحيّق يكو نالغالب على حال كونهثقة, لأنِّالمراد كونه في أغلب أحوالهثقة. والجمع 
ين ال والعدل في عبارة«اللمعة»تأكيدا و تفسيراً للئقة بالعدل, لأّنّ ذلك هو المعتبر 

شرعاً إذ لايشترط الضبط, معاحجتتآلٌالإكتفاء بالثقةالعرفية فإنّها أعمٌ من الشرعية. 

ولو لم يكن لليتيم حظ وإنْما قصد إؤفاق المقترض لم يجز إقراضه كما لم يجز 
هبته كما صرح بذلك في «التذكرّة'وفيها وفي «المسالك '» وما يأتي من الكتاب 
أن من الخوف على مال اشع ال رخاف على ختطته من السوس. 

وفي «جامع المقاصد»أنّه كما يجوز ذلك للوصيٌ يجوز للحاكم مع عدمه. وكذا 
يجوز لعدول المؤمنين مع عدمهما. ولا ضمان في موضع الجواز". وتمام الكلام 
تقدّم في ياب الرهن “. 

قوله: «فان , تعذّر أقرضه من الثقة. ولايجوز قرضه مع الأمن » قد 
تقلام الكلام في هدين الحكمين. 

قوله: (ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفاً من الطريق» إذا 
كان للصبي مال في بلد فأراد الوليٌ نقله عن ذلك البلد إلى آخر كان له إقراضه من 


.107 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الولى ج‎ )١( 
0 (؟) مسالك الأفهام: في شرائط المرتهن ج 4 ص‎ 
.117 (؟) جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص‎ 

(5) تقدّم فى ج ١6‏ ص 1571-1146 


كتاب الحجر / حكم اقراض مال المولى عليه لأجل حفظه لب اباو 
وكذا لوخاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعهأو تعيّبه كتسوبس 


التمر وعفن الحنطة. 
ولو أراد الوليّ السفر كان له إقراضه. فإن تمكّن من أخذ الرهن 
وجب. وإلا فلا. 


ثقة ملي. ويقصد بذلك حفظه من الغزو والسرّاق وقطاع الطريق وغير ذلك. 

والفرق بين هذه والتي قبلها أن الإقراض هناك من غير نقل مع ظهور علامات 
الخوف, والإقراض هنا للنقل, أن الطريق مظنّة السارق وغيره مع ظهور علامات 
الأمن, إذ لا يجوز نقله مع أمارات الخوفة: 

قوله: «وكذا لو خاف تلفبا بتطاول' مده ولم يتمكن من بيعه» أي 
يقرضه من ألثقة الملى. 

قوله: «أو تعيّبه كتسئؤبتالتحرر وعفن الحنطة» هذا بالنصب عطف 
على تلفه, أي يقرضه من الثقة الملي إن خاف تعيّبه وإن لم يخف تلقه. 


[حكم إقراض مال المولى عليه لأجل حفظه] 

قوله: «ولو أراد الوليَ السفر كان له إقراضه» لأنّ سفر الولي يعرض 
المال للضياع: فيجوز إقراضه؛ ولايجوز له نقله. لأنّ الطريق مظنّة العطب إلا مع 
الحاجة. وجواز القرض هنا غير مشروط بالخوف. والقرض أولى من الإيداع: لأنّ 
الوديعة لاتضمنء ولو لم يوجد المقترض الثقة الملى أودعه من ثقة أمين ذي يسار, 
لأنّه أولى من السفر به. ولو أودعه من الثقة مع وجود المقترض التقة الملي الباذل 
للرهن فاحتمال الضمان قويّ جدًا لو تلف, ومع عدم بذل الرهن فلا ضمان. وقد 
يكون الإيداع أنفع من الاقراض. 

قوله: إفإن تمكّن من أخذ الرهن وجبء وإلا فلا» أي إن تمكّن 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١) 


وللأب الاستنابة فيما يتولّى مثله فعله.والأقرب في الوصي ذلك. 

ويقبل قول الولىٌ في الائفاق بالمعروف على الصبيّ أو ماله 
والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط» سواء كان أيا اف 
غيره على إشكال. 


فيد اخ لفن في جميع ما سلف وجب أخذه وبدونه يكون مفرّطأًء وإِلا يتمكن 
سقط. وليس الكفيل كالرهن إذ لا يزيد على المرئهن الثقة الملي؛ وقد سمعت كلام 
باكر او نينا ذا لتر ارط رضيو كليل 

قوله: (وللأب الاستنايةقيْمَائتولَى مثلهفعله.والأقرب في الوصي 
ذلك » أَما الأول فلأنٌ ذلك ملا جرت العابدة كلد فلاس مسر وقد تقرّم " الكلاء 
في ذلك. وفي نكاح لعجيو أن بنصب عن ولده قيّماً لحفظ ماله 
واستنمائه وحراسته باجرة البشل 

وأمّا الثاني فلأنّه قائم مقام الأب فيجوز له ما يجوز له ولما قلنا من جريان 
العادة بالاستنابة في مثله. وهو الأصيمٌ كما في «جامع المقاصد » والأقوى كما في 
«الايضاح *» وبُحتمل عدمه لأصألة عدمه. 


[فى قبول دعوى الوليّ التصرف بالمعروف] 
قوله: «ويقبل قول الوليّ في الإنفاق بالمعروف على الصبيّ أو 


1 تقدم فى ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص .١15-1١7‏ 

() تذكرة الفقهاء: النكاح ج ؟ ص 6١5‏ س "١‏ 
(4) جامع المقاصد؛ الحجر ج 0 ص 197. 

(0) إيضاح الفوائد: في الحجر ج ١‏ ص 05. 


لوعي ا 


أب 0 على إشكال# إذا اع الأب أو الجدَ أو الوصي الإنفاق ا 
على الصبِي أو على عقاره أو ماله أو دوايّه إن كان ذا دوا نب كان القول قوله كما فى 
وكالة «الشرائع ' والتذكرة' والتحرير؟ والكتاب؛ وجامع المقاصد* والمسالك١‏ 
والكفاية”» وفي «الإيضاح” أنه لا شك فى ذلك. لعسر إقامة الييّنة فى كل وقت 
على الإنفاق وعسر ضبطه. ولا في أن القول قوله في التلف من غير تفريط للأصل, 
ولأنّه أقوى من الودعي ومنه ما إذا ادع أن ظالماً قهره عليه وأخذه. 
أْمَاإِذاادّعى الأب أو الجدٌ القرض أو الببع للمصلحة, فالقول قولهماء إذ الظاهر 
منهما الشفقة وعدم البيع إلا للحاجة والْمصنلتمةروفي «الإيضاح» أنه لاشك في ذلك 
0 0 الخام 0 اك لا إشكال فيه. وظاهرهم 
ا لأ يقبل قولهما فى بيع العقار 
إلا مع البيّنة. وفي غير العقار أنّ الأولى ذلك. وقد استشكل هنا لصمّة تصفات 
المسلم المالك لذلك التصرّف, ولأنّه موضوع لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فيرجع إليه 
فيه ولايكلّف إقامةالبيّنة عليه, ولاأن دعو أه صلاح التصرّاف دعوى عدم التعدّىي وهو 
الأصل والقول قوله فيه. ومن أصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل وأصالة 


)١(‏ شرائع الاإسلام: في الوكالة ج ؟ ص ١5‏ ؟, 

(؟ و١١)‏ تذكرة النقهاء ء: في الحجر ج ١1‏ ص 5056 و +0 ؟, 

() تحرير الأحكام: : في الوكالة ج 1 

(5) قواعد الأحكام: في الوكالة جج اص 7397/١‏ 

(5) جامع المقاصد: في الوكالة ج+ص 2.5١‏ (1) مسالك الأفهام: ااا 0 
(/9) كفاية الأحكام: :في الوكالة ج ١‏ ص 2.784 (6) إيضاح الفوائد: في الحجر ج ؟ ص 56. 
() لم نعثر عليه في الحاه ا 0 

.154 جامع المقاصد: الحجر ج ه ص‎ )٠١( 


حت 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وهل يصمٌ بيع المميّز وشراوه مع إذن الوليٌ؟ نظر. 


الفصل الثانى: فى المجنون والسفيه 
ما المجنون فهو ممنوع من التصرّفات أجمع. المالية وغيرها 


عد الحاجة إلى البيع وعدم خفاء المصالح. والأوّلأقوى كما في«الإإيضاح' وجامع 
المقاصد'»وهو الظاهر من «حواشى الكتاب "»وقد قالوا فى ياب الوكالة: إِنّه لايقبل 
قول الأب والجدٌ له والوصي لياق وأمينه فى تسليم المال لو أنكر الصبيٌ بعد 
رشدهتسليمالمالإليه. وكذلك الواصي#صرّح 5 «الشرائع “والتذكرة* و التحر 0 
وجامع المقاصد" والمسالك*» وكذا «الكفاية '» وتمام الكلام هناك. 

قوله: «وهل يصح جيم -المِديز وشراؤه مع إذن الولئ؟ نظر» الوجه 
أنه لا يصح كما في «التذكرٌة “لالص كما في «جامع المقاصد ' '» وقد تقدّم ١"‏ 
الكلام فيه عند قوله: وفي صحّة العقد حينئزٍ إشكال. 


«الفصل الثاني: في المجنون والسفيه» 
أله ا 1 


.١54 إيضاح النوائد: ف يالحجر ج ؟ص 06. (؟و١١) جامعالمقاصد: ف ىالحجر ناص‎ )١( 
لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمَا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا.‎ )©( 

() شرائع الاسلام: في الوكالة ج لاص 2.7١8‏ (2) تذكرةالفقهاء: في الوكالة ج "اص 1١س‏ 10. 
(1) تحر ير الأحكام: :في الوكاثة جاص ١.57‏ (/) جامع المقاصد: : في الوكالة جص © 
(8) مسالك الأفهاء: في الوكالة ج ص 928؟. (1) كفاية الأحكام: في الوكالة جح ١١ص‏ 181. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء : في المقولي لمال الطقل و ... ج 14 ص .51١‏ 

(؟١)‏ تقدام في ص 17 10. 


كتاب الحجر / فى أن المجئون مملدع من التصلاف اس با بالا 
زا 9 الأب والجدٌ له وان عاد كان فقدا فالوصئ, : فإن فقد 
فالحاكم. وتراى اصرف لي ال بالقيطة 


عنه. وإلا لبيع إن لا نفذ وإن أنه الولن. ا 5200 


قال في «التذكرة '»:لاخلاف بين علمائناكاقّة فى الحجر على المجنون ما دام مجنوناً 
أنه ل ينفذشي ءمن تصرّفاته. لسلب أهليته عن ذلك. والحديث "المشهوريدل عليه. 

قوله: «وأمرهإلى الأب والجدّال:وإن علاء فإن مُقدا فالوصيّ. فإن 
فقد فالحاكم» قد تقدّم > فيه اكلام مستوفيت أكمل استيفاء. 

قوله: «وللوليّ التصردفا في ماله بالغبطة» هذا مما لاشاكٌ فيه. 

قوله: ووحكمه حك الصبي.فيما تقدّم. إلا الطلاق فإِنٌ للوليّ أن 
يطلّق عنه» قد تقدّم الكلام فيه أيضاً عند كلام على طلاق الصبيّ ؟. 

قوله: «وإلا البيع فإنّه لا ينفذ وإن أذن له الوليّ» وقد تقدم منه في 
الصبيٌ “أن في صحّة بيعه تظراً اء والفرقأنٌّالمجنونكغير المميّر فلاائر لعبارته ولاقصد. 

قولة: وله أن يزوّجه مع الحاجة لا بدونها» الذي اعتراه الجنون إِمّا 
كار انس موك عنما انا ست ار كين فالمجنون الكبير لا يزوج إل أن تدعو 
الحاجةإليه لما فيه من لزومالمهر والنفقة عليه. وتظهرالحاجةإذاظنٌ شفاؤه بالنكاح 
أو رغب في النساء وتعلّق بهن وطلب منهرنٌ أو احتاجإلىامرأة تخدمه وكانت مؤئتها 


)01 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 0 
(؟) عوالي اللالي:ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(؟) نقدام فى ص /الا- را 

)4 تقدّم في ص 118 


2 تقدم في عس ؟للر 


8 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وأمّا السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم 
لأفعال العقلاء. 


أخفٌ من شراء أمة فتستأجرالزوجة أوّلاً ثلا ترجع عون النغذنة] ؤلاك لس بواجا 
علبها. ويكونالقابل الأب أو الجدّ أو السلطان على ما مرّفى بيان حا لالولاية عليه. 
ولا يزدّج الا واحدة إذا اندفعت الحاجة بها. وإن كان صغيراً جاز للأب والجدٌ أن 
يزوّجاه مع المصلحة كما في «التذكرة'». وقضية إطلاق عبارة الكتاب أنه لابدٌ من 
الحاجة, ولبس لغيرهما ذلك حيّى السلطان إجماعا كما فى نكاح «التذكرة». 

وأما المجتونة فلا يزو جهط!1 لي أو الجدٌ له. ولا فرق مه ادنكو سهتيرة 
أو كبيرة بكراً أو ثيباً عندناأكما في نكاتح «التذكرة'». هذا إذا اتُصلء وأمًا إذا تجدّد 
فقد تقدّم الإجماع من «التذكرة #أيضتا االو لاية الحاكم. ولا يشترط في تزويجها 
ظهور الحاجة, بل يكف ظهَو#التصلحة: بخلافي المجنون, لأنّها تستفيد من النكاح 
النفقة والمهر والمجئون يغرمهما. ولو دعت الحاجة إلى تزويجها فأولى يالجواز 
بل ريما وجب. ولو لم يكن لها أب ولا جد فإن كانت صغيرة فأكثر علمائنا كما في 
«التذكرة »على أنّها لاتروس, لأنّْه لاحاجةلها في الحالء وغيرالأب والجد لا يملك 
الاجبار, وإن كانت بالغة زوّجها الحاكم. 

والمجنون المنقطع جنئونه لايجوز تزويجه 1 أن يفيق فيأذن, ويشترط وقوم 
العقد حال الافاقة. 


في السفيه وتعريفه] 
قوله: «وأمًا السفيه فهو اذى يصرف أمواله على غير الوجه 


(١و؟و))‏ تذكرة الفقهاء: في النكاح ج ؟ ص 4١س‏ 5 2ورةرا. 
(؟) تقدم في ص 37//8 


115 


كتاب الحجر / فى السفيه وتعريفه 
الملائم لأفعال العقلاء» هذا التعريف قد طفحت به عباراتهم بهذا اللفظ ونحوه 
كقولهم: الذي يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة, وقولهم: المبذّر لأمواله 
في غيرالأغراض الصحيحة, وغيرذلك. والسفيه يقابل الرشيد, ولمًا عف المصئّف 
الرشد أنه كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال 
العقلاء _كماتقدٌّم 'الكلام فيه مسبغاًمشبعاً_كأن السفه عبارة عن الملكةالتى يتريّب 
عليها أضداد تلك الأمور, فلا يقدح الغلط في بعض الأحيان والانخداع نادرا لد 
ذلك لا ينافى الملكة. 

وصرف المال في المحرّمات وتضييعه مثل إلقائه في البحر سفه بإجماع الْأمّة 
كما يُفْهم من «التذكرة '» وكذا صرفطافئ الأطيمة والأشربة والأكسية الغير اللائقة 
بحالهبحيث يعاب عليه ذلك عرقاً وغالباً قالّفي) «التذكرة'»: الفاسق إذا كان ينفق 
أمواله في المعاصي ويتوصّل بها إلى المساك #دغير رشيد ولاتدفع إليهأمواله إجماعاً. 
وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذك رم الزكاه دع إِليد'مثاله, أي عند من لم يشترط 
العدالة. والظاهر أَنّ مراده بهذا الإجماعإجماعالأمّة كما يعرف ذلك مَن تتّع كلامد. 
والظاهرعد ماختصاصه بالابتداء فإن الرشدشرط دائماء ويرشدإليه قوله فى موضع 
آخر منها:ونحن لما ذهبنا إلى أن النسق لا يوجب الجر وأئه لذ يشترط فى الرشية 
العدالقلم يغبت الحجرعندنا بطريان الفسق ما لم ينضم إليه تضيبع المال في المحارم 
وغيرها. وهذا لا يمكن تخصيصه بالابتداء كما هو ظاهر غيره* أيضاً وقال فى 
«التذكرة» أ بضاءئو طر ا الفسق الذي لايتضمّن تضبيع المال ولا تبذيره فإنّه لا 5 
علي هإجماعاً". وقضيّته أن الذي يتضمّن ذلك يوجب التحجيرعليهمن غير تخصيص 
)١(‏ تقدم في ص .8٠-14-‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص .١١8‏ 


(؟' و و١)‏ تذكرة النقهاء: في الحجر ج غاآاص 45١5-تة١‏ 5 
(6) كالشهيد الثاني في المسالك: في الحجر ج اص ,١15‏ الجامع للشرائع: فى الجر عن 01 


ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بالابتداء. وفي «التحرير '»إن استلزم فسقهالتبذير كشراءالخمر و آلا تاللهو والنفقة 
على الفاسق لا يسلّم إليه شىء لتبذيره. ولعلّه أراد النفقة على الفاسق فيما فسق فيه 
ولا فيوسفكل جنار" 

وكيف كان. يرد الاشكال العظيم الذي أورده المقدّس الأردبيلي قال: إِنه قلّما 
يخلوعن ذلك الانسان فإِنَّهم يشترون مأ لابجو زو يستعملونالربا ويعطون الأموال 
للمغنّى والملاعب بالمحرّم وإلى من يأخذ من الناس الأموال قهراً خصوصاً الحكّام 
والظلمة؛ فيلزم أن يكونوا سفهاء لا تجوز معاملتهم ومناكحتهم وأخذ عطاياهم 
وزكاتهم وخمسهم. فإنّهم سفهاء بإجماع الأمّة كمافهمناه من التذكرةمع أنّهِم صرّحوا 
وأطلقوا معاملاتهم ومناكحتهم وقإؤل جوّائزهم وقالوا بكراهتهاء بل يمكن أن يقال: 
إن صرفه في العنب بأن يعمل |خمراً وفي الْْشب بأن يعمل صنماً ونحو ذلك صرف 
في المحرّم. فيكون فاعله سفيهاً كجوز متاملته ومناكحته, مع أَنْهم جوّزوا ذلك 
وقالوا بكراهتها. ولا شك أن ركه وَلوكان”قليلا ف الاطعام للرياء والسمعة وغير 
ذلك من الأغراض الغي رالصحيحة شرع احرام فيكون موجباللسفه ومن الذي يخلو 
عنه من أرباب الأموال, فيلزم عدم جواز أخذ العطية بل الزكاة والخمس منهمء فتأمل. 
وبالجملة:التئرّه عنهمتعسرجدا فإنّه لو لم يعامل السفيهفإئّه يعامل من يعامله. ويصعب 
ذلك أيضاً أنّهم قالوا: إنّ الرشد ششرط فلابدٌ من تحقّقه ليعمل بالمشروطء فمن جاء 
إلى سوق كيف يعرف ذلك بل كيف يعرف حصول الرشد الابتدائي الذي هو شرط 
بالاجماح؟ فالظاهرأًنّهم يبنون على الظاهر ويتركون الأصلء فإِنّظاهرحال الإنسان 
نِّم يفعل حرامأولايصرف مالهفيه. ولعلّ هذ االمقدار كافيٍ للعلم بالرشد المطلوب 
في جوازالمعاملة والمناكحة. ولهذا مانقل الامتناع والتفخّص عنهم لها ولاعن أحيد 
من العلماء المتديّنين: ويكون الاختبار الابتدائي لتسليم المال للنصٌ والاجماع '. 


(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في الحجر ج 3 ص ١١؟ ‏ ؟11. 


كتاب الحجر / فى أن السفيه معتمء من التصاف سس به 

وُمنع من التصدفات المالية وإن ناسيت أفعال العقلاء كالبيع 
والشراء بالعين أو الذمّة والوقف والهبة والإقرار بالدّين والعين والعتق 
والنكاح. فإن عقد لم يمض. 


قلت: هذا لا يجدي فيمن يعلم صرفهم المال في المحرّمات كالظلمة والحكّام 
وصانع الخمر وعامل الصئم فكيف يصمّ البناء على الظاهر من حال المسلم مع العلم 
بخلافه؟ ولعلّهم يخصّصون السفه بما إذا لم يكن له غرض صحيح فى نظر أهل الدئيا 
كما أشار هوإليه وتقدّم 'منّاالتنبيه عليه في حال الصرف للرياء. وهذا أيضاً لايجدي 
بعد إجماعهم على أنّ صرفه في المعاهوؤةيزير. ولاجواب إل بأن يقال: إن السفيه 
التي تحرم معاملته ومناكحته هو كان حجر كل لإحاكم لا غير كما سيتّضح لديك. 


افي أنّالسفيد ممنوع من التصبرّف] .| 

قوله: «ويُمنع من الْتَصَرَّفَاتَ الْمَاليةَ وإن ناسبت أفعال العقلاء 
كالبيع والشراء بالعين أو الذمّة والوقف والهبة والاقرار بالدين والعين 
والعتق والتكاح. فإن عقد لم يمض » يمنع السفيه بعد ثبوت الحجر عليه 
بمجرّد ظهور سنهه أو بشرط حكم الحاكم به به على الخلاف الآني من التصرّفات 
المالية ما ذكره وغيره. ولا فرق بين ما ناسب أفعال العقلاء وغيره. ولا بين الذكر 
والأنتى, وإن عقد لم يمض إلا مع إجازة الوليٌ على القول بالفضولي. وذلك كله 
قضية إطلاق كلام جماعة ' وبه صرّح آخرون ". 


75-11 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) منهم المحقق في الشرائع: في الحجر ج 1ص ٠١١‏ والشهيد فياللمعة: في الحجر ص ؟154١.‏ 
والكاقاتي في البطاريج : في الحجر ج اص 1015 

الوذ منهم الشهيد الثاني : في المسالك: :في الحجرج 4ص أ ٠‏ والمحققالكركي في جامع المقاصد: 
في الحجر ج 3 ص 6 والطباطبائي في الرياض: ؛ في الحجر ج / ص 511. 


فرك 


منتاح الكرامة / ج ١”‏ 

وفي (مجمع البرهان '» أن وجه منعه من التصرّفات المالية لنفسه مسن دون 
الوليّ مطلقاً مع إصابة المصلحة والريح أم لا الاجماع ظاهراً. 

وقد تعرّض لعدم الفرق يين الذكر والأنتى المحقّق الثاني ' والشهيد الثاني '. 
وهو كذلك بل الأنتى أُشدٌ إذ هي إلى نقصان العقل والانخداع أقربء ومن ثم ذهب 
بعض العامة ؟ إلى بقاء الحجر عليها وإن بكري 

ولا يفرّق في ذلك بين النكاح وغيره لأنّ الزوجة تجعل البضع في مقابلة 
الصداق, فهو تصاف مالي من طرفهاء إذ البضع ملحق بالأشياء المتقوّمة» ولهذا لو 
أنكحت نفسها يدون مهر المثل لايصِييح يل الوليَ لا يصح منه ذلك ك والحال في الزوج 
ظاهر. لأنّه يراد منه الصداق««(النفقة؛ لكن”قال في نكاح الكتاب”: إن السفيه إذا 
كان به ضر ورةإلى النكاح وتُعدّوالجاكم والولي فإنّهِ يجوز أن يتزوّج واحدة لا أزيد 
بمهر المثل. وفي نكاح #التذكرة'» أنه لو نكح السفيه بغير إذن الوليٌ مع حاجته إليه 
وطلبه من الوليّ فلم يزوّجه قال الشبيخ رَحَمه الله تعالى: الأقوى الصحّة, لأنّْ الحقّ 
تعيّن له, فإذا تعذّر عليه أن يستوفيه بغيره جاز أن يستوفيه بنفسه كمن له حقّ عند 
غيره فمنعه وتعذّر عليه أن يصل إليه كان له أن يستوفيه بنفسه بغير رضا المديون. 
وحكى عن أحد وجهى بعض الشافعية أن التكام يبطل ولا حدّ ولامهر؛ وعن بعض 
أن لها مهر المثل» وعن بعض أن لها أقلّ ما يتموّل رعاية لحق السفيه ووفاء لحق 


.5١5 مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الحجر ج 8 ص 1 

(! مسالك الأفهام: في الحجر ج ص 1847, 

(4) كما في المغني لابن قدامة: : في الحجر ج ص ١9“‏ 8. ونقل عنهم أيضاً في جامع المقاصد: 
ج ص 116. 

(5) فواعد الاحكام: في التكاح جم اص ؟١.‏ 

(1) تدكرة النقهاء: فى النكاح ج ؟ ص كس 11 


كتاب الحجر / في توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم وعدمه سل #م( 


وهل يتوققف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكسفي ظهور 
السفد؟ الأقرب الأول ولا يزول إلا بحكمه, 


العقد إذ به يتمر عن السغاح, ولم يرجّح شيئاً, ولعلّ الأقوى ما قاله الشسيخ نيكٌ. 
وتمام الكلام في البيع ' والإقرار' يض عند تعاض المصئّف لذلك. وقد أسبغنا 
الكلام ' فى نفوذ وصيّته فى باب الوصايا وقلنا: إن الأقوى عدم النفوذ. 


[في توقف حجر السفيه على حكم الحاكم وعدمه] 


قوله: (وهل يتوقف الحجِدؤاعَليْمعِلى حكمالحاكم أو بكفي ظهور 
السفه ؟الأقرب الأول ولالزول إلا بككبه4 اختل ف الأصحاب فىالمسألة 
على أقوال, ولايد من تمحر بر م قتوون+ ةلد اشتبد على بعض الأأخبارئين ؟ 
فتكلّم على الفضلاء والمحققي تنا لتقمل النراعَإنّما هو ما إذا حدث السفه 
بعدبلوغه رشيداًء وإلا فلوكان متّصلاً بالصغر فإنّه يحكم بالحجرعليه بمجرّد السفه. 
ولا يتوقّف على حكم الحاكم. وكذا حجر الصبيٌ قول عله جرترغه يدا وله 


0 041 ص‎ 1١ تقدام في ج‎ )١( 

(؟) يأتى قى سم 4 عن ٠‏ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجرئتنا الجزء الخامس 
والعشرين ولا يخفى أن الشارح أحال ال لبحث في باب الاأقرا ر إلى ما تقدم منه. فراجع. 

9 يني فيج قص 3١‏ امن الطبعةالرحليةا الذي يصي رحسب تجز ئتناالجزء الخاميس والعسر 

(؟) لم نظفر على هذا البعض من الأخباري., ين في المقام لذي تكلم على الفضلاء والمحققين بن 
لا يليق 21 بالمحقق البحرا: ني صاحب«الحدائق»بعد ما رد كلامالأردبيلي قال :عد ه مجهول 
السفاهة في قرن معلومالسفاهة غلط محض؛ .وبالجملة فالظاهر أن كلامه يي فى قدا البقاء اهلق 
من مجازفة ومسامحة ٠‏ انتهى براجم الحدائق: جر ٠ص‏ 517 فلعل مثل هذا التعبير الذي 
هو أيضاً أنى على بعضٍ منهم بأكثر وأوجع -هو الذي أراده وهو اذى أتعبه وأوجعد: في حين 
ا امال ده لاسر يع التلماء اعد ووائرة ولو شثنا بان شطر من هذه الموارد لخرجت 
التعليقه عن وضعها ودخلت في تاليف رسالة. 


“1 مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس حسم سس متاح الكرامة / ج ١١‏ 


يحتاج إلى حكم الحاكم, وما الصبئ إلا كالمجنون فإنّه يحجر عليه بجنونه ويزول 
عنه بمجرّد الإفاقة, وقد استظهر نقي النزاع في المقامين في موضعين من «مجمع 
البرهان '» واستظهر الإجماع على ذلك من الشهيد في أحد المقامين. وظاهر 
«التذكرة» أن زوال الحجر عنه ببلوغه رشيداً من دون حكم الحاكم ضر وريء قال: 
لأنه لو توقّف على ذلك لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحاكم 
ولكان عندهم من أهد الأشياء '. وفي «المبسوط"؟ والتحرير ئ» جعل النزاع في 
غير الصبئء قال في «الميسوظ»: وأمًا حجر الصبي فإِنّه يزول ببلوغه ولا يحتاج 
إلى حكم حاكم: وفي الناس من قال: لابد فيه من حكم الحاكم؛ وهو خلاف 
الاجماع: انتهى. وقال في «التذكزة: إدابيلغ الصبيّ لم يدفع إليه ماله إلا بعد العلم 
برشده, ويستديم التصراف في ماله من كأ متصرّفاً فيه قبل بلوغه أبأكان أو جدًا 
أوزوهكا أو شاعنا أن انيه 7 فإن عله" رشده انفكٌ الحجر ودفع المال. وهل 
يكفي العلم بالبلوغ والرسلد قت فلك النجن.أم_يفتَقن إلى حكم الحاكم؟ الأقرب 
الأول ”. فلم يسأل عن الأُوّلء لأنّه محل وفاق عند الأمّة, وسأل عن الثاني لمكان 
الغلاف الشعيف من يعض الشافعية كنا تقدم منا التنبيه على ذلك. نعم يظهر من 
نكاح «التذكرة"» أن النزاع عاءٌ, فليلحظ. 

إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ ما اختاره المصنّف هنا خيرة «المبسوط"؟ والشرائع 
والتذكرة؟ ومجمع البرهان * '» وكذا «شرح الارشاد »'١‏ لفخر الاسلام. وكأنّه ظاهر 


(١و١٠)‏ مجمع الفائدة والبرهان: فى الحجر ج 4 ص 8١؟7و5؟؟40١5,.‏ 

(كوةو1) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١5‏ ص 7١1١‏ و؟؟5, 

(و/) المبسوط: في الحجر ج ؟! ص 185. 

(؟) تسرير الاحكام: في الحجر ج ؟ ص 018. 

(1) تذكرة الفقهاء: في النكاس ج ”اص 111-5١٠١‏ 

(8) شرائع الإسلام: في الحجر ع ؟ ص ؟١1.‏ 

1 1/5 شرح الإرشاد: في الحجر ص 6س 70 [من كتب مككتبة المرعشي برقم‎ )١١( 


كتاب الحجر / في توقف حجر السفيه على حكم الحاكم وعدمة سل خا ١‏ 


«الغنية '»وكانّه مال إليه في «غايةالمراد '». وحكى المقدّس الأردييلي "عن المحقّق 
الثاني أنّه المشهور. قلت:قدصرّح بذلك فى «تعليق الارشاد» قال: المشهور توقّف 
المعو كان مك الا فيقوٌّى حينئز توف إزالته عليه, انتهى. وهذا القول ذكره 
فى «الميسوط *» ولم يشر إلى خلافي منّا ولا من العامّة. 

. والحاصل: أن الأقوال الأخر حادئة وبعضها لا يعرف قائله. وألّذي جدًأ 
المتأشرين على المخالفة ضعف ما ذكر فى دليله كقولهم ': إن المسألة اجستهادية 
أوقوع الاختلاف في بعض ما يعدّفمله سفهاً أن هذا جوابه بإ الكلامإنّما هو حيث 
نقطع بالأمرين. وقولهم ': لمخالفة قول كل منهما الأصل فيقتصر على المتيدّن, لأَنّه 
يجاب عن هذاأيضاً بن الأصل بقطعدالدليل, وهوظاهر قوله تبارك وتعالى: «فإن 
آنستم منهم رشداً فاد فعواإليهم أمراألهم » * حي كلق الأمربالدفع على إيناس الرشدء 
فلوتوقف معدعلى أمر آخر لم يكت القترّط:ضتحيحاًء ومفهومالشرط حجّة. والمفهوم 
هنا أن مع عدم الايناس لا يدقع البهم, فول على أن وجنود السفه وزواله كافيان فى 
إثبات الحجر ورفعه, لأنّ السفه والرشد متقابلان, ولظاهر قوله تعالى: «#فإن كان 
الذي عليه الحقيّ سنيهاً» ؟ آتبت عليه الولاية بمجدد السقه من غير إشعار يذكر 


(؟)غاية المراد: في الحجر ج ؟'ا ص ؟١5؟,.‏ 

(؟) لم نجد التصريح من المقدّس الأردبيلي بنسية المششهور إلى المحقّق الثانى. نعم نسبه إلى 

(4) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحثّق الكركي واثاره:ج 4) في الحجر ص 171. 

(0) المبسوط: في الحجر ج " ص 581 

(ك)اا كما في التدكرة: في الحجر ج 4١٠ص‏ 5185 11 والعسالك: في الحجر ج غ صن ترق أ والاربضاح: 
في الحجر ج ” ص 48. 

(/) كما في الرياض: في الراهن ج ماص 17ة. 

(كا النساء: 9 

(5) البقرة: 85 ؟. 


الرن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


حاكم ولا ابتداء حال؛ لأنّ معناه ._على ما ذكره المفسّرون ' من العامة والخاصّة ‏ 
سنيهاً محجوراً عليه لتبذيره وجهله فى التصرّف, أو ضعيفاً أي صبيّاً أو شيخاً مختأ 
أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه لخرس أو جهل باللغة فليملل وليه الذي يلي أمره. 
فتوقفها على أمر خارج يحتاج إلى دليل. 

وا حيو بن مورد الآية الأولى نما هو الحجر على الصبيٌ ابتداءً وإيناس 
الرشد شرط فى زوال الحجر عن الصبئٌ ابتداةً. وهو غير محل النزاع؛ فلا يلزم كونه 
شرطأً فى اد راك الحجر عنه وأنا الآية فقد قيل ؟: إن المراد بالسفيه فيها 
الجاهل بالإملاء. وقيل ":الطفل»وقيل “:الأحمق. قال في «مجمعالبرهان»:ويحتمل 
كونه فى الابتداء والمحجور علية يخكب الجاكم: ولهذا قال فى الخلاف: المحجور 
5 هذه الأقوال لاأتنهض دليلاً/ومكًا الاستدلال 3 الآبة الشريفة إل 
كالاستدلال بأد العلة السفه. لان تليق الحكم على المشتقّ يفيد العلّية لمكان 
تبادرهاأء ووجود العلة يسعلرم وَحَوَة الْممُلُول وا نةإن جاز التصراف مع عدم حكم 
الحاكم لم يكن الرثيد شرطاً وهو باطل بالآية, وإن لم يجز فالمطلوبء وبأنٌ 
اشتراط جواز التصرّف بالرشد يقضي بأنٌّ زوال الشرط يستلزم زوال المشروط. 

و يدفع ذلك كلهأنٌ مبدأالخلات "5 عرق عض يساالا م الشهيد في «اللمعة' »في 
النبوت.وإلآا فقد وافق على توقّف الزوال على حكم الحاكم وهى آخرماصّف,مضافا 
إلى دعوى المحمّقالنانى ,أن هذاالقول هو المشهور, وهذان يعضدان الأصل وأدلة 
تسلّط الناس على أمو الهم عقلاونقلاوأدلّة صحّة التصفات الشاملة لتصرّفاته التي 


51١ والتبيان: ج ؟ ص‎ 9/١ ص‎ ١ كالدرٌ المنثور: ج‎ )١( 
.5958 مجمع البيان: ج ؟ ص‎ )4 -5( 

(6) مجمع الفائدة واليرهان: فى الحجر ج ؟ ص 18 
(1) اللمعة الدمشقية: فى الحجر ص ؟11. 

(0) نقدّم فى الصفحة السابقة. 


كتاب الحجر / في توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم وعدمه ه8١‏ 
فعلهافي زمن سفهه قبل التحجير وصدقهاعليها؛ وأنّهلوكانمجرّد السفهحجراً عمقت 
تقر , البلية اذ أكثر الناس سفهاء كما قدّمنا يبالهء وخصوصاً إِذا اعتبرنا العدالة 
في الرشدء وخصوصاً ما إذا اعتبرنا ما اعتبره جماعة من إصلاح المال والاكتساب 
وتحصيل المعدوم. وفى بعض هذا بلاغ وليس لكمدليل منكتاب وسنّةدال صريحاً 
إل على استصحاب السفه إلى أن برشدء وأمّا الحادث بعده فلا وكيف يوجد دليل 
على ما قضت الضرورة بخلاقه, وإلا لم تكن الشريعة سهلة سمحاء. 

والحاصل؛ أنه لا جواب ولا مناص عنما أورده المقدّس الأردبيلي آنفا إلا 
بهذاالقول فلامناص عنه. ولو تنه المتأَخَّرونَ المخالفون أو المتردّدون لهذا الخطب 
العظيم ما عدلوا عن هذا القول ولا تأثلوا قيمبعلى أنا نجيب عمّا ذكر من الأدلة, إذ 
مرجع الشرطية والعلية إلى أنّ منْصوص العلة/حجّة وأقصاه الظهورء والظاهر يعدل 
عنه لهده الأدلة. 

وعساك تقول:إنّعبارأت الأضحاب فى كت الابُوابكالبيع والإجارة والوقف 
والوصيةوالهبة وغير هامشحونة باشتراط الرشد كاشتراط البلوغ والعقلءو يبعد حملها 
على أن السفهمانئع مع حكم الحاكم أو السفه والرشد ابتداء, لأنُهم يطلقون ويفرّعون 
عليه الفروع الكثيرة بحيث يفهم عدم النزاع في ذلك. قلت؛ هذه مسألة أصولية وهو 
أنّ مثل هذه الاطلاقات التي ليست مسوقة لبيان الحكم لايصمٌ الاستدلال بها كما 
هو الشآن في إطلاقات الرهن مع عدم التعرّض فيها للقبض مع أنه شرط فيه على 
المعروف عند أكثرهم. 

والحاصل: أن هذا حكم مخالف للعقل والنقل كتاباً وسنةٌ وإجماعاً فيقتصر فيه 
على محل اليقين والوفاق وهو في الابتداء وتسليم المال أو حكمالحاكمءولا يخرج 
عن ذلك إلا بأدلة قاهرة. 

ونه ذكرنا ظهرت أدلّة القول الثاني. وه قاقد كليوى اليقة واشناءء بالعقاثة 


| ل ل لللللس سس ممقتاح الكرامة / ج ١‏ 
حيث بقطع بالأمرين وهوخيرة«جامعالمقاصد 'والروضة' والمسالك " والكفاية؟ 
والمفاتيح” والرياض '» بلفظ الأصمٌ فى الأول والأقوى فى الروضة والمسالك 
والأقرب في الكفاية وغيرها. ومفهوم ذلك أن الأوّل صحيح وقويٌّ وقريب, فلم 
يقدّموا على المخالفة كما ترى. وفى «تعليق الارشاد"» أنه قوي. 

والقول الثالث ما اختاره فى «اللمعة م م ثبو ذه مجر 3 السشه واو قفن زواله 
على حكم الحاكم. ووجهه يعرف مما مرّ من أن المقتضى للحجر هو السفه في الأول 
أمد خف فيناط بنظر الحاكم فى الثائى. وفيه: أنا إذا قطعنا بزواله زال الحجر وقد 
حكم الحاكم وزواله تذوال,الشفه. وقال فى «جامع المقاصد ' '»: إِنْه يظهر من كلام 
الشهبد في غايةالمراد. ولم يكن هذا الظهَوّرٌ من الكتاب المذكوربمكانةمنه. ووجهه 
أن حكم الحاكم كان مشروطأ بوجوده فلا عدم السفه امتنم ثبوت الحجر: د يمتنع 
بقاوه من دون الشرط خصوصاً على القول بن البقاء يحتاج إلى علة وأنّ علة 
١(‏ و١٠)‏ جامع المقاصد: في الحجر ج 6ع 1311. 
(؟) الروضة البهية: في الحجر ج 1 ص .٠١!‏ 
(؟) مسألك الأقهام: في الحجر ج ع 1165 
(؛) كفاية الأحكام: في الحجر ج ١‏ ص 689. 
(0) مفاتيح الشرائع: في من ليس له التصرّف في شيء ج اص 1لا. 
)3 رياض المسائل: في الحجر ج / ص 417 
(/) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحمّق الكركي وآثاره: ج 1) في الحجر ص 154. 
(ى) اللمعة الدمشقية؛ في الحجر ص ؟15١.‏ 


(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك: في الحجر ج ؛ ص 15: والسيّد الطباطبائي في الرياض: 
في الحجر ج ماص 00ظ 


كتاب الحجر / فى بطلان تضدقات السفية سس سس ففو! 


فإن أشترى بعد الحجر فهو باطل. ويستردٌ البائع سلعته إن وجدهاء 


البقاء علّةالحدوث. واعلّه أظهر ممّا في «اللمعة» ومنه يُعرف حال ما في «الإرشاد» 
كما ستسمع. وجزم في «التحرير '» بتوقفه على حكم الحاكم وتوف في زواله. 
وعكس في «الإرشاد'» فتوقف في ثبوته على حكم الحاكم وجزم في زواله من 
دونه. ولم يرجّح فخرالاسلام في «الإيضاح "» والشهيد في «حواشيه » وقد عرفت 
الحال فيمن يتولّى ماله فيما تقدّم ' بما لا مزيد عليه ' 


[فى بطلان تضدفات السفيه ] 

قوله: #فان اشترى بعد الحجر فهو/باظل » عل ]نظا ل ةينانا . 
وهو وإن لم يصرّح به فى «المبسر © لكنه ققدية كلامه في فروح المسألة. وفى 
«مجمع اليرهان “»لاشك في :بطلا الببخ ميان ل كاملا قال: بل يمكن تحريم 
أضل المعاملةو مجرّد بقاع صورة الببع والشراءمعه.قلت:من صشُّم الفضولى بالاجازة 
صحّحه بإجازة الوليٌ, فالبطلان ليس على حقيقته, وليس بأسوأ من بيع الغاصب, 
فتأمّل. ويأتي كلام الشيخ وابن باج حيث منما من جواز بيع السفيه بإذن الولي. 

قوله: «ويسترد البائع سلعته إن وجدها» هذامما انّفقت : تا عله 
عبارات من تعرّض له. 
(؟) إرشاد الأذهان. ا ١‏ 0 

العامة في الممن. ١‏ فراجع إيضاح الفوائ: في الخجرج 00 


)0 تقدّم في ع 40-5 (1) المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 58060 817؟. 
() مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 5 ص /7؟؟ -8؟؟. 


١1 مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 
وال فهى ضائعة إن قبضها بإذنه عالماً كان البائع أو جاهلاً وإن فك‎ 
«خخمم_نء‎ 


قوله: «وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالماً كان البائع أو 
جاهلاً وإن فك حجره» كما في «المبسوط' والتحرير" والتذكرة' وجامع 
المقاصدء والمسالك* والكفاية"» وكذا «الشرائع؟ والإرشاد" لأنّهِما لم يصرّح 
فيهما بالجاهل لكر إطلاقهما يشمله. وفى «الكفاية*» أنه أشهر. 

ووجهه أن تسليظه للغير على إتلاف ماله قبل اختبار حاله وعلمه أن العوض 
المبذول منه ثابت أولا تضيبع,لثاله ولارفرق بين بقاء حجره وفكه, لعدم اللزوم 
في وقت الإتلاف فلايلزم ند الفك. فقول الصف وغيره«وإن فك حجره»وصليٌ. 

وحكى في «التذكرة* سورض الشافعية أَنّه إذا أتلفه بنفسه ضمن 
بعد رفع الحجر عنه, وقال لبأ به واحض ف نواللمعة ' '#ضياعها وعدم ضمانها 
بالعامل العالم. ل 
مطلةاًلعدم تقصيره. وتأمّل في امجمعألبرهان» مع الجهل خصو صا ذالم يكن مقصّر 
في التفخصء ثم تمل في صورة العلم أيضاً لأنّه صار سفيهاً أيضاء ثم 0 


.186 المبسوط: في الحجر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: فى الحجر ج ؟ ص 018. 

(1و١٠)‏ نذكرة الفقهاء: فى الحجر ج ١4‏ ص 7؟1. 
(4) جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص 111. 

(6) مسالك الاقهام: في الحجر ج 6 ص 195 

ٍ "و 4) كفاية الأحكام؛ في الحجر ج ١‏ ص /0881 وثبارة. 
(/9) شرائع اللإسلام: في الحجر ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(4) إرشاد الآذهان: في الحجر ج ١‏ ص 111. 

.١1؟ اللمعة الدمشقية: فى الحجر ص‎ )١١( 

(11) الروضة البهية: فى الحجر ج + عن ل4١1.‏ 


كتاب السجر / فى بطلان تصدقات السئة ب --- ب ١‏ 


وكذا لو اقترض وأتلف المال. 


الضمان, ثم قال :الّذي يختلج في صدري ضمانهمع علمه -أىالسفيه _بعدم صحّة 
هذا العقد وعدم صحّة التسلط إلا أن يكون المسلّم إليه عالمأ وقئضه إِيّاء '. فتأمّل. 
قلت: هو جيّد كمأ ستسمع. 

وقضية كلام «الكتاب والشرائع '» أَنّه إن كان قبضه يغير إذن المالك رجع به 
كما هو صر يح «المبسوط ؟ والتذكرة؟ والتحرير * وجامع المقاصد' والمسالك'» 
وامتيندق :وات وهذ لأتد ا عق خم القطن غدوانا و فقدسساة ف «الرو ضةه 
قولآنا لتأمقابلاًللقولين الأوّلينء و ليس كقلاي بل لم يخالف فيه أحدمنًا ولامن العاة. 

وفي «مجمع البرهان* أنّ الظاهر عد لمان سواء كان قبّضه إِيّاه أو قبضه 
بتفسيه لأآثه بالكد السلا وال عل تله إضتعه الاللك هو بنقسة. وقية: أنه 
لا تفريط من المالك وإِنّما'ضشدر مم مجدّد العقد الفاسد الذي لا يترئّبٍ عليه حكم 
هناء والصبيٌ والمجنون لو فعلاً ذلك لزمهما الضمانء فالسفيه أولى. 

قوله: «وكذ| لو اقترض واتلف المال» كما نصّ عليه فى «المبسوط * '» 
وغيره '', لأنٌّ الاقراض تسليط على الا'تلاف. وكذا كل ما يتضمّن التسليط على 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج أ ص 8؟؟. 
(؟) شرائع الإسلام: في الحجر ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

19و )٠١‏ المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 6ثقم5. 

(4) نذكرة الفتهاء: في الحجر بع ١4‏ ص 8؟؟. 

(0) تحر بر الاحكام: الحجر بم ؟ ص 078. 

(1) جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص 198. 

(] مسالكف الأفهام: في الحجر ج ؛ ص 0 

(8] الروضة البهيّة: في الحجر ج 4 ص .٠١8‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج بذعي 8؟؟. 
)١١(‏ كتحرير الاحكام: في الحجر ج ؟ ص 059 


45 
الوليٌ صحّ إن عيّن, وإلا فلغو. 


الإتلاف. وحكمالصبىّ والمجئون حكم السفيه في وجوب الضمان علبهما إذا أتلنا 
مال غيرهما بغير إذنه أو غصياه فتلف فى أيدبهما وائتفاء الضمان عنهما فيما حصل 
في أيديهما باختيار صاحبه كالمييع والترض. 

قوله: «ولو أذن له صح إن عيِّن وإلا فلغو» أي إذا أذن له الوليّ في 
التصف صم إن عبن نوعاً منه وقدّر العوض كأن قال له بع الشيء الفلائي بكذاء أو: 
انكح فلانة بكذا. أمَا صحّة إذنه في النكاح فممًا لا خلاف فيها كما يظهر من نكاح 
«التذكرة '» ولعلّه كذلك, لأنّ الشيخ أ والْقاضي ؟موافقان فيه. وأمّافي البيع فهوخيرة 
«الشرائع “» وحجر «التذكرة؟ وجامع المقاصكد' والمسالك'» وهو قضية كلامه في 
«التحرير*والارشاد "»لأنّه تكح بيدا ِجتارته لما باعه. وكذا«مجمع البرهان ' '». 

والوجه في ذلك أن القانع 'ليلينَ"إلااخوف الكذور من إتلاف المال. وهو 
مندفع بالتعيين: ومعلوم أن اعتبار إذن الوليَ مشر وط بالمصلحة كتصرّفه بل أولى. 

والمخالف الشيخ في «المبسوط ' أ» والقاضي ١‏ وحكاه في دالمسالك ''» 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


58 س‎ 1٠١ تذكرة الفقهاء: في النكاح ج ؟ ص‎ )١( 

(7و١١)‏ المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 885,. 

(5) لم نعثر عليه في المهذّب لا في النكاح ولا في البيع ولا في كتابه جواهر الفقه ولا على من 
نقله عند فراجع لعلك تجده. 

(4) شرائع اللإسلام: في الحجر ج "ص 2.٠١١‏ (3ذ) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 14١ص‏ 516 ؟. 

(1) جامع المتقاصد: في الحجر ج ه ص 198. 

(لاو؟١)‏ مسالك الأفهام: فى الحجر ج 4 ص 160. 

(4) تحرير الأحكام: الحجر ب لاص .01١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في الحجر ج أحن 11, 

.5٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج ؟ ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ لم نعثر عليه ولكن نقله عنه العلامة في المختلف: في الحجر ج 6 ص 4 17. 


كتاب الحجر / فى ضمان السفيه ما شيعه من الأمواك سس - اا 


وكذا لو باع فأجاز الولئ. 
ولو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره 


عن جماعة, ولم نجد غير هذين. وكأنّه في نكاح «التذكرة'» مال إليه. ووجهه أن 
البيع يختلف حكمه ساعة فساعة, لأنّ السوق قد يزيد وقد ينقص بدخول الجلب 
وانقطاعهفافتقر إلى عقد الولئ, لاحتياطهفي ذلك بخلاف النكام. ولأ نّالمقصود من 
الببع المال وهو محجورعليه ولي سالمقصود من النكاحالمال فافترقاء وهو كما ترى. 

وأمًا أنّه إذا أطلق كان لغواء لأتى بات الغرض من الحجر عليه. 

قوله: «وكذا لوباع فاجازالولئ4 كنيافئ«الشرائع 'والتذكرة 'والتحرير ؟ 
والإرشاد* وجامع المقاصد' والمساتك* ومجمع-البرهان*» لما عرفت من أنه بالغ 
عاقل, وخوف الاتلاف منتفهِئء كمَاان محل وراختلاك,السوق أيضا منتني. ولعلّه 
لهذا ترك التصريح بالإذن في«التحرير 'والإرشاه ' '»وصرّح بالاجازةفيهماء فتأثل. 


[فى ضمان السفيه ما ضيّعه من الأأموال ] 
قوله: (ولو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال 


غيره مطلقا ضمن» مفهوم قوله «قبل الحجر» أن ما أودعه بعد الحجر لا بضمنه 
بالاتلاف. وهو الذي فهمه منه في «المسالك ' '» فهنا حكمان: 


)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في النكاح ج ؟ ص ٠١‏ سن رلا, 

(9) شرائع الإسلام: في الحجر جع ؟ ص .٠١١‏ (؟) نذكرة الفقهاء: في الحجر ج 6١ص‏ 9؟؟. 
(4و1) تحرير الأحكام: في الحجر سج ؟ ص .61١‏ 

(6و١٠)‏ إرشادالاذهان:في الحجرج ١اص31‏ 2.535 (5) جامعالمقاصد: فيالحجرج ةص198١.‏ 
(/او١١)‏ مسالك الافهام: في الحجر ج 4 ص ١58‏ و١١1١,‏ 

(لا مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج فص .1١7‏ 


000 مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


الأوّل: أنه لو أتلف السفيه بعد الحجر ما أودعه قبل الحجر ضمن. إذ لا تسليط 
على الإتلاف هنا من المالك ولا تعريض للإتلاف, لكونه حيتئذٍ غير محجور عليه 
فيضمن. لأنّ إتلاف مال الغير سبب في الضمان, كاله ما لا خلاق فيه كنا هو 

الثانى :إذا ْأتلف ماأودعه بعد الحجر لايضمنه كماهوخيرة«الشرائع ' والإرشاد '» 
لأ المودع فرط بإعطائه, وقدنهى اللهسبحانه عن ذلك بقوله جل شأنه: «ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم» ؟ فيكون بمنزلة من آلقى ماله في البحر. واختير في «التذكرة؟ 
وجامع المقاصد “والمسالك' والروضية؟ ومجمع البرهان ”أنه يضمن: لأنّ المالك 
لم يسلّطه على الاتلاف وإِنّما كه بالحفظءكقدحصل منهالإتلاف بغيراختيار المالك 
كما لو غصب والحال أَنّ الملفيه بالغ عاقل), والأصل عصمة مال الغير, ومن الأمور 
المستبعدة تضمينه بالقصت.وغدء تضمينه باللإتلاف للوديعة مع كونه ابلغ وأفحش, 
مع أنّ وضع يده حال الأثلاف عَصّب, وَتْسليم مألكه إِيّاه لا يستلزم عدم الضمان. 
لد له أهلية الحفظ والضمان, لأَنّه مكلف إلا أنّه تسامح في ماله, وذلك غير قادح 
في أهليّته. فلايستلزم كو نالمالك هوالمضيّع, ولهذا يجوزتوكيله. ولم يرجّح الشيخ 
في «المبسوط'» والمصئف فى «التحرير " أ» والشهيد في «اللمعة ' '». 


.91/ ص١ شرائعالاسلام: في الحجر ج اص ؟١٠. (7) إرشاد الأذهان: في الحجر‎ )١( 
ص ؟551.‎ ١5 النساء: 6. (غ) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج‎ ]5( 
.194 جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص‎ )5( 

(1) مسالك الأفهام: في الحجر بج ؟ ص ,١٠١‏ 

(9) الروضة البهية: في الحجر ج 4 ص .٠١4‏ 

(8) مجمع الفائدة واثبرهان: في الحجر ج 9 ص 751. 

(4) المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 1/81. 

.0158 تحرير الأحكام: في الحجر م ؟ ص‎ )٠١( 

,187 اللمعة الدمشقية: في الحجر ص‎ )١١( 


كتاب الحجر / فى ضمان السفيه ما شيعه من الأعوالم ب سة4١‏ 


عوندين اتجماييب وي عن ذلك, 0 لرجل كان 
و ا ا 
ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك, وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته -إثى أن 
قال؛ فال الله عروجل في كتابهقال: 7 توتو لم 1 00 م 257 
أماته فاستهلكها لم يكن لأذي اللا7 مز 00 
مظن ادهب نسحن لسار [الكاره عكر و ةاعد لعي عاك ال سفاند 
وتعالى. ولو كان المال مضمونا والحَقٌ”ثابتاً في ذمّة السفيه كسائر الحقوق والديون 
لم يكن للمنع من الدعاء بَالأجروَالْحَلُوْلمَةبلأنة له أن يتوصّل إلى حمّه بكل 
وجه من الوجوه. ام عدمالحيلةفي الوصو ل يغيرهمنالامور. والحاصل: 
أنه لو كان حم : شرعيّاً في ذمّة من دفعه إليه لاستحقّ العوض من الله سبحانه أو كان 
له أن يدعو عقلاً ونقلاً كسائر الحقوق التي تفوت على أصحابها, نتأئل. وقولكم 
امه الاموى الميكوةة الى آخرنة فيه أن القرق وأضح, لعفن اللاذعة مله 
المالك وسلّطه عليه مع علمه بحاله, ولاكذلك الحال فى الغصبء وقد صرح كثير ؟ 
أن العارية كالايداع وزيد فى «اللمعة » الاجارة. 


والمحقق أل في جع ال اج 5س كرس 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 

وااكمان ا عفدي العم نكاد متا لاخلاق 4 

ومرادهبالاطلاق فى قوله«أو أتلف مال غيرهمطلقاً»ضمن ماكان قبل الحجر أو 
بعده سواء جعل بادا ماشه فى إبده أو بدون اختياره؛ وهذا يقضى أنه لو أتلف 
الود ينيعد الحجر شين قريقى المنهوم في قو لمدقبل الحير#مقصوراً على ماإذا فرط 
في الحفظ. فتكون فتوى الكتاب أنه يضمن بالإتلاف لابالتفريط, ولايكاد يفرّق بين 
الاتلاف والتفريط فإنّه إتلاف, ولا يكاد يتمٌ للإطلاق وجه يلتثم به مع أوّل كلامه. 

ويبقىالكلام في المجنون والصبيّ» ففى «التذكرة 'والتحرير 'وجامع المقاصد؟ 
والمسالك » وغيرها* أتبنا #اليشة بع علينا الماك إذا أدلقة مال كترهنا 
بغير إذنه أو غصباه فتلف في أيدثهماً وأنتياءمالضمان عنهما فيما حصل في أيديهما 
باختيار صاحبه كالبيع والقرضء وقد نبّه على ذلك في «المبسوط'» ونه عليه فى 
باب البيع من «نهاية الاحكام" والتذكرة” أيضاً أنه مما لاخلاف بين المسلمين 
حيث لم يحك فيه عن العامة خلافا ألما كادفي إيداعهما.وعار يتهماء لكنّ هذا 
يخالف تعريفهم الحكم بأنّه خطاب اللهالمتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير 
والوضعء فليتأمل. 

وأا الوديعة والعارية إذا دقعهما صاحبهما إليهما باختياره فتلفتا بتفريطهما أو 
أتلناهما فالأقرب أنه لا ضمان عليهما. وفي «التذكرة؟ والتحرير ' '» إن تلفتا فلا 


١(‏ و1) تذكرة الفقهاء: فى الحجر ج ١5‏ ص 5؟2. 

(؟و١٠)‏ تحرير الاحكام: في الحجر ج ؟ ص 854 

(؟) جامع المقاصد: في الحجر ج هص .2٠١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في الحجر ج 5 ص .11١‏ 

(6) كظاهر مجمع القائدة والبرهان: في الحجر ج تعن 0 ؟, 
(5) المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 86؟. 

(/) نهاية اللاحكام: في المتأجر بع ؟ ص 101. 

(ها تذكرة الفقهاء: فى البيع ج ٠١‏ عن .١١‏ 


١ با‎ 


اا د 


0 فالأقرب أنّه كذلك, ولم يفرّق فى تلفهما بين التفر يط 
وعدمه, والتفريط لا يكاد يقصر عن الإتلاف, وفي «جامع المقاصد '» أن ضمان 
الصبئ المميّز إذا باشر الإتلاف قويٌّ, وكذا إذا فوّطء لأنّ التفريط لا يكاد يقصر عن 
الاتلاف. نا غير المميّز والمجنون فهما كسائر الحيوانات. وفرّق فى «المسالك '» 
بين التلف والإتلاف وأنّ الأجودالضمان في الثاني دون الأول. عكر عدم الضمان 
في الأول بِأنُ الضمان باعتبار الاهما/ةإنْها يثبت حيث يجب الحفظ. والوجوب 
من باب خطاب الشر ع المتملق بأظال المكاطوكلا يتلق بالصيي والمجنون. ووجوب 
الضمان في الثاني بأَنٌ إتلاف مال الغيرمع عد «الإذن فيه سبب ضً الضمان والأسياب 
من باب خطاب الوضع ل”بتواقف”على_التكليف. قلت لكن لا ينافيه التعرريف كما 
عرفتء ولمنقف على دليل يدل عليه لاق وله يبرو «على اليد ما أخذت حتّى نؤدي» " 
وهو خاصٌ بالمكلف,. بل الاحتمال كافي؛ وتمام الكلام في الود يعة. 


قوله: «ولو أقه دين أء ينفذ إقرار, ا أسئده ألى مأ قبل 
الحجر أو لا وكذا لو أَقوٌ بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا» لأا لو 
قبلنا إقراره في ماله لال معنى الحجر, لأنّه يقرٌ به فيأخذه المق, له. ولأنه أقي يما 
هو ممنوح من التصرّف فيه. فلم ينفذ إقسراره كإقرار الراهن في الرهن. وهل يلزمه 


٠٠١ جامع المقاصد: في الحجر ج 0 ص‎ )١( 
11١-1350 (؟) مسالك الأفهام: : في الحجر ج عب‎ 
.١10 عوالي اللآلي؛ ح * ٠ج ١٠١ص 5266. مستدرك الوسائل: في الغصب ح 4ج لاص‎ )'( 


١ 4 


مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


ويصمٌ طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه. ولا 58 مال الخلع 
إليه. 


حكم إقراره بعد فلك الحجر عنه؟ الوجه لا, لأنّ المنع من نفوذ إقراره في الحال إِنّما 
يفيك للحي عالة. عليه وؤاقت قوير :عنس الى نلن بيد :فاق افيض لد يلد [1 ار 
الضرر عليه إلى أكمل حالتيه. بخلاف المحجور عليه لفلس فَإنٌ المانع تعلق حقٌّ 
الغرماء بهء فيزول المانع بزوال الحقّ عن ماله, فيثبت مقتضى إقراره. وفي مسألتنا 
انتفى الحكم لانتفاء سببه, إذ لا يندفع الضرر إل بإبطال إقراره بالكلية. وهذا حكم 
تكليفنا في الظاهر, أمّا حكمه فيثا بَنّْهبينٍ الله عرّ وجلء فإن علم لزوم ذلك له 
قبل الحجر عليه وجب عليه أداوه بعد فك لحر عنه كما لو لم يقر به, لكنّه لا يجب 
عليه الأداء فيما أتلفه بعد الحجر بدقّم تتا حب المالإليه وتسليطه عليه بالبيع وشبهه. 

ولو ادّعى عليه شخصح بدن لَه قبل آلتتجتر قأقام بيّنة قضى بهاء وإن لم يكن 
ينه فإن قلنا إِنّ التكول ورد اليمين كالبيّنة سمعت, وإن قلنا كالإقرار لم تسمع؛ إذ 
أقصاه أن يقر وإقراره غير معقول. 


[فيما يعتبر فيه إقرار السفيه وتصرّفه] 
قوله: « ويصح طلاقه ولعائه وظهاره ورجعته وخلعه ولا يسلم 
مال الخلع إليه» ا صحّة طلاقه فعليه عامّة أهل العلم كما في «التذكرة'» وبه 
دو سع ةن م سوق يهان اقنانةاة 


2 اد اهوئقل عدم صحّة طلاقه عن ثلاثة منهموهم: ابن أبي ليلى المذكور 
والنخعي وأيو يوسف, ونقله أبن رشد في بداية المجتهد عن اثتين منهم وهما ابن أبي ليلى > 


كتاب الحجر /فيما يعتير فيه إقزاد اليه وتصدفه  - ١‏ ي--48 


وإقرازرة التعييم ووتفقم سان تن السساحقه مو فك الال 


لاينتقل إلى الورثة ولا يمنع المريض من إزالة الملك عنه ولا يطلّق الوليّ عنه أصلاً 
بل يطلق هو بنفسه. ويصحٌ لعانه وظهاره ويكفر بالصوم. وتصمٌ منه الرجعة, لأنها 
ليست ابقداء تنكام بل تمشك بالعقد السابق, لأنّ هده لأ تعلق لها بالمال؛ ويضم 
منه الخلع, لأنه إذا صم منه الطلاق مجّاناً فبالأولى أن يصح الخلع, ولا يدفع إليه 
مال الخلع» وإن دفع إليه وأتلفه لم تبرأالمرأة وهو من ضمانها, ولايشترط أن يخالع 
على مهر المثل 5 أزيد, 

قوله: « وإقرارهبالنسب ولإنفق على مّن استلحقه من بيتالمال» 
أي لو أفربنسب صحيح قبل ويثبتالنسبء لاتفال المائع وهومصادفةالإقرار المال, 
إذ لو وجب الإثفاق على المقر به,إنفق ليه من بيت المال. 

وفي «حواشي الشهيد '»أن إكرار الزوخ بَالوَوْجَة يجب نفقتهاء لأنُها معاوضة. 
قلت: ظاهر «التذكرة" أنه متا لا ريب فيه عند العامّة. وقال الشهيد ': لو قيل من 
ماله مطلقاً كان حستاً لأنه قدثبت نسبهشر عأ و لاستلزامهالاضراريجميع المسلمين 
بواسطة قولٍ واحدء فإن قلت:المنع منالإنفاق في مالهنظر إلى صيائته, قلت:صيائة 
مال جميع المسلمين أولى. قلت؛ قد حكى ذلك في «التذكرة ©» عن بعض العامّة. 

وأجاب في «جامع المقاصد “» عن قول الشهيد بأنّه أي النسب_إِنّما ثبت 
ج وأبو بوسف. نعم نقله في الخلاف عن أبن أبي ليلي خاصّة, فراجع المجموع: ج ١‏ ص ,78١‏ 

والبداية: ج ؟ ص + والخلاف: ج "ص 410-1781 

)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلبه أمّا غيرها من حواشيه قلا يوجد لديئا. 
(؟ وغ تدكرة النتهاء: في الحجر م أآص ١5ر15‏ 


(؟) تقله عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الحجر ج 1١‏ 
زم راجع المصدر السابق. 


.وا | لل للح بمفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


ويما يوجب القصاص. ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثتبوت 
المال. 


بالنسبة إلى ما عدا المال, وبيتمالالمسلمين لمصالح المسلمين, وهذامنهم«فلا يتصوّر 
أن يقال وجوب النفقةإضراربالمسلمينء وإلالقيل في كلّ فرد منهم مثل هذا, انتهى. 

قلت: قد لايرد هذا على الشهيد, لأنّه أراد الإضرار بمال جميع المسلمين بقولٍ 
واحد,كأن سرق ولدهالصغيرالحرٌ وبيع فعرٌ فه وأقد بهءوصدّقهالمولى.فإنّه كان واجب 
النفقة على مولام والآن صار واجب النفقة على جميع المسلمين بقولٍو احدءقدار الأمر 
بين أن لا يقبل إقراره أصلاًء أو يقبل فيْالثثيب لا في النفقة, لأنهما غير معلومي 
التلازم, أو يقبل فيهما والنفقة في ماله, لأنّ لكا حصل بالتبع, لأنه لما ثيت النسب 
جاءت أحكامه, فلا بتّحِهِحيشدٍ قله لاقلا يتصوّر ... إلى آخره» فتأمّل جيّداً 

والقول بالإنفاق عليه من تيت المال لتشيخ في «المبسوط أ» ووافقه المصنّف 
في «التذكرة ' والكتاب» وظاهر «التحرير "© التأمّل في ذلك. 

قوله: 9وبما يوجب القصاص ولو صواح فيه على مال فالأقرب 
ثبوت المال» إذا قد السفيه بما يوجب القصاص قيل منه, لأنّه مكلف عاقل, 
وبحكم عليه يه فى الحال, ولا نعلم فيه نلافاً بين أل العلم كما فى «التذكرة ث» 
ذل فقا انق على ذال لد هت هننة 407 مرنهب السب اماس : فإذا صولح 
على مالكان له خلاص نفسهبالمالء لأنٌ حفظ النفس أولى فجاز لهالصلح. ويحتمل 
العدم. لأنّه يرجع على الأصل بالابطال, لأنّ أصل الحجر على السفيه لحفظ ماله. 
(1) المبسوط: في الحجر ج 7 ص 80؟. 


(؟و) تذكرة القتهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 1١1١‏ و١‏ ؟؟, 
(') تحرير الأحكام: في الحجر ج ؟ ص 014. 


كناب الحجر / حك عبادات السليد سسسس ب ل ---ب ب 88 


ولو وكله غيره في بيع أو هبةٍ جاز لبقاء أهلية التصوّف. 
وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة فإن تبرّم بها 
ابدلت. 

وهو في العيادات كالرشيد 


ويمكن أن يتواطأً مع المقرٌ له على الاقرار مد الصلح توضّلاً إلى الغرض الفاسد. 
وجوابه كما فى «جامع المقاصد'» اندفاع ذلك بقرائن الأحوالء فإنّ المقدم على 
الاستيفاء لا يكاد يخفى ولا يلتبس بمن يحاول ألمال فيصم الصلم. قلت: إذا كان 
عالماً بالحكم يمكن أن يخفى الحال يقال الشهيد ': ولك أن تمنع أصل صمّة 
هذا الإقرار. لأنّ فتم هذا البا بأ ينافي الحجل. 

قوله: «ولو وكله غيره فوَبَبَيع :أ وكتبَة جاز لبقاء أهلية التصدف» 
عندناء لأَنُّ عبارته معتبرةلكم /بسَلي الدارع حككها عنه فيصم عقده كما في 
«التذكرة '». 

قوله: «وللولي أن يشتري له جارية بنكحها مع المصلحة:؛ فإن 
تبدّم بها أبدلت» الوجه في ذلك واضح بل قد يجب عليه ذلك. 


[حكم عبادات السفيه] 


قوله: «وهوفى العبادات كالرشيد» كأنهمتالاخلاف فيه بين المسلمين 
حيث لم بنقل فيه خلاف فى «المبسوط ‏ والتذكرة "'» ولا قرق بين البدنية والمالية. 


)١(‏ جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص أعق 

(1) لم نعثر علليه. 

(لاوة) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج اص وم !؟أ. 
(5) المبسوط: في الحجر ج ؟ ص 185. 


١ 


00 
إلا أنه لايفد إن ااركاة بتقنعية. وينشد اعرائه في الوا مطلقاء وني 


قوله: 9" لايفوّق الزكاة بنفسه. وينعقد إحرامه في الواجب 
مطلقاً» نا الأوّل فلأنّه تصرّدف مالي ممنوع منه على الاستقلال, وأمًا الثاني فلو 
أحرم بحجّة الاسلام أو عمرته فإنَهإنْما يؤْدّي واجباتجبالمبادرةإليه فيص إحرامه 
بغير إذن الوليت, وليس له الاعتراض عليه سواء زادت نققة السفر أو لا. وهذا المراد 
بالاطلاق. وينفق عليه الول أو يبعث معه حافظاً يحفظ ماله وينفق عليه ولو بأجرة. 
وكذا لو أحرم بحي أو عمرة واجتية ماو شبهه كان قد أوجب ذلك قبل الحجر 
عليه. ولو نذر الحيمٌ بعد الحجل عليه فالأقؤى/نعقاده. لكن لايمكن منه إن زادت 
نفقته في السفر وام يكن كسب يفو بها بل إذاترفع الحجر عنه حج. 

ولو نذر التصدق بع الم كك بتعقمدولم نذ رفي الذّمة اتعقد. ولو نذر عبادة 
بدنية لزمته كما في «التحرير '» ويأتي نمام الكلام في المقام. 

فوله: «وفي التطوّع إن استوت نفقته سفراً وحضرأ أو 
أمكنه تكشب الزائد» جدابعالا اب كويطانا: اسم 
كتبيل البق سن الارونيان” وقد صرح بهفي «الميسوط” والشرائع 
والتتحرير* والتذكرة' والارشاد"؟ واللمعة؟ وجامع المقاصدا 


(١و0)‏ تحرير الأحكام: في الحجر ج ؟ ص ١‏ 04. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج 9 ص 71337 

() الميسوط: في الحجر ج " ص 581. (؟) شرائع الإسلام: في الحجر ج ؟ ص .٠١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: فى الحجر ج ١5‏ ص 54؟. 

(/) إرشاد الأذهان: فى الحجر ج ١‏ ص 941. 

(4) اللمعة الدمشقية: فى الحجر ص .١117‏ 

(4) جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص ١١‏ ؟. 


كيياس الحسر // حك عباذات اسه ببسب اباب ةا 


1 ار الر 1 نه ا ل ٌ فد يظهر من والتيسشو طو ا 0 
جل الشرري جا ترد الحضر في التفقة ا 

واستظهر المقدّس الأردبيلي * عدم مئعه من المندوب وإن استلزم صرف المال 
زائداً على الحضر. قلت: لو لم يمنع من الصدقات والنذور (والنفقة خ ل) المتعلّقة 
بالأموال وفعل كبناء المساجد والقناطر لأمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى ذهاب 
المال فيعود على الحكم بالابطال. وقد تكلم بعض الناس ١‏ في المقام بكلام هو 
أهون من أن نرده. ٠‏ 

وأورد فى «جامع المقاصد'» ب ما يكتسبه مال فيتعلق الحجر به. وأجاب 
بأنه قبل الاكتساب لم يكن مالا إأبعده صار مجتاعاً إلى زيادة النفقة. وأيضأ فإنٌ 
الاكتساب غير واجب على السفيه ولبتتنللولى قهره عليه. فلا يلزم من صرف ما 
يحصل به إتلاف لشىء من المالالذى نعل التتجربه 

وقد يقال* على الجواب الأوّل: إن نما تم لو لم يمكنه العود أو أمكنه بنفقة 


.11* ص٠ مسالك الأقهام : في الحجرج‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في الحجر ج اص .٠١5‏ (*) كفاية الأحكام ؛ في الحجر ج ١ص‏ 081. 

(4) ليس في المفاقيح ذكر من هذا الفرع بعينه قضلاً عن ذكر حكم التسو به بين الحشر والسفرء 
ويمكن اسنظها ر المنع منه للتصيّف في المال سفراً وحضراً مسأ ويأكانت نفقة المال في السفر 
والحضر أو ثم يكن مساوياً وذلك لأنّه قال: ليس للسقيه الاتيان بالعبادات الماليّة إلا إذا كانت 
واجبة عليه. ومع ذلك لايتمكّن من صرف المال وتفريق الحقوق بل إنما يتولأه الول أنتهى. 
راجع المفاتيح: ع 'آص لاا وصبارثه هذ هظاهرة في متعالمحجور عن التصرّف في العبادات 
المالئة التطوّعية مطلقاً فتأئل. 
(0) مجمع الفائدة والبرهأن: في الحجر ج 4 ص /ا؟. 

(1) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص 8/8. 

(9) جامع المقاصد: في الحجر ج 9 ص 7١7‏ 

(8) القائل هو الشهيد الثاني في المسالك: في الحجر ج 4 ص 177. 


#ه#+ ل - مقتاح الكرامة / ج ١‏ 
وإلا حلّله الول بالصوم. 


مساوية لنفقة الاكمالء وإلا لم ينفعه احتياجه إلى النفقة. وعلى الثاني: إِنّهِ وإن لم 
يجب عليه الاكتساب إلا أَنّهِ إذا اكتسب باختياره تحقّق المال وازم اعد كد فعاد 
انيسن دو نعم لو كان ذلك الكسب الواقع : فى السفر لا يحصل في الحضر وكان بعد 
التلبّس بالحج أو ق. قبله ولم تلك الود اذا بس قزرا الاشكال. 

قوله: «وإلا حذله الول بالصوم» كما في «المبسوط ' والتحرير'» وفي 
«الشرائع "والارشاد »وغيرهما “حذّله الوليٌ. وقضية كلامهم أن إحرامه ينعقد. وقد 
يقال': إِنّه كيف ينعقد مع الإخلال بارائط؟ النهي عنه حينئذٍ المقتضي للفساد في 
العبادة, إلا أن تقول: النهي هثأ عن أمر فارج وهو إتلاف المال الزائد, فليس هناك 
نهى عن ذات العبادة ولا عن تترطها, لأ المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد, 
فطريق استدراكه _أيالرائد >تجليل الولي لدبالعيوم.لأنه حينئذٍ كالمحصور حيث 
يحرم علي هالذهاب للإكمال» هذا إ' عن الدءالاعضار بدلا وإلا بقى على إحرامه 
إلى زمان الفكٌ. وظاهر «الميسوط"” والكتاب» تعيين التحليل بالصوم؛ وهو الذي 
نه الحم شط انال وظاي والعري؟ والتذكرة » وكذا «الشرائ» ٠١‏ 
والإرشاد ' » أنّ له كلاً من الأمرين. 

هذا والصوم الذي يحذّله الولئٌ به على القول بالبدل عشرة أَيّام من دون اعتبار 
التوالي وألزمان وكونه في الحيمٌ؛ وروى الشهيد ثمانية عشر يوسساًء قال: لم أقف 
)١(‏ المبسوط: في الحجر ج "اص ار ؟, 
٠‏ (؟و8) تحرير الأحكام: في الحجر ج ١‏ ص .51١‏ 
9 و١٠)‏ شرائع الإسلام: في الحجر سج ؟ ص .٠١7‏ 
:1 و١١)‏ إرشاد الأذهان: في الحجر ج اص لاوس 


(8) كالجامع الشرائع: في الحجر ص ,56١‏ (1) كما في السسالك: في الحجر ج 4ص .١114‏ 
() المبسوط؛: في الحجر ج "ص 87؟. (4) تذكرة الفتهاء: في الحجر ج 4 اص 9؟1. 


1١6 


كان العسر ركد وميد الملقيه 
ويتعقد يميئه. فإن حنث كفر بالصوم, 


على كون التحليل بالصومإلآ منطر قالعامّة. نعم روى معاويةبنعمّار ' عن أبي 
عبدا شه طقةٍ في المحصر إن لم يجد هدياء قال:يصوم. وفي كتاب المشيخة ؟ لابن 
محبوب روى صالح بن عامربن عبدالله بن خزاعة عن أبي عبداش اله في رجل خرج 
معتمراً واعتل في بعض الطريق وهو محرم, قال:ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى 
رحله. فلايقرب النساء, فإن لم يقدر صامثمانية عشر يوماً '. وقد استقرب بعضهه ؛ 
في باب الحيجٌ أن ليس لدم الإحصار بدل. والمصتّف في الكتاب * استشكل. 


[حكم يمين السيفية ] 
قوله: «وينعقد يمينه, فإن حنت كفر بالصوم4 كما في «المبسوط١‏ 
والتذكرة 'والتحرير “والارشاد وَالْمَسَالكَ” ' ومجمعالبر هآ ' أ»وكذا «الشرائع"'» 
على تردّد له فيه من أنّهِ ممنوع من التصرّف المالي فيكمّر بالصوم كالعبد والفقير 
ومن أن الكقارة تصيرحيئئزٍ واجبةعليه. وهومالك للمال, فيخرج من المال كما 


تخرج الواجبات سن الزكاة والخمس ومؤنة الح الواجب والكقّارة التي سبق 


8٠١ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الإحصار والصدّ ح ١ج وص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في المصادر الروائية. لكن نقله الحلى في الجامع للشرائع: ص 1١7‏ 

() الحاشية النجّارية: الحجر ص 4/اس ‏ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). (4) كما في جامع المقاصد: قي الحجّ م ص 481 

(8) قواعد الأحكام: في الحجّ ج١اص35  .4‏ (1) المبسوط: في أحكام الحجر ج اص 817؟. 

() تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 14اص 155. (8) تحريرالاحكام: في الحجرح اص .51١‏ 

(5)إرشادالاذهان:فيالحجرج ااا [+ ١)مسالك‏ الافهام:في أحكامالحجرج لص 11 1. 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام السقيه ج وص 8/؟5. 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في أحكام الحجر ج ؟ ص .٠١١‏ 


ومر يلط بل يبس ل هقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وله أن يعفو عن القصاص لاالدية والأرش. والولاية فى ماله للحاكم 


خاصة. 


وجوبهاالحجر. وفيهأنٌ هذه تثبت عليه بغير اختياره: فلا تصرف له في المالء وإِنّما 
فرك ]3 اودر وكاس قوسي سنتف إلى تارف سعالنة نتن 
البمين» فلو أخرجها من المال أمكن جعل ذلك وسيلة لهإلى إذهابه. وقد ذكر الحكم 

في «المبسوط والتذكرة» من دون نقل تردّد ولا خلاف. 

وكيف كان».فوجوب الكثّارة ممّا لا خلاف فيه. وفي «المسالك' أنه قطعي. 
نما التأمّل في أنه يكمّر بالصرءأوإليال؟ هذا ويحتمل مع إذن الوليّ في اليمين 
مع المصلحة صرف المال ف فيقا. ومثل الْْقِينَ/النذر والعهد. ويكفر بالصوم لو عاد في 
كيار أو لزمته كقارة قتل الخظ .أو الافظارمفي شهر رمضان وشبهه. 


[حكم عمو السقيه عن القصاص والدية] 
قوله: «وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش» صرّح في 
«المبسوط '»وغيره أن لهالعفو على مال, لأ تحصيل للمال وليس تضييعاً له. كه 
لا يسلّم إليهالمال. وفى«التذكرة “والمسالك *»إن عفا على غيرمال صم عندناء لأنّ 
الواجب في اللبة التساض رق قا لال اجب أحد الأمرين لم يصمٌ عفوه عنده على 
المال. وأمّاأنّه ليس لهالعفوعن الديةوالأرش فواضح.وتماءالكلام فيا بالقصاص'. 
قوله:«اوالولايةفيمالهللحاكم خاصة» قد تقدّم "الكلامبمالامزيد عليه. 


(1و0) مسالك الأقهام: في أحكام الحجر ج ؟ ص ١745‏ و110. 

(؟) المبسوطدفي ا حكام الحجرج "ص /227. () كالدروس الشرعية:في الإقرارج اص ١1١8‏ 

(14) تذكرة الفقهاء: فى الحجر ج ١1‏ ص 8؟؟. 

(1) يأتى في التعليقات على القصاص ج كس امن اللعة الرعلية الذي يفن سي 
تجزتما الجزء السادس والعشر ين. (/) تقدم فى ص 1-84لى 


كتاب الحجر / فى أنّ المملوك ممنوع من التصوف سل باه ١‏ 
ولو فِكٌ سشحجر د نَم عاد التبذير أعيد الحجر, وهكذا. 


الفصل الثالث: فى المملوك 
المملوك سنو من التضوف في ندمة وما في يده ببيع وإجارة 
واستدانة وغير ذلك من جميع العقود إل بأذن مو لاه 


قوله: «ولو فك حجره ثيٌ عاد التبذير أعيد الحجر. وهكذا» 
لأنّالحجر كان لعلّة. فإذا عادت عاد الحكم, وإذا زالت زال قضاء للعلّة. وبذلك 
صرّح في «الميسوط '» وغيرة؟. 


«الفصل الثالك قي المملوك» 
افي أن الْمَمُلوك مَصَوحْمَنَاللضوف ] 

قوله: «المملوك ممنوح من التصهءف في نفسه وما في يذه ببيع 
وإجارة واستدانة وغيرذلك من جميع العقود إل بان مو لاه » قد تقدم 
الكلام في ذلك في المطلب الثاني من مطلبي الفصل الأول في الحيوان ". ولافرق في 
المنع من تصرّفهبدون إذنهبين أن نقول بملكهوعدمه لأنّهعلى ذلك التقديرمحجور 
عليه. والمراد بالمملوك ما يشمل المملوكة لعموءالأدلّة. وجعله إجارة نفسه تصرّفاً 
فيها واضح. وأمّا الاستدانة ونحوها من العقود الموجبة لجعل الشىء فى ذمته فوجه 
الحاقه بالتصكاف فى تفسه أنه يجعل لفسه مديوئا فقيه مناسبة للتصكف فييا يوجه. 
١‏ ) الميسوط: في أحكام الحجرج ؟ ص 81؟. 


(؟) كتحرير الأحكام: في الحجر ج ؟ من *01,. 
(؟) تقدّم الكلام في تصرّفات المملوك في ج ١‏ ص ١ -120٠١‏ مفضّلاً فراجع. 


#للتتس سس سس مقتاح الكرامة / ج ١1‏ 
عدا الطلاق فإنٌ له إيقاعه وإن كرة المولى. والأقرب أنه لا يملك 
شيئاُ سواء كان فاضل الضريبةأو أرش الجناية على رأي أو غيرهما, 
وسواء ملّكه مولاه على رأي أم لا. ولا تصمٌ له الاستدانة, فإن 


استدان بدون إذن مولاه استعيد. 


قوله: «عداالطلاق فإنُ لدإيقاعه وإن كره المولى» هذا هو الأشهر إذا 
كانت الزوجة غير أمة المولى: وقد خالف جماعة ' فنفوا خياره فيه أيضاً لمكان 
صحاح ' كثيرة. واستثنى فى «التذكرة» أيضاً الضمان. لأنّه تصرّف في الذمّة 
لا بالعين؛ ورد بعموم الآية ‏ يه عَدبوضوح شاهد على التخصيص. 

قوله: 9والأقرب أنّه لا يمك تَِيئاً سواء كان فاضل الضريبة أو 
أرش الجناية على رأء أ ضيوهداءا وسواء ملّكه مولاه على رأي أم 
لا» قد تقدّم ماف الْمَطَلِ الكعتار إليه:انفاً نقلالشهرات والاجماعات والفتاوى 
على أَنّه لايملك مطلقاً. واستدللنا عليه بعد ذلك بالأصل والآآيات الكريمة والسنّة. 
ونا الحال في المواضع التي يظهر منهم أنه يملك. وأسبغنا الكلام في ذلك كلّه. 


[فى ممنوعية استداثة العبد المملوك ] 
قوله: «ولا تصح له الاستدانة. فإن اأستدان بدون إذن سولاه 


,7/8 منهم العلامة وابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما نقل عنهما  في المختلف: ج /اص‎ )١( 
8 والبحراني في الحدائق الناضرة: ج 74 ص 55؟: ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك: ج‎ 
31-514 ص‎ 

(؟) وسائلالشيعة: ب 46 من أبواب نكاحالعبيد والاماء سم لاج 14ص ,66١‏ وب51 منها ح ١و١‏ 
ص 07: وب 48 من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١ج‏ 16 ص 71417 

(1) تذكرة الفقهاء: في مداينة العيد وباقى معاملاته جح ١‏ ص /ا8. 

(5) كما في الرياض: في الحجر ج ,ص 010. (5) النحل: "ا 


١4 


كتاب الحجر / في ممنوعية استدانة المملوك 


فأ ن تلف فهو في ذمّته إن ن أعتق أذّاه وإلا ضاع. سواء كان المدين 
جاهلاً بعبوديّته أم لا. 


انيه ع شترى في ذقته بغير إإأن سيده لاا يصح قرضه ولا 
شراؤهء لاستحالة أن يثبت الملك له. فإنّهِ ليس أهلاً للتملّك, ولا يثبت للمولى, لأنه 

امل بر عونق نهو نيا ران شرج اش ]اذ انالك سادق انين لله انه 
العوض: فإذا لم يكن هناك عوض يكون تسلطأ على ملك الفير يغير إِذنه. وآن ملك 
السيّد بعوض فإمًا فى ذمّته فهو باطل لأنّ السيّد ما رضى بده أو فى ذمّة العيد فهو 
أيضا باطل لامتناع حصول الشيء لمق لبس عليه عوض بل على غيره؛ قالبائع 
والمقرض برجعان بالعين إن كانبيٌ موجودة, كبوأك كانت فى يد العيد أو يد السئد, 
لبقاء ملك البائع والمقرض فيهما. 

5 5 . 5 : + 7 5ن 7 

قوله: #فأن تلف فهو افَيْ ذه أو اصبق_اذاة وإلا ضاع. سواء كا 
المدين جاهلابعبوديّتهام لا» قالالشيخ في«النهاية '»: إذا لم يكن مأذوناً فى 
التجارةفكل ما يقع عليه من الدَّين لم يلزممولاه من ذلك شيء ولايستسعى أيضا فيه 
ركان ضايعاً. وقدحكى هذهالعبارة في «السرائر»ما عداقوله«بلكان ضايعاأ» ونفى 
عنها الخلاف وقال: بل يتبع به بعد العتق, ثم قال؛ وقال شيخنا فى «نهايته» : بل كان 
شاع بويد يما وا عبار كا ونحو ما فى السرائر ما فى «الغنية" والكافى ؛ الى 

وقال في «التذكرة»: إذا استدان شيئاً لم يلزم مولاه منه شيء بل يتبعه المدين 
بعد العتق, قإذا اعتق رجع عليه بماله عليه إن كان ذا مال. وإن مات عبداً س قط 
(١)النهاية:‏ قي المملوك يقع عليه الدين ص اين 
(؟)السرائر: في المملوك يقع عليه الدين ما حكمه ج ؟ ع لاذ. 
(غ4الكافي في لقا فى القرض وألد ين حس قرسا 


١5 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
الدّين بلا خلاف .١‏ ولا فرق بين أن يكون صاحب المال عالماً بعبوديّته أو جاهلاً. 
وقد طفحت عباراتهم كعبارة «الشرائع ' والتافع '» وغير هما بأنّه إذا استدان 
من دون إذن مولاه فتلف كان لازماً لذمّته يتبع به دون المولى. ومرادهم أنه يتبع به 
إذا أعتق كما صرح به في «النافع *» وغيره'. نعم قال ابن حمزة ”: يكون ضايعا إلا 
إذا أبقى المال فى يده أو كان قد دفعه إلى سيّده. 
وحمّتهم على ذلك بعد الاجماع أصالة البراءة وأنّه فِعل غير مأذون فيه. 
وامنا صحيح أبي بصير عن أبي جعفر له قال: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في 
التجارة فيصير عليه دَين؟ قال:إن كان أذن له السيّد أن يستدين فالدين على مولاه. 
وإن لم يكن أذن له أن يستلاين فلا تش على المولى ويستسعى العبد في الدّين* 
وموتّقةوهبين حفص سأل أباجعفر ]ع مملوك يشتري ويبيع قدعلم بذلك مولاه 
حتى صارعليه مثل”ثمنه, قال: يستسعى فيماعايه 'فقداستدل بهما في«الرياض* 2 
على ما نحن فيه وليسا فيا تحر كَيَهموإنما مخلهما كما فهم منهما الأصحاب١١‏ 
فيماأذن لهقي التجارةدو نالاستدانة الريك عالففيرن عكار افد ييمالة اخرق 


.67 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج‎ )١( 

(؟) شرائعالإسلام:في دَينالمملوك ج "ص 7/١‏ (7'وه) المختصر النافع:في السلف ص 129. 

(4) كالعلامة في | ارشاد الأذهان : في ألدين ج اص 1١‏ 

(1) كالطباطبائي في رياض المسائل: في السلف ج / ص 416. 

(/إ) الوسيلة: فى بيان الدين ص 5لا؟. 

(8 و4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الدّين والقرض ح ١و1 ١١‏ ص ١16‏ و١؟1.‏ 

(١٠)رياض‏ المسائل: في السلف ج لص 215 

5 1) ) منهم العلامة في ممختل ف الشيعة :في لد ين بج ناص 1/8/8 والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: ؛ في 
أحكام القرض جاص 10 1 والبحراني في الحدائق الناضرة: :قي أحكام دين العبد ج لأس ١‏ ؟, 

)١(‏ الخير الأول 1 بظاهره على أن فر ض أستداتة المملوك نما هو إذا لم تكن بأذن مولاه.: 
وأمًا الخبر الثاني فظاهره فرض إذن المولى ضمناً لعلمه ببيعه وشرائه بالقرض والنسية فصار 
المال على ذمته: فتدير. 


كتاب الحجر / فى ممنؤعية اسشدائة المملوكة-+_ لل 9" 


كما ستسمع 'إن شاء الله تعالى, على أَنَّههم فى هذه أيضاً لم يعوّلوا عليهما أي 
الخبرين -إِذ ظاهرهما أنه يستسعى في حال الرقّ فيرجع إلى ضمان المولى. 

وجعل بعضهم كالمصّف في «المختلف "»الوجه في ذلك أن المولى غَارٌ بالإذن 
في التجارة فوجب عليه التمكين من السعي. 

وقال بعضهم ".إن علم المولى باستدانتهمع عدم منعه يرجع إلى الإذن بالفحوى 
كما هو ظاهر الموئّقة. وأمًا الصحيحة فتقيّد بذلك جمعاً بين الأدلة. ويفرّق حيئئز 
بين الاذن الصريح والاذن بالفحوى بأنّ الأول يقضي بالضمان على السيّد مطلقاً 
حتى مع عجزالمملوك عن السعي, والثانى بقضى باختصاص الضمان عليه في صورة 
قدرة العبد على السعي. وأا مع إلحجز ذلا كان عليه, لقوله اق في صحيحة أبي 
الم «ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه,ولكن يستسعى :و إن 
عجزعنه فليس على مولاثه شبىء ولا على العبد شيء». 

وبعضهم “حملهما على ماإذ1 رز ضَي لسيّد ول فيتبع به بعد العتق لقول الصادق لكلا 
في خبر روح بن عبد الرحيم في رجل مملوك اتُجره مولاه فاستهلك مالا كتيرأ؟, 
قال:«ليس على مولاه شيءولكنه على العبد. وليس لهم أن يبيعوه ولكن يستسعى, 
وإن حجر عليه مو لاه فليس على مو لاه تشب م ولا على العيد' . وهي كصحيحة ابي 
بصير الثانية لكن في هذه «حجر عليه» وفي تلك «عجز عنه» لكر هذه الرواية 
قاصرة مصعّفة المتن. . ١‏ 

وبعضهم " حمل الاستسعاء على ما بعد العتق ولكنّه يلزم منه استسعاء الحرٌ 
(1) يأتى في الصفحة الأأتية. 
(؟) مختلف الشيعة: في الدّين ج 6 ص 584 
"وه و") هو الطباطبائي في رياض المسائل: في السلف ج 4 ص 25و16 5 
(]) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب احكام الاإجارة سم “اس ١7‏ ص 507, 
(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الدّين والقرض ح 4ج ١1‏ ص .1١9‏ 


“د ل قتا الكرامة / ج ١5‏ 


ولو أذ لد مو لاه فى الاستدانة زم المولى إن استيقأه 3 بأغده ولو 


أعتقه فالأقوى إلزام المولى. 


فيما عليه. ولا يقولون به إلا أن يقال: إِنّ ذلك إذا كان الدّين حال الحرّية, لكنّ ذلك 
فرع ظهور كون الاستسعاء بعد العتق من الأخبار, 

وكيف كان فهذه الأخبار قد أعرض عنها الأصحاب في خصوص الاستسعاء 
إلا الشيخ فى «النهاية» وابن حمزة على تفصيل له ل إن شاءالل تعالى, 
ان ام قد عرفت حالها لا يعرال عليها فى إثيات الأحكام الشرعية. 

قوله: ولو أذن له مولالافيٌ#الإستدانة لزم المولى إن استبقاه أو 
باعه, ولو أعتقه فالأقويل إلزام المولى» إذا أذن المولى لعبده في الاستدائة 
فاستدان لسيّدهفالد ين يلزم مكنا قي «المختلف ١‏ والمقتصر"»وقولاً واحداً 
كما في «إيضاح النافع والستانت"؟ والرو صقت ولاخلاف كما في باغاية المراه* 
ومجمع البرهان؟» وبلا شك كما في «المهذّب البارع"». 

وأَمَاإِذااستدان حينئذٍ لنفقتهالواجية على السيّد فكذلك. أي يلزم سيّده إجماعاً 
كما في «إيضاح النافع»وبلاخلاف كما في«غاية المراد*»وقطعاكما في «المقتصر؟» 
وبلا شاكٌ كما في «المهذّب البارع' '». 

واذا انا لما سوى هذين من مصالح العبد: فان استدان لذلك واستيقاه 


"88 مختلف الشيعة: في الدين ج 0 ص‎ )١( 

(؟ و4) المقتصر: فى السلف ص كنل .١‏ 

() مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج اص 516. 
(غ)الروضة البهية: في الدين ج 4 ص 18. 

(5 و3 غاية المراد: فى الدين وتوابعه ج ؟ ص .18١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج ص ,٠١4‏ 
(/لاو١١](‏ ذب البارع: في السلف ج اص ثلا 


كتاب الحجر / فى ممنوعية استدائة المملوك 
سيّد أو باعه فالدين لازم للمولى بلاخلاف كما في «إيضاحالنافع»وقولاً واحداًكما 
في «المهذّب البارع '»وبالحكمالمذكو نطقت كلماتهم وطفحت بهعباراتهم.وأمًا لو 
أعتقه وهو محل النزاع فالمشهور كمافي «التذكرة"»إلزام المولى أيضاًٌ والأشهر فتوي 
كما في «إيضاحالنافع #والاًشهرروا كمافي «الشرائع "والنافع »وهو المنقولكمافي 
دحوأ شي الشهيد* وهولخيرةالشيخ في «الاستبصار' » وابن حمزة * وابن إدريس* 
والتصئف فى «الارشاد "وزولت '' والمهدين قن «الليجين ١١‏ والنيالك "أ 
وأبي العباس في «المقتصر ؟'» والمححقّق الثاني أ" والدلى ]الآ دريل ٠"‏ والتعرت 
الخراساني' '. وقد سمعت ما فى «الشرائع والنافع» من أنه أشهر الروايتين. وتردّد 
في «التحرير"١»واستشكل‏ في «التنقيخ7 فلم يرجح في «غايةالمراد؟ '»والمخالف 


نول 


(5]التيدت البارع: في السلف ج ؟ صن 804. 

(؟) تدكرة الفقهاء: في الماذون له في الاستداتفح 7ص .1١‏ 

5 شرائع الإسلام: في السلف ج صق ”7 

(5) المختصر النافع: في السلف ص .١١6‏ 

(6) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه اما غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(1) الاسشهار: ف ىالمملوك يقع عليه لدين ج “اص ١ ١‏ وفيى الرجل يعتق عبداله .ع حل 3. 
() الوسيلة: في بيآن الْدّين ص 9/14؟. 

(8) السرائر: في المملوك يقع عليه الدين ما حكمه ج اص 58. 

(9) إرشاد الأذهان: في الدّين وتوابعه ج ١‏ ص 59١‏ 

.)111 4 شرح الارشاد(للنيلي):في الديون وتوابعدص 4 0س 8(من كتب مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 
.60 والروضة البهية: في الدين سح 4 ص‎ ١١١ اللمعة الدمشقية: في الدين ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام القرض ”اص 2.474 )١1١(‏ المقتصر: في السلف ص /18. 
)١4(‏ جامع المقاصد : في الحجر ج م 6 صن ع 1 

0 م دمص ١8‏ و١1‏ 

/01) تحرير الأحكام:ة في الذين ج 1ص 104 

(18) التنقيح الرائع: في السلف ج ؟ ص .١6١‏ 

.105 ص‎ ١ غاية المراد: في أحكام الدّين ج‎ )١15( 


وددد ‏ _ للح ممقتأح الكرامة / ج ١"‏ 
الشيخ في «النهاية '»والتقي والقاضي علىما حكي 'عنهما وابنز هٍ في «الغنية '» 
والمصنّف في «التذكرة ث» فقالوا: يتبع به العبد. وقد نفى عنه البعد فى «المختلف ”». 

حجّةالمشهور الأصل يمعتى الاستصحاب داعت استصحاب الحكم بالضمان 
على المولى الثابت في حال عدم العتق ‏ وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ليه 
قال؛ قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دّين: قال: إِذا كان أذن 
له أن يستدين فالدّين على مولاه, وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على 
المولى ويستسعى العبد في الدّين'. وجه الدلالة أن ترك الاستفصال يشمل صورة 
العتق والببع والاستيقاء. 

وقداعتضد هذاالخبرمع تدبا لضم والشهرة في العمل في خصوص المسألة 
والشهرة فى الرواية, لأن كان قد رواء الشيخان في «الكافي" والتهذيب*». 

زلاجاجة إلى عباوت ع ات الم والاتضقاء جيناً به وس الألطيار 
الأخر. لأنّها مع مخالفتها للفو اعد وَإِمَكاتَحملها على صورةعدمالإذن في الاستدانة - 
لا تكافؤه بحسب السند والاعتضاد. فمنها خبر ظريف” بن ناصح الأكفاني قال: 
كان أذن لغلامله في الشراء والبيع وأقلس ولزمه دّين, فأخذ بذلك الدّين الذي عليه 


# _-الموجود فى نسخة«طريف»بالطاءالمهملة هنا وفي جميع مايأتي.(محسن). 


١١ النهاية: في المملوك يقع عليه الدّين ص‎ )١( 

(؟) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الدّين جح 6 عى 781 

(©) غنية النزوع: في القرض ص ٠71-١8؟.‏ 

(4) تذكرة النقهاء: في الماذون له في الاستدانة جج ص .1١‏ 

(4) مختلف الشيعة: في الدين مج 6 ص الم”. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١"٠من‏ أبواب الدّين والقرض سم ١١ج ١١‏ ص ,١١8‏ 
() الكافي: في المملوك يتجر فيقع عليه الدين ح ”اج اص 5١١‏ 

() تهذيب الأحكام: ب ١4في‏ الدّين وأحكامه ح .لاج 7ص ١٠؟.‏ 


كثاب الحجر / فى ممنوعية استدانة السملوك سسسل- ١88‏ 
وليس يساوي ثمنه, فسأل أبا عبدالشه طجة فقال: إن بعته لزمك الدّين وإن أعتقته لم 
يلزمك الدّين: فعتقه ولم يلزمه شيء أ. وقدروى مثلهالشيخ 'بسندٍ آخر عن ظريف 
بأدنى تفاوت. وهما وإن اختضًا بصورة البيع إلا أن ثبوت الحكم فيها يستلزم تبوته 
بصورة الاستبقاء بالأولوية. فتامل. 

وأنك كبر باتينا شبلان عبد التعنيون علن يا إذا كانت الاسعدانة بغر إذن 
المولى. فإنٌّ الاذن فى التجارةفيهما _أى الخبرين -لايستلزء الإذن فى الاستدانة: 
م إِنٌ ما تضئّناه من لزوم الدّين على العبد مع الإذن مخالف للقواعد الشرعية؛ فإِنٌ 
العيد المأذون و كيل أو بمنزنة الوكيل على اختلا ف الرأيين: وإنفاقه على ننسه وتجارته 
بإذن المولى إنفاق لمال المولى كما لوظلم يعتتي. 

فإن قلت: إِنّ قضية ما ذكريثٌ من حمل /إلخبرين على عدم الإذن أن لا يلزم 
الدّين المولى فيما إذا باع, قلت لتق الوجدةتوبتضمين المولى للدّين في صورة 
البيع هو حيلولته بين أصح]ئبة اله يك وبين العبد بالبي .لا من حيث إِنّ المال لازم 
من جهة الاذن فى التجارة وإن كان لم يأذن فى الاستدائة. 

نم إن فى «السرائر ”© قال: إِنّ ظريفاً الأكقانى مجهول امل الذكر, وعتدنا أنه 
ظريف بن اصع الثقة بنصٌ «النجاشي ' وخلاصة الأقوال *». 

وأمّا قول أمير المؤمنين في في خبر شريح في عبد ببع وعليه دين قال: «دينه 
على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه»؟ فإِنّه قابل للحمل على صورة الاذن في 
التجارة والاستدانة ولا منافاة وعلى صورة عدم الإذن في الاستدانة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب امن آبيات الدّين والقرض ح *ج ١١‏ ص .١18‏ 
(؟) تهذيب الاحكام: ب ١‏ في الدين واحكامه ح 1ش ج اص 1515. 
() السرائر: فى المملوك يقع عليه الدين ما حكمه ج ؟ ص 68. 
(5) رجال التجاشي: ص رقم 617 


(8) رجال العلامة: ص 1١‏ الفصل السابع عشر. 
(1) تهذيب الأحكام: ب ١‏ في العتق وأحكامه م ١٠ج‏ 8ص 118. 


لل لسسسبلبب ‏ هفتا الكرامة / سم ١"‏ 


وأَمّامونّقة وهب بن حفص أ وخبر روحبن عبدالعظيم " الدالان على عدم ثبوت 
الدّين على المولى فمحمولان أيضاً على الاستدانة بغير إِذن المولى. 

عا تك لحرت اراح ار وافقه. وهو 
الخبر الذي رواه : فى «التهذيب ؟ 8 في باب العتق بطريق فيه ضعف وجهالة؛ قال: 
حدئني عجلان عن أبي عبداله مل عن رجلٍ أعتق عبداً له وعليه د ين. قال: دينه 
عليه لم يزده فى العتق إِلّ خيراً. قإنه يُحما ل على له اغلى ذا إذا لابقع القن 
بإذن المولى: على 3 صححتبياع النظر يفضي أن الضمير المجرور ب«على» راجع إلى 
المولى بقرينة قولهطِة «لم يزده العتق إلا خيرأ» إذ معناه على الظاهر أنّ العتق 
لا يقضى بأنّ الدين على العبد و اهتين زاده خيراً. 

وعساك تقول:إنّ خبر بق بصير الذي جكلته أصلاً في المقام ونؤالت عليهأشيار 
الباب قد اشتمل عجره على لاتق رلووبه! قلت: اشتماله على ذلك لا يخرجه 
عن الحجّية وال لوجبٌ الفهل»بجميع روايات الرتاوي الواحد كما قرّر في ا 
ونحن إِنّما عملنا به في موضع لم يعض الأصحاب عنه. على أنّك قد سمعت آنفا 
ما ذكرناه في تأويله, على الدية توم قرا وسسيا”. 

فقد اتّضح الحال فى المسألة وأخبار الباب, ولم يبق في هذه إشكال, ولا في 
تلك في خصوص المسألة اضطراب, ولا تصغ إلى ما في «المختلف» وغيره. 

وعد إلى عبارة الكتاب فإنّه قد قال المحقق الثاني: إِنّ نظمها غير حسن, لأنّ 
ظاهر اشتراط استبقائه أو بيعه في لزوم الدّين المولى يقتضي النفي عمّا عداهما مع 


.١110 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص 7١‏ بعنوان «روح بن عبدالرحيم» والظاهر ان روح بن عبدالعظيم غلط فإنًا 
لم نجده بهذا الضبط في شيء من كتب الرجال. فالصحيح أنه روح بن عبدالرحيم شريك 
معليٌ بن خئيس وابن أخته. فراجع. 

(؟) كما في مختلف الشيعة: في الدين ج هص 185 د لاخر | 

33 تهذيبالأحكام:ب١‏ فى العتق وأحكامه حم8؟ اج مص 118 (8) ستاتى في الصفحةالاتية. 


كتاب الحجر / في شركة غريم المملوك وغريم المولى في تركتهلت ١9/‏ 
ويتشارك غرماؤٌه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة. 


أن مختاره مع العتق اللزوم, فلو قال: وكذا لو أعتقه على الأقوى لكان أحسن .١‏ 


[في شركة غريم المملوك وغريم المولى في تركته] 
قوله: «ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى فى التركة القاصرة على 

النسبة» يريد أنهلو استدان بإذنالمولى ثم ما تالمولى وعليه ديون قسّمت تركته 
على بق الفوتى رقو اعرد عل القوة ل جااسا مبوان ك4 الترا وليه 
يقدّم أحدهم على الآخر كما صرّح بذلليةفي «النهاية' والسرائر"» وغيرهاء على 
أَنّى لم أجد فيه خلافا. وفي «مجشع البرهآن أنه ظاهر. قلت: وبه صرّح الشيخ 
ف للاثنها قل زوش اح سد م لفق أن 

٠‏ وقداستدل عليه ف «الؤذكرة موغير ها 'بموئّقة زرارة قال:سألتأبا جعفر اقل 
عن رجل مات وترك عليه د بكو 106 الال فيالتجارةوولدأوفى يد العيد مال 
ومتاح وعليه دين استدانه العبدفي حياةسيّده وفي تجارتهوأنَالورثة وغرماء الميّت 
ادو اق فى يدا انلام الدالوالنساعرورعة الجدء قال ارين أن مين امورو 
سبيل على رقبةالعبد ولاعلىما في يدهمنالمال والمتاع إلا أن يضمنوا دين الغرماء 
جميعا. فيكو ن العبد ومافي يديه للورثة, فإنابوا كأ نالعيد وما فى يديه للغرماء. يقوّم 
التبد وماق بيهن المال اث يقشم ذلك ينهم والحصفى: قا عدن قيمة المبد وها 
في يديه من أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي إن كان الميّت ترك تميئاً 
١(‏ و ؛) جامعالمقاصد:في الحجرج ناص .٠١1‏ (؟) النهاية:في المملوك يقع عليهالدين ص ١‏ من 
( 7 السرائر: في المملوك يقع عليه | لدين ما حكمه ج ؟ ص 64. 
فايس تادرو ابيء :في أحكام الدينج ص لا١٠.‏ 


(/) كرياض ل فى البلقدب السب 


وددسلل ببسلل مفتاح الكرامة / بج ١‏ 
ولو أذن له في التجارة لم يجز له التعدّي فيما حدّه. 


وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء ردّ على الورثة'. 

وأا ماروا «الشميخ في باب العتق حن أبن محبوب عن علي بن محقد بن يحبيى 
عن الحسن بن عليٌ عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن للا في بعض النسخ 
وعن أبي الحسن اد في بعضٍ آخر في الرجل يموت وعليهدين»وفد أذن لعبده في 
التجارة. وعلى العبددين قال: يبدأ بدّين السيّد ' فهو قاصر السند بالضعف وكثرة 
المجاهيل. ويمكن تأويلهبالبعيد بأنيراد ب«دّين»السيّد ما يعم دين العبد, والتقديم 
إضافى بالنسبةإلىالارث والوصاياء أويٌجمل على ماإذاأذن لهفى التجارة دو نالاستدانة 
ويخصٌ ين السيد حينئز بد بن نفه دون 5 كيد . ويجعل الأمر بأداءد ين العيد المفهوم 
من الأمر بالابتداءبد ين السيّدا للاستحباب.قلالمنافاة كما أشار إلى ذلك الشيخ في 
«الاستبصار »وكا نالاستحباب غير متّجه, أنه مبنك على رضاالورثة ووفاء التركة. 


[فى منع تعدّى المملوك فى التجارة عمًا عيّن له مولاه] 
قوله: «ولو أذن له في التجارة لم يجز له التعدّي فيما حدّه» كما 
في «الشرائع » وغيرها* . ولا فرق في عدم جواز التعدّي بين أ ن يكون فى جنس 


مأ بشتر به و ببيعه أو في القدر أو في السفر إلى موضعء وإن عم له جاز ولا يختص 
الاإذن بشى عدون شىءء ويستفيد المأذون له فى التجارة بالإذن كل ما يندرج تحت 


115 فى أ بواب الدين والقرض ح ج15 من‎ “١ وسائل الشيعة: به‎ )١( 

(؟) في التهذيب المطبوع الذي بأيدينا «عن الحسن ]39 وأمَا النسخة الأخرى فلاتوجد لديناء 
0 لا 1 ١735‏ 0 

و ا 0 اع 2 


كناب الحجد / فى تعن الاشباع بالنقد إذا أذن له مولاء سن ب 18 
أسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها حتى الرد بالعيب والمخاصمة. 


[فى تعيّن الابتياع بالنقد إذا أذن له مولاه] 

قوله: «وينصرف الاذن في الابتياع إلى النقد» كما في«الشرائع ' 
والتحرير" والارشاد"» وغيرها؛ وقد أطلقها الأصحاب* وغيرهم' في الباب 
وباب القراض وباب الوكالة, والظاهر الإجماع على ذلك. ولولاءأمكن جعل 
واد الس ونيا وإِنُمااختصٌ بالتقد للقرائ نالخارجية وه ىالإضرار بالمولى 
فى اللسيئة بثبوت شىء فى ذمّته بخلاف النقد»لجواز أن لايقدر المولى على غيرما 
دفعه إلى العبد من المال أو لا غراض له. وهي )انيل عميّنته من بين أفراد الكلى. 

وهذا هو حاصل ما أجاب به الكت ' ليا اعترض عليه العلامة المحقق 
قطب الد ين الرازي حين قرا لهس شخ آلمئيالة اس اليم أمد كلى والنسيئة جرئى 
فلم لا تدخل؟ فأجاب أوَّلاً بأنّ الببع آعم فلا يدل على النسيئة بإحدى الدلالات. 
فأوردعليه القطب انه لايلزم من نفى الدلالة نفى الاستلزام, لجوازكون اللزوم غير 
بين ثم عارضه بالنقد, فعدل الفاضل إلى الجواب المذكور من أنْ في النسيئة إضرار 
بالمولى بثبوت شىء فى ذمّته بخلاف النقد. 


.11١ (؟) تحريرالأحكام: في دّينالمملوك جص‎ 2/١ شرائعالاإسلام: في السلف ج لاص‎ )١( 

() إرشاد الأذهان: في الدّين وتوأبعه ج ١ص‏ 847" 

(؛) كمسالك الأفهام: في السلف ح لاص 411. 

زه منهم الشهيد الأول في اللمعة: في الوكالة ص .١173‏ وفي الدروس: في الدّين ج ٠‏ ص 7١6‏ 
والحلى فى السرائر: ف يالقراض م "ص ١‏ 6. والطباطيائي في الرياض:فى البيع ج مص .١55‏ 

(1) منهم ابن قدامة في المغني: في الوكالة ج اص 86 ؟؛ والنووي في المجموع:في الوكالة ج ١4‏ 
ص روفي التجارة ص /1417.وانظرالفتح الع زيزيهامش المجموع:في حكمالقراضج أآاخص 7 

() نقله في المسالك: في أحكام القرض ج اص 417 


اماعط ب للح مقت الكرامة / ج ١‏ 


وله النسيئة إن أذن فيها فيهاء ويثئبت الثمن في ذمّة المولى. ولو تلف الثمن 
قبل التسليم فعلى المولى عوضه. وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة 
التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى: 


وكأنّه فى «جامع المقاصد '» فهم من الابتياع البيع لأنّه استدلٌ على انصرافه 
إلى النقد بأنّهِ الغالب وبأنّ النسيئة غير مرغوبة غالبا وبأنّها معرّضة للتلف والضياح. 


[في ثبوت الثمن في ذمّة المولى] 

قوله: «ولدالنسيئة أن اذث كبهاء ويثبت الثمن في ذمّة المولى # من 
المعلوء أنه إذااذن له في النسلثة كان التمّق ف ذمّةالمولى. وبه صرّح في «الشرائع ' 
والتحرير" والإرشاد ؟» وغيوها بول ى لتديكن السيّد آذن في النسيئة واشترى كان 
فضوليا يتوقف على اجا المولي: 

قوله: 9ولو تلف الثمن قبل الَتسليم فعلى المولى عوضه» كما في 
«الشرائع' والتحرير" وجامع المقاصد* والمسالك*» لأنّ تلفه بيد العبد كتلفه بيد 
السيّدء وليس المراد به الثمن المعيّن لأنّ تلفه يبطل البيع؛ فلا يلزم المولى عوضه 
على ما هو الظاهر منهم * ' فى باب البيع. 

قوله: «وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها 
(١و8)‏ جامع المقاصد :في المملوك ج 0 ص ٠‏ رعق 
(؟ و1) شرائع الإسلام: في أحكام القرض ج ؟ ص ٠١‏ 
وم تحرير اللأحكام: في الديون جم ١‏ ص 1ط 
(4 وة) راجع مسالك الأفهام: في أحكام القرض ب اص 111. 
(١٠)كما‏ في شرائع الإسلام: في التسليم ج ١‏ ص 57 وقواعد الأحكام: في التسليم ج ؟ ص 7 


كتاب الحجر / فى وجوب سعى المملوك فى أذاء ويئك 7« سس !لاا 


وغيره يتبع به بعد العتق. وال ضاع, ولا يستسعبى على رأيء 


له فيلزم المولى4 لأ الإذن في التجارة يستلزم الإذن في جميع ضروريّاتها, 
أنه في معنى الإذن فحوى كما لو مانت الدايّة الحاملة للمتاع ولم يمكن غيرها إلا 
بالاستدانة 0 الحافظ ونحوها. 

قوله: «وغيره يتبع به بعد العتق » أي غيرالمستدان لضروربّات التجارة 
يتبعبه بعد العتق إن عتق. ويندرج فيه أمران:ما استدانه لالضرورة التجارة المأذون 
فيها ومااستدانه لغير المأذو ن فيها مطلقاً والظاه رالاجماع على أنه لايلزم ذمّة المولى. 

قوله: «وإل ضاع» هذا معطوف ثهلي محذوف يدل عليه قوله «بعد العتق» 
أي إن اعتق» وإن لم يعتق ضاع ذلك في الذنيا. 


[في وجوب سَعيالتحلوك في أداء ذينه] 
قوله: 9و ل" يستسعي ماعل <كأء في »افق «للئبسوط والخلاف والكافي» 
فيما حكي ' و«السرائر' والشرائع" والنافع ؟ والتحرير” والتذكرة' والإيضاح" 
والحواشي* واللمعة* وشرح الإرشاد» للفخر ' ١‏ وظاهر «الإرشاد' '» وغيره"". 


!)تله عنهم فخرالحثقين في الريضاج :في الج 'ى شمو يوري في النقيحنج ص 191. 
(؟)السرائر: في المملوك يقع عليه الدين ما حكمد ج ”ص 08. 

د شرائع الاإسلام: ؛ في السلف ج ”ص ١ .,١‏ المختصر النافع: في السلف ص .١1١6‏ 
)6 تحر ير الأحكام: في الديون ج احص 135١-5484‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ؛ في مداينة العبد وبافي معاملاته ج ١١‏ ص 76 

7 ) إيضاح الفوائد: ؛ فى حجر المملوك ج ؟ ص 67 -0/8. 

5 لم نعثر حليه في الحاشية المنسوية إليه أَمّا غيرها من حواشيه فلا يويد لدينا, 

(1) اللمعة الدمشقية: في الدين ص .١17‏ 

)٠١ :(‏ شرح الإرشاد (للنيلي): في الديون ص 86 س 6 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 117/4). 
)1١(‏ إرشاد الأذهان: ؛ في الديون وتوابعه ج ١‏ ص 5١‏ 

(؟1) كمسالك الأفهام: في أحكام القرض ج لاص را 1 


لفن 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وحكى 'عن «الخلاف»الاجماع عليه. وهوالموافق للأصل. ويجابعن الصحيحة ' 
بالرضية الثلاثة المذكورة فيما سلف, وهى حملها على ماإذا علمالمولى باستداتته 
فيجرى علمه مجرى الإذن فحويّء أو على أن الاستسعاء برضا المولى, أو على أنه 
بعد العتق. وقالالشيخ فى«النهاية»: يستسعى فيه ولا يلزم مولاه شيء 'للصحيحة 
الملكور م وق فى «المختلف عند البعد. لأنّ المولى غارٌ بالاذن للعبد فى التجارة 
فوجب عليه النمكين من السعي. وقال أيضاً في «المختلف ”© إِنّ المعتمد أَنّه إن 
استدان لمصلحة التجارة لزْءالمولى أداوًه كالأجنبي, وإن لم يكن لمصلحتها لم يلزم 
مولاه شيء وتبع بهبعد العتق عملابْأصالةبراءةذمّة المولى. وتبعه على ذلك صاحب 
«المقتصر'» وأورد" عليه أن الجذة يه التجارة إن استلزم الاذن في الاستدانة 
اضروريّاتها فهو خلاف الفرض لأَنّ المتوض أنه غير مأذون في الاستدائة» وإن 
لم يستلرم فلا نسلّم أنه يلزم المَولو جد لاله نفس المتنازع. ' 

وأجاب في «التقيح !تبان حل النزاع هو عتم حصول الإذن صريحاء لاعدم 
حم لفط لتا: قال وبيتهها فرق. 

قلت: الموجود في الرواية التي هي الأصل في النزاع «وإن لم يكن أذن له أن 
يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدّين» فالإذن نكرة في سياق 
التفي» وهو يفيد العموم اللغوي إلا أن تقول: | نٌ النفي متوجّه إلى ما أريد من الإذن 
في الاثبات؛ وهي الصريحة والفحوى المقطوع بها دون المظنونة؛ وكلام المختلف 
ناظر إلى المظنونة على الظاهر, ثم إِنّ هذا التحرير فى محل النزاع لم نجده لغير 


21 حكاه عنه في الرياض: في دين المملوك ج / ص‎ )١( 

(؟1) تقدامت الصحيحة في ص 14 في ذكر حجّة المشهور بإلزام المولى. 
(5) النهاية: في المملوك يقع عليه الدين عن 81١‏ 

(؛ وة) مختلف الشيعة: فى الدين س 6 ص 585. 

(5و) المقتصر: في السلف ص .١88‏ 

(8) التنقيح الرائع: قي السلف ج ١‏ ص ؟01١.‏ 


كثاب الحجر / فى اقتصار اذته لمملوكه لالخادمه لبلب للب ١‏ 


ولا يتعدّى الاذن إلى مملوك المأذون. 


وقد سمعت ما ذكرناه فى تفسير قول المصتف «وغيره» من الوجهين. 
وفضّل أبن حمزة 'بأنّهإنعلم المدين عدم الإذن تبع بهبعد العتق وإلّاستسعى.وقد 
وافقه على ذلك صاحب «إيضاح النافع»قال:لأ نّالسيّدغرالناس بالإذن في التجارة, 
والصحيحة منّهة على العلة.وقال:إنّه أقوى الأقوال وفي «جامعالمقاصد "»أنّه ضعيف. 
وفصّل في «المسالك 'والروضة #عفقال: الأقوى إِنّ استدائته لضرورة التجارة 
إنْما تلزم ممّا في يدهء فإن قصر استسعى في الباقي, ولا يلزم المولى من غير ما في 
بده. وعليه تحمل الرواية. وهو كما تريل؛ 


[فى اقتصار إذنه لمملؤكم لا لخادمه ] 


والتذكرة'»وغيرهما ". ويمك نأن يرادبمملوكآلمأذون معناهالمجازي,لأنّ الاضافة 
تصدق بأدنى ملابسة» فيراد به مّن هو فى خدمته من مماليك المولى حال التحارة 
بحيث يدخل تحت أمره؛ ويمكن أن يراد الحقيقة تفريعا على القول أن يملك, وعلى 
التقديرين لا يتناول الاذن له مملوكه, لأنّ المولى اعتمد على نظره: فلم يكن له أن 
بتجاوزه بالاستنابة كالتوكيل. وكذا ليس لهذا العبد المأذون أن يوكل غيره لما ذكر. 
وقد وافق على ذلك الشافعى ”.و خالف أبو حتيفة *فذهب إلى أن لدأن يدن لمملوكه 


.5١5 الوسيلة: في بيان الدين ص 0 (؟) جامع المقاصد: في المملوك ج 6 ص‎ )١( 
.4 48 مسالك الافهام: في احكام القرض حم ؟ ص‎ )1( 

(4) الروضة البهية: في الدين ج 4 ص 47. (0) شرائع الإسلام: في السلف ج مه ١7و‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في الماذون له في الاستدانة ج لاس 18 

(/) كمسالك الاقهام: في السلف ج اص 8117 

إغروة) المغني لابن قدامة: في المضاربة ج ص بل وتحفةالفقهاء السمر قندي: ج اص خم ؟, 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو أخذ المولى مااستدانه وتلف في يدهتخيّر المقرض بين إتباع 
العبد بعد العتق وإلزام المولى معجلاً. 


فى التجارة مع أنه لا يقول بِأنّ العبد يملك. 


رقعالو أخذ البرك :ها انعدان السملوك] 


قوله: (ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف فى يده تخيّر المقردض 
بين إتباعالعبد بعد العتق وإلزام المولى معجّلاً» كمافي «الشرائع 'والتذكرة؟ 
والارشاد” والتحرير ؟ واللمعة “«اجامِم/المقاصد' والمسالك" والروضة*» ووجه 
التخيير أن كلا منهما فد تبث يده على ماله فيرجع على من شاءء لأن كان القرض 
فاسدا لأنّه بغير إذنه صريحاً أو فون كم هو المفروضء فإن رجع على المولى 
قبل أن يعتق العبد لم برج السولق عل العبد_وإن.اعتق بعد ذلك, لاستقرار التلف 
في بده. وإن كان الرجوع على المولى يعدعتق العبد. فإن كا نعتد أخذهللمال عالما 
أنه قرض فلا رجوع له على العبد أيضاً وإن كان قد غرّه العبد بأنّ المال له أو من 
كسبه انّجه رجصوعه عليه لمكان الغرور. ولو رجع المقرض على العبد بعد عتقه 
ويساره فله الرجوح على المولى. لاستقرار التلف في يده إِلَّا أن يكون قد غرٌ 
المولى فلا رجوع له عليه. ومثله لو أخذه المولى ثمٌ ردّه على العبد فتلف في بده. 


./١ شرائع الاسلام: في السلف بج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في مدايتة العيد وباقي معاملاته ج ١‏ ص 08. 

() إرشاد الاذهان: في الديون وتوابعه ج كس 151 

(1) تحرير الأحكاء: فى دين المملوك بم ؟ ص 11١‏ 

0 اللمعةالد مشقية:في دين المملوك ص )١( ١!"‏ جامع المقاصد:في المملوك فص ١1‏ 7. 
(/) مسالك الافهاء: في احكام القرض جح اص 8ش 

(8) الروضة البهية: في الدّين ج 4 ص /1. 


كتاب الحجر يما لو أذن له المو اي شاف أت ناتس 1 
وبستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهماء فإن تلفت 
طولب بعد الععتق. 

ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملّكه إشكال. 


وقد سها قلم مولانا المقدّس الأردبيلى ' فى المقاء. 


افيما لو لم يأذن المولى في الاستقراض أو البيع ] 
قوله: «ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما. 
فإن تلفت طولب بعد العتق» أمهانَ الباتع»والمقرض يستعيدان العين إن كانت 
موجودة فممّا لا ريب فيه لبقاء ذلك البائع والمقرض. وأمنا مع التلف فيتبع العيد 
بمثلها أو قيمتها بعد عتقه ويساره كم هو واضح. والضمير المثثى في «فيهما» يعود 
إلى البيع والقرضء لدلالة البائّع لسري ليبا 


[فيما لو أذن له المولى شراءه لنفسه] 

قوله: #ولو اذن له المولى في الشراء لنفسه ففى تملكه إشكال» 
الضمير فى «تملّكد» يعود إلى المولى. لأن العبد لا يملك عند المصّف. قال 
في «التذكرة»: لو أَذْن المولى لعبده في الشراء للعبدصمٌ والأقرب أنه لا يملكه, 
فحينئذٍ ,يملكه المولي: لاستحالة ملك لا مالك له '. وهو خيرة الشهيد في تكاح 
«غاية المراد '». وفى «جامع المقاصد أ» الأصح أنه لا بشمر ملكا تسكن وهو 
)١(‏ مجمع الفاندة والبرهان: في الدين ج ؤ ص .٠١4-٠١8‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في المأذون له في الاسندانة ج ١1‏ ص 12 


(؟) غاية المراد؛ في النكاح ج لاص أب ١؟.‏ 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


خيرة نكاح «المسالك '». والمصنّف هنا استشكل. 

ووجّهه الشهيد' بأنِّ لم يقع للسيّد فلا يملكه, ولا للعبد لأنّه لا يملك. قلت: 
قضية ذلك أن يكون باطلاً. والأصل في ذلك أي الإشكال أن بطلان المركب 
لا يستلزميطلان جزئهالمعيّن. ويعيارة أخرى:بطلان الخاصٌ لايستلزمبطلان م 
وأنّ الاذن في الخاصٌ يستلزمالإذن في المطلق اللازعله. فإذنه له في الشراء لنفسه 
قدتضئّن أمرين:مطلق الإذن في الشراء وتقييد” بكونهلنفسه, وإذا بطلالقيد_أعني 
الجزء المعيّن - بقى المطلق. وإذاكا نالشراءفى الجملة مأذوناً فيه أثمرالملك للمولى. 
قم أن الكلى لذ برحية إلا في أحد جرئيّاته, وهى غير متلازمة هناء فالاذن حيتئل 
نما تعلق بأمر واحد. وهر شيل ققوس للعبد وقد انتفى, لأن كان محال غير 
متحاق. هار الخرف: فيكون البيع الواقع قير مأذون فيه فلا يثمر ملكا للمولى. 

وحاصله: أن الإذن في الْمقيدجتتلزم الاذن في المطلق لا مطلقاً أي في أي 
جزءٍ كان بل في ذلك المعيّدء واد مكمالك المقيا لم يبق ذلك الإذن, فرجع الأمر 
إلى منع القاعدة الثانية على إطلاقها. ثم إِنا قد نمتع القاعدة الأولى ونقول فيمن نذر 
صلاة نافلة فى مكان لا مزية له او جالسا او على الراحلة بانعقاد النذر ولا نقول 
بانعقاد المطلق وبطلان المقيّد, وفيمن تذر الصلاة محدثا بيطلان التذر من أصله, 
ونقول: إِنّ من نذر أن يضحي بحيوان خاصٌ فمات قبل ذلك لا يجب أن يضحي 
بغيره: وأَنّ القضاء ليس تابعاً للأداء. والحاصل؛ أن بقاء المطلق مع انتفاء المقيّد في 
مثل هذه المواضع ظاهر المنع. ومن الجائز أن يرضى المولى بتمذك الآمة المعّدة 
للعيد وله رع شالس 


لمم مه م م ممه ما له لعشم . 


عن -كدا في النسخ, والظاهر و تقييده. [مصحّهه ). 


.114-111 مسالك الأفهام: في النكاح ج لاص‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه في كتب الشهيد المتوقرة لدينا.‎ 


كتتاب الحجر / فى أنه هل يشمل إذن المولى البضةع؟ سس 1 


لاستلزامه الاذن. 


[في أنه هل يشمل إذن المولى البضع؟] 

قوله: إوهل يستبيحالعبد البضع ؟الأقربذلك, لامن حيث الملك 
بل لاستلزامهالاذن4 كما صرّح بذلك كله في«التذكرة '»ووجّهه في «الإيضاح» 
أنه أذنله في سائر التصرفات, لأ نّالتمليك أبلغ,ثمّاحتمل العدم لعدم محلّه. ثمٌ قال: 
وبردٌ أنَهأذْنْله في التصرّف في الثمن بالبيع وف المثمن بعدذلك,وهذ|الإذن صحيح '. 

قلت: هذا تفريع على ثبوت الهلا :للمولى. ونحن إن سلّمنا صحّة الإذن في 
الوطء لكنًا تقول: إن غير كاف.فى جواز الوط/, لكونه سابقاً على الملك, وقد قال 
المصيّف ' وغيرء إِنْه لا يكتئل_يلذن المالل الأعامل فى شراء جارية يطوّهاء ولا 
فرق قال في باب القراضن: ولو أن له المالك في ششراء أمة يطؤها قبيل: ججاز. 
والأقرب المنع. وهو الذي صَعْيْحهَ آلمَحمق الثاني * هناك. والقائل بالجواز الشيخ 
فى «النهاية'» تعويلاً على رواية الكاهلى؟. 
٠‏ وقد قالوا*في باب النكاح:إذا تزوّجالعبد بمملوكة ثم أذن له المولى في شرائها 
لنفسه وقلنا إِنْه يملك وأنْ العقد يبطل هل يستبيحها العبد بغير إذن جديد من المولى 


)١(‏ نذكرة النقهاء: في المأذون له في الاستدانة ج ١‏ ص ؟1. 

(؟) إيضاح الفوائد: في حجر المملوك ج ؟ ص 58. 

() قواعد الاحكام: في القراض ج ؟ ص ."1١‏ 

(4) كالمحقق في شرائع الاسلام: في المضاربة ج ؟ ص .١18‏ 

(0) جامع المقاصد: في القراض ج 8ص .1١8-١١7‏ 

(1) النهاية: في الشركة والمضاربة ص .87٠١‏ 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المضاربة ح ١ج ١‏ عى -14. 

(4) في مسالك الافهام: في النكاح ج لاص ,1١7‏ والاإيضاح: في الحجر جح ؟ ص 488: وجامع 
المقاصد: في المملوك ج حى ١‏ ؟, 


اذل _ لل مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولوأذن له فيالتجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمهاأو استلزمته. 
كحمل المتاع إلى الحرز والردٌ بالعيب» 


إِنَا بالملك أو الاذن الضمنية المستفادة من الاذن فى شرائها لنفسه أم لا؟ كل من 
الأمور التلائة محتمل. وجه الْأَوّل واضم. أن الفرض كونه مالكاً والمالك يستبيح 
أمته بالملك كغيره. وضعف 'بأنّه لا يلزم من الحكم بملكه جواز تصرّفه مطلقاللإجماع 
على أن العيد محجور عليه فى سائر التصّفات, وفائدة الحجر لا تظهر إل على 
القول بكوته مالكاء؛ إذ ت تنا نلك أصلاً كان منعه من التصرف كمنع سائر الناس 
من التصرّف في مال غيرهم, ومثل هذ! لايسمّى حجراً اصطلاحاً وحيتظٍ فلا يلزم 
من الحكم بملكه جواز وطئها يدون دب َجِدئِدِ. ووجه الثاني 3 إذن المولي له في 
شرائه لنفسدد لعلى أمر ين :أ حادهماتملكه لهار وأ لآخر تسويفهالتصدف فيهابالوطء. 
فيستبيحها بالاذن الضمتئ لا يمجد الملك للحجر. ويضحّف؟ بأنّ مجرّد الإذن له 
فى شرائها لنفسه لايدل على ادن له فى الْوْطء بشىَءٍ من الدلالات ولا يستلزمه: 
وإنْما تضئنت مجوّد التملّك للعبد, وقد اعترفتم بأنّ التملّك المجدّد لا يفيد إباحة 
الوطء. ثم قالوا:إنه على تقدير الإذن له في الوطء قب لالشراء ففي استياحته للوطء 
نظر, لأنّ المولى غير مالك حين الاذن لما أذن فيه. 


[فيما يشمله إذن المولى للمملوك] 
قوله: «ولو أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت أسمها أو 
استلزمته » كما في «التذكرة ' والتحرير ة». 
قوله: (كحمل المتاع إلى الحرز والردٌ بالعيب» وكنشر التوب وطيّه 
(١1و؟)كما‏ في المسالك: في النكاح ج لاص 115. 


() تذكرة الفقهاء: في المأذون له في التجارة  ١‏ ص 1 
5١‏ تحر ير الأحكام: في ذبن المملوك ج ؟ ص 461. 


كتاب الحجر / فيما شه أذ المولى مساك اس را 


وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه. والأقرب أنّ له أن يؤاجر أموال 
التحارة. 


والمخاصمة في العهدة. وكأنّهأراد بالاستلزام ما يشمل المقدّمات, لأنّ حمل المتاع 
ليس من التجارة الّتتى هي الاكتسابء وإِنّما هو من مقدّماته. 

قوله: وليس له أن ينكم ولا. الح يلافك لامر لت 
الإذن تعلق بالتجارة, وهي لاتتناول النكاحكماأنٌ المأذون له في النكاح ليس له أن 
تّجر, إذ كل منهما لا يندرج تحت الآخر. وأمًا الإجارة فقد صرّح في «التذكرة' 
والتحرير" وجامع المقاصد "© بأنّها ليس يله,لما مد من عدم تناول الاذن فى التجارة 
لها. ولاه لا يملك التصرّف فى منقفته. فيتَوْق ,على الاذن. وعساك تقول: الاذن 
فى الها وكا سه وجو الاعنيا باك وشذاس مايا فنا العاف من الأقن دقن 
انار الاكتسان يقن متي ْ 

قوله: «والأقرب أن له أن يَوَاجأْمَوَآل”التجارة» هذا هو الأصمٌ كما 
في «جامع المقاصد »لأ المقصود بالإذنالاكتساب وهوهناأبلغ, ولأنُ له التصرّف 
في الأعيان والمنافع تابعة لهاء ولجواز تمليكها بغير عوض تبعاً للأعيان فهنا أولى: 
كذا وجّهه في «الإيضاح "». قلت: ولأ المنفعة من فوائد المال فيجو ز له العقد عليها 
كالصوف واللبنء ولأنّالإيجار مما يعتبر«التجّار وقد يوجّهالعدم بعدم دلالة الاذن 
عليه بإحدى الدلالات, بل الإجارة والبيع متنافيان, أن البيع نقل العين والاجارة 
نقل المنفعة, والأمربالشيء يستلزمالنهي عن منافيدءكذا قال في «الإيضاح'»فتأمّل. 
والجواب أنّها من جملة وجوه الاكتساب. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ؛ في المأذون له من التصرّفات بج 1١‏ ص ؟7. 
(؟) تحخرب بر الأحكام: في دين المملوك ج اع 404. 

('' و؛) جامع المقاصد؛ في المملوك ج 6 ص لا١؟ ١8‏ ؟. 

(6 و١‏ إبضاح الفوائد: ؛ قي حجر در لساري ات 24 3ش 


بلغ لبلب هقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ولو قصر لذن في نوعأو مددلم يعم ولايتصدّق ولااينفق على نشسك 
من مال التجارة, ولا يعامل سيّده بيعأ ولا شراءً خلافا للمكاتب» ول" 


يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة. 


قوله: «ولو قصر الإذن في نوع أو مدَّةٍ لم يعمٌ» وكذلك الحال في 
القدر والسفر. وقال الشهيد: وجد بخط المصنّف. وقال أبو حنيفة: يعم لأنّه زال 
الحجر بالاذن الخاصٌ .١‏ 

قوله: ولا يتصدّق» إل مع انتفاء كراهية المولى كما في «التذكرة '» وقد 
استحسنه فى «جامع المقاصد '». 

قوله: (ولا ينفق عليئنفسه ميال التجارة» لأنْه ملك السيّد, وعند 
أبى حنيفة ؟ يجوز له ذلك. وإتنقيحه أن يقال: إِنه إن اضطرٌ ولم يمكنه الاستئذان فيه 
وفى القرض للإانفاق ولا للاكصيا ب كان ذلك من ,ضر وريّات التجارة علي احتمال 
وي جدًاً ولو استأذن الَضَا كه حَيكدَ فلاكلام. ولو تَعذّر ذلك كلّه وبلغ حدّ الضرورة 
كان من ضروريّات التجارة بل له دفعها وإن لم تكن. 

قوله: «ولايعامل سيّده بيعاً ولا شراءً خلافاًللمكاتب» لأنّ تصرّفه 
لسيّدهبخلاف المكاتب فإنّه يتصرف لالسيّده,لانقطاع سلطانهعنه.وبهقالالشافعي ُ 
وقال أبو حنيفة : له أن يعامل سيّده. وقيّده بعض الشافعية' بما إذا ركبته الديون. 
ولا أستحلى قوله خلافاً للمكاتب. 

قوله: «(ولايضمٌمااكتسبهبالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة» 


)١(‏ الحاشية النجّارية: في الحجر ص 4/اس ١-١١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(؟) تدذكرة النقهاء: في فيما يجوز له من التصرّفات ج ١١‏ ص 1 

(5] جامع المقاصد؛ في المملوك ج 8 ص .٠١8‏ 

)١-4(‏ مغني المحتاج:ج ص ,٠٠‏ وفتح العزيز (بهامشس المجموع؛: ج فاص ”و1114 


كتاب الحجر / حكه سكوت المولى عند بيع المملوك وشرائه لا 


عند مشأهدة بيعه وشرائه. 


وكذلك قبول الوصية والأخذ من معدن أو مباح لعدم تعلّق الإذن به فليس له 
التصرف فيه إلا باذنه, لأدعال اتيم الدار قوق السكد والسيد لم ياذن 
له فى التصرّف ولم يسلّمه إليه ليكون رأس مال التجارة. 


[فى انعزاله بالإباق وعدمه] 

قوله: وهل ينعزل بالإباق؟ينظك. أقربه ذلك كما في «التذكرة'» 
قضاءٌ للعادة وشهادة الحالء؛ فانيظروجة عر#يطاعة مولاه يوذن بكراهية المولى 
لتصرّفه حيث خرج عن الأمانة) أن الشارع ندل منزلة الموتء ولهذا يزول نكاحه 
عن أمراته والموت مو جب للبطاان. 

ووجدعد م الانعزالكما ينو خثير: لحري جات المقاصد '»الأصل» فيتمسّك 
بصريح الاذن إلى أن يتحمّق العزل؛ وأنّ الاباق عصيان فلا يوجب الحجر كما لو 
عصى السيّد من وجه آخر. والفرق ظاهر, فإنّه إذا قهر المولى على نفسه فقد قهره 
على ما في يده. والحال تشهد بأنّه لم يأذن له حيتئظٍ بالتصرّف فيه. 

وعلى القول ببقاء الاذن له التصدف فى البلد الذي أبق إليه إل إذا خصٌ السيّد 
الاذن بهذا البلد. 1 


احكم سكوت المولى عند بيع المملوك وشرائه] 
قوله: ولا سس اذو بالكقوت خخ دا هد به قاد له # 
)١(‏ تدكرة الفقهاء: فى فيما يجوز له من التصرّفات جح ١١‏ ص 17. 


(؟) تحرير الأحكام: فى دين المملوك ج ؟ ص .41١‏ 
و1 جامع المقاصد: في المملوك ج 0 صى ارا 


إدودللللغغلغطمل ل يب مفتاح الكرامة / ج ١3‏ 


وإذا ركبّته ديون لم يزُّل ملك سيّده عمًا في يده. ويُقبل إقراره 
بديون المعاملة فى قدر ما اذن له لا ازيد. 


يصر مأذوناً في التجارة, كما لو رآه ينكح فسكت لم يكن مأذوناً له في النكاح. 
وقال أبو حتيفة ': يكون مأذوناً فى التجارة بمجرّد السكوت. ويستفاد من بعض 
أخبارنا' في باب النكاح انكرت ذو اها 

قوله: «وإذا ركبتهديون لميزل ملك سيّدهعمًا فى بده ولااعتراض 
للعبد ولا للغرماء على السيّد. وقالطوجنيفة ': يزول ولا يدخل في ملك الغرماء. 
وهو يستلزم المحال وهو وجلاد ملك بلاثمالكِ له ولامَن هو في حكمه. 


[فى تخدتود قبول دعوي المملوك بالدين] 
قوله: «ويُقبل إقراره بديوّن المعاملة في قدر ما أذن له 
له أزيد» كمافى «الغنية “والشرائع * والتحرير' والارشاد"؟ والدروس* 
ومجمع البرهان* ونهاية المرام ١"‏ والرياض' '». وفي «المسالك؟١‏ والكفاية؟١‏ 


.170 وفتح العزيز: ج ة ص‎ ١١ المبسوط للسرخسي: في المأذون ج 8؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقدج ١5‏ ص .5١01‏ 

() فتسح العزيز (بهامش المجموع: جح 4) ص .١2١1-١56‏ 

(4) غنية النروع: فى الإقرار ص ١٠7؟.‏ (6) شرائع الإسلام: في الإقرار ج ؟ ص ؟8١,‏ 
(1) تحرير الأحكام: فى دين المملوك جم ؟ ص .45١‏ 

(/) إرشاد الأذهان: في الإقرارج ١‏ ص .5١/-14٠5‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الاقرارج لاص .١177‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الإقراررج 4 ص 2510-7944 

.]٠١ ص١١ ريا ضالمسائل:فيالإقرارج‎ )١١( لمنعثرعليه قي نهايةالمرامانْتىبأيدينا.‎ ٠ 
.5١1 كفايةالأحكام: فيالإقرارج اص‎ )١18( ١.37 ص١١ مسالكالأفهام:فيالافرارس‎ )١١( 


كتاب الحجر / فى حدوه قبول دعوى السملوك بالديه ب بس اخما 


والمفاتيح ' والرياض "2 أنه المشهور. 

ومعناه أنه أقرٌ أن ما في ذمّته لزيد مائة دينار من ثمن مبيع, والحال أن المائة 
دنار نقدار الال الماذوة فيه, فيقبل إقراره, لأنَّ المأذون فيه جائز له بشلاف ما 
سواه. خلافا «للتذكرة "» ووفاقاً «للتحريره. ثم نه قال في «التحرير»: | ن كان ما 
في يدهبقدرالاقرار مضى منه وإلاكان الفاضل في ذمّته يتبع بهبعد ا وظاهره 
-أي التحرير أن » سيّده أذن له في النجارة والمعاملة بمائة دينار مثلاً ولم يدفع إليه 
شيئاًء فعاد وبيده أعراض يدّعي شراءها في ذمّنه وبقاء الثمن, فإنّهِ يقبل إقراره في 
المقدار الذي أذى الك قط يرد المال الذي فى يذ والناضل: وى ف ننه 
يتبع به بعد العتق. وعبارة الكتاب قإيلقة/لتنزيل على ذلك. لأنها كعبارة التحرير. 
وإِنّما زيد فيه ما سمعت. ووجههاشهادة الخال له, لأن كان ذلك مقتضى الاذن وأنّ 
معامليه يتضرّرون بالصبر إلى ما بعد العتق-لو_لم يقبل. وفى «جامع المقاصد» أن 
الأصمرٌ أنه لا يمضى إقرارء بعالمو وشهادة الجال ليست حجّة لشغل الذمة 

الخالية؛ والتضرّر يتدفم بالارشهاد, لين إْقرا رالعبد بأولى من إقرار الوكيل ”. 
قلت:إن لم يقبل إقراره فهل تكون هذهالأعراض التي في يده لمولاه أو يردّها 
على أصحاب الديون #وكلامه يعطي أنّها للمولى. وما أشبهها بما إِذا ادعى أن" ما في 
يدهملك لزيد وديعةأو غصباً فإنْه إقرار على ما فى يده لا على المولى. وقد صارت 

بده بالإاذن كيد الوكيل: ووجه عدم القبول فى هذا الفرض أنّ ما بيده لمولاه. 
ويشبه ذلك أيضاماإذا أ دين اقتضتدضر وريّات التجارة. ويجىء على ما فى 
«جامع المقاصده أن لا يقبل إقراره. وعلى ما فى «التحرير والكتاب» يجب القبول. 


(1]مفاتيح الشرائع: في في ما يشترط في المقرٌ ج اص 185. 
(؟)رياض المسائل: في الاقرارج ١١‏ ص .1٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء؛ في الإقرار ج ١‏ ص ١17‏ س 77. 

(4) تحرير الأحكام: في دين المملوك ج ١‏ ص ,11١‏ 

(8) جامع المقاصد؛ في المملوك ج قا ص 5١5‏ 


ما 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ع 


سواء أقه لا جنب 3 لابية أ لابنه, 


ولايتقيّد بمقدار المأذون بالتجارةفيه. لأنّ ضرورئات التجارة لاتنحصر في مقدار. 
ثمٌ إن المصنّف في باب الإقرار من_«الكتاب '» صرّح بما في التحريرء قال؛ 
ولو كان ماذونا فى التجارة فاقرٌ بما يتعلق بها قبل ويؤخد ما اقرٌ به ممأ فى يذه 
وإن كان أكثر لم حك المولى بل يتبع به بعد العتق. واستشكل فيه في «التذكرة '» 
وصاحب «جامع المقاصد"» قال: الإشكال في محله. نه قال: لا ريب أن القبول 
ِنْما هو بقدر مأ في يذه وقال: واعتر بقوله وقاقة يما يكل يهاه غيها إذا اقنه 
بإتلافٍ ونحوه مما لا مدخل له فيب لتر فإنّهِ لا ينفذ في حقّ المولى, انتهى. 
وحينئزٍ فكيف يصحٌ له أرلايحتمل فيبعبارة الكتاب هنا أنه أذن له في التجارة 
بمقدار معيّن ودفع إليه مالا لإتجرسم بيد ]بيده أعراض يدّعي أنه اشتراها في 
ذمّته وأن دينها باق وادعةتلفما كان فى يده وأَنّم يقبل إقراره هنا على السيّد نه 
يقول: لَه مستيعد جثاً؛. ش 
إِنّه لم يمّضم لنا قوله. وليس إقرار العبد بأولى من إقرار الوكيل» فإنّه أي 
الوكيل -تارة يقبل إقراره وتسارةلا يقبل كما فصّلوه فى بابهء ولانظنٌ أ نهم/لايقبلون 
قول الوكيل في مثل ما نحن فيه فليتأمل جدً. وتمام الكلام في باب الإقرار انا 
قد أسفتاه هناك " ْ 
قوله: (سواء أَقر لأجنبي أو لأبيه أو لابنه» قال في «التذكرة»: وقال 
)١(‏ قواعد الأحكام: في الإقرار ح ؟ ص .4١6‏ 
(؟) تذكرة النقهاء: في الااقرار ج ؟ ص ١117‏ س 17. 
(*) جامع المقاصد؛ في الاإقرار ج ؟ ص .5١7/‏ 
بي في المجرج وص 1١٠١-15١5‏ 


لامي ١‏ لمكاو 


كناب الحجر / فى لزوم ثبوت إذن المولى المملوك فى المعاملة-قم١‏ 


ولاتجوز معاملته بمجرّد دعواهالاذن ما لم بسمع من السيّد أو تقوم به 
بيّنة عادلة, والأقرب قبول الشياع. 


أبو حنيفة: لا يقبل إقراره لهما. أمّا لو أقر بغير دين المعاملة فإنّه غير نافذ, وكذا لو 
أقرٌ غير المأذون. لأنّه إقرار في حقّ المولى '. 


[في لزوم ثبوت إذن المولى لمملوكه في المعاملة] 

قوله: إولا تجوز معاملته بمجرّد دعواه الإذن ما لم يسمع من 
السيّد أو تقوم به بيّنة عادلة» ناث الأصكو يعدم الاذن فأشبه ما إذا زعم الراهن 
دن المرتهن في بيع المرهون, لأنّه مدّع لنقس). فلا تقيل دعواه إلا ببيّة. وقال 
أبوحنيفة ؟: :يكفى قو ل العبد كما يكفي قوللوكيل وفرقٌ واضح بينهماء لأنّه لاحاجة 
في الوكي ل إلى دعوى الوكالة بل تجو هماش ظاهر الحال وإن لم يدّع شيئاء 
وهذا بخلافه. فكان قياساً مع الفارق حتّى مع العلم بكون ما في يده لغيره. وجملة 
دأو تقوم»_-هأو يقيم »على اختلاف النسئن _معطوفةعلى الجملة, لا على المجزوم, 
وإلا لجزمتء ويصير التقدير «أو انعو م -أو يقيم - يبنّة» فيجوز. 

قوله: «والأقرب قبول الشياع» كما في «الإيضاح © لأنّ إقامة البيّنة 
لكل معامل مما يعسر. واستوجه في «التذكرة» العدم. قال: والعسر يندفع بإثبات 
ذلك عند الحاكم ؛. قلت: يرد عليه مثله؛ لأنّ سوال الحاكم يعسر عند كل معاملة, 
إلا أن يريد أنه ينادي عليه ويعرف الناس خبره ثم إِنّه يرد على الشياع مثل ذلكء 
الك ب لي ل ا رغم 


(1) فتح العزيز (بهامش المجموع: ج 5) ص .١17‏ 
لو ) إيضاح الفوائد: ؛ فى حجر حجر المملوك ج كس 4ش 


“مل عل متام الكرامة / ج ٠١‏ 
لأ أخبار جماعة بثمر إخبارهم ظَناً قويّاً متاخما للعلم عند كل معاملة مما يتعذّر 
أو يتعسّر أيضاً. وليس مطلق الإخبار شمياعاً ثم إِنّهِ لو نيت الإذن بالشياع لثيت في 
الاذن والوكالة للحبٌ, لاتّحاد طريق المسألتين وهو الاذن, مع أَنّ العبودية لا تزيده 
إللأمتما من النستف: 

وفي «جامع المقاصد» إن أريد قبول الشياع بحيث يحكم به على المولى لو 
أنكر فهومشكلء لأنّه سيأتيأنٌالشياع لضعفه لايثبت بهالملك الذي عليه يد شخص 
آخر فكيف يحكم به على المولى في قطع سلطئة الحجر على عبده وخروج أملاكه 
عنه بتصرّفه, نعم لو اعتبرنا في الشياع حصول العلم بالاخبارات انّجِه ذلك؛ لأنّه 
أقوى من البيّنة وإن أريد جواز المعاملة بسببه بحيث ير تفع المنع فهو متّجه؛ لكن 
اشتراط حصو ل الشياع لجواز ذلك لاوجهله بل لايبعد الاكتفاء بخبر الواحد العدل, 
إذ الأصل في إخبار المسلم اَلصَحَةوَقدَ تأكد بالعدالةء بل لو أخبر من أثمر خبره 
الظنّ أمكن القبولء إذ لبَسَ داك اقل تا تتتبحخ أبدّعي الوكالةعن الغير في بيع ماله. 
وليس بأقلّ من خبرالصبيّ في الهد ية: ولوظفرت بموافق على هذالم أعدل عته.انتهى . 

قلت:مراد المصنّف الاحتمال الثاني بناءٌعلى كفاية الشياع فيما يعسر الاطلاع 
عليه والعلمبه وإن كان غير السبعةالمشهورة _أعني النسب والملك المطلق والموت 
والنكاح والوقف والعتق والولاية وهو خلاف الأصل وخلاف المشهور, فالأصح 
عدم قبوله في المقام, وإلألقبل في الح كماعرفت آنفاً. والاكتفاء بخبر المسلم 
العدل إتننا و الأمورالعائة كالروايةأو الخاصةالمتعلقة بنفسه لا الأمور الخاصّة 
المتعلقةبغيره. والاكتفاء بالظر” مطلقاً يقضى بالقبول لو حصل من الفاسق أو الفاسقة, 
بل لو حصل من مجيّد دعواه. بل قد يحصل الظنٌ من دون دعوى ولاخبرء وإئيات 
الحكم الشرعي بمثل ذلك لايقول بدأحد, سواء كان الحكم جواز معاملتهأو غيرها, 


كتاب الحجر / فيما لو اذعى السلدك المأذرث عجره سس باقر 

ولو عُرف كوئه مأذوناً ثم قال: حجر علي السيّد لم يعامل» فإن 
قال السيّد: لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل, لأنّه العاقد والعقد 
بالل يرعمة والمعائلة لهذا بقول الس 


والوكيل كما عرفت آنفاً' تجوز معاملته على ظاهر الحال: والصبىٌ خرج بالدليل 
فلا يقاس عليه غيره. 


[فيما لو اذعى المملوك المأذون حجره] 

قوله: «ولوعٌرف كونه مأذوثاً تهْقال:حجرعلي السيّد لم يعامل» 
أنه إقرار على نفسه. 

قوله: «فإن قال السيّد: ل أَحَتَجَرعَلَيَه احتّمل أن لا يعامل, لأَنَّه 
العاقد والعقد باطل برعخد هذ ِنَم الوجَهَينغندالشافعية ' لأنّه غير قاصد 
إلى عقدٍ صحيح ورد بأنّ الشرط لصحّة العقد هو القصد إليه لا القصد إليه من حيث 
كونه صحيحاً. للقطع بصحّة مبايعةمن ينك رصح ببع الغائب من العامة ولجواز المتعة 
العا فيك المخالفين '. وفى «جامع المقاصد» أن الأصمٌ أنه إن قصد إلى العقد ولم 
يقصد إبقاعه باطلاً صييٌ ولا يلتفت إلى قول العيد . 

قوله: إوالمعاملة أخذاً بقول السيّد» هذا هو مذهينا كما فى «التذكرة؟» 
أن الحجر حقٌِ السيّد ولا يعتير رضا العبد كما لا يعتبر رضاه فى ثبوت الاذن له إذا 
دن له, فلا يعتَدٌ بمخالفته, لأنّ السيّد أحق” بنفسه منه. ْ 
)١(‏ تقدم في ص 186. 
(1) فتح العزيز (يهامش المجموع: ج 4) ص 178. 


(7وغ) جامع المقاصد: في المملوك ج 0 ص , 
)8 ندكرة الفقهاء: في مدايئة العبد وباقي معاملاته ج ١١‏ ص '. 


١1 مفتاح الكرامة / ج‎ ١44 


ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده جع 
المشتري على السيّد. ولا يُقبل إقرار غير المأذون بمالٍ ولا حدّ. 
وهل يتعلق بذمّته؟ نظرٌ. 


[فيما لو ظهر أستحقاق المشتري للمبيع ] 

قوله: «ولو ظهراستحقاق ما بأعه الماذون بعد تلف الثمن فى يده 
رجع المشتري على السيّد» ل العقد لهوالعدنائس عنهوعبارته مستعارة.فكان 
السيّد هو البائع والقابض للثمن. والحاصل:أنّ العبد لم يقبضهإلاللسيّد ويدهيد ضمان. 

قوله: «ول" يقبل إقرار عير الماذون بمالٍ وله حد » قد تقدم' أن 
إقراره بالمال لايقبل؛ لأنّه إلاار فى ح#الكلى. وأمّاالحدٌ فيأتى "قربي أنه لايقبل 
إقراره فيه. وقد يوجد فى بعضتالنسيع «فى_مال لأحد» بدون واو. وهذا القيد يمنع 
العموم: لأنٌّ المال الممّكثية لنجي,المسيجد والبقعة لا .يقبل إقراره فيه. 

قوله: وهل يتعلق بذْمّته؟ تقل أقر بهالتعلق كماهو شير تهفى «التذكرة أ» 
وباب الاقرار من الكتاب ؟ وخيرة ولده في «الإيضاح *». وفي «جامع المقاصد'» 
أنه الحقّ. قلت: هو خيرة إقرار «المبسوط" والسرائر* والجامع؟ والشرائع ٠١‏ 
والتحرير ' والارشاد ''والايضاح ١١‏ والدروس ؟١‏ وجامعالمقاصد*'والمسالك؟ ١‏ 


(1) تقدّم في ص 186. (؟) يأتي في ص .191١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في مدايئة العبد وباقي معاملاته ج 1 ص ,/١‏ 

(5) قواعد الأحكام:في الإقرار ج اص 5١6‏ (08) إبضاحالفوائد؛في حجر المملوك جاص .٠١‏ 
(1) جامع المقاصد: في المملوك ج وص 115١١‏ 7, (9) المبسوط: في الإقرار جم "ص .١18‏ 
(8) السرائر: في الإقرار ج ؟ ص 141. (5) الجامع للشرائع: فى الإقرار ص 1578 
)١ :‏ شرائع الإساام: في الإقرار ج اص 7 108, !ا تحر يرألاحكاء:في الاقرار ج ص * 00 
)١(‏ إرشاد الأذهان:في الإقرار ج اص ١‏ 2.5 (5١١)إيضاحالفوائد:فيالإقرارج‏ ؟ص 11١‏ 
)١5(‏ الدروس الشرعية: في الاقرار س اص ١١9‏ 

(0١)جامع‏ الممقاصد: في الاقرارج 4ص 8١171؟.‏ (11) مسالكالافهام؛ في الإقرارج 5٠ص .4١‏ 


كتاب الحجر / حكم قبول إقرار المملوك المأذون بالجتاية سس ست م١‏ 
ولاُقبلإقرار المأذون وغيرهبالجنايةسواء أوجبت قصا صا أو مالا 


ونهاية المرام ' والكفاية ا+إلقا يكونة تال الهوف ورا حق المولى, فلا 
تخرج بذلك عبارته عن الاعتبار فتعدٌ لغوا ولعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جات » ' والعيد منهم: فيؤاخذ به بعد العتق. وقال فى إقرار «الكتاب» لو قيل كأن 
وجنها؟ تكائه ععرحد كنا هناد بسر فدوجة رمد 


[حكم قبول إقرار المملوك المأذون بالجناية] 

قوله: «ولا يقبل إقرار المآذون وغيره بالجناية سواء أوجبت 
قصاصاً أومالاً» كمافى«التذكرة الريك وجامعالمقاصد”»وإقرار«الكافى" 
والجامع ؟ والشرائع ' والنافع ' والكتاب/١/وقصاص‏ «الكتاب"'». وفى إقرار 
«المبسوط ؟ '»لا يقب لإقراره بح د تابون« النخلاق ؟' والغنية 7 ١»الإجماع‏ على أنه 
لا يقبل إقراره بما يوجب جاة على »لانددوفى «التقكرة"' وجامع المقاصدثل, 
التجباع على اكد لا يقبل إعراره بسقوية ولا مبال: ونفى عن ذلك الخلاف في 
«المسالك 5'». وفي «الكفاية ' "أنه لايعرف فيه خلافاً لأنّه إقرار في حقّ مولاه, 


.504 لم نعثر عليه في نهاية المرام: فراجع. (؟) كفاية الأحكام: في الإقرارج ؟ ص‎ )١( 
.4١5 ص‎ ٠ (؟) عوالي اللآلي: ح هج اص ؟4. (؛) قواعد الأحكام: في الإقراررج‎ 
.15 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج‎ 6) 

(5) تحرير الأحكام: : في دين المملوك ج ؟ ص .43١‏ 

(/9) جامع المقاصد: في المعلوك ج قط 81١7"‏ إثكر) الكافي في الفقه: في الإقرار ص + 
3 الجامع للشرائع: في اللإقرار ص 78 3 مراع الإسادر : في الا,قرار ب اص ؟15. 
)١١(‏ المختصر النافع: فيالإقرار ص *7؟. (؟١)‏ قواعد الأحكام: في الإقرار جج ص ,4١8‏ 
)١1(‏ قواعد الأحكام: : في القصاص ج "اص )١5( .1١5‏ المبسوط: قي الاإقرار ج ”ص 19. 
)١6(‏ الخلاف: في الإقرار ج اص 7/١‏ مسأل 2.١1‏ (١)غنية‏ التزوع: في الاقرار ص ١7؟.‏ 
)١(‏ نذكرةالفقهاء: في اللإقرار سم "ص .١155‏ (18) جامعالمقاصد: في الإقرار ج اص 0١؟.‏ 
)١5(‏ مسالكالافهام: في الإقرار جح ١١3ص‏ ١ة.‏ ( ٠؟)‏ كفايةالأحكاء: في الإقرار س "ص ١”‏ 0. 


بؤوودلليِ يي يبيل مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


فد لان كد مال انوميد الوابشي مولاناالصادق مي عن قوم أدّعوا عبان غعيد 
جنا بةتحيط برقبته, فأق”ت العبد يها. فقال غكا: الارهوة إقزار القيد قن كاده '. كما 
رواه العامة " د أمير المومنين لَللا «أَنّه قطع عبداً بإقراره» فممنوع. وقال في 
«التذكرة '»: انما قطعه بالبيّئة, 

ومغتى غدء قبول إقرازة أنه لا يتك منه.ما دام .مملوكا ولا يطالب بالمال: 

سواء كان مأذوناً في الاستدانة والتجارة أولا. فإذا أعتق فإن كان الاقرار يو جب 
القصاص استوفي من العبد يما يقتضيه إقراره كما في «التذكرة ؛ وجامع المقاصد *, 
ولم يفت في إقرار «الدروس» بشيء, قال؛ وقيل يتبع بالجناية أيضاً" له أشمار 
إلى ابن إدريس في «السرائر" ». ودقينٌ:إقرار «جامع المقاصد*» لا أرى اما إلا 
فى الحد, لأنّه مبنيئ على التخقيف ودرثة بالشبهة. وقد فهم ذلك من إطلاق عبارة 
إقرار الكتاب, ولم يظهر لى ذلك منها بل لا إشعار فيها بذلك. 

روطف لذ الرترم كا اليا وأله جز عقن الال كنا يان '.برونية 
العدم سقوط ما وقع منه من الأكرا شر كه د اكات عرظيد فين الاقرار لون 
المولى او إدخال النقص علئ المولى بقلة الرغبة فيه. 

وإن كا نالاقرار بما يوجب المال فإنّه يتبع به إذاأعتق وأيسر بخلاف المحجور 
عليه للسفه فإنّه لا يلزمه حال الحجر ولا بعد فكّه, لأنّ ذلك تضييمٌ لماله في أحسن 
أحواله. وهذا إنّما رددنا إقراره لحقّ سيّدهء فاذا زال حقّه وملك المال الزمناه حق 


© ص‎ ١5 القصاص في النفس ح *"ج‎ 1١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) تلخيص الحبير: ج ١١ص‏ 1ل ومغني المحتاج: ج ؟ ص 9؟؟. 

('رغ) تذكرة الفقهاء: في مداينة العبد وباقي معاملامة ج ١١‏ ص الاو1ا. 

(6) جامع المقاصد: في المملوك ج 6 ص ؟١".‏ وفي الاقرار ج ؟ ص ١1‏ ؟. 

(1) الدروس الشرعية: في الإقرار جم ص .١77‏ (/) السرائر؛ في الإقرار ج "ص 815. 

(4) جامع المقاصد: في الإقرار ج 4 ص 15١5‏ 510. 

(4) يأتي في ص ١147‏ ولايشقى أن ما سيأتي من قبول إقراره انما هو فيما أذا صدقه مولا لا 
مطلقاً: وهذا خلاف الفرض فإنّ المدّعى قبوله مجِرّداً عن تصديق المولى: ٠‏ فتدير. 


155 


كتاب الحجر / حكم إقرار المملوك المأذون بالحدٌ 


إقراره. وهوالمحكي أعن«المبسوط»وخيرةإقرار«جامع المقاصد'» وحجره. وقد 
عرفت آنفاالمصرّح بذلك فيماإذاأقرٌ بالمال. وفيإقرارالكتا ب "لو قيل به كان وجهاً 
(حسناً -خ ل) ولعله لأنَ في نفوذه بعد المتق نقصاً على المولى لقلّة الرغبة فيه لأ لآ 
ضمان شيءٍ في حال الحرّية يزاحم الاإرث بالولاء. وفيه: أن ذلك لا بنظر إليه, إذ 
مجرّد حصول الحرّية مظنّة التصرّفات المائعة من اللإرث بالولاء أو المنقصة له. 

ما إقراره بالخطأ فعندنا أنه لا يقبل إقراره, لأ إقرار في حقٌ مولاه كما في 
«التذكرة ». 


[حكم إقرار المملوك المأذوان بالحدً] 
قوله: «ولا بالحدٌ» كما في«التذكرة* وجامع.المقاصد'» وقد سمعت ما 
حكيناه عن «الميسوط»وما سل وفي حدود «الكتاب ‏ 
أنه إن أقرٌ بالزنا لم يحكم عليه بشيء وأنّه إن قد بالسرقة لا يقبل إقراره. وفى 
«الخلاف"» الإجماح عليه في الثاني. أي ما إذا قر بسرقة, 1 
وقال مولانا الصادق عد فى صحيح الفضيل: إذا أقبٌ العيد على نفسه بالسرقة 


)1 حكاه عنه في جامع المقاصد: في الإقرار ج 5 ص 15؟. 

1 جامع المقاصة : في الاإقرارج 5ص 7١6‏ -56؟؛ وفي الحجر ج ة ص ١7١؟.‏ 

() قواعد الأحكام: في الإقرار ج "١‏ ص .4١0‏ 

(1و6) تدكرة الفقهاء: في مداينة العبد وباقي معاملاته ج ١7‏ ص 34و١1‏ 

(1) جامع المقاصد: في المملوك جح ة ص .١١١‏ 

(/) تقدمت حكاية كلام الميسوط وغيره م نالإجماعات فى ص 11١ - ١84‏ وتقدمت ححكاية 
الخلاف عن ابن إدريس وغيره. ْ 

(8) قواعد الأحكام: قي الحدود ج 7ص 0775 و616, 

.64 الخلاف.: في السرقة م ه ص 107 مسالة‎ )١( 


١5 


ولو صدّقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لم يقطع ' . وخصّه الصدوق بمن يريد الإضرار بسيّده لما في حسنة ضريس عن 
أبي جعفر طلا : أن العبد اذا أقت على نفسه عند الامام مرّة قطعه ". وهو شاد قد حمله 
الشيخ " على ما إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة. 

ويتبع بالمال بعد الحرّية كما في «التذكرة* والتحرير ”». ونفى عنه البعد في 
جامع المقاصد'» وهو خيرة حدود «الكتاب"». وهل يقطع؟ وجهان من ارتفام 
المانع ومن اندرائه ابتداءً. وهو الذي رجّحه في إقرار رجامع المقاصد". 

وأمّا في حدٌ الزئا فقد قرّب فيٍّْ.«الكتاب أ» النبوت لزوال المائع: ودر 
ووجه احتمال العدء أنه أقواحين لم عه بال از قير كنا إذا الك مما نه 
بلغ. والفرق واضح. 

وقد يبنى الوجهان على ان ؛ تعلق حقّ المولي به مائع السبب كالأيرة المائعة من 
القصاص والرضاع لمان مالنكاح وات الحتكمكالد ين المانع من 550 
في المكاسبء والظاهر أَنّه من قبيل الثاني, لأنّ تعّق حقّ المولى لا يخل بحكمة 
الست واثما يناقضها مع بقاء الحكمة في الحدود, فهو كالحليلة الموطوءة بشبهة 
فإنْ عدّتها لا : تحمها على زوجها وإن حرم وطوها لمكان العدة. 


[فيما لو صدّق إقراره المولى ] 
قوله: «ولو صدّقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ» أشار بقوله في 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 0 "امن أبواب الحدود والتعزيرات ح ١ج ١8‏ ص ؟01. 

(؟) من لايحضره النقيه: في حد السرقة ح 6159 ج 4 ص .٠١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: ب 8 في حدّ السرقة والخيانة ...ح 88 ج ٠١‏ ص ؟١1.‏ 

(؛) تذكرة الققهاء: في مدايئة العيد وباقى معاملاثه ج ١١‏ ص الا 

(0) تحريرالاحكام: في الدين ج اص .]1١‏ (1) جامعالمقاصد: في المملوك ج نص ١١‏ 1. 
(لاو4) قواعدالاحكام:في الحدودج اص 77 ه. (8) جامعالمقاصد؛فيالاقرارج 5ص ؟١؟.‏ 


كتاب الحجر / فى حجر المريض عمًا زاد عن الثأث وعدمه ل ب 9#! 
الفصل الرابع: في المريض 


ويُحجر على المريض في التبدّعات كالهبة والوقف والصدقة 
والمحاباة, فلا تمضي إلا من ذلث تركته وإن كانت منجّزة على راي, 


ذلك إلى ما سبق من القصاص والحد. وما قرّبه هنا خيرته فى «التذكرة '» وحدود 
«الكتاب '» فى الزنا والسرقة جازماً به فيهما. وفسى عاص «الكتاب » أنه 
الأقري كالسا وق إقرار دهده تحدم أحض قيوكالرارنيالنال والعة والعنا,+ 
بأقسامها ؟ وفى إقرا 1 «الغنية * والسرائر '» نفى الخلاف فى ذلك, وفى «المسالك١‏ 
والكفاية" أن لا إشكال فى ذلك, لانتفاع المائع وأدائسية 50 

ويحتمل ضعيفاً المدم. لاحتطال سلب البهك/ة ولأنّ المولى لا يملك تسبوت 
الحدّ والقصاص عليه.وليس بشىي ملا 5 المثبت إقراره.وقد زالتمانعية حقّ المولى 
بتصديقه. وتمام الكلام في كثرتر لمانو فى باب الاقططر. 


9الفصل الرايع: فى المريض» 
[في حجر المريض عمًّا زاد عن الثلث وعدمه ] 
قوله: #ويحجر على المر بض في التبّعاتكالهبة والوقف والصدقة 
والمحاباة, فلاتمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجّزة على رأي» 
مشهور كما في«المهدّب البارع ”2 وهو الأظهر في قتأوى أصحابتا كما في «إيضاح 


7/* ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: في مداينة العبد وباقي معاملاته ج‎ )١ 

(؟) قواعد الأحكام: في الحدود ج لاص 1ن 

() قواعد الأحكام: في القصاص ج 7ص ؟11. 

(4) قواعد الأحكام: في الإقرار ج اص ١8‏ 4. (0) غنية النزوع: في الافرار ص ١7؟.‏ 
(3) السرائر: في الإقرارج ١‏ ص 154. )0 مسالك الأفهام: قي الإقرار ج١١‏ ص .1١‏ 
خا كفاية الاحكام: في الإقرار ج ؟ص ١١‏ ف. ةا المهذب البارع: في الحجر ج ٠ص .0١7‏ 


ع#ؤودل_ ب لل مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


النافع» وعليه الفتوى كما فى «التنقيح '» وعليه عامّة المتأخُّرين كما في حجر 
«المسالك '»والأكثر وسائر المتأمّر ين كما في وصاياه '. وغلية المنا كر وما فى 
«غاية المراد أومجمع البرهان *»والتصوص , متوائرة كما فى «جامع المقاصدتي* 
وفي موضع آخر"منهأنّه قد دأت عليه صحاالأخبار. وفي «المفاتيح ”أن الأقار 
به اكثر واشهر. 

وقد حكأهالمصلف في «المختلف *»والشهيد في «غاية المراد ' أ» عن الصدوق 
وأبي علي والشيخ في «المبسوط» وظاهر كلام الشييخ في «الخلاف» وتبعهما من ١١‏ 

-أقول قد تبع المصتّف علؤة ننشةٍ دعوى التواتر إلى جامع المقاصد تلميذه 
صاحب «الجواهر ؟ '» ونحرلاقد تأمّلنا عَيارم جامع المقاصد فوجدناه لم يدّع ذلك 
وإن أوهمته عبارته فى باد النظودوهئ قوله ‏ فى مسألة مَن أوصي بعتق مماليكه 
وعليهدين -:إن وذ تصُقَاتَ ليزوا رفي الليعوتيت بائنص تواتراً... إلى آخره 
فإنّه لايبعد ظهورها فى إرادةالتصرّف بالإيصاء, ويؤيّدهمعدمدعواهالتواثر في ياب 
الوصايااّذي بسط في ءالكلام في المنجّزات, معأَندأحوج إليهاء ولافي باب الحجر. 
واقتصر على دعوى دلالة صحاح الأخبار. (لمحرّره محسن الحسيني العاملي). 


.١817ص؛ التنقيح الرائع: في الوصايا ج "ص 810. (؟) مسالك الأفهام: في الحجر ج‎ )١( 

() مسالك الأفهام:في الوصايا 1ص ١.١6‏ (4و١٠)غايةالمراد:شيالحجر‏ جاص 7.٠١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج ا 0 

(1) جامع المقاصد؛ في الوصايا ج ٠ص‏ 1 5. 

(؟) المصدر السابق: في المريض جح 8 ص .5١5‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: في حكم الوصية بالثلث زاد أو ... ج اص 520. 

(4) مختلف الشيعة: في الوصايا ج 5 ص ؟١5.‏ 

)١١(‏ منهم فخر المحققين في الإيضاح: ج ؟ ص ا والمحقق الكركي فى جامع المقاصد: 
جاص 4 والشهيد الثاني في مسالك الافهام:؛ ج اص 5١0‏ 

(؟١)‏ جواهر الكلام: في الحجر ج 1؟ ص 11. 


كتاب الحجر / في حجر المريض عا زاه عن الثلث وعدمه ست و١‏ 
تأشّر عنهما في الحكاية عن هؤلاء. وستعرف الحال في ذلك كله. نعم لا ريب أَنّ 
المحقّق 'ومن تأخّر 'عنه مطبقون على ذلك إلا مّن ستعرفه, لكنّ المحدّق والمصّف 
والشهيدين فى موضع من «النافع” والإرشاد وغاية المراد '» وموضع من 
« المسالك "4 لم يرجّحوا واحدأمن القولين..وكذاالشيخ في موضعين من «المبسوط '» 
أحدهما باب الوقف, والراوندي في «فقه القرآن*». 

وفي عتق «الغنية» العتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجباً؛ وإن 
كان تبر عافهو من الثلث *. وقد يظهر منه دعوى الإجماع عليه. وقد يرهم من ذلك 
أنه يخالف ما يأتى منأنُ المنجّزاث مرنالاصل. وليس كذلك. لأنّ هذا في الوصية. 
وبمثل ذلك قال في «الخلاف ' ألا و صرح باه قى الوصية. 


747 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الحجر ج‎ )١( 

)١(‏ كالمحقق الكركي في جامع المقاصدكج ”0١ص‏ 11. والشهبد في غاية المراد: في الوصايا 
ج 7ص 814. 

(؟) المختصر النافع: فى الحجر ص .١1١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في الحجر ج ١‏ ص 157 

(0) غاية المراد: في الحجر ج ؟ ص ٠١‏ ؟. 

١8 مسالك الافهام: في الوصايا ج مع خص‎ )5 ١ 

(/) المبسوط: في الوقوف والصّدقات ج “اص 558, وفي الوصايا ج ص 1. 

(8) فته القرآن: اي المجوج "ات ١‏ 

(4) غنبة النزوع: في العتق ص 785 

0 ٠)لم‏ نجد في الخلاف ما يكون صر يحافي التفصيل الذي حكاه «الشارح عنه ولاسيّما التصريح 
أ ن التفصيل المدكور يكون في الوصية . نعم قال في باب العتق: : إذا أعتق عبده عند موته وله 
مال غيره كان عتقه من الثليث: ٠.‏ وبه قال جميع الفقهاء؛ انتهى. راجع الخلاف: دج اص 14 
وهذا الكلام يدل على أن العتق يخرج من الثلث إذا كا ن له مال غير العبد ومفهومه يدل على 
أنه لو لم يكن له مال غيره فيخرج من الأصل. وهذا غير ما نسبه إليه الشارح من التفصيل 
بين ما كا ن العتق واجباًء وما لم يكن واجباً حيث حكم في الأول بخروجه من الأصل وفي 
الثاني من الثلث؛ ومثل ذلك ما ذكره في بآاب الوصية حيث قال: إذا أعتق ثم حابئ في « 


45+لسشمسس مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


والقول بأنّها أي المنجّزات ‏ من الأصل خيرة «الكافي ' (والكليني خ)* 
والفقيه" والمقنئعة' والانتصار؛ والتهذيب* والاستبصار' والنهاية" والخلاف'» 
في مواضع منه ألهبة والشفعة والوصايا و«المبسوط *»في موضعمنه و«المهذّب ١م‏ 


الموجود في بعض النسخ «وهو خيرة الفقيه والمقنعة إلى آخره» ولعلها 
هى الأصمٌ فإنّه سينسب ذلك إلى الكليني بطريق الحكاية عنه. وأمًا الكافي فإن 
أريد به كتاب الكليني فلا يجتمع النقل 5ك النقل عن الكلينيء وإن أريد به كافي 
أبي الصلاح فكان اللازم تأخيره عن الكتب الني بعده مما هو متقدّم عليه في 


الزمان كما هي عادة الشارح فتأكل لالبيحرّره محسن). 


و مرضه المخوف كان ذلك من الثلث يلا خلاف وقد العتق على المحاباة. ثمٌ قال: دليلنا أنا ينا 
في الوصية كلها يقدم الأولى فالاو إنَالم تكن منجّزة فما تكون منجّرة بذلك أولىء انتهى. 
راجع الخلاف: ج ‏ ص0 وَكدا اكلام كما ترام يفصّل بين العتق قبل المحاياة فسي 
المرض الشديد وبين العحق بلا محاباة: وهداغير التفصيل بين العتق الواجب وغير الواجب, 
ويمكن أن يقال: إِنّه وإن لم يكن صريحاً بين الواجب وغير الواجب إلا أن التقابل بين العتق 
والمحاباة قد يدل على الفرق بين الواجب وهو المحاباة والجائز وهو العتق ولا سيّما مع 
إشاوته إلى ها فى الوسية من تقديم الأولى فالأولئ فى الندكرة وغير المنجكرة إلا أن كلامه 
هذا ل يدل على العسار الطصيل التلكرى بالرضية, تتلدل: 

)١(‏ لمتعثر في الكافي لأبي الصلام وأمّاالكافي للكليني فستأتي الحكاية عنه في الصفحةالآتية. 

(؟) من لايحضره الفقيه: في الوصايا ج 4 ص .2١١‏ 

() المقنعة؛ فى الوصية باب 8 ص .49/١‏ (4) الانتصار: فى مسألة ؟1؟ ص 436 

(5) تهذيب الأحكام: فى الوصاياج 4 ص .15١‏ ْ 

(1) الاستبصار: في الوصايا ج 4 ص 11135-15. 

(/) النهاية؛ فى الوصايا ص ١؟1.‏ 

(4) الخلاف: في الهبة ج ص 4/54 مسألة ,1١‏ وفي الشفعة ص 806 مسألة 6١‏ وفي الوصايا 
بع اص 147 مسألة ؟1. 

5 المبسوط: في الوصايا ج ص 15. 

.٠١١ المهذب: في الوصاياج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الحجر / فى حجر المريض عمًا زاد عن الثلث وعدمه لبإلا 


فيما إذا أعتق في الحال و«الوسيلة ' والغنية '» في موضعين منها و«السرائر أ» في 
ثلائة مواضع و«جامع الشرائع »فى باب الوقف و«كشف الرموز “ومجمعالبرهان'» 
في باب الحجر و«الكفاية” والواقي8 والوساتل' والهداية"! والرياض ' .»١‏ 

وهو المحكي ١١‏ عن الكليني والقاضي ي أأيضاً. ولع وجه حكا يه عن ثقة 
الإسلام "'هوأنّه عقدباب صاحب المال أحق و بماله مادام حيّاء ثد ساق الأحاديث 
الذاله عنةي ا كدو ل يدق قينا بووووانانت اقول لعن 

وهو لازم لسللاركما ستسمع 4". وهو ظاهر ونكت النهاية؟ أ ». وفى ١‏ كشف 
الرموز" '» أنه مذهب الأكثر. وفي «الرياض"' أنه المشهور بين القدماء ظاهراً 
بل لعلّه لا شبهة فيه جداً. وفى مضيو تق وببالسرائر*' أن الصحيح من المذهب 
التى تقتضيه الأصول. وفى موضيغ آخر ١"‏ هياب الوصية _قال: إِنّه الأظهر فى 
المذهب وعليه الفتوى وبه الى امار اتيم صرف فى ماله ونفقة جمبعه فى 
مرض الموت بغير خلاف. وَفَيَ.هدةبرالانتصار : ' والغنية' '» الإجماع عليه. وهو 


(١)الوسيلة:‏ فى الوصايا حس 190/7 

(1) غنية النروع: في الهبة ص 2-١٠‏ وفي العتق ص 7884 

(؟) السرائر: فى العتق ج ١‏ ص 6 وفي الوصايا ص ,1١0‏ وفي الهبة ص .١5‏ 

() الجامع للشرائع:في الوقف ص 719/7 2 (8و6١)كشفالرموز:فيالوصايا‏ ج ؟]ص١35و؟1.‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الحجر ج أ ص .5١1‏ 

(/9) كفاية الأحكام: في الوصايا ج ص ؟لاد لل 

(8) الوافي: ب ٠١‏ من أبواب الوصية ج 4؟ ص 77. 

(3) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أيواب الوصايا ج ١١‏ صي 5886 

,6549/ المسائل: في الوصايا ج ئص‎ يضاير)١١(‎ .5٠ هداية الأمّة: : في الوصايا ج لاص‎ )٠١( 
7 نقله عنهما في الرياض:؛ في ج 4 ص 248. (19) الكافي: في الوصايا ج لاص‎ )١؟(‎ 
,١الا/ل النهاية ونكتها: في الوصايا ج ص‎ )١18( .5١+4 (14اياتى في ص‎ 
.١6 رياض المسائل: في الوصاياج اص 56 0. (18) السرائر: في العئق ج اص‎ )51/( 
.470 (-؟) الانتصار: في الهبة مسألة 711ص‎ .7١7 السرائر: في الوصايا جاص‎ )14( 
أ‎ ١ النز لنزروع: : في الهبة ص‎ ةينغ)؟1١(‎ 


44د + ظ<ظ<1#2ممسمسحسءسدسس متاح الكرامة / ج ١"‏ 


-أي الإجماع ظاهر مهور «السرائر» أيضاًكما ستسمع '. 

قالفى «الانتصار»:ممّا انفرد ت بهالامامية أنّمَّن وهب شيئافى مرضهالّذي مات 
فيه إذاكان عاقلاًمميراً تصعم هبته» و لايكون من ثلثهبل يكون من صلب ماله. وخالف 
باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث. دليلنا 
الاجماع المتردّد. ومثله معقدإجماع «الغنية» بدون تفاوت.وقال في مهور«السرائر "»: 
والصحيح من المذهب أنّ العطاء المنجّز قي حال مرض الموت يخرج من أصل 
المال لا من الثلث, لأنّه لاخلاف أن لهأن ينفق جميع ماله في حال مرضهء فلو كان 
ما قاله بعض أصحابنا صحيحاً لما جاز ذلك. ولما كان تصم منه النفقة بحال؛ انتهى. 

وتدلّ عليه الأخبار الكثيرةيؤق"تمقد له في «الوافي» باباً وسرد فيه أحد عشر 
خبراًء منها الموتّق المروي فيل الكتب الأرّبعة/عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمّار 
الساباطي عن أبي عبدالله اق تقال: المت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به 
فإن تعدى فليس له إل التلو رون كما فى «الفقيه غ» وبعض نسح «الكافى *». وفى 
«التهذيب'» «فان قال بعدي» مكان 00 تعدى) وهو أوفق قو له زز 8 فَإنْه 0 
اللإبانةء وهي العزل عن ماله وتسليمه إلى المعطى له في مرضه. وفي بعض نسم 
«الكافي» هكذا: قال: قلت له: الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به؟ قال: 
نعم. فإن أوصى به فليس له إل الثلث» وهو المناسب لما في «التهذيب». 

وفي «الخبر» الصحيح إلى صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبداله يه في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه. قال: إذا بان فيه فهو جائز 
وإن أوصى به فهو من الثلث". 
)١(‏ سيأتي بعد أسطر. (؟) السرائر: في النكاح ج ؟ ص .04١‏ 
2 الوافي: ب ٠‏ من أبواب الوصية ح دج 14ص لاك نوق 
(4) من لايحضره الفقيه: في الوصية ح 0155 ج ؛ ص 181. 


(0) الكاقي:في الوصاياس لاج لاص 8. (5) تهذيب الأحكام :في الوصاياح 05 لاج 1ص 18/8. 
(/9) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب الوصية ح 4ج ١‏ ص 17 


كتاب الحجر / فى حجر المريض عمًا زاد عن الثلث وعدمه للب 144 

وفى الحسن بإبراهيم عن أبي شعيب المحاملي عن أسي عبداشه نظ قال: 
الاباك البو سالدها وال ارو قن ودار 

وفى خبر أبى بصير: «أنّ لصاحب المال أن يعمل به ما شاء مادام حبًا: إن شاء 
لشفو روا تسق يضرو ذقناء درقد إلى أن راكب النوكك فاق أل عن يها قلوين 
له إلا الثلث ؟. 

إلى غير ذلك من أخبار الباب المذكورة قي «الوافي» 

وبدلٌ عليه أيضاً غير أخبار هذا الباب صحيحة محمّد بن مسلم فى «الفقيه 
والتهذيب» عن أبي غيذ| ف لق3 قالاسالته هن زننا عضر الموت فأعدق خلاءه 
وأوصى بوصية وكان أكثر من الئل( فال يض عتق الفلام ويكون النقصان فيما 
بقي ' وحسسنته في رجل أوصى بأكثر من الثلتٌ وأأعتق مملوكه فى مرضه؟ فقال: إن 
كان أكثر من الثلث رذ إلى الثلث وجاك العتق ؟. وهاتان واضحتأن سنداً ودلالةً, 
ولعل العانية أوضم د لالة تكن ظيج ليما دسناافيها, فلا دلتفت إلى ما قاله 
الشهيدان * والمحوّق التانى؟ والكاشاتى؟ من أن الأخيار به غير صحيحة. 

ولعلّ هذا هو الذي جر أهم وَعَنن ف على المخالفة لقدماء الأصحاب العالمين 
بالسيرةواستمرارطريقةالشيعة؛ ومنهم خرجت الأخبار وبهمعرفتاالسيرة والآثار. 

مضافاً إلى ما سمعته من الإجماعات والشهرة في المتقدّمين المتقدمة في مثل 
(١و1)‏ وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب الوصاياح 8 و؟ ص ١18و585.‏ 
(؟) من لايحضره الفقيه: في الوصية ح 859514 ج اص ١١‏ 5, تهذيب الأحكام: في الوصية ح ١١‏ 

جص قاع ا 

(5) الكافي: في الوصاياج لاص ١١‏ ح ١‏ والتهذيب: في الوصية ح 1ج ة ص .1١5‏ 
(0) الشهيد الأوّل في غاية المراد: ا 14 الشهيد الثاني في مسالك الأقهام: 

في الحجر ج 4 صن 1631. 


(1]) جامع المقاصد: في الوصاياج ٠١‏ ص 16. 
(/) مفاتيح الشرائع: في حكم الوصية بالثلث زاد أو ...ج 7ص 70؟. 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


المقام على الشهر #المتأشّرة, مضافازلى الأصل بثلاثة معان أوالاستصحاب وأصالة 
صِحّةالعقود, وأدلة تسلط الناس على أموالهم عثلاٌ ونقلاكتابأو سبدو إجماعاً وعموم 
أدلّة صحّة الهبة والعتق والمحاباة مثلاً لو فعلها فى مرضه. مضافاً إلى إطباق العا 
على القول بأنّها من الثلث كما فى «الانتصار" ا والسرائر » وظاهر 
«الغنية ' والتذكرة' » والرشد في خلافهم. 

فالأخبار المخالفة وإن صم بعضها تحمل على التقية أو على الوصية أو على 
الاستحبابء وأ الأولى ترك المال للورثة مع عدم صحيح صر يحفي كونها كالوصية, 
ومنها صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ءةٌ ما للرجل من ماله عند 
موئه؟ قال:الثلث. والعلثكثير". وحفئعة يعقوب بن شعيب قال:سألت أباعبد الل 1 


0 يطلق «الأصل»في ألسنة الفقها ععلى أربعة معان! الأَوّل الراجح بمعتى الغلبة.‎ )١( 
المستفادةمن العمومات التي يتب الرَجوع إليها عند الشك الثالث المعنى اللغوي, بمعنى أن‎ 
وضع العناوين ع المعد اوم كانس والوقف والصدقة ونجوها على الفور والاخراج من الأصل‎ 
بلا تأخير. الرابع الاستصحَابٌ,‎ 

ا المماني العلا نة الأولئ فتطبيقها على المقام مختلف إن غلية أفراد العقود في وقوعها 
عن أصل الملك مما لا ينكر. وأما القاعدة المستفادة من العمومات فلم نجد هذه القاعدة التي 
تستفاد من العمومات نعم تدلّ عليها قاعدة تسلّط الناس على أموالهم إلا أنّها قاعدة مستقلة 
غير مستفادة من دليل آخر. وأمّا الثالك فهو غير منطبق على المقام. وذلك لأنّ العتارين 
الجزك ود كقرهااتنا وطتعك تناه ةالشاي.واكاشفتو: صية كو تهاخارجة عن أصل المال أو عن 
ثلث المال فغير مندرج في وضعها وإِنّما يتعيّن بالقرينة والدلالة المستقلة. وأَنا الاستصحاب 
فإن كان بمعتى بقاء حقّ الاستفادة من المال إلى زمن المرض فقد بيّن في محله أنه معارض 
باستصحاب عدم جعل حقّ الاستفادة المذكورة الأزلى. بل مفازعن أيضا بامسهاب بناء 
7 زاد عن الثلث على ملك مالكه الْأوّل. وأمّا إن م كان بمعنى آخر فلا تفهمه . وممًا ذ كرنا تعرف 
الخلل في ما أفاده الشارح في المقام. فتأمّل. 

(؟) الانتصار: فى الهبة ص 4750. (1) المبوط: في العتق ج 7ص 07. 

(4) السرائر: في العنتق ج 7ص 6. (0) غنية النزوح: في الهبة ص ..0١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية ج ؟ ص 28/8 س 7؟, 

(/9) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب احكام الوصاياح همو؟ ولاج ١١‏ ص 5117. 


كتاب الحجر / فى حجر المريض عمًا زاد عن الثلث وعدمه حب ١‏ ؟ 
ع الحدل ويك الهس وله ننلا لي كلك الف رونل اك شا و سوم يميد 
أبي بصير ". وغي روايةعبد الله بن سنان بإسنادٍ فيه محمّد بن عيسى عن أبي عبد الله كا 
قال: للرجل عند موته ثلث ماله؛ وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه '. وهذه 
الأخبار قابلة للحمل على الوصية كما قالهالشهيدان “وغيرهما“. وفىالأخير إشعار 
أو ظهور بذلك. على أنّ الأوّل والئالث قايلان للحمل على التقية لمكان عليٌ بن 
يقطين وعبدالله بن ستان. ظ 
وأمّا خبر عليٌ بن عقبة عن الصادق ملي في رجل حضره الموت وأعتق مملوكاً 
ليس له غير فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك. كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إل" 
ثلته, وسائر ذلك الورثةأحقٌ به ولهم:ا بقَى#بوهذه وإن كانت متضمّنة للعتق خاصّة 
أنه لكونه سيباً في التغليب يفلد حكم غير يط يق أولى. والقول يأنّها مخصوصة 
بالعتق خرق للإجماع المركب. إِذ لآ قآئل بالفصل كما في «غاية المراد"» فيمكن 
حمله على الوصية, لأن حضون العواي قرتزة ابتعسطلباشرة العتق. و يجوز نسبة 
العتق إليه. لكونه سببه القوي بواسطة الوصية. لكن في «كشف الرموز أن الخبر 
مخصوص بالعتق فلا يعمٌ. ولعل نظر الشهيد إليه. 
ومثئله خبر الحسن بن الجهم * وخبر أبي بصير ٠١‏ عن أبي عبدالله مل قال: إن 
(1-") وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح ؟ ولاج 1 ص 718177 
() الشهيد الْأُوّل في غاية المراد: في الوصايا ج ؟ ص ؟57. الشهيد الثاني في المسالك: في 
الوصايا ج ”ص 7١‏ 
() كالمحقق الآبي في كشف الرموز: في الوصايا ج ؟ ص 4١‏ 
5 تهذيب الاحكام: في الوصية ح كاج لقص 151. 
(/ا)غاية المراد: قي الوصايا ج "اعى 25١‏ 
ع 0 لاص ١‏ 


)5 وسائل الشيعة: ب امن بواب الوصايا ح جح آأآصضص 117. 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: في الوصية ح 87ج أ ص 15١1؟.‏ 


ب.ددللللدلل ل مفتاح الكرامة / ج ١3‏ 


أعتق رجل خادماً ند أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه 
إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية. ولايخفى أن قول الراوي «أعتق»لعلّه ظاهر 
في أنه أوصى بالعتق كما يشهد له قوله «ثمٌ أوصى بوصية أخرى». وقد وقع إطلاق 
الاعئاق على الوصية فى بعض عبارات الأصحاب«كالخلاف 'والغنية '» وغيرها؟ 
وفي صحيحة عد ارين ! الطويلة. وجعل ذلك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى 
للإعتاق وهو المنجّز إلى الأعمٌ منه ومن الوصية ليس بأولى من جعلها صارفة إِلى 
المجاز الأخصٌ وهو الوصية خاصة, والأصل والظواهر ترجّح الثانى. 

وأا خبر أبى ولاد * ففيه أن مضمونه لا يقول به أحد كما فى «المسالك"» لأْر” 
الابراءممًا في الذمّة صحيجبا لايح كفي «المسالكء أ يضادون هبته.والحكم في 
الخبربالعكس حيث قال:في الرجل يكون لإمررأنهعليددين فتبرئهمنه.فقال:بل تهبه. 

وأا ما استدوا''يد من الإتايت: أو المطية المؤّرة عن الموت لا تنقذ إل 
من الثلث فكذا المتقدمة هزعا لابب الوّرثة-فهو'مبنئ على العلّة المستنبطة مع 
أنه فياس مع الفارق, لأنٌّ الانسان ما دامت فيه الروح يحرص على المال ويخاف 
الثق :و لذكذ لاف الوضية بعد النودف: 

وبه يجاب*عن قولهم «لولا كون المنجّزات من الثلث لاختلّت حكمة حصر 
الوصية في التلث» لأُنّه لولا ذلك لالتج كل من يريد الزيادة في الوصية على الثلث 


)١(‏ الخلاف: في العتق بج 7 ص 7518 مسألة ؟. 

(؟) غنية النزوع: في العتق ص 584 

() كالجامع للشرائع: فى العتق ص ١7‏ 5. 

(4) وسائل الشيعة: ب 4" من أبواب الوصاياح هج ١١‏ ص 97. 

(0) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوصايا ح ١١ج ١‏ ص 5117 

(5) مسالك الأفهام: في الوصايا ج "ص 04 

(/) كما في غاية المراد: في الوصايا ج ؟ ص ١‏ ؟6, والمسالك: في الوصايا ج "ص 7-”. 
ا كما في غاية المراد: في الوصاياج ؟ ص .05١‏ 


كتاب الحجر / في حجر المريض عم زد عن اثلث وعدمه ل 0# 
إلى العطا يا المنجّزة فتختلالحكمة, وأنت خبير بأنٌ الخوف من البرء يمئعهعن الزيادة 
بخلاف ما بعد الموت. فلا اختلال, وهذا حاصل بالوجدأن. 

ثمٌّ على تقدير كون العلّة منصوصة في الدليل الأول فهو منقوض بالصحيح مع 
انسحاب الدليلء وهو النظر إلى الورثة والشفقة عليهم فينبغي أن يحجر عليه أيضاً 

والفرق بأنّ المال حال المرض في قرّة ملك الورثةفي الحال بخلاف الصحيح, 
فغير صحيحء فكم من مريض عاش أكثر من صحيح, على أنه ربّما كان في حال 
الطاعون أو المرامات التي يغلب مها الظنٌ بالتلف أبلغ من المرض. - 

واستوضح ذلك في الوصية؛ فإن الشارع لم يفرّق فيها بين الصحيح والمريض 
فمنعهما إلا من التلث, ولمًا كانت مِنخَراةالصحيم من الأصل ولا حجر فلتكن 
كذلك في المريض. ولعلّ هذا أنلب بالحكم م ليس ببعيد أن يكون الوجه في 
الفرقى بين الوصية والتنجيز سهولة إِخَرَاج الال بعد الموت على النفس حيث بصير 
للغير فيمنع من التجردي عليه م بحفظة !1 تمي عليه لمَااكان حقّه وماله. وهذهالحكمة 
ليست حاصلة في الحيّ صحيحاكان أو مريضاً لأنّالبرءممكن بل المريض لاينقطع 
رجاؤه من الحياةإلى حال الاحتضار: والشح بالمال حينئد بالجملة حاصل فيكون 
كتصرف الصحيح حيمدٍ بماله لا مال غيره. 

ثم إن الضابط عندهم في المنجّزات الى هى محل الخلاف أنّها ما استلزمت 
تفويت ألمال على الوارث بغير عوض والمشهور عندهم على الظاهر أنه لايشترط 
في حصول المرض أن يكون مخوفاً للعمومات من غير تخصيص كمأ هو خيرة 
المحقق ' والمصيّف * والمقداد " وغيرهم ؛. وما نسب الخلاف إل إلى الشيخ في 
)١(‏ شرائع الاسلام: في الوصاياج ؟ ص 01 
(؟) قواعد الاحكام: في الوصاياج ١‏ ص 059. 


() التنقيح الرائع: في الومايا م "ص ؟15. 
(؛) كرياضى المسائل: في الوصاياج 4 ص !58 


م 


مفتاح الكرامة / ج 11 


«المبسوط '»لرواية علك بن يقطين المتقدمة فأنٌّ فيها«عند الموت» وذلك لايكون 
الأرامانةالنرك وس :ا عل انمتا ااهل الريع وغ اعدمن التقيف 
وغيره. فعلى هذين الأصلين _أعني الضابط والمشهور ‏ يجب على كل من مرض 
أن خط امور ,كب قد جميع ما بهذي إلى الطبيب وما يتصدّق به طلباً للعافية 
وما يصل به رحمه وما يتحف به العائدين له من بلد إلى بلد من كسوة وإطعام كما 
هومتعارف في بعض البلدان, إلى غير ذلك مما نعلمأنّ أصحاب هذا القول لايعملون 
به إلا أن تقول؛ إِنّ هذا مستثئنى وإن أطلقوه ولم يصرّحوا به. وعلى تفصيل الشيخ 
في «المبسوط» يهون الخطب في الجملة. 

وينبغي أن يستثنوا مهر مثإ “المنكوكة بالعقد الصحيح مع الدخول كما هو ظاهر 
«المبسوط '»وصر يح المصثّف ‏ وقد تردٌّد فلِه المحقّق ". وأن بستثنوا ماباعه بتمن 
المثل لجر يأن العادة بهء ويجىء شي “نولهم قيام احتمال كون ذلك من الثلث لتعلق 
غرض الورثة بأعيان اماق عَليتي العلموتحواها! وهواختيار المصنّف,لكنّه قال: 
إذا أوضى ببيعه كان من التلكه وقى الثرق تظر: إِذ الأعيان إن اعتبرت كانت من 
الثلث فيهما وإلا فمن الأصل 5 وما إذا أعار ماله فإنّه قد فات عليهم أجرته. 
وماإذا خصّص بعض الغرماءبالايفاء, لأنّه إخراج لبعض ما وجب عليه مع احتمال 
العدم لتساويهم في الاستحقاق, لكنّه ضعيف, وما نذره في مرضه. لعموم مادل على 
إخراج كلّ واجب من الأصلءلكنٌ الأقوى على قولهم العدمكتعلق النذربمالٍ ممنوع 
منهء وما إذا روّجت المريضة نفسها بدون مهر المثل فإنّه يرثها فتكون قد فواتت 
بعض المال يدون عوض مقابل. 
(١1و؟)‏ المبسوط: في الوصايا ج 4ص 17و58 
(؟) كما في المسالك: في الوصايا ج 5ص ,5١١‏ وغاية المراد: في الوصاياج ؟ ص 651. 


(؟) قواعد الأحكام: في الوصاياج "ص .01١‏ 
8 شرائع الاإسلام: في الوصايا ج اص .11١‏ 


كتاب الحجر / فى حجر المربض عمًا ناد عن الثلث وعدمه ب قء وأ 


ولذلك ونحوه جعل في «غاية المراد'» فى المسألة قولاً ثالث وهو كونها من 
الثلث الاش ما شيل له ذلك كله للكتهع من بالينه اختلفوا في الإقرار على أقوال 
شسنّى مع أن كل من قالإنٌالمنجّزات من الأصل يلزمهالقول بكو نالإقرارمن الأصل. 
وكذلك كل من قال إِنّها من التلث يلزمه القول بأنّه من الثلث كما قاله فى «المهدّب 
البارع ؟» لكنًا قد تأمّلنا في ذلك في باب الإقرار ' وأوضحناه 5 

وكيف كأنء فما بال أصحاب هذا القرل اختلفوا على أقوال والأكثر منهم أنه 
من الأصل مع عدمالتهمة ومعها من الدلث إلا أن تقول: إِنّما قادهم إلي ذلك ضرورة 
الجمع بين الأخبار. قلت: ليس في أخبار هذه المسألة ما يدل على أنّه مع التهمة 
يكون من التلث. نعم فى الصحيس حن أ لستودعت رجلاً مالا فلما حضرها 
الموت قالت له؛ إن المال الذي الردعته إِيّاك قلا وماتت المرأة. وأتى أوئياؤها 
الرجل فقالوا: إِنّه كان لصاحبتنا مال ولتي مالها إلا عندك ف حلف لنا ما لنا قبلك 
شيء. أيحلف لهم؟ فقال: « إن كأثنتا متو لبكاك إن كانت متّهمة فلا يحلف 
ويضع الأمر على مأ كان فإنّما لها من مالها ثلته» إشعار بذلك. إذْ وضع الحقّ على 
ما كان ظاهر في عدم نفوذ الإقرار في شيء مطلقاً. ولا ينافيه التعليل بأنّها لها من 
مالها ثلثه, لعدم تصر يح فيه ولا ظهور فى النفوذ من الثلث. نعم ربّما كان فيه إشعار 
ما به. ويبقى الكلام في بيان وجه التعليل ويمكن بيانه. واحتمال عود ضمير «لها» 
إلى «فلانة» بعيد جذا. 

فلم يكن في الأخبار ما يدل صريحاً أو ظاهراً على أنه يتفذ من الثلث مع 
)١(‏ غاية المراد: في الوصايا ج 7 ص 016, 
(؟) المهذّب البارع: في الوصايا ج 7ص 157. ٍ 
() يأتى الكلام فيه فى بم ١‏ ص 7؟؟ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزثتنا الجزء 


الرابع رالعشرين. 
(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الوصاياح ؟ ج ١‏ ص اا 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


التهمةإلا أن تقول قد انفقت كلمتهم على أنّ المقر له لايحرم كما يستفاد من الأقوال 
في المسألة. واتفقت على إعطائه من الثلث مع التهمة وإن اختلفت في الزيادة عليه 
على أقوال؛ وحيتئزٍ يمكن الاستد لال عليه بمفاهيم الأخيار الآتية كصحيحة منصور ' 
والموثّقة '. وكيف كان.ء فقد وافقوا أصحاب القول الثاني نينا لكان جاعونا. 

فإن قلت: هذا مشترك الإلزام فإنَ الشيخ في «النهاية '» فصّل في الإقرار بين 
التهمة وعدمها في الإخراج من الأصل والثلث, وكان الواجب أن يقول من الأصل 
مطلقاً بنائُعلى مااختاره في المنجّزات: فكان موافقاًلذتك القول فيماإذاكان متّهماً. 
قلت: هو الشيخ في «النهاية» لا غير لأن كانت متون أخبار, وإلا فهذا سلار ‏ وابن 
إدريس “وكاشف الرموز' على نه من الأضّل.وهرظاهر إطلاق«الخلاف "والغنية» 
مدّعيين عليه الإجماع. 

وبعد ذلك كله فقد,يقال '.في ترجيح القول الأوّل: إِنّ القائل بالثاني قليل؛ إذ 
الصدوق والشيخ قد اختَلفتكُتَاواهعاء فانرا لخلا ف في المفيد والسيّد ين والقاضي 
وابن حمزة وأبن إدر بس وكاشف الرموز ‏ وهو من المتأخّرين وظاهر الكلينى. 
ويوهن إجماعاتهم مصير المتأخَّرين عنهم إلى خلافهاء ولو كان الأمر كما ذكروه 
ما خفي عن المتأخَّرين, لأنّه نيس من الأحكام النادرة الوقوع: مضافاً إلى ضعف 
أغازة ايا عائة وأخبار القول الأول خاطّة والخاصٌ مقدّء؛ مضافاً إلى أخبار 
العتق وأخبار الاقرار فى مرض الموت وأنّه من التلث إن كان متّهماء إذ لو لم يكن 
لعجو اعلنةلنا احتاج إلى الاتّهاء, مضافاً إلى ما ذكروه من موافقة الاعتبار. 


(و؟) وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب الوصاياح ١‏ ولج 17 ص 51/1 و77/4. 


(؟) التهاية: في الوصايا ص 118 6 الس اصي عق الاقرار اس 1 
(8)السرائر: في الإقرارج عبن 11 (5) كشف الرموز: في الوصايا ج ؟ ص .1١‏ 
ا 000 الل اس 1 للا 


كيتاب الحجر / حكه إقرار المريض أذ تاد عن القت ب -اافاء# 


بشرط موته في ذلك المرض. وإقراره كذلك إن كان متّهماً وإِلّا فمن 
الأصل سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي. 


هذا أقصى ما يمكن أن يقال في ترجيح القول الأوّلء وأنت قد عرفت الحال 
في ذلك كله, فليس هناك دليل يوجب على الفقيهالمصيرإليه بحيث يخصّص أصول 
5 وقواعد الشريعةواستمرار السيرة؛ مضافا]لى اعتضادهابالأخبارالصحيحة 
الصر بحة المخالفة لجميع العامّة, الغير القابلة للتأويل: المعتضدة بالشهرة المعلومة 
والمنقولة بين المتقدّمين: المتعاضدة بالعمومات كتابأوسئّةُ.ويالا جماعات المتكدارة 
من الذين لا يعملون إلا بالقطعيّات, وناشيك بعلم الهدى حاكياً وناقلاً وبالاعتبار 
كمايينّاه.مع التأييدبأ تهالولا صحتقالما ازمت بالير» والنالي باط ل إجماعاً مستفيضاً. 
والالتجاء إلى القول بأنّ البرءكا شاك كسح والازوم والموت كاشف عن البطلان 
فرع وجود دليل على ذلك حَتَق تتخرئع :يدر عن +الأصول/ونجعله كالفضولي, مضافاً 
إلى جميع ما يلزم ذلك القول من استثتاء ما عرفت. أفبعد هذا من توقف؟ ولا أق|” 
من التوقّف والاحتياط. وبيانه أَنّه إن كان فى الورثة يتيم جعلناها من الثلث وإن 
كانت العطية والهبةليتيم قلناإنُها من الأصل, “3 الفقيه إذا كان متوققاًكان فى العمل 
والتنوئى مخيّرا مع أولوية ترجيخ جائب الاحتياط. ْ 

قوله: «بشرط موته في ذلك المرض» فلوبرئ من مرضهذاك ثمٌ مات 
في مرض آخر نفذت إجماعامستفيضاقيكتب الاستد لال بل هو منقول في «الشرائع '». 


[حكم إقرار المريض إذا زاد عن الثلث] 
قوله: «واإقراره كذلك إن كان متّهماً وإلا فمن الأصل سواء كان 


3 شرائع الإسلام: في الوصية ج لص الدرة 


م 


لأجنبى أو لوارث على رأي4 في المسألة أقوال هذا أحدهاء وقد نسبه 
الشهيد الثاني ١‏ والخراساني ' والكاشاني ' إلى الأكثر. وهو خيرة الشيخ في 
«النهاية ث» والقاضى " والمحقّق في «الشرائع '» والمصئّف فى كتبه" في عدة 
مواضع من بعضها والشهيد ين في «الدروس* واللمعة؟ والروضة ١"‏ والمسالك''» 
والمحمّق الثاني فى عدّة مواضع من «جامع المقاصد"'» وغيرهم ". وقد نسبه 
'انشهيد الثاني ١*‏ وغيره* إلى المفيد. 

وقد عرفت مستندهم في الشِقّ الأُوّل والحال فيه. وأمّا الشقّ الثاني فاستندوا 
فيه إلى صحيحة منصوربن حازم' .عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً 
فقال: إن كان الميّت مرضي فطل اذى اأ#صى لكو تكو الم نف 7 قد يستدق 
بمفهو مه على الْشقٌ الأوّل, لالعقاد الاجماغ على أنه لايحرم.فيتعيّ نأن يكون إعطاؤه 


(1١١و5١)‏ مسالك الأفهاء في الأقرارص لايس 0 

(؟) كفاية الأحكام: في الوصية وج ؟ ص 7/١‏ 

(5) مفاتيح الشرائع: في ما يشترط في المقرّ ع ص .١181‏ 

(4) النهاية؛ في الوصايا ص .1١8‏ 

(5) المهدّب: في الإقرارج ١‏ ص 15]. 

(1) شرائع الإسلام: في الإقرار ج '١‏ ص 00., ' 

8و تبصرة المتعلمين؛ في الوصايا ص 5, تحرير الأحكام: في الوصايا مسالة 185١‏ ج ١‏ 
ص 1م,إرشادالاذهان:في العطايا جع ص77 5:تذكر#الفقهاء:في الإقرار جح *ص س١‏ ". 

(8) الدروس الشرعية: في الوصايا ج "ص 7ء". 

() اللمعة الدمشقية؛ في الإقرار ص ار 

788-101 الروضة البهية: فى الإقرار ج 1ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في المريض ج هص 5١4‏ وفي الإقرار ج ة ص 1١١‏ وفي الوصايا 
ج اص .1١8‏ 

.11١6 كالمحدّث البحراني في الحدائق: في الوصايا ج ؟؟ ص‎ )١( 

(0١)كالحدائق‏ الناضرة: في الوصاياج ؟؟ ص .51١14‏ 

(13 و7١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوصاياح ١‏ وج ١1١‏ ص الالاو197/8, 


كتناب الحجد / حكم إقراد المريض إذا ناد عن الثاث 7 ءا 


لا من الأصل, وإلا لاتحد المنطوق والمفهوم. 

والقول الثانى: إِنّه سأي الاقرار ينفذ من الأصل في الوارث والأجتبى مطلقاً. 
وهو خيرة «الكافي 'والمراسم؟ والغنية ' والسرائر؟ والجامع * وكشف الرموز'». 
وفي إقرار «السرائر» الاجماع عليه. واستدل لهم عليه في وصايا «السرائر”» بِأنّ 
الإجماح منعقد على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. واستدل عليه غيره* بأ 
بإقراره يريد إبراء ذمّته من حقّ عليه فى حال الصحّة, ولا يمكن التوصل إليه إل 
بهء فلو لم يقبل إقراره بقيت ذمّته مشغولة وبقي المقرٌ له ممنوعاً من حقّه. وكلاهما 
مفسدة. فقبول قوله أوفق بمتنتضى الحكمة الالهية. 

وقد يقال*: إنّ العموم مخصوض بالأبخبار المتقدّمة فى الشقّين, والتعليل قد 
يمنع باحتمال مجرّد حرمان الورثة مع عدم كون ذمّته مشغولة بشىء. 
وكاشف الرموز ١‏ الاكمافهمهمنةافي«الدختلف ؟'»كهاتستسمع.قال في «الخلاف ؟'»: 
إذا أقرٌ بدينٍ في حال صحته ثم مرض فأقرٌ بدينٍ آخر في حال مرضه نظرء فإن 
)١(‏ الكافي في الفقه: في الوصية ص 14 وفي الإقرار ص 4137. 
(1) المراسم: في اللإقرار ص .5١١‏ 
[8) الجامح للشرائع: في الإقرار ص 57/8. 
(/او ٠١‏ السرائر: في الوصاياج اص /9١؟.‏ 
(8) مسالك الأفهام: في الإقرار ج ١١‏ ص 41. 
(5) كما في الحدائق الناضرة: في الوصايا ج ؟؟ ص .1١1‏ 
)١١(‏ كشف الرموز: في الوصاياج ؟ ص 1١‏ 
(؟1) مختلف الشيعة: في الوصايا ج 1 ص 118. 
)١1(‏ الخلاف: في الإقرار ج اص 767 مسألة .١1١‏ 


باو سس لل سح مفتأم الكرامة / جج ١‏ 


انّسع المال لهما استوفيا مع فإن عجز المال قسّم الموجود منه على قدر الدينين. 
وشقاء شاع السوط 

الثالث: أنه يمضي من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة مطلقاً ومن الثلث مع 
عدء الشرطين طلقا وقد نسبه في «غاية المراد؟ » إلى الصيخ فى النهاية والقاضي 
وروايةالصدوق في الفقيه. والموجود في «النهاية '»إقرار المريض جائز على نفسه 
للأجنبي والوارث إذاكان مرضيّاموثوقأبعدالنه. فإن كان غير موثوة به وكان متّهماً, 
فإن لم يكن مع المقرٌ له ينعطي من العلث. وهذا يعدّق ما حكيئاه أوّلاً عن الشيخ 
فى «النهاية»والقاضي. والظاهر أن مراده من الموثوق بعدالته غير المنّهم. وما أشار 
إليه من رواية «الفقيه» فهى صححيحة منصور بن حازم وقد سمعتها أنقا. 

وقال المحقّق الثاني إِنّ تصر يح بعض الأصحاب باعتبار العدالة محل تردّد. 
وليس في الأخبار ما.ينهض 'حِجّة على اعتبارها. قلت: المصئّف في «التذكرة”» 
فى اعتبا رالعد الو جعلها نه الْرَاقعة لَه ولعلّه قهمه من خبر منصو رمن قوله له 
«إن كان المت مرضيّأ» ولعلّ الأولى حمل التهمة على معناها وهو الظّنّ المستند 
إلى القرائن الحالية والمقالية الدالٌ على أنّ المريض لم يقصد الاخبار بالحقٌ وإِنّما 
قصد تخصيص المق له أو منع الوارثء والتهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة, 2 
مناطها الظنٌ بما ذكر, وهو لا يرفع العدالة الثابتة التي لا تزول بالظن. 

الرابع: أنه إن كان عد لا مضى من الأصل وإلا فمن الثلث. 

الخامس:تعميم الحكم للأجنبي بكوندمن الأصلء وتقييد ذلك في الوارث بعدم 


.١١7 السرائر: في الوصاياج لاص‎ )١( 

(؟) غاية المراد: في الوصايا ج ؟ ص 018. 

(”) النهاية؛ في الوصايا ص 1117-511/8. 

(4) جامع المقاصد: في الوصايا ج ١١‏ ص .1١5١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في الاإقرار ج ؟ ص ١4,8‏ سن .١‏ 


كتئاب الحجر / حكم إقرار المريض إذا زاد عن الثاث + ب سس 71١‏ 
التهمة؛ فإن كان متّهماً كان بحكم الوصية. وهو قول ابن حمزة في «الوسيلة '». 

السادس: التفصيل بالتهمة وعدمها للأجنبي في المضيٌّ من الثلث والأصل 
وللوارث من الثلث مطلقاً. وهذا للمحمّق فى «النافع ' »واعترف المقداد ” بعد م معرفة 
قائل به غيره قلت: قد واققه بعد المقداد صاحب «إيضاح النافع». 

السابع: أنه يمضي من الثلث في حقّ الوارث مطلقاء وهو قول الصدوق في 
«المقنع ؛ 4 

الثامن: قال الشهيد *: أطلق الشيخ في الخلاف محاصّة الأجنبي للديّان إذا قر 
له في المرض وصحًة الإقرار للوارثء ولم يبيّن كيفيّته. قال: قال شيخنا ‏ يعنو 
المصئّف _في المختلف: مراده ما فظله فئ النهاية. وهو رد على أبن إدريس حيث 
قال: إن رجع عن ذلك في الخلاف. فليتأمَل فيل كون ذلك قولاً. وقد سمعت' ما 
استظهر ناه من الخلاف. 

التاسع: ما قاله المفيد”“ فى والْمقيْعة “في أله إن أقب بدين كان إقراره ماضياً 
عليه. أي من الأصل. وإن كان عليه دين محيط بما في يده فأقرٌ بأنّ ما في يده 
وديعة قبل إقرارهإن كان عدلاً مأمونأوإن كان متّهمالم يقبلإقراره. وقال:إن الوارث 
والالجلين سوا 

العاشر: «قول التقي في «الكافي #»إذاكا نالاقرار من حر كامل العقل سليم الرأي 
مريضاً كان أو صحيحاء فإن كان مبتداً - أى من دون تقدم دعوى ‏ وكان غير 
مامؤزن لم نعط إقرآازد وو إن كان مامونا مسن القرازيد اتهى. نقد جم البدا رو 
الصحّة والبطلان على التهمة وعدمها من دون فرق بين الصحيح والمريض. فليتأئل 


( الوسيلة: فى الأقرار ص 184. (؟] المجتهر النافع: في الوصايا ص كذ ا 


(؟) التنقيح الرائع: في الوصايا ج ؟ ص 871. (4) المقنع: ابابا اي 
(4)غاية المراد: في الوصايا م 1 ص 509. (1) تقدم قى ص .5١35‏ 


نض 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي. والأقرب 
إلحاق مال السَلم والجناية به. 


فال مخالف ما عليه الأصحاب: فاق إقرار غير المأمرى ثافذ إِلّ أن يكوى مريضا. 

والأخبار في المقام كأنّها متشابهة, ففي صحيحةالحلبي 'عن رجل أقرٌ لوارث 
دين في مرضهأيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليّأ» وقد سمعت خبر منصور" حيث 
قال يِةٍ فيه: «إذا كان مرضيّأه ونحوه المويّق ". وفي صحيح إسماعيل بن جابر ؟ 
قال: سألت أبا عبداللهطقُة عن رجل أقرٌ لوارث له وهو مريض بدَّين عليه؛ قال: 
يجوز عليه إذا أقرٌ به دون الثلهه وَفى مبحيح أبي وك" له مره تاوت إلا 
أنّه قال فيه «يجوز ذلك» ولم يتعرّض فيه للث ولا لما دونه. وصاحب «إيضاح 
النافع» قال: المراد من قو لدعَكية تدكا مَليَآه ماكان دون الثلث. قلت: لعل المراد 
إذا كان الوارث الذى أَق كه بلدا لو لوهم فزي على صدقه, أو المقرّ ويكون 
المراد مليّابالصدق والأمانة مجازاً أو في الثلث وما دونه بأن تبقى ملاءته بالثلثين 
بعد الاقرار بالتلث. وعن «الصحاح'» مَلْدَ الرجل صار مليّاً أي ثقة. وتمام الكلام 
في المسألة وفروعها في باب الإقرار". 


[في حلول الدّين المؤْجّل بموت الداين] 
قوله: 9وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الوصايام دج ١١‏ ص 8/ا. 

(؟ و ") تقدما فى ص .5١8‏ 

(4و0) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوصاياح وج ١٠‏ ص /597. 

(1) الصحاح: ج ١‏ ص "الا ماذة «ملد». 

() يأتي فيج قص + “8-57 77من الطبعة الرحلية الذي يصي رحسب تجزئتناالجزءالرابع والعشرين. 


كتاب الجر / فى حلول الدّين المؤجّل يموت الداين لب--- ب 8118# 
والأقرب إلحاق مال السَلم والجناية به» أمّا حلول ما عليه فعليه إجماع 
الفرقة بل إجماعالمسلمين, وخلاف الحسن البصري قد انقرض كما في «الخلاف أ» 
وبلا خلاف إلا من الحسن البصري كما في «الغنية '» وعليه الإجماع في «جامع 
المقاصد "» والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في «الكفاية ». وبه طفحت عباراتهم في 
المقام وفي باب الفلس حيث قالوا: لاتحلد يونه المؤجّلة با لتحجير عليه بخلاف الميّت. 
ولافرق في دينه بين مال السلم والجناية المؤجّلة عليه وغيرهما عملا بإطلاق 
النصوص والإجماعات والقتاوى. وكو ن أجل السلم يقتضي قسطأ من الثمن وأجل 
الجناية بتعيين الشارع؛ وبه يتحقّق الفرقيبين الجنايات لا يدفع عموم النصٌّ؛ ففي 
خبر أبي بصير *:«إذا مات الرجل جل ما له ومأكليهمنالدين» وفي خبر السكوني١‏ 
أنه قال:«إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدّين» وفي مضمرة 
الحسين بن سعيد": «إذا ما فقد عيل ,مال القارض» وقد وسمها في «الكفاية» 
بالصحّة, وهي كذلك ولا الإضمار. وعَموم تأجل الدية ومال السلم لا يعارض 
هذه العمومات -أعني عمومات حلول الدّين -كما في «الإيضاح *» لأنّها خاصّة 
بالنسبة إليه, لأّنّ الدية ومال السلم فردان من الدّين. ولو تم ذلك لكان طريقاً إلى 
بقاء الأجل في كل فرد. وفي «الإيضاح*' وحواشى الشهيد ' '» أنّ الأقوى أن مال 
السلم لا يحل بموته. 1 
)١(‏ الخلاف: في الحجر ج #اص 117-171١‏ المسألة ١4‏ 
(؟) غنية النزوع: في القرض ص ١1؟.‏ 
() جامع المقاصد: في المريض ج 6 ص 0١؟.‏ 
(4 وها كفاية الاحكام: في المفلس ج ١‏ ص 1لا0. 
(-!!! وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الدّين ح ١‏ و*و؟اج 1 ص /47. 


(5و١٠)‏ إيضاح الفوائد: في الحجر ج ؟عي 15 
)1١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أما غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 


51 
ولا يحل المؤْجّل بالحجر. 


وأماعدم حلول مالهمن الدّين ففي«الخلاف ' أنه لاخلاف فيه بين المسلمين. 
وفى «الغنية '» نفى الخلاف فيه. وهو خيرة «المبسوط '» وجمهور من تأخَّر عنه *. 

وفي «التهاية» أنّه يحل ماله. ويه قال أبو الصلاح والقاضي والطبرسي حكاه 
عتهم فى «المختلف *» استناداً إلى خبر أبى بصير, وأكن انس و لوكا اينات 4 
عليه. والرواية ضعيفة مرسلة, والفرق يين موت من عليه ومّن له إِنا إن أمرنا الورثة 
فوجب القول بالحلول دفعا لذلك بخللاف موت من له الدّين وقال عَم الهدى في 
«الناصريّات45: لا أعر ف إلى لان لاص فيها نصّأ معنا وكقهاء الأمصار كلهم 
يذهبون إلى أنّ الدّين المؤْجّل يصير حالا بموت من عليه الدّين ويقوى في نفسي 
ما ذهب إليه الفقهاء. ويمكن.أنيستدل عليه بقولم تعالى: «من بعد وصيّة يوصي 
بها أو دين » " علق القسمة نقشاء لتب لد شرت تضرّرت الورثة. ولأنّه يلزم 
اتتقال الحقٌ من ذمّة المت إلى ذمّة الورثة, والحقّ لا ينتقل إلا برضا من له؛ أنتهي. 


[في أنّه لا يحل المؤّجّل بحجر الداين] 


ل نا ع 
قوله: ولا يحل المؤجّل بالحجر » للأصل مع عدم الدليل وعدم القول 
بالقياس. 
)١(‏ الخلاف: في المفلّس ح ص 71/١‏ مسألة 15. 
(؟) غنية النزوع: في الفرض ص ١8؟.‏ 0 المبسوط: في المفلس م ؟ ص 04؟. 
(5) ملهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج 0ه ص 6١؟,‏ والشهيد في الدروس: جاص 73١‏ 
وابن سعيد فى الجامع للشرائع: صن 1 
(0) مختلف الشيعة: الدّين ج ه ص 87 (1) الناصريّات: ص 498 مسألة 5١1‏ 
('/ا] النسام: 11 


كناب الحجر / في أن تعلق الدّين بالتركة على أي ندو؟ لب و٠‏ 


وديون المتوفئ متعلقة بتركته. وهل هو كتعأق الأرش برقبة 
الجانى أو كتعلّق الدّين بالرهن؟ احتمال. 


[في أنّ تعلّق الدّين بالتركة على أيّ نحو؟] 

قوله: «وديون المتوفى متعلأقة بتركته. وهل هو كتعلّق الأرش 
برقبة الجاني أو كتعلق الدّين بالرهن؟ احتمال» قد استوفينا بلطف الله 
سبحانه وتعالى الكلام فىالمقام فى باب الرهن أعندقوله «ولو رهن الوارث التركة 
وكالة كو إل ا شودةى لقنا عه الخد لقا دمعي وق انا رن ااه تدب ) 
أن التركة تبقى على حكم مال الميّتِهثْتقلنا عن جماعة 'نسبته إلى الأكثرء وعن 
«السرائر »نفى الخلاف فى ذلك باو أ كر نا مر/الأكلة عليه. وقلنا:إِنّا لم نجد مصرّحاً 
أن تعلق الدّين بالتركة كتعلق الأَومت إل با تحكاء الشهيد " عن السيّد الرضي أخي 
عَلم الهدى رضي الله عنهما وإلاتنا بظه من يرهن الكتاب ' وجامع المقاصد" حيث 
قبا صحّة رهن الوارث التركة, لكنّه في «جامع المقاصد» رجع عنه هنا -أعني في 
الباب _ويينًا أن القائلين بأنٌ التركة تنتقل إلى الورئة جم فين وأن ناهر 


.75+-1514 اص‎ ١06 تقدام في ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ في الخلاف: في زكاة الفطرة ج ؟ ص ١58‏ مسألة ,18٠‏ والمبسوط: في الوصايا 
ج ة ص 18 والعلامة في المختلف: في الوصاياج 7 ص 54 وابن إدريس في السرائر: 
في الوصايا ج “ص ١"‏ ؟؛ والمحقّق في الشرائع: في الفرائض ج 4 ص ,١١‏ 

() كالشهيد فى المسالك:فى الفرائض ج ١٠١ص‏ ١1.والمحققالسيزواري‏ فى الكناية:في الميراث 
ج ؟ا ص +8 والمحدث الكاشاني في المفاتيح: في كون الارث بعد الدين ج ”اص لشن 

(4) السرائر: في الوصاياس اص ؟١٠.‏ 

(8) الحاشية النجّارية: فى الحجر ص 4/السطر الأخير (مخطوط فى مكتية مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). ١‏ 

(5) نقدم في ج ١6‏ ص 775 

7 جامع المقاصد: في الرهن ج 6ص ١ق‏ وفىي المريض عي كرا ؟. 


| يبلس قتا الكرأمة / ج ١1‏ 


ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الأول دون 
الثا: 


«التذكرة' وجامع المقاصد'» الإجماع فلوو ؟ أمساتي هذا التر ل هنين ل" 
من قل فيماإذااستوعب الدّين التركة بأنّه يتعلّق بها تعلق الرهن بالدّين, وإنّما تردّدوا 
بين الأمرين فيما إذا لم يستوعب كما أن جماعة في غيرالمستوعب على أنّ التعلّق 
فيه كتعلّق الرهن. وبينًا أن جماعة منهم فخرالإسلام ' والمحقّق الثاني ؛ في المقام 
على أنه تعلق مستقل. 

ووجه «أنّ تعلقه كتعلّق الأرقرجةا أنّإلدين يسقط بتلف التركة من غير تفريط 
من الوارث ولايلزمه الضمانباكما لايلزم الموللى ضمان لو تلف الجاني لا من قبله, 
وأ تعلّقه بالتركة لا باختيار العالاتدكسا و تعلق الأرش برقبة الجانى كذلك. وأَنه 
ليس للمدين إلا أقل الامو بيس الديّن والتركة كما أن المجنيّ 50 له إلا أقل 
الأمرين منالأرش وقيمةالجاني.وليس الراهنكذلك في شي يمن الأمور المذكورة. 
ووجه الثاني أنّ هذا التعلّق ناشئ عن دَينٍ سابق في ذئّة من كان مالكاً وأنّه يسقط 
بالأداء والمساوي في ذلك دين الراهن. 

وضمّفا * بأنّ مشابهته لكل من الأرش ودّين الرهن تقتضي أن لا يكون من 
قبيل واحدٍ منهماء وأَنّ مجرّد المشاركة فى شىء دن النتات ان بقتضى المساواة 
في الماهية ليشتركا في باقي الأحكام. 0 ْ 

قوله: 9ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الحجر بج ١4‏ ص ا/9؟. 


(4و0) جامع المقاصد: في المريض ج اص ١]‏ ؟. 


كناب الجر / فى أن تعلق الدّين بالتركة على أي عو؟ ب -------- ب !9 
الأول دون الثاني» قد ذكرنا في الموضع المشار إليه آنفاً فيما إذا كان الددين 
مستوعباً أَنّ القائلين بِأنٌّ التركة تبقى على حكم مال الميّت والقائلين بأنّها للورثة 
اتفقوا على أنّ الوارث يمئع من التصرّف قيها إلى أن يوقي الدّين أو يأذن الغرماء. 
حكى ذلك فى«الايضاح 'والمسالك '»وظاهر«السرائر"»فى ياب قضاءدين الميّت. 
قال فى «الإيضاح»: أجمع الكل على أنه إذا مات مَن عليه دين يحيط بجميع التركة 
لايجوز للوارث التصف فيها إلا بعد قضاء الدّين وإذن الغرماء. ونحوه ما في 
«المسالك» وهو كذلك كما يشهد به التتّع كما يناه هناك. 

وأمّا إذا لم يستوعب الدّين التركة فهناك أمران: ما فضل مئها عن الْدَّين وما 
قابله, أَمّاالأوّل ففى ميراث«الكتاب و درس “أنه يمنع من التصرّف فيه وتكون 
التركة بأجمعها كالرهن.وهو خيرة «الإيضاح "في لباب والرهن و«جامعالمقاصد '"» 
هنا و«إيضاح النافع»فى باب الدين دوقوظاهو#العبسرط 0©. وأطلق في «السرائر "» 
قال: لا خلاف في أنّ التركة لا تتخل/فئ ملك الورثة,ؤلا الغرماء بل تبقى موقوفة 
على قضاء الدّين. وقال فى باب قضاء الدين "': أنه الذي تقتضيه أصول مذهينا 
المونّق ١‏ عن بي عبدالله طق فى رجل فرط في إخراج زكاتهفي حياتهفلمًا حضرته 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في القضاء ج آم 7175 
(؟) مسالك الأفهام: في الإرث ج !أ مى .١1١‏ 
(4) قواعد الأحكام: في الفرائض ج اص 84 
(8) الدروس الشرعية: في الميراث ج ١‏ ص "0١‏ 
(1) إيضام الفوائد: في الحجر ح ؟ ص 37, وفي الرهن ص .4١‏ 
(/9) جامع المقاصد: في المريض ج 6 ص .1١8‏ 
()ا المبسوط: في الوصايا ج حسى ثرا 
(1) السرائر: في الوصايا ج اص 7١7‏ 


)٠١(‏ السرائر: ياب قضاء الدّين ...ج ؟ ص /اغ. 
(١1)وسائل‏ الشيعة: ب ٠‏ من أبواب الوصاياح اج اص 450 


ودمكتغغتتتدهغلدددس سسب متاح الكرامة / ج ١1‏ 


الوفاة حسب جميع ما كان فرّطٍ فيه مما يلزمه من الزكاة, ثمّ أوصى به أن يخرج 

ذلك فيدفع إلى مَن تجب له؟ قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إِنْما هو بمنزلة 

لو كان عليه دين ليس للورثة شيء حتَّى يدوا ما أوصى به من الزكاة. ولا قائل 

بالفرق بين الوصيّة بالزكاةوغيرهاء على أنه ذكر فيه الدّين. ونحوه صحيحة سليمان 

ابن خالد ١‏ قضى أميرالمؤمنين طني فى دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله 

وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دّين. فهو دال بالمفهوم, وللآية الشريفة ؟ ولأنه 

لا أولوية لبعض على بعض فى اختصاص التعلّق به ولأنّ الأداء لا يقطع به يذلك 

البنض لبعواز التلف: والميّت لثا خرس عن صلاعية استعرار الدّين لذكته وجب أن 

يتعلّق بكلّ ما يمكن أداؤه مني ليكوت تعلقه بالبعض الباقى عند تلف بعضه 

منتتفي قطعاً وأَنّ الباقى إذا تلف قبل القضاء طمن الوارث. وهذا يدل على أن التعلق 

بجميع التركة, وإِلا فكيف يتعلق بَعَآمتَعتع حدوث تعلّقه به ليجب بدله حيث يتعدّر. 
واختار المصتف فناويَ قَطاءالكناتب»رالشهيد في «حواشيه »على ميراث 

الكتاب و«جامع المقاصد *» فى المقام و«المسالك'١‏ والكفاية '» نفوذ التصكف فيه 

-أي في الفاضل عن الدّين وهو قضيّة كلام «جامع الشرائع *» للضرر والحرج وبعد 

الحجر في مالكثير لأجل الدّين» بل يتقدّربقدرهمؤْيّدا باستمرارطريقةالناس ويكون 

التصف مراعى بوقاء الباقى بالدّين. فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإكمال: 

(؟]النساء: ؟7١ي‏ 

(؟) قواعد الأحمكام: في القضاء ج ”ص 1115. 

(4) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(8) جامع المقاصد: في المريض ج 6 ص 1١17‏ 

(5) مسالك الأفهام: في الفرائض ح ١7‏ ص ؟19. 

() كفاية الأحكام: في المواريث ج ؟ ص 097 

(8) الجامع للشرائع: في الدين ص اكارة 


كتاب الحجر / فى أن تعلق الدّين بالتركة على أي نحد؟ سلب ١٠١‏ ؟ 
فإن تعذر الاستيفاء منه تسلّط المدين أو الحاكم على نقض تصفه. 

وربّما استدل عليه بخبر البزنطي ! بإسنادٍ له أنه سئل عن رجل يموت ويترك 
عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله5 قال؛ إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع 
المال فلا ينفق عليهم, وإن لم يستيقن فلينفق عليهم. ونحوه خبر آخر' مثله بهذا 
المتن. وهما لاينطبقان على ما ذكروه من التفصيل كما هو واضم. مع ما في الأأخير 
مما حمل ' على السهو من بعض الروأة مع إمكان حملهما ؟ على أنَّ ذلك على سبيل 
القرض والضرورة, مع أنّ أصحاب هذا القول ما أَلْمُوا بهما ولا وجدت أحداً منهم 
أخذ واحداً منهمادليلاً. والضرورة والحرج يندفعان بالاستئذان من المدين أو الدفع 
إليه أو إلى الحاكم إن عسر الوصول إليذْأدٌ!ليزل عند الثقة الأأمين كما ذكروه فى 
باب الدّين وأوضحنا الحال فيه هناك '. والسير#سية عوام. وإلا فالعلماء ميغتلفو 5 
ومضطربون,ء وقد اتفقوا على أنه إذاماتت ل ماحليه. وتعليلهم بقضى بأنّ الوارث 
ممنوع من التصرّف, على أَممالية. كلهرفرفئ .فلاف يبهذا القول. إل أن يقال: إن 
المراد من بعد وجودهما أي الوصية والدين في المال الواسع لا من بعد عزلهما ولا 
من بعد وصولهما لأهلهما. 

وممّا ذكر يُعلم حال ما قابل الدّين من التركة, فليتأمّل جيّداً. وثمرة الخلاف 
ظاهرة على القول بأنّه كتعلّق الرهن والقول بأنّه كتعلق الأرش. وأا القائل بأنّه 
تعلق برأسه فيحتمل عنده أنه ينفذ تمتئكاً بأصل الصحّة وأصالة عدم بلوغ الحجر 
إلى مرتبةٍ لا يكون التصرّف فيها معتبراً وأنّ في القول بالصحّة جمعاً بين الحقّين, 
ويحتمل العدم. لانتفاء فائدةالتعلق بدونه ولأداء النفو ذإلى ضياعالمال. ومن أصحاب 
١(‏ و؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الوصاياح ١‏ واج ١١‏ ص 1١9‏ و8١4.‏ 
(1) نقدم ما يتعلق به في ج ١6‏ ص 517 فراجع. 


(4) كما في الوساثل: من باب 4؟ من أبواب الوصايا ذيل سم 7س ١7‏ ص ١8‏ 5. 
(0) تقدم في ج 8١ص‏ 08-147. 


«#عسغلد ليلل مفتاج الكرامة / ج1١‏ 


وهل يُشترط استغراق الدّين؟ إشكالٌ أقربه ذلك؛ فينفذ تصدف 


الولئ في الزائد. 


هذا القول المحقّق الثانى '. وقد قال: إنّ النفوذ أقوى, وقد تقدم يبان ذلك كله فى 
ياب الرهن '. 1 1 

قوله: «وهل يُشترط استغراق الدّين؟ إشكالٌ أقربه ذلك4 أي هل 
يشترط لتعلق الدّين بكلّ التركة أن يكون مستغرقاً لها بأن يكون بقدرها وأزيد؟ 
إشكال من حيث إِنا إِنْما منعناه لحفظ مال الديّان؛ وهو يحصل بمنعه من قدر الدّين 
فيختص الحجر بقدره. ومن أنه اِْؤؤيةبعض على بعض في اختصاص التعلق به 
إلى آخر ما سمعته أننا. وقدظتب المصكي نا الاشتر اط. وفى «الإيضاح ' وجامع 


المقاصد ث» الأصمٌ أنه لا يجوهق لصم كما عرفت. 


[فيما يتصرّف الورثة في التركة قبل قضاء الدين] 

قوله: «فينفذ تصف الوليم فى الزائد» هذا ما حكيناه عنه أنقاً من أن 
الدّين إذا لم يستغرق التركة وتصدف الول أي الوارث ببيع أو هبة في الزائد 
ا قذ عط «قد رواج قلنا بات تسعد يها تداق ارهق 204 الزافق. حلي الاتيد 
طلق لا حجر عليه فيه. وعلى القول بعدم اشتراط الاستغراق مع القول بأنّ تعلقه 
كتعلّق الرهن لاينفذ تصرّفه في شيء منها لتعلّقه بجميعها وثبوت المنع, وعلى القول 
أنه كتعلّق الأرش كانت التصّفات نافذة على القولين أي اشتراط الاستغراق 
وعدمه ‏ وعلى القول بأنّها تبقتى على حكم مال الميّت لاينفذ شيء من التصرّفات. 


.51١8و‎ 15١1! و5) جامع المقاصد؛ فى المريض س ه ص‎ ١( 
1170 ص‎ ١6 (؟) تقدم فى ج‎ 
.117 إيضاح الفوائد: في الحجر ج ؟ ص‎ )( 


كتاب الحجر / فى ظهور الدّين بعد تصلاف الورثة لل لل 8# 


فأ ن تلف الباقي قبل القضاء عض الو د.ا إنأعسر فالو جدأنَ د للمدين 
عر تصزف تع هر تع - أن كان داع سام كل تنه ور 
اعشل فساد للدت تقد نيت التاين: فأشيه الدّين المقارن. 


قوله: #فان ن تل فالباقيقب ل القضاءضمن الوارث.فا نأعسر فالو جه 

أنّ للمدين الفسخ» أمَا ضما ن الرارث فلأنُ ما تص_ف فيه حيث بتلف الباقى 
كأن يتعيّن للقضاء لو كان باقيا. وحيث :تيف فيه الوارث وجب ضمانه؛ لأنّه إنْما 
يستقد استحقاقه إِيّاه بعد وفاء الدثن: وهو تقرري/بعلى ما سبق أيضاً. وهذا ما أشرنا 
إليه آنفاً من أنه يدل على تعلّق |الدين بجميع التركة, ول فكيف يتعالّق يما يمتنع 
حدوث تعلقه به ليجب بد لماتحيث تعبدر. 

وما الوجه في أنه إذا أعَسَرَ أن يِتَسَلْط المدين على الفسخ فلأنّ تصرفه إِنّما 
جاز بشرط الأداء, ويحتمل العدم لتسويغه وثبوت الإذن فيه. وقد امتنع التعلّق به 
لخروجه عن الملك ودخوله فى ملك آخر. والصحيح الأُوّل على تقدير الجواز. 

وهذاأيضأممَا يدل على تعلق الدين بجميع التركة وإن قل. وخيرة «الإيضاح '» 
المنع من التصراف مطلقاً والضمان به وإن لم يكن ناقلاً. 


[في ظهور الدّين بعد تصرّف الورثة ] 
قوله: «وعلى القول ببطلان تصرّف الوارث لو لم يكن في التركة 
دين ظاهر فتصرّف ' م ظهر دين - بأن : كان قد باع متاعاً وأكل ثمنه 
وردّبالعيب أو تردى في بئر حفرهاعدواناً أو سرت جنايتهبعد موته- 


9 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في الحجر ج‎ )١( 


كف مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


احثّمل فساد التصدف لتقدّم سبب الدّين فأشبه الدّين المقارن؟ يريد 
أنه لما كان في هذه الفروض الثلاثة عهدة على الميّت ودرك لأن كان المبيع معيبا 
والعقر فد طزيق السملنيى ا زقاك الدو هدوانا مض أله 0امملعة السلميق 
ومن دون إذن المالك والجناية فى محل السراية. وتلك العهدة وذلك الدرك كانا 
ساقي ادكه القت قبا هود ولا مات تعلّقا بالمال -قام احتمال فساد التصءف 
لتقدّم سبب الْدّين, فيكون ذلك بمنزلةتقدّمالدين. فيكون كالدّينالمقارن في بطلان 
التعناف عن لتر كا عدف ْ 
وساف في «الايضاح' وجامع المقاصد '» بِأنّ تقدّم السبب لا يقتضي تقدّم 
المسبّب والمنع من التصر ف إِنثا هوامع#وجود الدّين لا لحدوثه لسبق وجود سيبه, 
فلايمكن أن يقال:إنّ الوارث ممنوع م نالتطاف هنابمجرّد وجود العهدةإذ لادين. 
ومقتضى العهدة وجوب تعلق الكتادكبالتركة. قلت: ما اشبهه بما إذا باع المشتري 
أو وقف أو وهب في تدر ليا التائجفإنهم قالوائلا ينفذ إلا بإذن البائع. والغرض 
د هذاالاحتمال ليس بتلك المكانة من الضعف, بل لعلّهأقوى من الثانيكما ستسمع. 
وقولكما إِنّ لا يمكن أن يقال إِنّ الوارث ممنوع من التصرّف فيه أَنّا لا نمنعه من 
التصدف وإنمانقول بفسادهبعد حدوث الدّين: فلامنع ولاضرر. وياتي تمام الكلام. 
ثم عد إلى عبارة الكتاب فقد قال فى «جامع المقاصد '»: لو سكت عن قوله 
دظاهر» فى قوله هلو لم يكن في التركة دين ظاهر» لكان أولى, إذ ليس في هذا 
الفرض ديد ظاهر ولا خفى. قلت: المراد ظاهرء إذ المراد دين بالقعل وفي الحال. 
وقال في قوله دلو ظهر دَين» لو قال بدله دي حدث» لكان أولى. قلت: هو المراد 
وعبّر بالظهور لمكان وجود سببه, فلعلَ الظهور بملاحظة ذلك أولى. وقال في قوله 
«وأكل ثمنه» لا يحتاج إلى تقييده بكون الميّت أكل الثمن؛ بل يكفي تصرّف 


.1١9 إيضاح الفوائد: في الحجرج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الحجر ا يبي بين تت[ نم؟ 


الوارث في الجميع. قلت: كلام المصنّف يتم في جميع الصوّر _أعني ما إذا تصرّف 
الوارث في البع ضأو الجميع _وكلام الشارح لايتمٌ فيماإذاكان الثمن عيئاً وتصردف 
فيما عداها ويعرف حيئذٍ ما ذكرهالشارم من كلامالمصنّف بالفحوى, والأمر سهل, 
أو ثروي «أكل» بالبئاء للمجهول؛ وأنت خبير أن الأصمٌ على ما اخترناه في باب 
القصاص' أن السراية كاشفة, فلا تكون من سنح الفرضين الأخرية: 

قوله: «وعدمه, فا ن أذّى الوارث الدين, وإلا فسخ التصرّف» أي 
يبعا عدم قساد 56 في المائل النللاث, قعلى هذا إن أَدّى الوارث الدين 
فلا بحث, وإِلا فسخ المدين التملدّف _أعني البيعٌ مثلاً ‏ توضّلاً إلى أخذ ديته من 
التركة. وفي «الاريضاح '»ا ندا لاقوى. وف يجام عالمقاصد “/أنّالأصلعموم «أوفوا 
بالعقود # ولتعلق حقّ ثاب تبالميع حينم كن ين ادن ؛ ولامائع من صحنة التعلق. 
فإبطاله يحتاج إلى دليل. 

قلت: يلزم مثل ذلك حرفاً فحرفاً فيما إذا باع المشتري في زمن خيار البائع 
من دون تفاوت». فتقدّمالسبب كخيار البائع حقّ آخر مائع من صحّة التعلّق فلا ينفع 
التعلّق بالعموم, فكان الاحتمال الأوّل أشبه على القول ببطلان التصاف. على أن 
في قولهم «ومقتضى العهدةوجوب تعلق الحادث بالتركة»ما يرشد إلى ذلك. فتأمّل. 
وكأنّاشتبه الحال على الشارحين حيث ظنًا أنه يستلزم المنع من التصرف كالدين 
الموجود. وليس كذلك. والفرق بينهما أنّ الدّين الحاضر على هذا القول يمنع من 
التصرّف ويبطله والدّين الحادث لا يمنع من التصرّف لكنّه يبطله. فحاله كحال بيع 


('أياتي في ج ٠١‏ ص ١11١‏ (؟) إيضاح الفوائد: في الحجر ج 'م .1١5‏ 


درق 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ماله. 


والثمرة؟ الأقرب 8-6 


المشتري في زمن خيار البائع بل قد جوّز جماعة له الوطء في زمان الخيار: وهو 
الأفوى ولذا ترى المصنّف قال «وعلى القول ببطلان تصرّف» ولم يقل على القول 
بمنعه من التص_اف: فتأمل. 


اف يإأولويّة الوارثة بأعيان التركة] 

قوله: «وعلى كل جآلكللوارتث إمساك عين التركة وأداء الدّين 
من خالص ماله # “قد قداسائى باب الرعن لو الخصو م متسالمون فى جميع 
الأحوال -أيعلى تقدير الاستيعاب وعدمه. وعلى الاحتمالات الثلاثة في التعلق, 
وعلى تقدير أنتقالها إلى الورئة أو بقائها على حكم مال الميّت .على أن المحاكمة 
للوارث فيما يدّعيهلموثدوما يدّعى عليه. وأنّهاو أقامشاهداً حلف هودون الديّان, 
وأنّ الورثة أولى وأحق بأعيان التركة, لأنّها لاتنتقل إلى الغرماء إجماعاً. 

قوله: «وهل تتعلّق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج 
والثمرة؟ الأقرب المنع» كما في «الإيضاح ' وجامع المقاصد ». وقد بِينّا في 
باب الرهن ؟ أنّ من قال: بأنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت استدل عليه فيما 


.510 ص‎ ١6 تقدم في ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في الحجر جع ؟ ص 15. 
(؟) جامع المقاصد: في المريض ج 0 ص ١؟؟.‏ 
(4) تقدّم في ج 16س 5717. 


كتاب الحجر / قي أولوية الورثة بأعيان التركة -ب------ 888 


استدل باستمرار الطريقة على دفع النماء في الدين؛ إذ لو اقتصر مقتصر على دفع 
الأصل في الدّين دون النماء لأنكروا عليه. 

واحتيجٌ الشارحان على المنع بأنّ الملك يمتنع بقاؤه بغير مالك, والميّت يمتنع 
تملّكه, لانتفاء لوازمالملك عنه من عدم ثبوت الزكاة عليه ونحوه, فالمقتضي لتملّك 
الوارث موجود وهو الموت, والمانع ليس إلا تعلّق الدّين بالتركة؛ وهو لا يصليم 
للمانعية لعدم المنافاةه ولم يبق لَه منهوم الآية الشريفة وهو ضعيف. 

قلت: قد عرفت ١‏ أَنّه في «السرائر» قال: لا خلاف في أن التركة لا تدخل في 
ملك الوارث ولا الغرماء بل تبقى موقوفة,على قضاء الدّين, وقد قال الله سبحائه 
وتعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو د بر ولقد تكرت هذه الكلمة الشرينة 
في حديث واحد من دون تقادم عهد أربع مات وما كانت عادته جل شأنه فى 
بان ال كان ذلاف يل جردو ش 

وقد استدل بها جماعة كالشيخ ' وأبسن إدريس و فخر الإسلام* والشهيد' 
وغيرهم “على عدءانتقال الما لإلىالورثةءإذ المتبادرمنهاإنماهوالملك والاستحقاق 
مثل: المال لزيد. ومن ثم ترى النحاة يسمّون هذه اللام لام الملك. فالحمل على 
استقرار الملك إعراض عن الظاهر إلى التأويل من دون دليل واضح. ولا ريب أن 
الظاهر أن الظرف لو لا حال من الثلاث مثلاً حنّى يكون المعنى لكل ما وظّف إد 
(؟)النساءء ؟١.‏ 
(5) الخلاف: في الوصاياج 4 ص ١817‏ مسالة 18, 
(4) السرائر: في الوصايا ج ص ؟١؟.‏ 
(4) إيضاح الفوائد: في الحجر ج ؟ ص .1١‏ 


(1) الدروس الشرعية:؛ في الميراث ج ص 1 ]ا 
() كالمحقق الكركي في جامع المقاصد؛ في الحجر ج 5 ص 118. 


1 »ملب ممقفتاج الكرامة / ج ١5‏ 


بالفرض أو غيرهبعد الوصية والدّين, والكون أعمٌ من الملك, فيجو زأن يكو المعنى 
أن ذلك يكون لهم يعد اللأمرين على وجه الاستقرار بعد أن كان متزازلا. 

فقد صم لنا أن نقول: إِنّ المعلّق في الآآية الشريفة إِما الملك أو جواز التصرّف 
ا وشمايها اول والسامتهيا: والأخير باطل كالتالك, لأنّه يستحيل تعلق الملك 
على بعدية الدين مع بقاء جواز التصرّف مطلقاً -أي أي تصدف كان حتّى يكون ' 
المعنى فى أحد الوجهين أَنَّه لا يملك إلا بعد الدين و يجوز له التصف قبله, فتعيّن 
أحد الأولين. ويدفع الثاني ظهور ألملك والاستحقاق من اللام وعدم تبادر كون 
الظروف حالآّمن الأنصباء. والتقدّم في قوله جل شأنه: «إمن بعد وصيّة 4 هو التقدّم 
الذي أراده المتكتّمون, وهو أنّاق ا نر يجامع المتقدّم كتقدّم عدم الحادث على 
وجوده وتقدّم بعض أجزاء الزمان على بعفض) فلا يثبت ملك أو جواز تصرّف حتى 
بنتفي المتقدّم. فكانت دلالة الآيةمَج"المتطوق لا من المفهوم كقولنا: يملك المبيع 
بعد العقد وإذا سلّم عليل كر ة عليه التلام,وإذااباعك فاشتر. هذا كله مضافا إلى 
وي 


ات القصاص 27 شهد 99 على جرح 50 قبل الاندمال, 0 
الثاني فى وصايا «الروضة "» ومال إليه الفخر في ميراث «الإيضاح » بل قالوا: قد 
يتجدّد له الملك كملكه لديته ولما يقع فى شبكته. وكأئّهم استندوا إلى أنّْهم أجمعوا 
على أن ديوئه تقضى من ذلك وتتقدذ وصاياه, ولا طريق له إِلَ الملك. والحق أن 
ذلك كلّه على حكم ماله بحكم الدليل الذي دل على ذلك أي أن الميّت فى حكم 
)١(‏ تقدام ذكرهما في ص 5159؟. 

0 شرائع الأسالام: في القصاص م ص رن 

. 


فق الروضة البهية : في الوصايا ج 0 ص 58. 
() إيضاح الفوائد: في الميراث جم 4 ص ٠8‏ ل 


كيتاب الجر / في أن اللدية يُحسب من | لثئركة بيب #ا!!] 
وتُحسب من التركة الدية فى الخطأ والعمد إن قبلها الوارث, ولا 
بلزمه ذلك وإن لم يضمن الدّين على رأي. 


المالك لعصمته به عن تعلق ملك غيره به وصرفه فى مصالحه وأنّى يملك الميّت 
ويآلوت د ول عنه الأملاك. 1 

أن إجماع «جامع المقاصد '» في وصاياه على أن المال لا يبقى يلا مالك. 
فلعله أراد ما اتّفق العلماء على نقيه من أنه لا يبقى بلا مالك ولا من هو فى حكمه. 
ولا فكيف يتم له ذلك والأكثرون من القدماء على أن التركة لا يملكها الوارث إذا 
اناي بهاالدينء لكنّ كلامه في الوصايا ويم في أن المال لابدٌ له من مالك حقيقة, 
فلايجدي هذاالتأويل في كلامه. وأهوممًا كت #رهشة اسيك لاض 
بإجماع«السرائره وقد سمعته ". وألستطيقوا لاغ من مات ولاوارث لدإلا مملوك 
أنه يشترى من التركة و يعت لترتهاء/وقد,بقى المال في هذه المدّة بلا وأرث. ومثله 
ما لو أوصى بصرف مال معيّن في الصلاة أو الصيام أو الحج أو شراء الجصٌ لبناء 
القناطر ونحو ذلك وهوكثير. وقد أجاب "عن الوصايا المذكورة بأنّ المال الموصى 
بصرقه في ذلك ملك الورثة؛ وهوكما ترىء وما ذا يقول فى مال من مات ولاوارث 
له؟ وقد أشبعنا الكلام في باب الرهن ؟. 


افى أنّ الدية تُحسب من التركة] 
قوله: إوتُحسب من التركةالدية في الخطأ والعمد إن قبلهاالوارث. 
ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي» ما أن الدية تحسب من 
١(‏ و1) جامع المقاصد: في الوصايا سج ٠١‏ ص 55-50. 


(؟) تقدّم فى ص 5117. 
(4) تقدم فى ج 6١ص 7894-١780‏ 


ب يبلل هققتاح الكرامة / ج ١‏ 


التركة فتقضى منها الديون والوصايا فقد طفحت به عباراتهم في مواضع من ياب 
التسالت وق ينات الات يوقي بان الديوق «الرش و الععرن واعتو يهل: 
اجعاعاتهي رداك عليه دلالة صريعةارئارا تعر يض الأدرق؟ وروايات 
أبي بصير' وخبر عبدالحميد بن سعيد ' حيث سال الرضا عليه السلام عن رجل 
3 دين ولم بترك مالا وآَخَذ أهله الدية من قاتله, أعليهم أن يقضوا الدّين؟ 
قال؛ نعم ... الحديث. 

فالقول “الشادٌ الذى لانعرف قائله بأ نٌالدية لاتصرف في الدّين لتأخّراستحقاقها 
عن الحياة لا يلتفت إليه. ومثله * الفرق بين دية الخطأ ودية العمد إذا رضي بها 
الوازت: طن من الاد ل دي ووطقاياه دون الثانية, فأنه اجتهاد في مقابلة 
الإجماع والفتاوى والأخبا رالمطلقة وخ صوص رواياتأبي بصير وخبرعبدالحميد. 
وعبدالحميد يحتمل اتحاده مع عَبَدَالحميد بن سعد ومع عبدالحميد بن سالم الذي 
ونّق ! في ترجمة ابنه محقد. لكف كا افرؤوابة.حنشؤان عنه تشير إلى الاعتماد عليه. 
وقد أجهد ابن إدريس نفسه فى رد هذا الخبر: ولم يطعن فيه من جهة السند. وكذلك 
المصنّف في «المختلف» كما يأتي في المسألة الآتية. 

وأمًا أنه للوارث القصاص وإن لم يكن له مال ولم يكن عليه ضمان الديون 
وغيرها فهو خيرة قصاص «السرائر” والشرائع* والتحرير* والإرشاد"' 
١١‏ و وسائل الشيعة: ب 4؟ من ابواب الدين والقرض ح ١‏ واج 7١‏ ص .11791١١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب 4؟ من ابواب الدين والقرض ذيل الحديث ١ج ١١‏ ص ؟١١.‏ 
(4 رة) نقلهما البحراني في الحدائق: في أحكام الدّين ب ٠١‏ ص ؟18. 
(1) راجع جامع الرواة: ج ١‏ ص 126. 0 
() السرائر: في أحكام الديات ج #اص 78, وذكر المسألة ايها في كتاب الدين ج ؟ ص 

-14: والموضع الثاني أصرح. () شرائعالاإسلام: في القصاص ج اص ١؟؟.‏ 


(4) تحير الأحكام: في كيفية استيفاء القصاص جح 7ص 4117. 
(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في الجئايات ج اص 111. 


كناب الحجر / فى أ الدية عسي من التركة -ببببب-ا-بب2يسس 88] 


والمختلف 'والروضة 'والمسالك '»وخيرة«الايضاح “وجامعالمقاصد » في المقام. 
وهوظاه ركلام «المبسوط '»أو صريحه.وهو الأشهر كمافي «المسالك"والمفاتيح » 
وعليه الحلّيون كما فى «الدروس *» والإجماع ظاهر «السرائر " '» أو صريحها كما 
أنه أي الإجماع وظافر «نكت النهاية ' '» وكذا «المختلف ؟ '». 

والمخالف أبو علي والقاضى والتقى والكيدرى وصفي الدين محمد بن معد العلوي 
حيك فالواقييا دك #امتن. أن ليس للأولياء القرد الع نان اروم تلت 
وهو خيرة «النهاية؛ '». وفي «الغنية*'» الإجماع عليه. وفي «المبسوط' ' أنه 
الذي رواه أصحابنا. ونسبه في«الدروس"'»إلى المشهور, وكأنّهمال إليه فيه وفي 
«غاية المراد*'»وتقل القولين في «اللهدة كرد ون ترجيح. وحكي عن أبي متصور 
الطيرسي '' أنه إذا بذل القاتل اللدية لم يك نالأمالياء القود إلا بعد ضمان الديون, 
وإن لم يبدذلوا جاز لهم من دون ضمان” 


8/7 مختلف الشيعة: في الفصاص وض 180: وذ كر المسالةأيضاً في كتاب الدّين ج ص‎ )١( 
بما هو أصرح من الموضع الأوّل.‎ 

(1) الروضة البهية: في القصاص ج ٠٠‏ ص رة. 

(9'و) مسالك الافهام: في القصاص ج 6ص 118. 

(؛) إيضاح الفوائد: في الدّين ج ؟ ص 15. 

[6) جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص 7؟1. 

(7 و13) المبسوط: في القصاص ج لاص 61. 

(8) مفاتيح الشرائع: في احكام القصاص ج ؟ ص .11١-١1١‏ 

(ؤو؟١)‏ الدروس الشرعية: في الدين ج اص 51717 ١‏ السرائر: في الدّين جع ٠ص‏ 44. 

.؟58١ النهاية ونككتها: في الدين ج "ص 55. (؟١) مختلف الشيعة: في الدين جص‎ )١١( 

(1) نقل عنهم الشهيد في غاية المراد: في الجنايات ج 4 ص 17؟. 

)١8(‏ النهاية: في الديون ص )١0( 7١5‏ غنية النزوع: في القرض ص 515؟. 

(1) غايةالمراد: فى الجنايات ج 4ص /1؟55. )١11(‏ اللمعةالدمشقية: في القصاص ص597. 

(؟) حكى عنه العلامة في المختلف: الدّين ج وص 87 والشهيد في غايةالمراد: في الجنايات 
ج اص 178 


51 سجس 7س7سسسسسسسح هبيجي لكأم / جج‎ 19١ 


وليعلم أ نٌّالقائل بعدم جواز القوديدون الضمان لعلّهم لابدٌ لهم أن يقولوا بالأولوية 
ونحوها بعدم جواز العفو بدونه أيضاً. وقد حكم في «المبسوط '» في أَوّل كلامه 
بآنّلهم القتصاص والعفو على مال وبدونه. وصورةعيارة«التهاية '»:لم يكن لأوليائه 
القود إلا بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم, فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود. وجاز 
لهم العفو بمقدار ما يصيبهم. ولعلّه أراد أنه إن كانت الدية أزيد من الدّين جاز لهم 
العفو بمقدار نصيبهم الزائد. وقد نسب المصئّف والشهيد كلام النهاية إلى الجماعة 
لينذ كرناهم آتقاء وفيه مسامحة: لأنّه ملم يتعراضوا لجوازالعفر لهم بمقدارتصييهم. 
حجّة الأوّئين الأصل بمعنيين والعمومات من الكتاب والسئّةالدالة على ثبوت 
القصاص مطلقاء سواء كان المتكال وطسرا أم لامن دون إيجاب ضمان. 
واحتج للشيخ ابن إدر يس ' بخبر علد الأحميد بن سعيد وقد سمعته ؟. 2 قال 
في «السرائر»؛ ليس في الحديث 15نم ما الي 0 
قال «أخذ أهله الدية» وعدا بذك علي أن النتلعكان) موجبه الدية فيكون خط د 
قال: فإن قيل: قد قال فى الخبر «فأخذ أهله الدية من قاتله» ولو كان د 
نا الخدوها من القاتل: مايا هنا عمد شبيه الخطأ. وأجاب فى «المختلف ”» 
اثاانقوا دوعي قار الروانة لز عباس نعلي الدية وعب قساء لد دنه 
وفي«غاية المراد»:الحق في الاحتجاج روايةأبي بصير عن بي عبدالله يا في 
الرجل يُقتل وعليه دين وليس لدمال فهل للأولياء أن يهبوادمهلقاتله؟ فقال:إِنٌاصحاب 
الدين هم الخصماءء فإن وهب أُولياوه دمه للقاتل فجائزء وإن أرادوا القردفليس 
لهم ذلك حتّى يضمنواالدين للغرماء'. وحكى ' عن المحقق الاستدلال بها للشيخ. 


)5 الميسوط: في القصاص ج لصن اه ياة. (؟) النهاية؛ في الدين ص ع 1 
(؟) السرائر: في الدّين سم ؟ ص .8١‏ (1) تقدّم في ص 1758. 


(6) مختلف الشيعة: في الدين ج 0 ص 181 


كتاب الحجر / في تعريف المفلّس لغةٌ وشرعاً 48 
الفصل الخامس: فى المفلس 
وفيه مطالب: ْ 
(الأوّل) ' 
المفلس لغةٌ من ذهب جيّد ماله وبقي رديّه فصار ماله فلوسا 
وزيوفاً. 


قلت: قد أوردنا على الاستدلال بها وجوهاً ذكرناها فى باب القصاص '. وقد 
استوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء» وقد تقدّم ' شرحه. 8 الرحوة انها عارةة 
خبري أبي بصير أيضأًء وأنّه يبعد الفا اتج رللهبة والقود, وأنّه لم يظهر لنا الوجه 
في قو مك «أصحاب الدين هما لخصماء» و" #علق لهب عين الم لءوهنا تعلقت 
بغير عينٍ ومالٍ وهو الدم. والحاقتلأؤٌدهةة الوايات لم تتفق اثنتان منها على 
حكم: 7 تدل واحدة على تان 'النهابة:فلئجمل ِل التقية. والشهرة معارضة 
بمثلها والإجماع بمثله. ويزيد الأول بنسيةالمحقّق "قولالشيخ فى النهايةإلى الندرة, 
وتمام الكلام في القصاص فإنّه مستوفى تم استيفاء. ش 


[في تعريف المفلّس لغْةَ وشرعاً] 
قوله: «الفصل الخامس:في المفلّس. وفيه مطالب الأوّل: المفلس 
لغةّ مّن ذهب جيّد ماله وبقى رديّه فصار ماله قلوساً وزيوفاً» هذا 
تعريفه لغةء ونحوه مأ في «الشرائع '» وهو معنى ما في «المبسوط» من أن المفلس 


(1) يأتي فى ج ٠١‏ ص 1٠١-٠١8‏ الذي يمير حسب تجزئتنا الجزء الثامن والعشرين. 
(؟) الظاهر أن مراده بمأ تقلام هو ما نقدّم في ج 19 ص 778-150 

(! النهاية ونكتها: في الديون ج امرك 

[4) شرائع الاإسلام: في منع المفلس عن التصرّف ج ؟ ص 2.4 


ردن 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وشرعاً من عليه ديون ولا مال له يفي بها. وهو شامل لمن قصر ماله 


لفدٌ هو النقير المعسر. وهو مشتقّ من الفلوس. وكأن معناه فني خيار ماله وجيّده 
وبقى معه الفلوس .١‏ وتحوه ما في «التحرير» من أنّه مأخوذ من الفلوس التي هي 
أخس مال الرجل ؟. 1 00 

وقال في «التذكرة '»:الإفلاس مأخوذ من الفلوس»وقولهمأفلس الرجل كقولهم 
أخبث أي اد أصجانة كفا ل اله ضار كلوينا وزنوكا ولوق لفامال خطون. 
وقولهم:أذلٌ الرجل أي صارإلى حِالقةِيذلٌ فيهاء وكذا أفلس أي صار إلى حالة يقال 
فيها ليس معه فلس أو يقال اح ببق مع آإلالفلوس, أو كقولهم أسهل الرجل وأحزن 
إذا وصل إلى السهل والحز أ لِأتّمانتهب أ إلى الفلوس. والأصل أن المفلس في 
عر ف اللغة هو الذي لاكالله و لادما بيد فع به حاجته ولهذا لثاقالالنبي ييه أتدرون 
ما المفلس؟ قالوا: يا رسولالله النتلسحقينا من لا درهم له ولا متاع: قال: ليس 
ذلك المفلسء ولكنّ المفلس من يأتى يوم القيامة حسناته امثال الجبال؛ وياتي 
وقد ظلم هذا وأَخْدْ من عرض كا قا تيد انين عسات وهنا عن شيناقه: 
فإن بقي عليه شيء أخذ من سيّناتهم فيرد عليه ئمّ صكٌ في النار” ْ 

وفي «القاموس؛ أقلس إذا لم يبق معة مالء فكاتّما ضازت ذراهمه فلوسا أو 
صار بحيث يقال ليس معه فلس وفلّسه القاضى تفليساً حكم بإفلاسه”. 

قوله: «وشرعاً من عليه ديون ولا مال له يفي بهاء وهو شامل 


(١)الميسوط‏ : في تعريف المفلّس ج ؟ ص 1 

(؟) تحرير الأحكام: :في تعريف المفلس ج ١‏ ص ٠7‏ 06 
() تذكرة الفقهاء: في تعريف المقلّس ج ١5‏ ص 5. 
(1) البحار: ج ؟لاص ١؛‏ وسئن البيهقي: :جاص .1١‏ 
(0) القاموس المحيط:  ١‏ ص 8؟ مادّة «القلس». 


كتاب التتجر /في تعديف المفلس لقة وشرعاً  --‏ - ب 88 
لمن قصر ماله ومّن لا مال له أي لأنْ السالبة لا تستدعي وجود الموضوع 
فلات نالا غال [ن. 4 سال كلة يا العنان علن لقوق هذ نس نسي 
في «المسالك» إلى أكثر الفتهاء منّا ومن العامّة '. وهو شامل لغير المحجور عليه 
كالصين إذا استدان له الوليٌ إلى هذه المرتبة, وكذا السفيه, وكذا المديون كذلك قبل 
الحجر, مع أَنّ واحداً من هؤلاء لا يعد مفلّسا شرعاء إذ التفليس إِنّما يكون بحكم 
الحاكم. والحجر بالفلس لا يثبت إلا بحكم الحاكم إجماعاًكما صرّح بذلك كله في 
«جامع المقاصد '» وستسمع ما في «المسالك». 
وفى«المبسوط»المفلس فى الشر يعة هو الذي ركبتهالديون وماله لا يفي بها '. 
وف ريطي أ لمسافا لد لا يل لانها توفت بل المدار على العرف. وهو معنى 
ما في «التذكرة والتحرير»أنّه في الشرع اسم لمن عليه ديون لا_يفي ماله يها ؛ لكنّه 
نسبه إلى القيل في التذكرة وقال: إِيْهِ يسَسَمَلٌ من لا مال له البيّة ومن له مال فاصر”. 
وفيه نظر ظاهر. وتفسير لنب 15 مقلس لاخر يواقق ما فى المبسوط. وعرّفه 
في «الشرائع» بأنّه هو الّذي جعل مفلساً وفسّره أنه متع من التصرف في أمواله'. 
ولايخفى أن الممنو من التصرّف في ماله أعمٌ من المفلسء بل من السئّة التي 
عقد لها كتاب الحجرء ثم إِنّ كلامه أي المحقّق -يؤذن بأنّه لا يسمّى مفلسا شرعا 
حتّى بحجر عليه لأجل الفلسء بل فى كلامه أنّ تفليسه هو الحجر عليه كما يقال: 
فلّسه القاضي إذ جعله وصيّره مفلّساً وكلامهم في الباب مختلف. فمنهم من جعل 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس ج ص 5م 
(؟) جامع المقاصد: في المفلس جع 6 ص ؟1؟. 
(1) المبسوط: في تعريف المفلّس ج ١‏ ص 6 
(4؛) تحرير الأحكام؛ في تعريف المفس ج اص 6807. 


(0) تذكرة النقهاء: :في تعريف المفلس ج اص .١‏ 
(1) شرائع الإسلام: في تعريف المفلس ج ت*ص خض 


:+ م _ لل مفتاسم الكرامة / جم ١‏ 


التفليس هو الحجر المذكور كالمحدّق الأول والثاني: وهو الظاهر من كلام المصئّف 
كما ستسمعء فقبل الحجر لا يسمّى المديون منَلّساً عندهما وإن استغرقت ديونه 
أمواله وزادت عليها. ومنهم من اعتبره مفلّساً متى كان كذلك وإن لم يحجر عليه 
ولهذا يقولون:الفلس من أسباب الحجرء ويقولون؛لو مات المفلّس قبل الحجر عليه 
لم تترئّب الأحكام: ويقولون شرط الحجر على المفلّس التماس الغرماء له. إلى غير 
ذلك من الأحكام التي صار هذا الاسم بسببها حقيقة؛ لكثرة استعمال الفقهاء له بهذا 
المعنى. وإطلاق هذا المعنى عليه بطريق المجاز إِمّا بما يوُول إليه أو باعتبار المعنى 
اللغوي بعيد, كذا قال في «المسالك!». وقال في مقام آخر _عند قوله في الشرائع 
الاشروصيي القريو تن لبد قور مذلين ؟ ورك القن الارودان 
أن كون المديون المعسر مطُلقاً مفلا غيل ظاهر شرعاً ولغة". 

وقال فى «المسالك» أيضاً إن الحق أن النليس سابق على الحجر ومغاير له 
وهو أحد أسبايه كما ذكروه لا عيئة ولا الحجر جزء مفهومه. نعم قد يطلق التفليس 
على حجر الحاكم على المفلّس كما يقال فلّسه القاضي, لكنّه من باب إطلاتق اسم 
السبب على المسيّب قال:و على هذا لامانع من اجتماعالفلس والصغر كماإذا استدان 
الول للصبي إلى هذه المرتبة, وكذا السفيه. ولا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم 
على الصبيّ للفلس, لأنّه ليس شر طآفي تحقّق مفهومهشرعاً. وعلى هذا فبينالمعنى 
اللغوي والشرعى عموم من وجهه يجتمعان فيمن عليه الديون ولا مال له وينفرد 
اللغوى بمن ذهب ماله وليس عليه دّين, وينفرد الشرعي بمن له مال كثير ولكن 
عليه دين يزيد على مالهء وعلى ما يظهر من تعريف المحقّق يكونان متباينين؟. 
(1و؟) مسالك الأقهام: في المفلّس وشروطه ج ض 480 انك وقي حيس المعسر ص 177. 


انمي الثائدة والبرهان: في أحكام المفلس ج لعب 197 
(1) مسالك الأقهام: في شروط المفلّس ج 6 ص 8 


كتاب الحجر / فى الشروط التي توجب حجر المقلن سس وبم؟ 
فيحجر عليه في المتجدّد باحتطاب وشبهك. 

عند الحاك وحلولهاء وقصورما في يدهعنهاء والتماس الغرماء الحجر 
أو بعضهم. 


ومرادهم بالمعنى الشرعي في المقام إِمّا الحقيقة الشرعية أو ما ذكرناه في باب 
الرهن, وقد أسبغنا الكلام فيه .١‏ 

قوله: « فيحجرعليه في المتجدّد باحتطاب وشبهه4 أي يحجر على 
تن لامال لهأصلاًء ويكون الحجر في ال يكم أموالهالحاصلةمن معاملة وغيرها 
كما صرّح بذلك أيضاً في «التذكرة '» ويأتي "مام الكلام. وهذا يدل على ما أشرنا 
إليه آنفاً من أن معنى الفلس شر عا لآ بَتَحَدق إل بالحجر من الحاكم. 


[في الشروط الني توجب حجر المفأس] 
قوله: #والفلس سبب في الحجربشروط خمسة:المديونية.وثيوت 
الديون عند الحاكم. وحلولها. وقصور ما في يدهعنها. والتماس الغرماء 
الحجر أو بعضهم» بويد أن الفلس سبب في أنه يجب على الحاكمأن يحجر على 
المفلّس بالشروط الخمسة.وقد استدلّعليه أي الوجوب_في«الخلاف ؟ »“باجماع 
الفرقة وأخبارهم. وقال أيضاً فى مقام آخر؛ عندنا أن للحاكم أن يحجر على من 
عله الذيئوية قال العاكي وغال بي حكدة الابهرة له العم ر عليه بل بسديييه 


.1 ص‎ ١4 تقلام في ج 10 ص 118 1 (؟) تذكرة الفقهاء: في التفليس ج‎ )١( 

(؟) سيأتي الكلام في ذلك في ص ويأني في ذلك المكان حكم المصدّف# بعدم الحجر 
بالنسبة إلى المتجدّد. بل حكى هناك عن التذكرة الاجماع عليه فانتظر. 

(غ) الخلاف: في أحكام التفليس ح "ص ؟1؟ مسالة .١‏ 


ضرفن 


مفتاح الكرامة / ج١١‏ 


أبداً إلى أن يقضيه. دليلنا إجماع الفرقة وأخيارهم. قال: وقد أوردناها فيما مضى .١‏ 
وقد استدلّ فيما مضى بخبري غياث بن إبراهيم وإسحاق بن عمّار. قلت: أبّا مر 
غياث فقد رواه عن جعفر عن أبيه 85 أنّ عليّاً عليه السلام كان يفلس الرجل إذا 
التوى على غرمائه ثم يأمر بهفيقسّم ماله "... الحديث وأمّا خبر إسحاق فقد تضمّن 
نمق كان بحيس الرجل إذا التوى على غرمائه ". فتأثئل. 

وفي «الغنية» يجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة, ثمّ ذكر أحكاماً 
كثيرة وادّعى إجماع الطائفة '. وروى في «التذكرة *» أنّ رسو ل الله يَييُةٌ حجر على 
معاذ بالتماسه'. فلا يلتفت إلى قولبمَن ؟ قال: إِنّ الذي دلت عليه أخبار الباب أنه 
بعد رفع الأمر إلى الحاكم يقيئم أموالةيب/إلغرماء إن وجد له مال؛ وأَنّه لم يحجر 
الامام عليه ولم يأمر به. فكيف_يسوغ لنأثبء|وهو الفقيه أن يفعل ذلك؟! مع أَنّه هو 
عه قال |4 التعوميوفق الدسحات ل اللاي اثدالة علات تيع أن الشلضن 
يجب الحجرعليه كما يحجرعلى الصَبيٌوالسفيه والمجنون: وستسمعكلام المقدس 
الأرديبلي. ومنه أذ القائل. 

وقد جعل المصنّف هنا وفي «التذكرة” الشروط خمسة. والأكثر إِنْما ذكروا 
الأربعة الأخيرة كالشيخ ؛ وابن زهرة ١"‏ والمحقق ١١‏ والمصنّف في «التحرير"' 


.5 الخلاف؛ في أحكام التفليس جح اص 8 مسألة‎ )١( 

(؟و؟) نهذ يب الاحكام: في القضايا والأحكام ح امون مج تمص 15334. 

(4 و١٠)‏ غنية النزوع: في شروط التفليس ص 147. 

(5) تذكرة الفقهاء: في التنليس ج 4١ص‏ 3 (1) ستن البيهقي: ؛ جاص 8 1. 
(/) القائل هوالمحدث البحراني في الحدائقالناضرة «في أحكام الحجر على المفلس ج أ ارا 
(كرا تذكرة الفقهاء: في شرائط الحجر ج م قاض 315, 

(4) الميسوط: في أحكام المفلس جر ؟ صن ,50٠‏ 

(5015 شرائع الاإسلام: :في شروط المفلس ج اص قل 

(؟١)‏ تحرير الأحكاء؛ خوط اتلس لالس لا 0 


كتاب الحجر / فى الشروط التي توجب حجر المقلّين سس سس الام 


والإرشاد '0 وغيرهم ؟. ولعلهم إِنّما تركوا الأول لاستغنائهم عنه يثبوت الدّين عند 
الحاكم فَإنّه فرع المد يونية, كما أَنّهِم تركوا ما إذا لم يكن في يده شيء لعدم وجوب 
التحجير عليه حينئذٍ. ويأتي " بيان الحال في المتجدّد. 

والمققنى الآر مولي ترمد أن أ كوه لووط ونا براك علهابس الكتركاد 
كمنعه من التصرّف المالى فى الموجود والمتجدّد ونحو ذلك _قال: لعل دليل هذه 
الأحكام كلّها الإجماع :. و ع" لهم * بعض الأخبار من العامّة والخاصّة وما وقفتا 
عليها. قلت: هذه الشروط وما يتفدع عليها كلها قد قام الدليل عليها من إجماع أو 
000 الشروط فقد حكى عليها الإجماع فى «الخلا ف '» وظاهر «الغنية'». 

وبيان الدليل والوجه فيها على إالتتصيّل أن تقول: 

امنا استراط كون ديونه ابتة عند الحاكم فو جهه ظاهرء لأ الحجر إِنّما بقع من 
الحاكم إجماعاً وحينئدٍ فلابذ من تبو للد بون عنده. 

وأنناكونها حال فلأنّه مع كوابها مو تلوت ةلحجزشليه لعد م استحقاق المطالبة, 
وربّما بجد الوفاء عند توجّه المطالبة: فلا وجه لتعجيل العقوبة 


553 ص١ إرشاد الأذهان: في شروط المقلّس م‎ )١( 

(؟) كما في الجامع للشرائع: في شروط المفلس ص .]3١‏ 

(؟) ياتي في ص 505. ' 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: افي أحكام المفلس ج عن 111 

)6 ) قوله «ولعل لهم بعض الأخبار. تن ا ن يكون من الشارح تسليماً وتأبيداً لما حكاء 
عن الأردييلي. ويمكن أن ن يكون من الأردبيلي نفسه وأنّه كان في نسخته من المجمع وإن لم 
يكن في المجمع المطبوح حسب عبارتهالموجودة منه. 7 
لازمة لم يحكهاالشارح فإنّ عبارته هكذانولعل دئيل الكل الإجماع إلا التصرّف في المال 
المتجدّد قانه يجئ الإشكال فيه. النهى. ويؤيّده اختلاف نسخ المجمع وتشطط عبارته كما 
ينه أهل التراجم فراجع المجمع ج 4ص 5 14. 

(5) الخلاف: في احكام التفليس ج اص 517 مسالة .١‏ 

(/) غنية النزوع: في شروط التفليس ص 1,8؟. 


وسو لدلسلل لل ل ب للح هفتاسم الكرامة / ج ١7‏ 


وأيااشتراط كون أمواله قاصرةفلانُها لو كانت زائدة أو مساوية فلا حجر عليه 
إجماعاًكمافي «التذكرة '»في موضعين منها و«التحرير 'وجامع المقاصد"والمسالك ! 
والروضة "» بل طالب بالدون: فإن امتنع تخيّر الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي 
بنفسه وبين أن يقضي عنه من ماله ولو ببيع ما خالف الحقّ. ولا فرق في ذلك بين 
تن ظهرت عليه أمارات الفلس -مثل أن تكون نفقته من رأس ماله أو يكون ما 
في يده بإزاء ديته ولا وجه لنفقته إلا ما في يدهء ومن لم تظهر كمن كان كسوباً 
ينفق من كسبه, خلافاً للشافعي” حيث جوّز الحجر على المساوي في أحد أقواله, 
وعلى مّن ظهرت عليه أمارات الفلس في آخرء ووافقئا في ثالث. 

وأااشتراط التماس الغر ماء وَبسديهي فلأنّه ليس للحاكمأن يتولى ذلك من دون 
طلبهمء لأَنّه حق لهم وهولمظلحةالغر ما والبفلس.؛ وهم ناظرون لأنفسهم لاحكم 
للحاكم عليهم. نعم لو كانئتا لقوزيلة اناكم عليه ولاية كان له الحجرء لأنّه 
الغريم فى الحقيقة, فله ألا فشر نفد وفيل كما لو كانت لمجانين أو أطفال 
أر لمععرر لبهم بالننقد وكان:ولتهم العاكم: هنا إذاالتمين الكل 

ونا إذا التمس البعض فإنّما يحجر عليه إذا كانت ديون ذلك البعض لا يفي 
مالدبها كما يأتي _لانتفاء بعض الشروط لو وفى بهاء لأنّ دين غير الملتمس ليس 
بال فيو و الس إلى الخ بنتولةالمعدوة. وإناعس اأعلهم - 

بختصّ الحجربهمبل يعم أثرهالجميع. وأمّاإذاكانتديونه أي البعض الملتمس -تفي 


,١5و ص 1 و‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في شرائط الحجر على المفلّس ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في شروط المفلّس ج ؟ ص ٠8‏ 0 

(؟) جامع المقاصد: : في المفلس ج م ص 1127, 

(؟) مسالك الأفهام: في شروط المفلّس ج ؛ ص 1 

([8) امروضة البهية: فى شروط المفلس ج م كص .1١‏ 

(1) المجموع للنووي: في التفليس ج 0010000 لأبي بكر الشافعي: 
اج اص .1١١‏ 


كتاب الحجر / من جملة مال المفلس معوضات الديوة س٠سسس‏ سس سس هبام 


بها ولم تكن زائدة على أمواله فقد قرّب في «التذكرة» جواز !١‏ لحجر و أنه لا ينتظر 
الثما س الباقي: ن أثلا يضيع على الملتمس كم وفى م المقاصد) عموم 


[من جملة مال المفلس معوّضات الديون] 

قوله: (ويُحتسب من جملةمالهمعوّضات الديون» كما في «الشرائع؟ 
والتحرير* والتذكرة* وجامع المقإطد' والمشالك”» وقد نيهوا بذلك على خلاف 
بعض العامة © حيث زعم أنّها لا نقيم. لان لأبأيايها الرجوع فيها فلا تحتسب من 
ماله ولا عوضها عليه من دَيَتمْ توالمشيخ فى «الميسوط *» اقتصر على ذكر الوجهين 
من دون ترجيح. والمراد بها الأموال التي ملكها بعوض ثابت في ذمّته كالأعيان 
التي اشتراها واستدانها, وإِنّما احتسبت من جملة أمواله لأنّها ملكه الآن وإن كان 
أربابها بالخيار بين أن يرجعوا فيها وبين أن لا يرجعوا ويطالبوا. وكما تحتسب من 
ال حعيي أعواضة من خملةذيو هد وقسر ارال يعود إلى المديون الذي 
براد تعلق الحجر به لدلالة المقام عليه. 


.١6و‎ 7١ ص‎ ١5 و ة) تذكرة الفقهاء: : في شرائط الحجر على المفلّس ج‎ ١( 
.1151 (؟ و١) جامع المقاصد: في المفلس ج فص‎ 

(1) شرائع الاوسلام: : في شروط المفلس ج ؟ ص خك 

(4) تحرير الأحكام: ؛ في شروط المقّس ج *ص لا+ 0 

(!) مسالك الأفهام: في شروط المفلّس ب 4 ص ٠‏ 

خا كما في المجموع: ج ؟١‏ ص 1/8؟. 

(4) المبسوط: ؛ في شرائط الحجر ج ؟ ص 57١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو حجر الحاكم تيدعاً لظهور أمارة الفلس أو لسؤال المديون لم 


[فيما لو حجر الحاكم المفلس تبرّعا 

قوله: ولو حجر الحاكم تبرّعاً لظهور أمارة الفلس أو لسؤال 
المديون لم ينفذ» أا الأول فالظاهر أنه محل وفاق, إذ لم أجد فيه مخالفاً حتّى 
من العامئة, بل الظاهر أنه لايجوز له ذلك. وأا الثاني فلا أجد فيه مخائاً إلا ما 
ذكره فى «التذكرة» كما ستسمع. وفى «المسالك'١‏ والكفاية أَنّه المشهور, لأ 
الحجر عقوبة والرشد والحرية نالف ةةؤيفلا يصار إليه إلا بدليل صالح. وإِنّما يتحمّق 
بالتماس الغرماء. كذا قال الشافعى ' ف ىأحك وجهيه. ووافقه جماعة ؛ من أصحابئا 
في التوجيه المذكور. والأعلكيهالإجتتاح كما عرفت آنفاً. وقد نقول: يجوز له 
ذلك لاعلى وجهالالرام,لتظراً لمشتلحتموقال قي «التذكرة»:الأقرب عندي جواز 
الغس عله لأنّ في الحجر مصلحة للمفلّس كما فيه مصلحة للغرماء وكما أجبنا 
الغرماء حنظ أ لحقوقهم كذا يجب أن يجاب المفلس تحصيلاً لحنّهه وهو حفظ أموال 
ارما سين من المطالبة والاثم. وقد روي" أَنّ حجر النبتّمَإْيةٌ على معاذ كان 
بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء. وهو أحد وجهى الشافسي ؟. والحجّةاعتبارية 
والخبر لا جاير له. ا 

قوله: «نعم: يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغيّاب» 


.88 مسالك الأقهام: في شروط المفلّس ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كفاية ال حكام: في المفلس ج ١‏ ص 072 

(*) كفاية الأخيا ر لأبي بكر الشاقعي: ج اص 111. 

(4) كما فى المسالك :سج 1 ص لماك وكفاية الأحكام: ج ١‏ ص ,6/١‏ والحدائق: ج ص ابا 
(18 سن البيهقي: اص 1/8. 

() تذكرة الفقهاء: في شرائط الحجر على المفلّس ج ١4‏ ص ١؟.‏ 


كتاب الحجد /فيما لوكان بعض الديون خاصة مؤجلاً لب ب ف ؤس 


ولو كان بعض الديون مؤْجّلاً فإن كانت الحالّة يجوز الحجر بها 
حُجرمع سؤال أربابهاء وإلا فلا. ثم يقسّم فيأرياب الحالة, ولا يدّخر 
للمؤجّلة شيء. ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لايحجر بها ابتداءً. 


ما تحجيره لديون المجانين والسفهاء إذا كان له الولاية عليهم فقد تقدّم ' بياته, 
وما عدم تحجيره لديون الغّاب فلن الحاكم لا يستوفى ما للغياب فى الذمم بل 
بحفظط أغناة أموالهم كما شي «التذكرة” وجامع المقاصد '». 


[في ما لو كان بعضالدريون خاضّة موجّلاً] 

قوله: «ولو كان بعض/الديون مُوْجلِا فإن كانت الحالة يجوز 
الحجر بهاحُجر مع سؤال أرباتهاروإلافلاً.ثمٌ يقسّم في أرباب الحالّة, 
ولايدّخر للمؤجّلة شيّءة:ولة#يدام الحجر عليه لأربابها كما لايحجر 
بها ابتداءً» لو كان بعض الديون حالا والباقي موّجّلاء فإن وفت أمواله بالديون 
المالة فلا نفس لبدء انار الدرون البذكلة:واوقضربة وعي الشعره 

وإذا حجر عليه يالديون الحالة لى تحلّ عليه الديون المؤجّلة, لأنّ المقصوه من 
التأجيل التخفيف ليكتسب في مدّةالأجل, بخلاف الميّت فإنّه لايتوقّع منه اكتساب, 
ولأنّه دين مؤْجّل على حيّ فلا يحل قبل أجله كغير المفلّسء بخلاف الميّت فإنّ 
ذئنته قد بطلت. وليس الإفلاس سبباً في تعلّق الدين بالمال كالموت لما عرفت من 
الفرق. كما أَنّ الجنون عندئا لا يوجب الحلول: فتقشم أمواله بناءً على عدم حلول 
المؤجّلة على الد يو نالحالة. ولا بدخرشيء لأصحاب المؤجّلة وإن كان في الديون 


1 تقدم فى ص‎ )١( 
.1١ ص‎ ١4 (؟) تذكرة الفقهاء: في شرائط الحجر على المفلس ج‎ 
جامع المقاصد؛ في المفلّس ب 6 ص 80؟؟.‎ )( 


وغ لسغ لل قتا الكرامة / ج ١١‏ 


ما لو سأل بعض أرباب الديون الحالة حجرعليه إن كان ذلك البعض 
يجوز الحجر به ثم يعم الحجر الجميع. ١‏ . 

ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب بنفق من كسبه فلا 
حجرء. بل يكلف القضاءء فإن امتنع حيسه الحاكم أو باع عليه. 


الموجّلةماكان ثمن مبيع وهوقائم عند المفلّسء بل يقسّم على الديو نالحالة.ولا يدام 
الحجر عليه بعد القسمة لأصحاب الديون المؤجّلة كما لا يحجر بها ابتداء, لعدم 


[فيما لو طلث بعض أرِبَاب الديون الحالة] 

قوله: 9أُمَا لو سأل بعض أربابا الذيون الحالة حُجر عليه إن كان 
ذلك البعض يجو ت"الحجربيبه, ثم يعم الحيجر الجميع » قد سمعت آنفا ما 
قاله فى «التذكرة»من أنه لو لم دكن بوك السائل زائدة على أمواله فالأقرب جواز 
الحجر وما أَيّده به في «جامع المقاصده. 

والوجه في أن الحجر يعم الجميع أن الجميع مستحقّون للمطالبة كماأنُها جميعها 
ثابتة. فلا يختصٌ بأمواله من انفرد بالالتماس. ومن ثمّة لو ظهر غريم سابق على 
الحجر شارك. 


[فيما لو ساوى المال الديون والمديون كسوب] 
قوله: «ولو ساوى المال الديون والمديونكسوب ينفق من كسبه 
فلا حجر بل يكلف القضاء. فان امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه # قد 
تقدّم ' الكلام في ذلك كله. 


,17039- 550 تقدّم فى ص‎ )١( 


كيتاب الحجد / قي بيات أحكاة الصف سسسب ب يفخم 


وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت. 

وبستحبٌ إظهار الحجر لئألا يسضيٌ معاملوه. ٠‏ 

نم للحجر أحكام أربعة منعه من التصرّف وبيع ماله للقسمة 
والاختصاص والحيس. 


قوله: إوكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قلّ التفادرت» 
يريد أن غير الكسوب لا يحجر عليه إلى أن يقصر المال عن الديون ولو قليلا. 
وهو معنى قوله «وإن قل التفاوت» فيحجر عليه عند القصور لا قبله. والمخالف 
بعض ' العامّة. 


[في استحباب.اظهار الإفلاس للمفلس] 
قوله: «ويستحيٌ :إظهان الحجر لتلا يبستضبٌ معاملوه» كما في 
«المبسوط 'والتحرير والتذكرةة. قالقق الكشير: يستحب للحاكم الاعلام بالحجر 
وافذاء على الللنىء وينهه العا كه عليه اند قد مسر لز التعلان ,الله يديت 
لا يستضرٌ معاملوه ؟. 


في بيان أحكاء السجر] 01 
ايد والحبيق4 أكا فى والتكر: * والإرشاد' الل 


(1) كما في كفاية الأخيا ر لأبي بكر الشافعي: ج ١‏ ص 1717. 

١؟)‏ 1 لمبسوط: في أحكام الحجر بج ؟ ص 180. 

1 تحرير الأحكام: في شروط المفألس ج سكن 0 

(؟وة) تذكرة الفقهاء: فى أحكاء م الحجر على المفلس ج 4١3ص‏ 17 
ا رشاد الأذهان: ؛ في أحكام المفلّس ج 000 م 


2ك 


ا 
أو ل العوض 1 زاد أو قضره 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


«التحرير '» المنع من حبسه لا حيسه كما هنا. واقتصر في «الشرائع '» على الثلاثة 
الأول.وهى التي عدّها في«المبسوط "»ثلاثة, وذكرالحيس بعنوان آخر. ولم ينضح 
لنا الوجه في جعل الحبس من أحكام المفلّس: فإِنُّ المفلس هو الذي حجرعليه 
الحاكم ومنعه من التص_فء فلا معنى لحبسه ولا لمماطلته ولا لييعه بنقسه ولا البيع 
عليه. والحاصل: أَنّ الحبس مخ صنيغير المفأس. إذ لا خلاف على الظاهر في 
تحريم حبس المفلس بل ومظالبته وأذاه/فقوله في «المسالك» في مناقشة الشرائع 
في أواخر الباب: «ولا يختص ]لتك 7المفلس» ؛. غير جيّدء بل ولا صحيح: 
للم ام ١‏ بغير المفلسى/ لاقي د اليتصت ام فو_دالبجرير» كما قد عرفت أن الشيخ 
والمحمّق غيرا الأسلوب وتركا ذكر الحبسء والأمر واضح. 


[في منع المحجور من التصرّف في المال الموجود] 
قوله: «المطلب الثاني:في المنع منالتصكف.ويُمنع منكلٌ تصردف 
مبتد | في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره. ساوى العوض 
أو زاد أوقصر» هذانيه عليه في«الميسوط * وأشارإليه في «الشرائع '»وبعد ضمٌ 


6 ٠8 تحرير الأحكاء: في شروط المفلس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في شروط المفلس ج م اص ؤي 

("وة) الميسوط في أحكام المفلس ج "١‏ ص ١-8؟و؟لا؟و١18.‏ 
(4) مسالك الأفهام :في أحكام الحجرج 6 ص 7؟1. 

(1) شرائع الاإسلام: في المفلّس ج ١‏ ص ٠-84‏ 0 


كلا ميهما من أطرافهما بعضهإلى بعض يوافقما 577 وبه صرّح في «التحرير' 
والارشاد " والروضة '»وكذلك«المسالك؟ واللمعة* ومجمع اليرهان» وفى الأخير 
لعل دليل الكل الاإجماع'. وظاهر «الخلاف "4 وكذا «الغنية *» الاإجماع 0 وعد 
من التصرّف بماله يما يبطل حق الغرماء. 

واحترز بالتصرّف المبتدأً عن التصرّف فى ماله يمثل الفسخ بخيار, لأنّه لبس 
باخداء دف يلو أ انرا بو سل اللحجن ركذا لورظير لحي افيا امتزاة 
سابقاً فله الفسخ به. 00 

وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة أم يجوز اقتراحا؟ الأقوى الثاني كما هو 
خيرة المحقق الثاني ؟ والشهيد الثاني ': وكورقضية كلام «الشرائع ' '» وبه صرّح 
في «المبسوط ''» وكذا «التحرلر "2 نظراً إللى أأصل الحكم وإن تخلّفت الحكمة. 
قلت: قد نصّ فى «التذكرة؟' والكتات»فيما يأتى و«الارشاد* '» أن الغبطة تعتبر 
فى الثانى دون الأول قال فل التذكرة 0 تفيل إن كانت الغبطة فى الردء 
وإن كانت الغبطة في ترك الرد بأن كانت قيمته مع العيب أكثر من تمن المثل لم يكن 
(1 و؟1) تحرير الأحكام: في منع المفلس عن التصرّفات ج اص ؤءةوءاة 
(؟ و5 ؟) إرشاد الأذهان: في أحكام المنلّس ج اص ةم 
('و١٠)‏ الروضة البهية: في منع المقلّس من اللتصرّف ج اص 84. 


(4) مسالك الأفهام: ل الحجر على المفلّس ج ص ابي 
للد امار في الدذين ص 119 


() الخلاف. 9 0 

(8) شنية النزوع: في شروط التفليس ص 7107 18؟. 
00 لمق ا 

0 انق 2 0 


ود 


مفتاح الكرامة / ج ١١1‏ 


له الردٌّ لما فيه من تفوبت المال بغير عوض. 

وفيّق الشهيد فى «حواشيه» بينهما بأنّ الخيار ثابت يأصل العقد لا على طريق 
المصاحة فلا يتقيد هابخلاف العيب '. وفى«جامع المقاصد؟ والروضة» أن فيه نظرا 1 
رتنا لأنّ كلأّمنهماثابت بأصل العقد لاعلى طر يق المصلحةوإن كانت الحكمةالمسواغة 
له هي المصلحة,أي مصلحة صاحب الخيار, واللإجماع على جواز الفسخبالعيب وإن 
زادت القيمة فضلاً عن الغبطة فيه ". وفي «مجمع البرهان» أن الفرق غير واضح *. 

قلت: ما ذكراه فى وجه النظر لا يدفع الفرق؛ لأنّه وإن كان ثبوت الخيار بأصل 
العقد وأ الحكمة المسرغة للخيار مطلقا إنّماْ هى لمصلحة صاحبه لكنّ جهات 
المصلحة متغايرة, فالخيار الأع إلا فض الشرط والحيوان لم يتقيّد بشي ء كخيار 
الغبن والعيب: فإِن الأول ميد بالضرر والثائي باللقصء بل له في الأوّل اختيار 
أصل العقد وعدمه, بخلاف التي حو نع ماء متعلق بخيار الحيوان مثلاً تعلقاً 
ضعيفاً جداًء لأ العقد مزري و تكتجز وب خلافيريها رالعيب. قن تعلق حمّهم فيه 
أقوى. فإنّه مع إرادته أي المفلس _الاختيار فيه يراعى فيه مصلحة ماله لثلا 
يفوت منه شىء أو يأخذ الناقص كما حكيناه أنفا عن «التذكرة» فهذه المصلحة 
فير الأُولى. فقول الشهيد «إنٌ الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة فلا 
يتقيّد بها» أراد به مصلحة الغبن والعيب, والفرق واضح يفيد اعتبار الغبطة في 
الثاني, أي العيب دون الأَوّل. فقول المعترض في وجه النظر «إِنّ كلا منهما ثابت 
بأصل العقد على غير جهة المصلحة» ليس بتامٌ وما فرضه من أَنّه يمكن أن تكون 
قيمة المبيع مع كونه معيباً أزيد من الثمن ومع ذلك يجوز فسخه إجماعاً بالعيب هو 
)١(‏ الحاشيةالتجّارية قي المفلس ص 0 /اس /ا(مخطوط في مرك زالأبحاث والدراساتالاسلامية). 
0 في المفلسج 0 صنٍ 1 


0 والبرهان: د ص 54 ا 


كتاب الحجر / في منع المحجور من التصرّف في المال الموجود لل سلاعيم 
الوجه في إنبات الخيار كما عرفت. ومن ثمٌ قيل هنا باعتبار الغبطة في الثاني؛ وهو 
عين المعىء فليتامّل فى ذلك كله جيّدا. 

والمناسب في يان الت أن يقال: إِنّ الإجماع متعقد على جواز البيع بأزيد 
من القيمة أو أنقص منهاء فتحرّدى رعاية الغبطة في الأوّل أيضاً لوجود العلة. 

ويمكن الجواب بِأنّه إن كان عالمأبها وقت البيع فهو كالهبة, وإن لم يعلم بها 
فهو داخل في الثاني لوجود الغين. نعم لو كانت الزيادة في طرفه أشكل الفرق 
بينهما والفسخ حيتئلٍ مطلقاً فليتأئل جيّداً. ولعلّه من هنا قال في «مجمع البرهان»: 
إن الفرق المذكور غيرواضح. 

هذا والمصئّف في آخر كلامه في ««التذكرة»ما ل إلى عدم الفرق بين الخيار ين .١‏ 
التهى. 

وبنبغي النظر في معنى الغبظة:وخدمها لعل عدمها مقيّد بما إذا لم يصر به 
سفيهاًء وأنّ ذلك لمعتبر بِالْمَكَْبالعي وخبره. وقد عرقت أَنّ كلمة من تعرّض لهذا 
الفرح متفقة على أن له إجازة البيع وفسخه وعلى الفرق بين الابتداء والاستدامة. 
وقد يقال ': إن سيب الححر فى الابتداء موجوه فى الاستدافة وهو حنظ مال 
الديّان, فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك وجب عليه أن يمنعه في غيره 
مع اشتماله على عدم الغبطة, فسند الاإجماع هنا ايضا موجود. ومجرّد وجود سيبه 
حال عدم الحجر لايقتضي ذلك مطلقاً حتّى مع وجود الدليل على عدمه. ولذلك 
قال المقدّس الأردبيلي لا أعرف الفرق يبن منعه من البيع وبين منعه من فسخه. 
فإنّكلاً منهما تصرّف مالي موجب لفوات مال الديّان فلا يبعد أن يكون المدار في 
غير الابتداء مطلقاً على المصلحة ". والوجه الذي ذكره في «التذكرة» في مراعاة 


8 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المفلس ج‎ )١( 
(؟ و15 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المفلس ج أع 1خ1105-12.‎ 


مغ»دللللدلبل سح مفتاس الكرامة / ج ١1‏ 


ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص 
والعفو واستلحاق النسب ونفيهباللعان والخلع 


الغبطة في خيار العيب جارٍ في غيره, لوقك فته اننا 

ويمكن أن يجعل الظرف في العبارة وهو «عند» متعلقاً بكل من «تصرّف» 
و«الموجود» ليحسن كونه احترازاً عبن التدبير والوصية, والجماعة' احترزوا 
عنهما بوصف التصف بالمنافي لحقّ الغرماء, لأنّهما يخرجان من الثلث بعد وقاء 
الدّين» قتصرّفه في ذلك ونحوه جائز, إذ لا ضرر فيه على الغرماء, إذ التدبير ما 
وصية أو فى معناها. وقوله «بعوضيع أقخيره» يتعلّق ب«تصرّف». ولا يتفاوت الحال 
بزيادة العوض وعدمها عيناً كان أو منفعة تعلق الحجر مع الجميع. 

قوله: (ولايمنع مما الاجيصاد ف المال كالنكاح والطلاق واستيفاء 
القصاص والعفو واتتلحائ النسب ونفيه ياللعان والخلع» هذاممًا 
لاأجدفيه خلافاً. قال فى «جامعالمقاصد»:أماالطلاق فواضح فإِنّ الحجر لم يتناول 
عل سدق بل السوف فى النال الترجوه والتديةد على آله إيقالاها رواب 
المال فكان أولى بالجواز. وأمًا التكاح فلن الصداق إذا كان في الذمّة لم يصادف 
التصف فى المال الموجود عند الحجر. وأمًا مؤنة النكاح فيأتى إن شاء الله تعالى 
يأن الحال قيها؟. ش 

وأنًا أن له استيفاء القصاص فلنّه ليس تصرّفاً في المال. ولا يجب عليه قبول 
الدية وإن ن بأدل الجا ني: الأن : القتصاص شرّع للتشفّْي ودفع الفساد. والدية إِنْما تثبت . 
صلحل ولا يجب عليه تحصيل المال بإسقاط حّه. وكذا العفو عن القصاص مجّاناً 


)١(‏ منهمالعلامة في تذكرةالفقهاء:ج 4١ص‏ ؛؟, والمحقق الثاني في جامعالمقاصد:ج وص 8؟2, 
5 جامع المقاصد: فى المفلس ج 8 من 1 11/9 1. 


وكذاما يصادف المالبالتحصيلكالاحتطاب والاتّهاب وقبولالوصية, 
ولااما يصادف المال بالاتلاف بعد الموت كالتدبير والوصية, 


غير عوض. أمّا لو وجبت له الدية بالأصالة كما في جناية الخطأ فإنّهِ ليس له 
إسقاطها, لأنه بمنزلة الابراء من الدّين. وكذ! له استلحاق النسبء إذ ليس ذلك 
تصرّفافى المال وإِن وجبت المؤنة ضمئاً. وكذا لدتفيهباللعان كماهو واضح. وكذا له 
الخلع, لأنّدإذا صصح له الطلاق مجّاناً كانت صحّة الخلع الذي هو في الحقيقة طلاق 
بعوض أولى بالجواز. هذا إذاكان المحجور عليه بالفلس رجلاً فلو كان امرأة منع. 
قوله: «وكذا ما يصادف الال بالتحصيل كالاحتطاب والاتهاب 
وقبول الوصية»4 لأنٌّ في ذلكاكله جلب مآلٍ للغرماء فكيف يمنع منه. قال في 
«التذكرة»: وهذا لا يمنع.منه إجماع]1 
قوله: «ولا ما يصادف” الما :التاق بعد الموت كالتدبير 
والوصية.؟ وقد تقدم ' أنّ هذين لا ينافيان الدين لأنهما إِنّما يكونان بعد أدائه, 
وأ غبار الشلين سعيرة قينا لايكرزن هادف للمال وقت السحرعن السوافات. 
وهو محختار «التذكرة '» والشهيد ؛ والمحقق التانئ * والشهيد الثاني ', لكنّه في باب 
التدبير من «الكتاب "» جزم بعدم الصحّة, وجزم بها في باب الوصايا* فى ي ألوصية. 
(١و)‏ تذكرة الفقهاء: في أححكام !| لحجر على المفلّس ج ١5‏ ص ؟7 وغ؟. 
)0 تقدام البحث عن ذلك كله في ص ١184 ١15‏ وقد تقدّم أيضاً في ص ها يناسبه. 
(4) غاية المراد: في أحكام المفّس ج ان ا 
(5) جامع المقاصد: : في المفلس ج ص 117. 
(1) مسالك الافهام: في الحجر على المفلس ج 4 ص .1١‏ 


(/) قواعد الأحكام: في التدبير ج 7ص 4؟1؟. 
(8) المصدر السابق: في الوصايا ج ص /20؛. 


لل 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
إذ لاضرر فيه فى الغرماء. 

ما لو صادف المال في الحالٌ. فإن كان مورده عين مال كالبيع 
والهبةوالرهن والعتق احتّمل البطلان من رأس والاإيقاف. فإن فضلت 
تلك العين من الدّين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ. 


قوله: 9إذ لا ضرر فيه على الغرماء» هذا تعليل للمذكورات في حيّرز 
قوله دولا يمنع مما لا يصادف المال إلى أخره». 

قوله: وأا لو صادف المال في الحالٌ. فإن كان مورده عين مال 
كالبيع والهبة والرهى والعتقح مول البطلان من رأس والايقافء فإن 
فضلت تلك العين من القاين لارتقاعالقيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ» 
إذا صادف تصرّفه عين المالبالاتلافيةالععأوضة كالبيع والاجارةأو بغير معاوضة 
كالهية والعتق والكتابة وبا لمت مق الانتفاع كالرهن. ففي «المبسوط ' والشرائع ' 
والتحرير 'والايضاح »أنه ببطل. وهو المحكي “عن أبي عليّ, لأنّه ممنوع منه على 
وجه سلبت اهليّته وكانت عبارته كعبارةالصبئ» فلا يصح وإن لحقته الأجازة. وهذا 
هو المناسب للحجرء فإن معنى قول الحاكم: حجرت عليك منعتك من التصرّف, 
ومعناه تعذّر وقوع هذه العقود منه. 

وأمّاالايقاف فقدنفى عنهالبأس في «التذكرة'»وقال في «جامع المقاصد"» فيه 


)١(‏ المبسوط؛ في أحكام المنلس ج عن الا 

(؟) شرائع الإسلام: في مع المفلس من التصرّف ج ؟ ص 85 ١‏ 4. 
(*) تحرير الأحكام: في منع المفلس عن التصرّف ج ؟ ص ٠4‏ اق 
(4) إيضاح الفوائد: في منع المفلس عن التصرّف ج ١‏ ص 6 -1. 
(3) الحاكي عنه العلامة في المختلف: في المفلس ج 0 ص 401 
(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المفلس ج اص 58. 
(/ا) جامع المقاصد: في المفلس ج ه ص الم 


كتاب الحجر / في منع المحجور من التصوّف في المال الموجود دا ونع 
قوّة وفي «المسالك»: لعلّه أقوى .١‏ 

والوجدفيهأنّه لاايقصرعن التصرّف في مال الغيرفيكون كالفضولي. وحينئذٍ فلا 
بنافيه منعه من التصرّف المنافي لح قالغرماء.إذ لادليل علىإرادةغيره, ولأنّ عبارته 
لاتقصر عن عبارة السفيهالمحجور عليه مع صحّة تصرّفهإذا لحقتهإجازةالوليٌء فلو 
كان الحجر يقتضي المنع من التصرّفات وسلب الأهلية لسقط بداعتبار عبارة السفيه. 

فعلى هذا إذا أجازه الغرماء تقذء وإلا آخّر إلى أن يقسّم ماله لا يباع ولا يسلّم 
إلى الغرماء. فإن لم يفضل من ماله شيء بطلء وإن فضل ما يسعه صم. 

وقد قلنا في ياب البيع ' إن الرد الذي .يفسخ به الفضولي أن يقول: فسختء فلو 
قال: لم أجز كان له الإجازة بعد ذللداكما تشيهكبيه الأخبارء وبه صرّح الشهيد في 
باب النكاح, بل هو ظاهر الأصحاب. 

واشتراط بعضهم عدم مسبوقيّته بنهي الَنَآأك غير جيّد على إطلاقه,وإلا فالغاصب 
والعبد منهيان شرعا عن التصرّف قالاوُلَ فَيَمَال آلفِيرء والثاني في نفسه. بل قد 
تقول: إِنّ هذا النهى مطلقاً غير مضرٌ لكنّ قضية كلامهم في هذا المقام أنّ الغرماء لو 
صرّحوا بالردٌ لاينفسخ العقد. فإِنّما يعتبر كلامهم في الإجازة لافي الرد, وأنّ الواقع 
موقع المجيز هو بقاء شيء من ماله يسع ذلك فإن حصل ذلك كان إِجازة وإلا كان 
دا وقدنتهناعلى ذلك فى باب البيع "عند قوله «والأقرب اشتراط أن يكون مجيزاً 
في الحال» وبِنا الحال في ذلك. 

وينصوّر كون الشيء فاضلاً بارتفاع القيمة السوقية وبإبراء بعض الغرماء من 
حقّه وبتجدّد مأل وبموت بعض الغرماء فيرئه المفلّس. 


.٠١ مسالك الأفهام: في الحجر على المفلس ج 4 ص‎ )١( 
١5 ص‎ ١١ (؟) تقدم في ج‎ 
3154-517١ ص‎ ١ ف تقدم فى ج‎ 


ل 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


الأضغف كالرهن والهبة, ثم البيع والكتابة, ثم العتق» 


قوله: إفحينئزٍ يجب تأخير ما تصدف فيه, فإن قصر الباقي أبطل 
الأضعف كالرهن والهبة, ثم البيع والكتابة, ثمٌ العتق» أي حين إذ كان 
الحكم بكون التصداف موقوفاً إلى أن ينظر هل و يي 
أم لا؟ يجب تأخير ما تصركف فيه وقضى الدّين من غيره. فريّما فضلت ووقى ما 
سواها بدّينه. وإن لم تف أمواله يديونه وكان التصآف متعدّداً بطل الأضعف ثم ما 
بليه في الضعف كما هو خيرة «التلكرة!» في أوّل كلامه. 

فعلى هذا فلو كان قد تضرف ببيع وكتألةٍ وهبة ورهن وعتق ووقفب أبطلنا ل 
الرهن والهبة, لأثهما أضعف من الباقي. اا حرا ال ع ال ده 
الهبة موضوعة على الْجوَآنْمثالبجع والكتاية لأنْهما وإن كانا لازمين من الطرفين 
إلاأنٌ العتق أقوى منهماء لكونه فى نظر الشارع على التغليب؛ ولهذا كان من خواصّه 
الساية و لكي أن يكون الوقف بمنزلةالعتق, لأنّ كلا منهما لا يقبل الفسيع بخلاف 
باقى العقود. 

واحتمل الشافعية ' احتمالاً آخر استحسنه فى «التذكرة '» وقوّاه فى «جامع 
المقاصد هوا فت ون عي ذادد لا قي عالك م كنات كنات التريطن 
اذا زادت عن الثلث. ووجهه أنّ المزاحمة إِنّما 52000 الغرماء والتصكف 
اللأشير وت كن الاق ناضا متها تاق 

قال في «جامع المقاصد»: ويمكن الفرق بين تصرّفات المريض وهذه؛ لأن 
١(‏ و" تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المفلس ج اص أ 


(4) جامع المقاصد: في المفلس ج 0 ص ٠‏ 1؟. 


ا رلسن 


0 »كما لو اشترى في الذمّة أو باع 


الحجر على المريض إِنْما هو فيما زاد على الثلث. فالتصكف الزائد على الثلث هو 
الأخير فيكون بأطلاً دون ماسواء: بخلاف المقلس فإنّه محجور عليه فى الجميع, 
فلا يظهر فرق بين الأخير وغيرهء لأنّ الجميع كالفضولي, فإذا احتيج إلى بيع بعض 
الأعيان الْتى تعلّق بها التصكف أمكن أن يقال: جميع التصرّفات موقوفة. ولابدٌ من 
إيطال بعضهاء ولا أولوية لبعض على غيره بشيء من الاعتبارين المذكورين من 
التقدّم والتآخّر والضعف والقدة, لا ن الحتقدام والمتآخّر سواء في كونهما موقو فين 
ا يد لي نعلا لم يتصوّر في العتق أن ن يكون 

ثٌ نه قال رات ا ين قلا:إن الااجازة كاشفة لاناقلة 
كانت جميع التصرّفات مراعاة, فيظهر التَقدَم أثرحينئزء وحيث إِنارِجّحنا هذا القول 
فيماسبقكان هذاالاحتمال الأخيراقرى. فعلى هذا لووقعتالتصفات دفعة واحدة 
احتمل القرعة والإبطال ؛ فى الجميع ' . وهذًا التحقيق لامناص عنه, وبه سقط ما 
0 من الغرماءء ويأتى أبيانه إ* كياء لله تعالى. 

قوله: إوإن كان المورد في الذمّة فيصحٌ, كما لو اشترى في الذمّة 
3 باع سَلماً 1 اقترض *» قال في «جامع المقاصد»: إن تقسيم ما صادف المال 
في الحال من التصرّف إلى ما مورده العين وما مورده الذمّة غير مستقيم؛ فإنّ ما 
مورده الذمّة ليس مصادفاً للمال في الحال قطعاًء فإنّ الببع بتمن فى الذمّة كالصداق 
في النكاح إذا كان فى الذمّة. وأمثال هذين لاتعلّق لهمابالمال الموجود عند الحجر 


(1) جامع المقاصد: قي منع المفلس عن التصرّف ج فعصس ١7؟.‏ 
5 ياتى في ص 7+6- 5:3 


سن 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وليس للبائع الس وإن كان جاهلاً, 


ولا بعد قا فيه كدالا يشفن: قلا تكون الغبارة سشكسة؟. 

قلت: قوله «أمًا لو صادف المال فى الحال» إِنّما هو في مقابلة قوله «ولا ما 
يصادفالمال بالاتلاف بعد ألمو ت» فكأتّه قال :لا يمنع ممّا يصاد ف المال بعد الموت. 
وأما الذي يصادف المال فيغيرما بعدالموت وهوالذي يصادفهفي الحال والحياة 
قسمان: قسحٌ يحتمل البطلان والازيقافء, وقسمٌ صحييم؛ وهو نا سادق الدمة. 

ولبس المراد ب«الحال»المالالموجود عند الحجر كما توهّمه فى «جامع 
المقاصد». ويرشد إلى ذلك قيلة فى #التذكرة» في تقسيم التصرّف: فإن تعلّق بمأ 
بعد الموت كالتدبير والوطية صح, وإيمكأن غيرمتعلّق بالموت فإمًا أن يكون 
مورده عين مال أو ما في ألدّمة5” 

ومن هذا يظهر معت قولة “دون :كان الموررة قي الذمّة» أن معتاه على ما أشار 
إليه فى «التذكرة» إن كان مورد التصرّف ما فى الذمّة. فقوله في «اجامع المقاصد»: 
«الو قال: وإن كان المو رد الذئة كان لسع بل 58 كاذك اد لأ التصكف 
هنا لا يرد على الذمّة وإنما يرد على مال فيها. 

وكيف كان, فصحّة تصرّفاتهالواردة على ما في الذمّة مما لا أجد فيه خلافاً إل 
من الشافعي فى أحد قوليه مستندإلى أنه كالسفيه “لوجود المقتضي.وهوصدور العقد 
من أهله في محلّه سالمأعن معارضةمنع ح قّّالغرماء. الأنّه لم يرد على أعيان أمواله. 

قولة: ورابسر اليا الف وإن كار ن جاهلا» به بالبائع على المشتري 

سلماً والمقرضء فكأنّه قال: ولا للمشتري سلماً ولا للمقرض الفسخ. وهو خيرة 


(؟) تذكرة الققهاء: أسكا احبر عل اسع اس ٠5‏ 


كتاب الحجر / فى منع المحجور من التصرّف فى المال الموجود لل ق 8 ؟ 


«الشرائع 'والتذكرة 'والتحرير "وجامعالمقاصد والإإيضاح *»فيماسيأتي في شروط 
المعاوضة؛ وبه جزم المصّف١‏ هناك وقوّاه الشهيدان في «الحواشي" والمسالك*» 
قالوا:لأنّه فوّط بإقدامه على معاملةمَن لم يعلم حاله فكان كالراضى بعسره ويسره. 
وهذا لا يت فيمن قامت له البئئة على أن غير مفلّس فانّه لم يفط بإقدامه على 
معاملة من لم يعلم حاله مع أنّه جاهل واقعاً. وقالوا: لأنّ الأصل فى العقد المملّك 
عدم التسالط على الفسخ والإخراج عن الملك إلا بدليل شرعي, ولتعلّق حقٌّ الغرماء 
بما دخل في ملكه فلا يصمٌ إيطاله. وهو مبنك على تعلق الحجر بالمتجدد. 

وسيأتي 'للمصّقف فى المسألة أي مسألة الجاهل -احتمالات ثلاثة من دون 
تعس الشرييم تكسا ص ينين بالل#فضير. وسل اناق ««الار ف ٠"‏ 
والايضاح' '» وخيّره ولده في «ملاح الإرشافر؟/ بين الأمور الثلاثة. 

ووجه الضرب أنه غريم, لل صاحب دين والأنه أدخل فى مقابل الثمن مال 
فليضرب بالثمن. إذ ليس فيدإضاعترعلى الفرماء. ْ 

ووجه الثاني يعنى أنه يفسخ ويختص بِعَين ماله عموم قوله ميا : من وجد 


.4١ شرائع الإسلام: في منع المفلس عن التصرّف ج ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المفلس ج ١4‏ ص 7؟. 

() تحرير الأحكام: في منع المفلس عن التصرّفات ج ١‏ ص .01١‏ 

5 جامع المقاصد؛ فى المقلس ح هصن فر 

(0) إيضاح الفوائد: في أحكام المفلس ج ؟' ص 71-07١‏ 

.158 قواعد الأحكام: في أحكام المنلس م ؟ ص‎ )١( 

(/) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوية إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

1ن مسالك الأفهام: في مئع المفلس شَئْ التصرّف م ص 41 

(1) سيأتي الكلام فيه في ص ١/؟.‏ 

:54/ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في منع المفلس عن التصرّف ج‎ )٠١( 

18 إيضاح الفوائد: في مع المفلس عن التصرّف ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ شرح الإرشاد للنيلبي: في منعالمفلس عن التصرف ص 6 0س 6١(من‏ كتب مكتبة المرعشي 
برقم 1141/4). 


م 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
و بتعلج بالمتجدّد _كالقرض والمبيع والمتهب وغيرها -الحجر. 


عين ماله فهو أحقٍّ بها '. وقوله طكة:لايحاصّه الغرماء '. ويضعٌف الوجهان بما تقدم 
من تعلّق حقٌٍ الغرماء بماله وإن كان متجدّداً؛ على أن العموم ممنوح؛ لأنّ مورده من 
سبقت معاملته على الحجر عملاً بدلالة الفاء, لأنها تقتضي وجدان المتاع عقيب 
ركوب الدّين بلا فصل فتأمّل. والضرب مع الغرماء يقتضي إيطال حقهم من عين 
المال التي سبق تعلّق حقّهِم بهاء معأنّ الوجهين اق انها وا غرينا اعم 
بعين ماله. وإن لم يكن غريماً لم يضرب. 

وأيّاالعالم بإعساره فإنّه يعظبر ولةٌيُشارك الغرماء إجماعا كما في«المسالك '» 


وقد نفى عنه الاشكال جماعة”. 
افي تعلق إلحَبكْبالمدجدّد وعدمه] 


قوله: 9 ويتعلق بالمتجدّد _كالقرض والمبيع والمتهب وغيرها - 
الحجر » كما هو خيرة «التذكرة* والتحرير' وجامع المقاصد" ومجمع اليرهان 
وهو الذي تعطيه عبارة«الشرائع '». وقال ولد المضلف: فى شرح الارشاد»:إن عدم 


01 1 عوالي اللالي: باب الديون ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الحجرح 'ا اا ص ١110‏ 

() مسالك الأفهاء: ؛ في منع المفلّس عن التصرّف ج 4 ص 11. 

(4) منهم الشهيد في غاية المراد: ج اتص 1ه ٠؟,‏ والأردبيلي في المجمع: أ ص 118. 
(6) تذكرة النقهاء الى قا السسريعاى البقلبي ع 11س 75 

() تحرير الأحكام: في منع المفلس عن التصرّفات ج ؟ ص .01١‏ 

(/) جامع المقاصد: في المقلس جح لعن 11 

(8) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 5 ص 117. 

(9) شرائع الاإسللام : في منع المفلّس عن التصرّف ج ع اص .1١‏ 


كتاب الحجر / فى تعلق الحجر بالمتجدد وعدمة ٠ب‏ ب--بب-بااق] 
تعلّق الحجر به أولى '. واستشكل في «الإرشاد؟» ولم يرجّح الشهيد في «حواشيه؟ 
وغاية المراد ». ْ 1 

وجه الأَوّل أنّها أموال للمفلّس وقد حكم الحاكم بتعلّق الدين بأمواله والحجر 
عليه قيهاء وأنّ الغرض من المنع صرف المال في الدّين وعدم تضييع حقٌ الناس, 
وأنّه قد ثبت وجوب قسمة أمواله في الدين: وهو مشترك في الموجود والمتجدد. 

ووجه العدم أنّ الأصل عدم الحجرء وأنٌّ الناس مسلّطون على أموالهم ”. وقد 
ثبت الحجر في الموجود حال الحجر بالإجماع وبقي غيره على الأصلء وأنّه إِنْما 
حجر عليه في ماله الموجود لنقص فيه. والمعدوم لم يتعلّق به وإلا لزاد المال على 
الدرينء كذا قالوا في بيان القولين. ي»< !تجو ريعلم وجد الإشكال. 

وكأنٌ الكلام في المسألة غير|محّر, لأنّ كلام/بعض القائلين بالتعلق كالمحقّق 
الثاني يعطي أن الحاكم حجر عليه في التوجود والمتجدّد كأن يقول له: حجرت 
7 جميع التصرّفات المالية من جود ومُتْجد5تجولة أطن أنّ أحداً يخالف في 
التعلّق ويستشكل في ذلك. كما أنّ كلام فخ رالإسلام صريح في أنّ الحجر إِنّما تعلق 
بالموجود لا غير. وهذا لا ينبغي أن يستشكل فيه, لأنّ الحجر لابدٌ فيه من حكم 
الحاكم ولايثبت بدونه. فإن كان كيز وتحجيره شاملاً للمتجدّد ثبت فيه وال فلا. 
وحيلئد فينبغى الرجو ع إلى الحاكم سال كن حجر؟وحيث يتعذر ولايعلم الحال 
فالأصل عدم التعدّي لعدم الدليل. والظاهر لا يعارض الأصل إن كان. إلا أن تقول: 
إن المتبادر لمكان القرائن الحالية من قوله «حجرت عليك» أو «حجرت عليك 
)١(‏ شرح الإرشاد (للنيلي): في المفّس ص 0 س 7 (من كتب مكتبة المرعشى برقم 11/4؟). 
(؟) إرشاد الاذهان: في أحكام المفلس ج ١‏ ص بلا 
(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


(4)غاية المراد: في أحكام المفنّس بج "ص 507 
(5) عوالي اللالى؛ح “هلاج ١ص‏ 8؟1. 


والنل 


الم 


0 مع ل ل 
صرفه ف يألدين لارجوعه إلى البائع؛ والأقوى صحة عتقه فى الحال. 


التصرّف في المال»أو «في مالك التحجير» في المتجدّد وغيره. فيكون محل النزاع 
ما إذا أتى بهذه الألفاظ وما ماثلها مما ليس نضّأ فى تخصيص ولا تعميم: فهذا 
يتمسّك بالتبادر بمعونة القرائن, وهذا يتمشك بالأصل وينكر النبادر, فتأتل جدداً 

وإن كان محل النزاع أنه هل له أن يحجر عن الموجود والمتجدّد؟ فالظاهر أنه 
له ذلك لاتحاد الطريق ', إذ لا فؤاق وبلا مائع. 

وإن كان محل النزاع أنه هل للكاركم/أن يحجر عليه ثانياً في ذلك المتجدّد؟ 
فالظاهر أنّ له ذلك أيضاً, لسلاتقيء معدم الفارق والمائع. 

ويبقى الكلام فرسبتوكء الملل اليو عو عند الجر . ولعلّهم يتسالمون على تعلّق 
الح ود لط ووس دو حر لحان و إرادنه بو للها يي 4 لك يعنت 
عليه الاكتساب»: فكان محل إشكال. 

قوله: #ولو بأعه عبداً بنمن في ذمُته بشرط الإعتاق» فان أبطلنا 
التصفات فالأقوى بطلان البيع وإلا جاز العتق ويكون موقوفاً. فإن 
قصر المال احثمل صرفه في الدّين لا رجوعه إلى البائع: ؛ والأقوى 
صحة عتقه في الحال» هذا فرع ذكره في «التذكرة '» وأوضح مبناه. وعبارة 
(1) لايخفى عليك أَنّ حكمة حجر المديون بل علته حفظ طريق تأدية ديونه وعدم تضييع مه 

قفيمالم يكن طر يق إليه إلا حجر المد يون بالنسبة إلى جميع ما ملك وسيملك فيجب على الحاكم 

الحكم بدقطعاً. نعم فيما لايحتاج|! لى حجره فيما سيملك بل يكفيه ما هو مالكه بالفعل فحجره 

بالنسية إلى المتجِدّد لا وجه له. وأمَا السفيه فحكمة حجره بل علّته هو حفظ ماله وعدم 

ضباعه وهو مطرة بالنسبة إلى الموجود والمتجدّد يقيناً فلا وجه لإستشناء الثاني, فتأل د 
(؟) تذكرة : الفقها ء: في أحكام الحجر على المفلّس ج ١4‏ ص 2/8 


كتاب الجر / فى تعلق الحجد بالمتجدة وعدمة س7 ست 0؟ 
الكتاب مبنيّة على ذلك المبنى خالية مما رماها به فى «جامع المقاصد» من النظر 
والمدافعة: جيّدة النظم واضحة المعنى. / 

وقد فهم منها في جامع المقاصد غير المراد منهاء قال فى «جامع المقاصد» فى 
يبان معناها: إذا باع بائع المفلس عبداً بعمن في ذمّته وشرط في البيع أن يعتقه بنى 
صحّة الببع المذكور على أَنّ تصرّفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هى 
باطلة أو موقوقة؟ فإن قلنا بالبطلان كان الأقوى هنا القول ببطلان البيع, لأنٌ الشرط 
الواقع فيه مخالف لحكم السنّة. حيث إِنّه اقتضى التصرّف في المال الموجود حين 
الحجر, فإِنّ العبد على تقدير صحّة البيع مال للمفلّس لانتقاله إلى ملكه. والحجر 
بتعلّق بالمتجدّد كغيره على ما سبق فيكؤن بِطلا فيبطل البيع ببطلانه, لأنٌ الشرط 
إذا بطل أبطل خصوصاً هناء لأنّ إعتاق العبد رض مطلوب للبائع مقابل يعوض, 
لأنّ التمن حيئذٍ يكون أقل. فإذا فاك كتريات تقض الثمن: فتمتنع الصحّة. ثمٌ قال: 
وفي هذا التفريع نظرء إذ لا ميلرَم” م “بطلان,التصرّفابت في الأموال الني تعلق بها 
حقّ الغرماء بطلان ما ليس كذلك. فهوبمنزلة ما إذا كان المورد الذمّة, وهنا لم تتعلّق 
حقو الغرماء بالعبد على تقدير صة لبي أن تمل حتهم بالمتجدد ماهو في 
المتجدّد الذي لم يشترط في سبب انتقاله ما يمنع تعلّق حقّ الغرماء به. وهنا كذلك, 
لأنّ انتقال العبد مشروط في سبب اثتقائه العتق, وهو منافي لتعلّق حو الغرماء. ول 
لعفلا تيعس العائع من صق الفوط :اقضة ابيع واعتباز النفتت أخيراً جد 
على هذا '. أنتهى ما أردتا تقله من كلامه. 

وقدعرفت أنّهبني صمّة البيع المذكورعلىأنٌتصرّفاتهالمصادفةللمال الموجود 
عند الحجر هل هى باطلة أو موقوفة؟ والمصّف ليبن المسألة على ذلك. وإِنّما 
نانها على أن سقفي الذقة ياظق كما فو أحد جين القنافة؟. 
)١(‏ جامع المقاصد: في المفلس ج 0 ص 175١‏ 587. 
(؟) المجموء: في التفليس ج ١1‏ ص ا 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 

قال في «التذكرة»: لو باعه عبداً بئمن في ذمّته بشرط الإعتاق؛ فإن أبطلنا 
جميع التصرافات سواء وردت على العين أو في الذمّة فالأقوى بطلان البيع» وإن 
قلنا بالصحّة فيما يكون مورده الذمّة على ما اخترناه صم البيع والعتق معأ ويكون 
العتق موقوفاً فإن قصر الما لاحتمل صرفه في الدّين لارجوعهإلى البائع. والأقوى 
صحّة عتقه فى الحال ', انتهى» وهي عبارة الكتاب بمعنى, 

وعلى هذا المبنى لا يرد عليها شيء ممْنا أورده في جامع المقاصد من النظر 
والمدافعة كما ستسمع المدافعة. نعم قد يرد عليها بناء على ذلك أَنّه ينعيّن بطلان 
البيع لا أنّه الأقوى, ويمكن تأويله بمثل ما مضى في التصرّف الوارد على العين؛ 
وأنّه يبعد على القول بالصحّت فنا موده الذمّة أن يكون العتق موقوفاء فإن فضل 
نفذ العتق, وإن قصر المالاأحتمل صرّكد ف الدّين, لأنّه مال المفلُّس. ووجه البُعد 
ما ذكره في «جامع المقاهكة تمن أو تعلق حمّهم بالمتجدّد إِنّما هو في المتجدّد 
الذي لم يشترط في سبي انتقالدجا يعنع تعلق عق الغرماء به إلا أن تقول: إِنّه بناه 
على أَنّ هذاالشرط مخالف للسئّة فيكون باطلاًء وأنّه إذا بطل الشرط لايبطل العقد: 
لكنّه يقوم حيئئزٍ احتمال تسلّط البائع على الفسخ ورجوعهإليه.وكا نالواجب حيئذ 
أن يذكره. ولعله نبّه عليه بقوله «لا رجوعه إلى البائع» فتامل. 

ولمّا كان هذان الاحتمالان كما ترى قال: «والأقوى صحّة عتقه فى الحال» 
فتوله أُوّلةً «الأقوى بطلان الببع» مبني على القول ببطلان ما مورده الذمّة, ويس 
مفباعاً على كونها أي اله لتصرفات ‏ موقوفة كما فهمه في «جامع المقاصد» حتى 
يدافع قوله: الأقوى صمّة البيع والعتق في الحال. 

قال فى «جامع المقاصد»: اواعلوأنَ نظمالعبارة غيرحسن لما يظهر من المدافعة 
بين كون الأقوى بطلان البيع تفريعاً على كونها موقوفة وبين ما ند عبية اشير من 


.58 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المفلس ج‎ )١( 
115-51١١ (؟) جامع المقاصد: في المفلس ج 6 ص‎ 


كتاب الحجر /فيما لو وهب بشرط الثواب ثهة أفلس سسسب 9واصل9 
ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب. 


أن الأقوى صمّة البيع والعتق في الحال. فلو قال: احتمل يناء البطلان هنا ووقوعه 
موقوفأعلى القولين السأبقين, والأقوى الصحّة وجواز العتق في الحال لكان أحسن 
وأبمدعن الخلل في الفهم ' انتهى. وأراد بقونه«تفريعاً على كونها موقوفة» للإيقاف 
اْذي مضى للمصئّف فيماإذا كان مورد التصف عين مالء فإنّهاحتمل هناك البطلان 
والايقاف. وظرٌ أن ما نحن فيدمفبٌ عأعلى الايقاف, ولقد ذهب بعيداً؛ إذ تلك مسألة 
عين المال وقد فرغ منها ومن فروعهاء وما نحن فيه من مسأل ةالذمّة وبقايا فروعها. 

ثم إن المصنّف قال: «فإن أبطلنا التستدّفات فالأقوى بطلان البيع» فقد فبّع 
الأقوى على البطلانكما فهمه هو أوّلاً لاالايقافئ لدي فرغ منه, ولو لحظ «التذكرة"» 
لغرب على ما حرّره. 


[في ما لو وهب بشرط التواب ثم أفلس] 

قوله: 9ولو وهب بشرط التواب ثمٌ أفلس لم يكن له إسقاط 
الثواب4 إذا وهب المفّس شيئا فإمًا أن بقبض قبل الفلس أو لا. فإن كان الثاني 
فلا حكم لهء وإن كان الأوّل فإمًا أن يعيّن ثواباً أو يطلق, فإن كان الأوّل فلا بحث. 
وإنكان الثاني فقد ذكر فيه في «التحرير ثلاثة أوجه:الأوّل: وجو بها قبلئة. | لمدكوت» 
فلا يجوز له أخد أل عق ذلك الثاني: ما جرت العادة أن يئاب مثله, فليس له أن 
يرضى بد ونه.الثالث:ما يرضى بهالواهبءفيكون لهما يرضى بهوإنقلء ولا اعتراض 
الغرماء ". وقال في باب الهبة:إن شرط ثوا بأمجهولاً صم ولزمه دفع ما يصدق عليه 
)001 اع المقاصد: : في المفلس ج ص 176-1901 


(؟) تسحرير ري ل سب اا عاق 


ددس لس سب _ لس ممفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ولو أق بدّين سابق لزمه. 


إطلاق الاسم ولو أثابدمنها _أيالهبة _فالأقر ب الجواز.ولايجب عليهدفع مأ يرضىي 
به الواهب ولا قيمة الموهوب ولا ما تقضي العادة به. وقوّى الشيخ لزوم الأخير'. 

ووجه عدءالاسقاط أنه مال ثبت له قلايكون لهإسقاطه. لأنّه تصرف في المال 
بالإسقاط فيكون ممنوعاً منه. ولو شرط عليه في عقدٍ لازم |: شتراط رهن عينٍ من 
ماله فقد احتمل فى «جامع المقاصد» أنه كاة شتراط الثواب؟ : 


[فيما لو اقيّ دين سابق على الحجر] 

قوله: «ولو أقدبدينا سابق رم قولاً واحدأكما في «جامع المقاصد" 0 
وظاهر «المسالك شولا جلْفيتي ا ءاج سكا ب خلاف سوىماحكاه فخرالاسلام 
فى« شرح الارشاد كرتيهضي الأصجاب أنه لاميصمٌ إقراره مطلقاً كالسفيه. لعموم 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»' والمآئع في العين منتفيٍ هناء لأنّه في العين منافٍ 
لحقٌ الديّان المتعلّق بهاء وأنّ الاقرار ليس كالانشاء حيث قيل ببطلانه رأسا فلا ينفذ 
بعد الحجرء لأنّ الغرض من إبطال التصدّف إلغاء الانشاء الموجب لاحداث الملك: 
ما الإقرار فإنّه إخبار عن حقٌ سابق لم يتعلّق به الحجر ولم يقتض الحجر سلب 
أهلية العبارة عن المحجور, فإذا تعلق له غرض ببراءة ذمّته بالإقرار وجب قبوله 
منه. وإنّما الخلاف في أن المقدٌ له هل يشارك الغرماء أم لا؟ كما ستسمع. 


0 تحرير الأحكام: في أحكام الهبة ج اص‎ )١( 

جات الاية في المفلس ج هص 591 

(4) مسالك الأفهام: في الحجر على المفلس ج ؛ ص 355257 

(5) شرح الارشاد للنيلي: في المفلّس ص 80 السطر الأخير (من كتب مكتبة المرعشي برقم 
1 7). 

(5) وسائل الشيعة: ب "من أبواب أحكام الإقرار م ؟ج ١١‏ ص .١١١‏ 


نكف 


كتاب الحجر / فيما لو أقرٌ بدّين سابق على الحجر 


وهل ينفذ على الغرماء؟إشكالٌ ينشأ من تعلّق حقّهم بماله كالمرتهن, 
ومن مساواأة الاقرار للبيّنة ولا تهمة فيه. 


قوله: (وهل ينفذ على الفرماء؟ إشكالٌ ينشأ من تعلق حتّهم 
بماله كالمرتهنء ومن مساواة الاقرار للييّنة ولا تهمة فيه» اختير النفوذ 
على الغرماء والمشاركة لهم في «المبسوط' والخلاف"؟ والسرائر' والشرائع ؛ 
والتذكرة * والتحرير'» وحكاه في «غاية المراد”» عن أبي منصور الطبرسي. وهو 
الذي قتّبه الشهيد فى «حواشيه*» بشرط أن يكون عدلة 
حبجّة الشيخ ومن وافقه عموم جوانإقايملعقلاء وعمومالاذن في قسمةأمواله 
بين غرمائه والفرق ببن الإقرار والإنشاء كما تيركات آنفا وأنّه كالبيّنة, ومع قيامها 
لاإشكال في المشاركة:وأن التهمة عل ئالغرماءمدتفية, لأنّ ضررالإقرار في حقّه أكثر 
منه في حق الغرماء, وأنّ الطاشمن مال الانسان أنه لا يقرٌ بدّين عليه مع عدمه. 
وأجيب بِأنّ الخبر قدقبلناه على نفسة؛ ومن تم ألزمناهبالمال بعد زوال الحجر, 
والدليل الثاني ظاهر ضعفه.والجواب عن الثالث أن الاقرار فى أثناء الحجر كالتصهف 
الحادث بحسب المعنى لمكا ن المشاركة,وإنكان بينهما فرق عند عدمهاأي المشاركة. 
وكونه كالبيّنة مطلقاً ممنوع. واستوضيم ذلك فيمن لا يقبل إقراره إذا أقيمت عليه 
البيّنة, فالقاعدة ليست كلية, فلا تصمٌ كبرى الشكل ولا تنتج. والتهمة على الغرماء 
)١١‏ المبسوط: في حكم اختلاف الغرماء مع المفلّس ج ؛ ص 569 
(1) الخلاف: :في التفليس ج اص ٠‏ 77”مسالة ؟٠.‏ (7)السرائر:فيبيا نأحكامالإقرارج اص 114. 
(؟) شرائع الإسلام: في منع المفلّس عن التصرّف ج ١‏ ص 1٠١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء ء: في أحكام الحجر على المفلّس ج اص ثقم؟. 
(1) تحرير الأحكام؛ في منع المفلس عن التصرّفات ج ١‏ ص 4. 07 


(؛) غاية المراد: في أحكام المقلّس ج ؟ ص 07. 
(8) لم نعئر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


و لدطلطلعدعغدغت هببس مقتأ الكرامة / ج ١‏ 


موجودة, لأنّه يريد إسقاط حقّهم من المال الموجود وتأخيره بمواطاة بينه وبين 
المق له.فلا يتحدّق الضررإلاعليهم.سلّمناءلكن أقصاهأنّهقديكون متّهمأوقد لايكون, 
فلا يصمٌ جعل عدم التهمة وجهاً للنقوذ '. 
ولذلك اختيرعدءالنفوذ في «الإرشاد أو المختلف "والايضاح “وشرح الإرشاد» 
لولده * و«اللمعة' وغايةالمراد" وجامع المقاصد* والمسالك؟ والروضة ' ' ومجمع 
البرهان ' '» بل في «جامع النقاضده أنه كريب ساق نمف الترماء يمال القلسن 
أقوى من تعلّق حقّ المرتهن بمال الراهن»لثبوت الحجر هنا بصريح حكم الحاكم 
بخلافه هناك؛ فكما أنّ الراهن لو اقرٌ بسبق رهن لاخر أو بيعه إِيّاها لا يسمع في 
حقّ المرتهن, فهنا كذلك بطريق”أولى ”روفي «التحرير» بعد أن اختار النفوذ كما 
حكيناه عنه قال: وهل يفتقز إلى اليمين/فيد؟ إشكال. ولو كذّبته الغرماء وقلنا 
بوجوب اليمين فإن نكل ففي إحالافت القرمآء على المواطاة أو المقرٌ له إشكال؟. 
هذا ويلزء على القولَ ]لاو لَأمةلو31 عي عليداشخص بدّين فأنكر فحلف المدّعي 
تت الذي وشارك الترماء لأنّاليمين بعد الانقار كالافران سائل:. ْ 


)١‏ المجيب هو الشهيد الثاني في مسالك الأقهام :في الحجر على المفلس ج أ عنس ا لسرا 
( إرشاد الأذهان: ؛ في أحكام المفلس ج دص 48 1 

ال اسار ا 

ل فى الشلس حن قوت ١‏ كب الور 7 1 
1 اللمعة ألد مشقة:؛ : في ألدين ص 18 

(ل) غاية المراد: ي التار الل يرج حل ١١‏ 

سالك الأثا في الحجر على الس ج مس 81 

سجن اقائة والرهان في أحكام المتّىج 0 زندترة 


نا 


كتاب الحجر / فيما لو أقّر بدين بعد الحجر 


ولو أسنده إلى ما بعد الحجرء فإن قال: عن معاملة لزمه خاصّة لا في 
حقٌّ الغرماء. وإن قال: عن إتلاف مال أو: جناية فكالسابق. 


[فيما لو أقد بدين بعد الحجر] 

قوله: «ولو أسنده إلى ما بعد الحجر. فإن قال: عن معاملة أزمه 
خاصة » هذا ذكرهالشيخ في «المبسوط '» والمصئّف في «التذكرة؟ والتحرير'» 
وفطلاة أله لو ابت يرن لاصق بعد لصن تقوم الل ميا بعد لحني :اد كان لد 1د 
باختيار صاحبه كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجدّدة بعد الحجر فإنّه 
يكون في ذمّته خاصّة: ولا يشارك المقدٌ لِة"الفرماء. لأنّ صاحب المال رضي بذلك 
إن علم أنه مفلسء وإن لم يعلم ,ققد فرّط كب ي/ذلك فيلزم الصير بها إلى الفكٌ 
ولايشارك الغرماء. لأَيمّ المعاء ساد اديدج لطجر متى تعقت بأعيان أمواله 
كانت باطلة أو موقوفة. فَالَرْقرَارَ به ل.يزريد,عليها. وقد بجزم بذلك فى «المبسوط ؟ 
والتذكرة* والتحرير' وجامع المقاصد” والمسالك* والروضة». 1 

قوله: «إوإن قال: عن إتلاف مالء أو: : جنابة فكالسابق »# 0000 
إذااق بذين وأشنده الى عا جد الشجرء قال: 1 لزمهباتلاف هال او نكنا 3 وحاصله: 
الدازعه من غيروضا واختيارٍ من المالك والمجنئٌ عليه. وبهيفرّق بينه وبين المعاملة 
الضادرة عن الرضا والاختيار من الجانبين, فإِنّ في نفوذه على الغرماء الإشكال 


)١(‏ المبسوط؛: في أحكام المفلّس ج م اص ثالا؟. 

(؟و0) تذكرة الفقهاء: في أحكام السجر على المنلن :اشن :+1 
(191) تحرير الأحكام: : في منع المفلس عن التصرّقات ج ”ص ؟ و6 
(؛) المبسوط: في :أحكام المفلّس ج ١‏ ص 976 

(!) جامع المقاصد: في المفلّس ج 0 ص 5"؟. 

() مسالك الأفهام: في الحجر على المفلّس ج 4 ص ؟1. 

(5)الروضة البهية : في الدين ج ص 1 
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وكذا الاشكال لو أق بعين. 


مفتاح الكرامة / ج ١١1‏ 


السابق. لأأنكان منشوهفى الموضعين واحداءوقدحكم فى «المبسوط ١‏ والروضة '» 
بالنفوذ. وقرّبه في «التذكرة"» ولم يرجح أحد الاحتمالين في «جامع المقاصد؟ 
والمسالك *» ولم يتعرّض له في «الإيضاح». 

والظاهر أنّ محل الاشكال ما إذا كان من غير رضا واختيار من الطرفين, 
فالسارق والجاني عد ا لتماانعا اكاك 

وعساك تقول:لم لم يقدم حقّ المجنيّ عليه على حق الغرماء كماقدّم حقه على 
حو المرتهن؟ لأنا نفرّق بأَنّ العبد المزّهون إذا جنى فقد تعلّقت جنايته بنفسه التي 
علق بها صاحب الدين دينه وللإجناية #وحبيصات من المفلّس دون ماله ثم إن 
الدّين فى الرهن متعلّق فى الذمّة والرهِل معأ وأمّا الجناية فلا محل لها سوى 
الرهن, وفيما نحن فيه الويئان متعطقات بالذمّة فاستويا. ونظيره فى حقّ المفلس أن 
يجنى عبده فيقدم المجنيت عَليَهُ حَيكد على عق الغرماء. وتمام الكلام عند قوله!: 
وسرت المجنئ عليه بالأرش». 

فرع:لو أقت بدّين ولم يسندهإلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده حمل على الثاني 
وجعل بمنزلة ما لو أسئده إلى ما بعد الحجرء لأصالة التآخر وعدم التعلق. 


[فيما لو أقرٌ بعين لشخص] 
قوله: «وكذا الاشكال لو أقد بعين» أي يجيء الاشكال السايق فيما إذا 


74 المبسوط؛ في أحكامالمفألس ج اص 9/17. (؟) الروضة البهية: في الدّين ج )ص‎ )١( 
.88 تذكرة الفقهاء: ا ص اشيج اص‎ )"( 

(؟) جامع المقاصد: ؛ في المفلس ج ع ومن 0 

(5) مسالك الأفهام: في الحجر على المفلس ج ص ؟141. 

(1) سيأتي الكلام فيه في ص ا 


كتاب الحجر / قيما لو أَقَوَ بعين لشقص سس سس سب بلم 


هه المفلس يعن من أعيان الأمرال الن بيده لفدقص . 

وقد اختيرالنفوذ في «المبسرط أ والتحرير'وشرحالإرشاد ولولد. على الظاهر 
منه فى آخر كلامه لمكان تعليله, وكذا«التذكرة هلأنّه فى آخر المبحث كأنه تردّد. 
وكأئّه قال به أو مال إليه في «الإيضاح “» ووججهوه بمثل ما مر في الدين. وأئّه لولم 
يجعل له سبيل إلى رد الغصب والعارية والوديعة والمستام ولحو ذلك للزم الحرج. 
ولبُعد أن يقر بما فى يده لمن ليس له. وإلا لكان سفيهاً والبحث اندو هدر 
هذه العين لم يثبت أَنّها ماله. واحتمال المواطاة يدفع الاستبعاد. 

وعدم النفوذ, خيرة «الإرشاد' واللمعة" وغاية المراد* وجامع المقاصد؟ 
والمسالك ' 'والروة ضة ' '»وكذا« مجمعليتهان ''ولمثلما مو" 'فيالدّين.ولزيادوهنا 
تردّد لأجلها في «الشرائع» وهي بلق حقّ لومم يأعيان أمواله ؟'. وفيه: أنه لا فرق 
دم أخلة وض الاعناد تد يف :| التقصبط وبين أخذه ذلك البعض مع تعلّق حنَّهِم به. 

وفي «مجمع البرهان *'2 تزكذا/اشرج الإ رشاد' '»بأنٌ الحاكم ينبغي له أن يوْخّر 


)١(‏ الميسوط: في أحكام المفلّس ج ' ص فد كرون 

(؟) تحرير الأحكام: ؛ في منع المفلّس عن التصيّفات ج ص 5034. 

اضر الارظاد الي : في المفلس ص 00 س (من كتب مكتبة المرعشي برقم 7 
(4) تذكرة الفقهاء: فى في أحكام الحجر على المقنّس ج ١4‏ ص 6 

(0) إيضاح الفوائه: : في منع المفلّس من التصرّف ج ص 39 

)03 إرشاد الأذهان:في أحكامالمفلس ج اص 558. (0) اللمعةالدمشقية:فىالدين ص 86؟1١.‏ 
(8) غايةالمراد: في أحكام امس ج اص /. 3 (1) جامع المقاصد:في المفلّس ج 0ص 70 
)١- +)‏ مسالك الأفهام ؛ في الحجر على المفلّس خص 8-575 

, 314 الروضة البهية: :في الذين ج 4 ص‎ )١1١1( 

(؟1] مجمع النائدة والبرهان: في احكام المفلس ج أو ص 115. 

(؟1) تقدام فى ص 550. 

(14) شرائع الإسلام: في منع المفلّس عن التصرّف ج ”ص +١‏ 

(16) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المفلس ج 3ص 117. 

)١1١(‏ شرح الإرشاد للنيلي: في المفلس ص 00 س ”(من كتب مكتبة المرعشي برقم ا ؟). 


ان 


مفتاح الكرامة / ج 15 
لكن هنا مع القبول يسلّم إلى المقرٌ له وإن قصر الباقي, 


هذهالعين.فإن فضلت سلّمها إلى المقر لهءوإِلَا جاء الاشكال كمافي الأوّل وياعها في 
الديون كما في 'الثاني وغرمه مثلهاأو قيمتهاللمقبٌ له. وديا في «المبسوط». 

هذا وقال في «المسالك»: إِنّ جملة الأقوال في المسألة اثّفقت على قدر 
الاحتمالات الممكنة وهى أربعة:نفي نفوذه فيهماء إثباته فيهماء ثبوته في العين دون 
الدّيناختارهابنادر نتى: وب لكوي قال :وافر: ظاهر المصيّف في الكتا ب أي الشر اع ' 
انتهى. وهذا النقل كما ترىء لأنك قد عرفت ما حكيناه ' عن أبن إدريس وعن 
«الشرائع». ثمَ إِنّ الشهيد في «غاية امراف قال: لم يقل أحد بالقبول في العين دون 
الدّين إل متكلف . وقدسمعتةاما حكيناء 'ِن/فخرالاسلام في «شرح الإرشاد» من 
النفوذ فى العين دون الدين. [لفوين تجا قريباً عن «المبسرطه» أنّ الأقوال 
تزيد عن الأربعة عند اللي للد اقول يعوب تأخير العين هنا كما إذا 
تصراف بها بببع أو نحوه قويٌّ جد - 

قوله: «لكن هنا مع القبول يسلّم إلى المقرٌ له وإن قصر الباقي» 
ها و كساقي السحوط ع وغيره: قال في «المبسوط»: فإن أقرٌ 
بعين فإن ل ائمعصع وكرة لعن لمن قر بها, وقيل: إِنّه لا يرد العيين الا بعد أن 
يقسّم ماله بين الغرماء. فإن وفى بها أخذ العين. وإن لم يف تمّمت من العين وبقي 


5 الذي يظهر من عبار ةالشرح والمجمع وشرحالإرشاد أنّ قوله:«كما في الثاني»زائد, ويؤيّده 
أيضاً خاب , بعض النسخ عنه. وذّلك لأنّ المراد من الأوّل في العبارة 5 ليس هو المجمع: .بل المراد 
هو كون مورد الاقرار بالدين هو الدذمة؛ فمعلى العيارة :: أنه كما يرد الإشكال في ذاك المورد 
كذلك يرد فيما كان مورد الاقرار هو العين المعيّن الخارجي» ٠‏ فتامّل. 

(؟) مسالك الأفهام: في الحجر على المفلّس ج 4 ص ؟و_جو 2 

0 تقلام في ص 5117؟. 

(؟)غاية المراد :في أحكام المفلس ج ”اص ٠‏ لآ 
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كتاب الحجر / فيما لو أقرٌ بعين لشخص 
ولو كذّبه المقرّ له قسشمتء ومع عدم القبول إذا فضلت ذفعت إلى 
المق له قطعا ؛ بخلاف المبيع فإنّ فيه إشكالة. 


قيمتها في ذمّة المفلس '. ونحوه ما في «التذكرة؟ والتحرير؟ والمسالك ؟». 

ولعل غرضهم بقولهم«إن وفى بها ولم يقصر الباقي»ماإذاأبرأه بعضهم أو زادت 
القيمة. وبذلك تندفع مناقشة المحفق الثاني عن الشنازة حيف قال: فيها مناقشة. فإن 
قوله «وإن قصر الباقي» يقتضي ثبوت الحكم بتسليم العين إن لم بقصر البافي وإن 
قصر على ما هو مقتضى العطف ب«إن» الوصلية» وليس بمستقيمء إذ مع عدم القصور 
كيف يتصور صحّة الحجر؟ ثمّ احتم ل تجَعَلي الواو للحال؛ و لايخفى بُعده. 

قوله: «ولو كدّبه المقيا له قسَمككٍ4/كما في «التذكرة"» ومعناه أنه لو 
525 المقرٌ له المحجور عليه في إقوَار بكو العين له قسّمت بين الغرماء لتعلّق 
حقوقهم يهاسابقاً. وإخراجهاعتهع إناكانيمع,صحخةالإقرار, ومع رد المقرّله لايكون 
الإقرار صحيحاً. ولا يشكل بِأنّ الإقرار على تقدير تفوذه على الغرماء لا يبطل يرة 
المقرٌ له وتكذيبه؛ بل تخرج العين عن المقرٌ بالاقرار وإن لم يتعيّن مالكها. فيكون 
مالا مجهول المالك. فكيف تعود إلى المقدٌ وتقسّم بين الغرماء؟ ويأتي في الاقرار" 
بلطف الله وبركة خير خلقه محمد وآلهيَيياة تحقيق الحال. 

قوله: «ومع عدم القبولإذا فضلت دُفعت إلىالمقت لدقطعا يخلاف 


(١)المسوط‏ : في أحكام المفلس ج 7 عى لي 

(' و1) تذكرة الفتهاء: قي أحكاء د 

9 6 -191 عن لجيه الرعلية لاق (صور متنين خ ا لد 
الخامس والعشرين. 


مقن 


مفتاح الكرامة / ج ١”‏ 
وكذا الاشكال لو ادُعى أجنبيّ شراء عين في يده منه قبل الحجر 

ولو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يفرٌ فى يده ولو قال: لحاضر 
وصدّقه ذُفع اليه وإلا قت 


المبيع فإنّ فيه إشكالاً» أي في دفع المبيع إلى المشتري لو فضل عن ديون 
الغرماء إشكال ينشأ من بطلا نالتصبّفات الواقعة بعد الحجر المصادفة للمال وكونها 
موقوفة, ولا كذلك الاقرار الصادر من المفلّس فإنّه لازم ونافذ عليه قطعاً وإن لم 
ينفذ على الغرماءء فإذا فضلت العدِن عَبُعالديون بارتفاع قيمةٍ ونحوها دفعت إلى 
المقك له قطعا بلا إشكال. 

قوله: «وكذا|الاشكال لوتادّعو أجتبم شراء عين في يده منه قبل 
الحجر فصدّقه» ومتلدبَةقنالنذكرة »أي وكا لاشكال في النفو ذعلى الغرماء 
وعدمهلو ادّعى أجنبى شراءعين في يد المفلّس. و يحتمل عودضمي ريده الأجنبي. 
فيكون الأأجنبي قد اذى غاب عنا فين القذلني وى فى يد الأجنبي قيصدقه. 
فإنٌّ في نفوذ ذلك على الغرماء ة في الصورتين الإشكال, ولاكلام في نفوذه في حدّه 
قيجب عليه مثلها أو قيمتها إِذا عَم قسّمت على الغرماء. 

قوله: «ولو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يقد في يدهء ولو قال: 
لحاضر وصدّقه ذفع | اليه ولا قشم » ولحوه ما في «الشرائع " والتحرير '». 
وكاللي السو | ن أقت بالمال إلا أنه قال: هو مضاربة لفلان» فين المقرٌ له 
لارطاو ون اله ايه اناا يكن غائاً أ وحاضرا فإن كان غاتبا مان القول 


ا؟ 


كتاب الحجر / فيما لو أَقرٌ بعينِ لشخص 


وبضرب 0 ا بالأرش وقيمة المتلف. 


قو لالمفلس مع يمينهأنّه للغائب,فإذا حلف أقرٌ المال في يدهللغائب ولاحقّ للغرماء 
فيه.وإنكان خاضنا نظر فيه 0 ن صدقدئيت أد, لأنّه إقرا رمن جائزالتص"ف وصدقه 
المقرٌ له فوجب أن يكون لازماء و! ن كذبه بطل إقراره ووجب قسمته بين الغرماء '. 

وفيهبعد تسليم نفوذ إقراره على الغرماء أن اليمين لم تشرع لاثبات مال الغير, 
مإنّه لاوجه لهامعالإقرار. وأماإبقاوهفيئ#يده حيث يسمع إقراره فغير بعيد, لأصالة 
عدم العدوان وهو مكلف رشيد وما تر توبكرعن ماله لتعأّق حو الغرماء به. أما 
مال الغير الذي هو وكيل فيه فلا وجه لرفع_بده عته. وأمّا إذا كان لحاضر فقد وافقه 
المصتف على ماذكر. وفي «جامع,المقاصّد» فيه الاشيكال المنقدّم أن الأأصمٌ عدم 
القبول؛ وإن لم يصدقه ' فقد مر مثله وتحكمه حكمة” 

قوله: (ويصبر من باعهبعد الحجر بالثمن إن كان عالماً ويُحتمل 
في الجاهل بالحجرالضرب والاختصاص بعين ماله والصبر» قد تقدّم؟ 
الكلام فى ذلك وأنه قوى الأخير فى «التحرير ث» وقرّبه فى «جامع المقاصد”» 37 
فخر الاسلام في «شرح الإرشاد؟» خيرّه بين الثلاثة. وأنا العالم فإنّه يجب عليه 
الور باذ ون 

قوله: «وكذا المقرض» أي تحتمل فيه الوجوه الثلاثة مع الجهل. 

قوله: «ويضرب المجنيّ عليهبعد الحجربالأرش وقيمة المتلف» 


79/9 المبسوط: في أحكاء م المفلس ج ص‎ )١( 

.588 ؟ وة) جامع المقاصد: في المفلس بج هن ص 598 و884؟. (؟) تقدم في ص‎ ١ 
تحرير الأحكام: : في اختصاص الغريم بعين ماله ج ؟ ص ؟01.‎ )4( 

(1) شرح الاإرشاد د للنيلي: في المفللس ص 008 س ١4‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم + ؟). 


نشض 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


هذا ما لزمه بغير اختيا رالمستحق كأرش الجناية على نفس كانت أو طرف. عون 
التالف إذا كانت على مال مثلاً أو قيمة» وقد صرّح بأنه يضرب فبهما في «جامع 
المقاصد ' والمسالك '». واقتصر في «الشرا ائع ' والإرشاد» على ذكر الثاني أعني 
ما إذا أتلف مالا 

وحجّتهم على الحكم في الأمرين أنّ المجنئ عليه أو على ماله لم يوجد منه 
تقصير ولا رضاًء وإنّما ثبت حقّه بو جدقهري, فثبت لهاستحقاق الضر بءقيبعد تكليفه 
الصبر والانتظار. وهذا هو الاطلاق الذي أشرنا إليه آنفأ". ومن ثم قيل؟ مثل ذلك 
في الجاهل, لأ بينهما فرقاً وهو أن الجاهل مختار, وريّما كان جهله مستندا إلى 
تقصيره في البحث عن حال معافلة؛ أن المحجور عليه يشيع خبره على وجدٍ 
لا يشتبه إلا على المقصّر في البحث. هدم الأأْدلّة كما ترى لا تدفع ما دل على تعلق 

حق الغرماء بالأعيان, فكأ تهاشتاروت !هجولا مال للمفلس. فصار ما نحن فيه كما 
لو جنى الراهن ولا مال لدتغيرلير هون فاب لايزاجمالمجنيّ عليه المرتهن فتامل 
ولا تغقل عيّا سلف آنفاً 

وقد يستدل ! عليه بعموم الخبر* الدال على الضرب وبما دل على وجوب 
عوض المتلف. وهي أيضاًكما ترى. وعلّه لذلك لم يرجّح في «التذكرة ' '» 


)١(‏ جامع المقاصد: في المفلّس ج 6 ص 14؟. 

(؟) مسالك الأفهام: في الحجر على المفلس ج 4 ص 4 

(1) شرائع الاإسلام: يخ المفلس عن التصرّف ج ؟ا ص عق 

(؟) إرشاد الأذهان: فى أحكام اشاس ج ١ص‏ 19448 

(4) تقدم في ص 2 ]. 

() كما في المسالك: .في الحجر على المفلّس ج ؛ ص 47 

(/!) كما في الحدائق الناضرة: : في أحكام الحجر على المفلّس ج ٠١‏ ص 545-195 
(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ في أحكام الحجر جح اج لالا ص 141. 

)4 ) وسائل الشيعة: ب 0 في أحكام الحجرح ؟ج ١7‏ ص 1417. 

)٠ ٍ‏ تذكرة الفقهاء: فى أحكام الحجر على المفلس ج ١4‏ ص ١‏ 


كتاب الحيجر / كه أجدة العامليت لذداء ليت امور 7ب لارام 
واخرةالكتال والورّان والحمّال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدمة 
على سائر الديون. 


وتأمّل مولانا المقدّس الأردبيلي '. 


[حكم أجرة العاملين لأداء دين المحجور] 

قؤلده + ولهرةالكتال والوراة والضكال :وما نعل نض هاعر 
مقدّمة على سائر الديون» كمافي«الإرشاد "ومجمعالبرهان'»وفي الأخير أ 
وجهه ظاهرءوهذهالعبارة نطقت بأنّها في مال المفلس من دون تقييد. وفي «الشرائع ؟ 
والتحرير “» إذا لم يوجد من يتبك عجالبية جلت الأجرة من بيت المال وجب 
اخذها من المفلس. ومقتضى ذلك جواز اخذنها من ببت المال. ومعنى عدم بذلها 
من بيت المال أنه إذا لم يكن في بيت الْكَالَ سعة إْما لعدمه أو للاحتياج إلى صرفه 
إلى ماهوأهمّ من ذلك جاز أ ع كام 'لنالالتفلتئن>وف ؤالتذكرة» أَنّه مؤنة الأموال 
كأجرة الورّان والناقد والكّال والحمّال والمنادي وأجرة البيت الذي فيه المتاع 
مقدّمة على ديون الغرماءء لأنّها لمصلحةالحجر وإيصال أرباب الحقوق حقّهم. ولو 
لم تقدّم لم يرغب أحد فى تلك الأعمال وحصل الضرر للمفلّس والغرماء. وهذا 
كلّه إذا لم يوجد متطوّع بذلك ولا في يبت المال سعة له, فإن وجد متطوّع أو كان 
في بيت المال سعة لم يصرف مال المفلّسإليها'.وهويوافقما في «الشرائع والتحرير» 
واستجوده فى «المسالك '». 


(1 و؟) مجمع القائدة والبرهان: في أحكام المفلس ج ص 1807 و48 1؟. 
(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام المفلس ج ١ص‏ 518 

)0غ شرائع الارسلام: في قسمة مال المفلس ج ؟ ص 17. 

(0) تحرير الأحكام: في كيفية القسمة ج اص 531. 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المقلس ج اص 20-741 
(/؟) مسالك الافهام: في قسمة مال المفلس ج 4 ص ؟؟17١.‏ 


#ب+د لس لبلب مقتاسح الكرامة / ج ٠1‏ 


0 و 0 لا بدونهاء وله 0 بالخيار والامضاء 


وقال في «جامع المقاصد»: إِنّه مع وجود بيت المال يشكل المنع من صرف 
الأجرة من مال المفلسء فإنّ ذلك إضرورة وفاء دينه فكيف لا يجوز صرفه من 
ماله؟ نعم يجوز ذلك .١‏ قلت: وهو كذلك. وأمّا إذا وجد المتطوّع فلا شبهة في عدم 
نوا سرف الاعر ونال المفلس: 

قوله: (وله الردّ بالعيب مع الغبطة لا بدونها. وله الفسيخ بالخيار 
واللامضاء من غير تقييدٍ بشرط الغيطة» قد تقدّم الكلام فيه في أوّل المطلب 
الثاني '. 

[حَكمْإسقاط اليحجور بعض حمّه ] 

قوله: «ويمنع من قبض. بعضص حقه» وكذأ قال فى «التذكرة '» وفسر 
الشهيد “العبارة بأنّه يمنع عن قبض البعض عن الكل. وهو معنى قوله في «الإرشاد* 
والتحرير”»: ليس له قبض دون مقّه أي صف كان أو مقداراً. 

وقيّد العيارة في «جامعالمقاصد»يما إذا لم يلزم قبض البعض إذا بذله من عليه 
قال: فلو كان عن إتلاف مال كان له قبض البعض, ولوكان عوضاً في بيع لم يكن له 
ذلك ,لأنّ فيه إسقاط ا لحقّ يتعلّق بالمال فيمتع مته. لأأنه تصدف مبتدأ! اين 


1 و1) جامع المقاصد: في المفّس ج 0 ص 59٠‏ و١4؟.‏ 

(1) تقدّم في ص 581, 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المفلّس ج ١4‏ ص 40. 

(4) الظاهر أن مراده هو الشهيد في الحواشي ولم نجده في الحاشية النجّارية التى بأيد ينا. 
(0) إرفاد الأذهان: في أمكام المفلس ج ١‏ صى ارش ١‏ 

(1) نحرير الأحكام: في منع المفلس عن التصرّفات ع ؟ ص .5٠١‏ 


كتاب الحجر / حكم منع المحجور عن وطن أمة بام 


ولا يمنع من وطء مستولدنه, وشي وطء غيرها من إماثه نظ 


فليتأمل فيه. ولا ريب أنّ المفلّس لا يمتع من قبض ماله وإِنّما يمنع من التصدف 
فيه, لأنّه ليس بسفيه, فلابدٌ أن يراد من العبارة ما فهمه الشهيد. 

وفرقه فى «جامع المقاصد» بين ما كان عن إتلاف وما كان عوضاً في بيع لم 
ع نوسي لأنّ كلا منهما دين لا يجوز له إسقاطه, لأنّه ممنوع من الإسقاط 
بعوض فبغير العوض أولى كما نص عليه فى مواضع من «التذكرة؟» كما لم يتّضح 
لنا وجه القيد أ.يضا. 


[حكم منع المحجو رع وطئ أمته] 

قوله: ولا بمنع من واطخ مستلل نه » كما نصٌ عليه في «التذكرة '» 
لأنّ الحجر لا يتعلّق بهاء لأنهَائلا .تباج إلا إذا كانت قدبرهنت قبل الاستيلاد أو كان 
ثمنها دينا على مولاها ولاوجه له سواهاء وأمّا بيعها فى غير ذلك من تمام العشرين 
مو ضعافلاتعآق لأكثرهابما نحن فيه. والقول بوجوب مرّاجرتها لايستلزمالحجر بها 
ذ ذاك متعلّق ببعض المنافع.لكنٌ المصنّف سيتردّدفيما يأتي من الكتاب في بيعها من 
غير رهنء قال: وهل تباع 1 ولده من غير رهن؟ نظرء فإن منعناه ففي مؤاجرتها 
نظر . وهذاالنظر ينافي الجزم بجواز وطء المفلّس أُمّ ولده وتردّده في وطء غيرها 
من الاماء. ويأتي تمام الكلام “ بلطف الله تعالى وبركة خير خلقه محمد وآلهيية. 

قوله: «وفيوطء غيرهامن إمائهنظتٌ,4 كمافي«التذكرة'»وهو الأصمّ 
)١(‏ ويمكن أن يوج الفرق المذكور بأنُ اللإتلاف أوجب تعلق حقّه بالعين فلا يجوز إسقاط حدّه 

عنها لتعلّق حقّ الغرماء بها ها بخلاف ما إذا كان عوضاً عن بيع فإنّه يوجب تعلّق حقّه بدمة 

المشتري ولا تسلّط الشرماء في ذمته. فتأمّل. 


(وأوأا) د الفقهاء :في أحكام الحجر على المفلس ج أ حى 70و06 
(5و0) سيأتي فى ص 4. آل 


5ب ل فقتاح الكرامة / ج ١"‏ 


فإن أحبل فهي أُمّ ولد. ولأيطال هق القرماءضؤاك التصور دونها. 
ولو أقرٌ يمال وأطلق لم يشارك المقرٌ لهالغرماء. لك الس 


كما في «جامع المقاصد '» ولم يرجّح في «الإيضاح"». وينش أ النظر من أنه تصرّف 
معرض للإتلاف, لجواز موتها في الطلق أو نقصان قيمتهاء ومن أنه لايقتضي إخراج 
ملك. وبهذا التقرير ينضح وجها النظر ولا حاجة بنا إلى ما فى «جامع المقاصد» 
من توجيد الأول يمتعدمن التصف فى أمواله بالحجر وأنّه معرض للاتلاف بالإحبال, 
قأورد عليه بأنّ لا يتم ِل إذا أبطلها وه إإغرماء بالإحبال. وسيأتي أَنّه لا يبطل"'. 

وبفهم من كلامهم في المقأمأنّ التصرّفٍ الذي لايضرٌ بحقوق الغرماء في الحال 
ولا في المال لا يمنع منه المختجتوة عابية: 1 

قوله: «ذفأ نأحبل فيا ولد.و لايبطل#جقّالغرما منها مع القصور 
دونها» هذا عين عبارة «التذكرة ». وقضية قوله فيهما «مع القصور دونها» أَنّها 
توخْر في البيع لتلا يبطل حقّ الاستيلاد من غير موجب. 


[فيما لو أقرٌ المحجور عليه بمالٍ وأطلق ] 
قوله: «ولو أقدٍ بمالٍ وأطلق لم يشارك المقرٌ له الغرماء. لاحتمال 
كون السبب لايقتضي الضرب» معنى الإطلاق أَنّهلم يسندهإلى ما قبل الحجر 
ولا إلى ما بعده ولا إلى غيره. والوجه فى عدم مشاركته حيتئدٌ احتمال كونه بعد 
الحجر لا عن إتلاف, وأصل عدء المشاركة وأصل تأخَّره مع جهل تاريخه كما هو 
١(‏ و") جامع المقاصد: في المفلّس ج ه ص ١1؟.‏ 


(؟) إيضاح الفوائد: في المنع من التصرفج اص 8ل 
(غ) تذاكرة الفتهاء: :في أحكام الحجر على المقلس ج #أص 28 


كتاب الحجر / فيماأ لو أقام المحجور شاهلا دين سس ست الام 


ولو أقام شاهداً بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله. فإن نكل 
ففي إحلاف الغرماء إشكال. 


المفروض وإلا وجبت مطالبته بالبيان يقضيان بتعيّن هذا الاحتمال. 

وقد يكون من صوّر الاطلاق ما إذا أستده إلى إتلاف ولم يبيّن أنه قبل الحجر 
أو بعده, أو أسندءإىيعد الحجر ولم بين أنّهعن إتلاف وغيره؛ إلى غير ذنك, فليتائل. 
وهذا مبني على أن الاقرار يمال أسنده إلى سبب قبل الحجر أو إتلاف مطلقاً ماض 
فانى الترماة. ّ 


[فيما لو أقا م المحجور”شاهداً بدّين] 

قوله: ولو أقام شاهداً بدين جلف معه وجعل في سائر أمواله. 
فإن نكل ففيإحلاف العرّماء إشكال» لانعلمخلافأف ي أنه للمفلس المحجور 
عليه الدعوى كما فى «التذكرة »فلو أقاء شهدا واعدايدغواء, فإن حلف مع شاهده 
جاز واستحقّ به المال وتعلق به حقّ الغرماء. وقد صرّح بذلك في «المبسوط" 
والشرائع " والتحريرء والتذكرة* والإرشاد'» وغيرها". ووجهه واضح, وإن امتنع 
لم يجبره الحاكم على اليمين, لأنا لا نعلم صدق الشاهد. ولو علمناه ثبت الحق 
بشهادته من غير يمين: فلانجبره على الحلف على ما لانعلم صدقه. وأيضاً فالحلف 
تكشب وهو غير وأجب عليه: فلو نكل لم يحلف الغرماء مع الشاهد كما هو خيرة 


(١و0)‏ تذكرة الققهاء: في أحكام الحجر على المفلّس ج 4ص 8 
(؟)الميسوط: في أحكام المفلّس ع ؟ ص 571. 
(؟] شرأ: نع الارسلام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج "ص 11. 
)5 تحرير الأحكام: في منع المقلّس عن التصرّفات ج ؟ ص 1م 
59 إرشاد الأذهان: في أحكام المفلس ج *ص ار ا 
(/ا) مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام المفلس ج ذم 113 


لال ل لل _ دلب سس مقتاح الكرامة / ج ١1‏ 


«المبسوط ١‏ والشرائع " والتحرير” والإرشاهد؛ والتذكرة* والإيضاح' وجامع 
المقاصد”والمسالك"ومجمع البرهان*»وهومذهب الأكث ركمافى «المسالك" '». 
وفي «مجمع ألبر هان» كأ نه مجمع عليه ' '. وفي «التذكرة» لم يحلف الغر ماء مع الشاهد 
عندنا؟١.‏ وفي «جامع المقاصد» الاجماع على امتناع اليمين لارثبات مال الغير '''. 

والقول بالجواز لأبى علي ؟! لأنّه يعود النفع إليهم ويستحقّون المطالبة. فهو 
مال لهو بالق القرية رديت ال ليوج يوللنء عن كوتو مال القبر وغل "الإ 
إشكالاً آخر, وهو أن كل واحد منهم إن حلف على مجموع المال كان حلفا لإثيات 
مال لغيره, وهوباقي الغرماء. وهوممتنع أيضاً زياد ةعلىما تقدّم, وإن حلف على 
بعضه, وهو القدر الذي بصيبه بالتقشيط كلم يثيت له اجمع بل يثبت له بعضه. وفيه: 
أن لأبي علي أن يقول: إِنَا بشتار الأوّل ؤلاآ/يستلزم ذلك إثبات باقي الدين لباقي 
الغرماء. لأنا نقول:إنّما بع عب تيزيسحتاء:, لان تقول: إِنّه يتضمّن إثبات مال 
لقنا ها أن استحفاقه هيه فربيعلئ ثيوبية بمميع الدين في ذمّة المديون 
وإن لم يثبت بذلك استحقاق باقي العرفاف ال 

2 1 الشهيد ذكر أَنّ أقساءالحالف لمال الغير ثلاثة:الأوّل:أن لايكون للحالف 


.571 المبسوط: في أحكام المقلّس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج ؟ ص 41 

(*) تحرير الأحكام: في منع المفلّس عن التصرّفات ج ؟ ص 06 

(؛) إرقاد الأذهان: في أحكام المقفلس ج ١ص‏ 8ه 

(8 و؟١)‏ تذكرة النتهاء : في أحكام الحجر على المقلس ج ١4‏ ص 78 

(1) إيضاح الفوائد: قي المنع من التصرّف ج ؟ ص 16 

و03 جاب المقاعية ؛ في المفلس ج وص 117. 

(موء )٠‏ مسالك الأفهام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص ١١8‏ ا 
() مجمع الفائدة ة والبرهان: في أحكام المفلس ج 4ص 1 

..81 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المفلّس ج 6 ص‎ )١5( 

.١15 القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص‎ )١8( 


كتاب ا ا ا 
وكذا لو كان الذين لم لميّتِ ونكل الوارث. ه بمتعه صأحب الدّين 
الخال فق الشفر قل الايفاء» 


فيه حو فلا يصمٌ حلفه إجماعاً. الثاني: أن يكون للحالف حقّ ولغيره حقّ لكن 
حقّ الحالف مقدّمكما نحن فيه وكالمرتهن» وخلاف أبي علي في هذا القسم. الثالك: 
أن يكون للحالف حقّ ولغيره حقّ ولكن حقّ الغير مقدّم كالراهن ومالك الجاني, 
فهذا يحلف ويثيت حقٌ غيره, وهو جائز إجماعاً. قال: والوسيلة في جواز حلف 
الغرماء إذا علموا امتناع الوارث أو المفلس أن ينقلوا المال إليهم بعقدٍ شرعي يعلم 
به الشاهد ثة يشهد ويحلفون أ, انتهي فإواتل فيه جد 
قوله: «وكذا لو كان النَان لميّت تيكل الوارث4 أي وكذا يجى 

الاشكال ! وكاو القن انيت ل ديفاد ها لدت لكن قال الشهيد: 5 
الدّين لميّت وامتنع الورثهرن اليمين جآز للغرماء أن يحلفوا على الأقوى, كذا في 
و«الحواشى '» ولعله لأن نكول المدلسة تنو رط ر ببة ظاهرة ولا كذلك الوارث لأنه 
ليحن البح ليو لايك شان الترماعيوا ؟ قرسا الست أ بسركامة جزاته 
فمكنوا من اليمين. ولاكذلك غرماء المفلس: ختائل. 


[في منع صاحب الدّين الحال من السفر قبل الإإيفاء ] 
قوله: «ويمنعه صاحبالدّين الحالٌ من السفر قبل الايفاء4 الوجه 
فيداء أدا ء الدّين الحال مع المطالبة والتمكن من الأداء واجب على الفور ؛ فله المئع 
من كل ما ينافيه. والحكم ممّا لا ريب فيه. وليس هذا في الحقيقة منعاً من السفر 
كما يمنع السيّد عبده والزوج زوجتهء بل هو شغل له عن السفر برفعه إلى الحاكم 
ومطالبته حتّى يوقي الحقّ وحبسه إن ماطل. 


(51) لم تمثر عليهما. 


.موالتغلدببلللللللح هفتأسم الكرامة / بج ١7‏ 
لاالمؤْجّل. ولايطالبهبكفيلٍ ولاإشهادٍ وإنكانالدّينيحل قبل الرجوع, 


00 0 بد لاله صاحب اين عليه أد. بد لله 
عو "لأس صآخ لاا ف في مرق يدف عا 

قوله: (لا المؤجّلء ولا يطالبه بكفيلٍ ولا إشهادٍ وإن كان الدّين 
يحل قبل الرجوع» إذاكان الذي مول لا بنع مد ٠‏ سواء كان ن السفر مخوفاً 
آم لاء خلّف وفاءً آم لا, إذ ليس له مطالبته في الحال بالحق» فليس له أيضاً مطالبته 
برهن ولاكفيل. لأنّهليس له مطالبتههالحق, فكيف تكو ن لدالمطالبةبالرهن والكفيل 
وهو المفرّط في حظ نفسه حي رضيَن جيل من دون رهن ولاكفيل؟ 

وقد حكم هنا بأنّه ليس له المطالبة بالإشهاد لأصالة العدم ولأ الأمر في قوله 
جلت عظمته #واستشهد وا شهيد ين 'للإرشاد: ولمثل ما قلناه 'سابقاحيث رضي 
بدون إشهاد. وقردب فى #التذكزة أنه لتولك جوقي«جامع المقاصد * أنه الظاهر, 
لأنّ في ترك الإشهاد ضرراً بين فهو منفي بالآّية؟ والحديث”. وفيه: أنه هو الذي 
أدخله على نفسه. ولعموء قوله«واستشهد وا»فيشمل ابتداء الادائة واستدامتها. ومنتى 
توجّه الأمر بالإشهاد إلى صاحب الدّين فلابدٌ من إيجاب ذلك على المديون وإلا 
لم تكمل فائدة الأمر. وفيه: أنّا إذا قلنا إنّ الأمر للإرشاد كما عليه الأصحاب؟ لم 
بتّحِه ذلك. قال: ولأنّ حقّية الدين ثابتة: إِنّما المنفي استحقاق المطالبة قبل الأجل. 


الل 1١‏ 0 ارا 

(غ) تذكرة النتهاء. دفي أحكام الجر على امنيح كا ص 45 

(6) جامع المقاصد: في المفلّس ج 6 ص 55؟. (3) الحح: ؟؟. 
س الاي لآم 114 

(خا كما فى زبدة البيان: فى أحكام الدّين ص 447. 


كتاب انعجر / فى أن للبحاكم المبادرة إلى بيع مالة سس -8م1 


ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجلء لكن لا يلازمه 
ملازمة الرقيب. 
(المطلب الثالث) فى بيع ماله وقسمته: 


يتبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله للا تطول مدّة الحجر, 


فكل ما تفرّع على استحقاق الأخذمن الرهن والكفيل لايجبء بخلاف ماكان مرئّباً 
على أصل الدّين وهو الاشهاد. وفيه أن هذه التفرقة غير واضحة. 
ولافرق بين أن يكو ن الأّجل قليلآأوكثيراً ولابي ن أن يكو نالسفر طويلاآو قصيراً, 
فلوبقي من الأجل نصف نهارثمٌ أراد إنشياةشفرطويل في أوّلهلم يكن لصاحب الدين 
منعه كما في «التذكرة ' وجامع المقايظد "» والمُشِال في ذلك بعض الشافعية "ومالك ؛. 
قوله: «ولا يمنع المالك من السفرا معه ليطالبه عند الأجل لكن 
لايلازمهملازمةالرقيب4 نيا فيه من الاضرار والإستخفاف من غير شتحفاق. 
قال في «التذكرة»: إذا تبث هذا فَإنْه إذا حل الأجل وهو في السفر وتمكن من 
الأداء وجب عليه إمّا برجوعه أو بائفاذ وكيله أو يبعث رسالةأو بقيره من الوجرء”. 
قال في «جامع المقاصد»: هذا ناظر إلى عدم وجوب الأداء في غير يلد الدين؛ 
وقد حّقنا الحال في باب البيع وباب الدّين؟. وهذه المسائل من أحكام الدّين 
استطرادها هنا للمشاكلة. 
«المطلب الثالث: في بيع ماله وقسمته» 
[في أنّ تلحاكم المبادرة إلى بيع ماله] 
قوله: إينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لثلّا تطول مدّة 
١و‏ ش) تذكرة دن 00 ا ا 


اوقلت النزين روابى السجدري ات ٠ص 1١1-16‏ ا, 


لك 


وإحضار كلّ متاع إلى سوقه. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الحجر » هذا الحكم لم يتعرض لهأحدقبل المصّف فيماأجد. وظاهرههناأو صريحه 
الاستحبا بكماهوصر يم «التذكر '».وقال فى «التحرير '»:على الحا كم أن يبادر إلى 
بيع ماله وقسمته.وظاهرهالوجوب.وقدعلّله هنابماسمعت,» وزاد في «التذكرة» خوف 
التلف ؟. وقال في «جامعالمقاصد»: إِنّ تعليل الكتاب يرشد إلى الوجوب. فإن المنع 
من التصّفات بالحجر على خلاف الأصل فيجب الاقتصار فيه على قد رالحاجة.قال: 
والوجوب أظهرء وأنّ عبارةالكتاب تحتمل الأمرين وإنكانت أظهر في الاستحباب 
إلاأنّ التعليل يرشد إلى الوجوبي قلنت:قد عرفت ما في «التذكرة» من التصريح 
بالاستحباب مع التعليل المتأكور وزيادٌة. والأصل بمعانيه الثلاثة يدفع الوجوب. 

وقال في «التذكرة»: ولدتقرّط في الاستعجال كيلا يطمع فيه المشترون بثمن 
بخس ”. . واستحسنه في امع المقاصيد ». 

قوله: «وإحضار كل 0 إلى 0 أي أ نّ ذلك مستحبٌ كما في 
«الميسوط” والشرائع* والتحرير" والارشاد ' '» وغيرها''. وفي 0 
ومجمع البرهآن'١»‏ أطلق الجماعة الاستحياب. وظاهر «اللمعة» الوجوب ؟'. وبه 


١(‏ ولاوة) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر على المفلس ج ١4‏ ص 7غ. 
(؟ و1) تحرير الاحكام: في كيفية القسمة ج "ص 05190157 

(؛ و) جامع المقاصد: في المفلس ج 0 ص 16؟. 

(/) المبسوط؛ في أحكام بيع مال المفلس ج ؟ ص ل 

(8) شرائع الرسلام: في قسمة مال المفلس ج ؟ ص 41 

6 ٠ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام المفلّس ج‎ )٠١( 

(١١)كالحداء‏ ق الناضرة: في أحكام الحجر على المفلس ج ٠ص‏ لا+ 1. 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في قسمة مال المفّس ج 4 ص 1 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المفلس ج 5 ص 518. 

١785 اللمعة الدمشقية: في الدين ص‎ )١5( 


كتاب الحجر / فى أنَّ للحاكم إحضار الغرماء علد البيع ب !17/8 


واعظاد القرمات 


جزم في «الروضة '» مع رجاء زيادة القيمة. وفي «المسالك '» أنه حيشذ أولى: 
واستحيّه فيه إذا وثق باتتفاء الزيادة إذا باعه في غسير سوقه. وشفى عنه أي 
الوجوب -البعد في «جامع المقاصد"» إلا أن بقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في 
سوقه. وفي «مجمع البرهان» أن المناسب حيتا الوجوب ؟. 

قلت: والأصل ينفى ذلك والوجوب يحتاج إلى دليل. إلا أن يقطع بنقصان 
المة نانع قن فت يوق انالا ريد عي الا الطفل وقد قالوا: إِنّه لا يجب عليه 
أكثر من مراعاة المصلحة بمعنى علا النقيضّة”ومنهم صاحب «جامع المقاصد *» 
وأنّه لا يجب عليه تحرّي الأصليح وما فيه الغلطة؛ وهذا نافع في هذا الباب. وفي 
«المبسوط ١‏ والتذكرة"» أنّهئإن.باغد فى غير سوقه بثمن مثله كان جائزاً لأنّ 
المقصود قد حصل. وفي «جامع المقاصذ» لوشَقّ نقله إلى سوقه نودي عليه فيه4. 


[فى أنّ للحاكم إحضار الغرماء عند البيع ] 
قوله: « وإحضارالغرماء» أي يستحبّذلك كمافي «المبسوط 'والشرائع ٠‏ 


)0 الروضية البهية: في الدين ج ؟ ص 78 

5 مسالك الأفهام: في قسمة مال المفلّس ج ص 173١‏ 

(*و8) جامع المقاصد: في المقكم ج ث ص 510. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المفلّس جح 4 ص 08؟. 
(8) جامع المقاصد: فى الحج ىج د 

(1و4)المبسوط: في أحكام بيع مال المنلس ج ع اص ١/97؟‏ و4 !, 
() تذكرة الفقهاء: في بيع مال المفلس وقسمته ج ١4‏ ص 45. 

)٠ 3‏ شرائع الإسلام: في قسمة مال المفلس ج مع اص 73 


#د دسل ل ليلل همفتأم الكرامة / ج ١‏ 
والبدأة بالمخوف تلقه, 


والتحرير ' والإرشاد؟ والمسالك ' ومجمع البرهان ‏ » لأنْه يباع لهم فريّما رغبوا فى 
بعض المتاع فزادوا فيكون أوفر للثمن وأبعد التهمة. وظاهر «المبسوط “» وجوب 
إحضار الغريم. وفي «التذكرة' والتحري ر"»صرّح باستحبابإحضارهأو وكيله. وفي 
«جامع المقاصدء ]نلو رجي بحضورهم زيادةنفع وجب 5.واحتمله في «المسالك '». 

ونش اإعهان النلى: و باكر في «التذكرة» لحضورالمفلس فوائد. وهي 
5 وأقرقة بعد امون ردكة واتكه وعرف الب هن شرء ولأنه 
تكثر الرغبة بحضوره فإِنّ شراء العَال/ين مالكه أحبٌ إلى المشتري ولأنّه أبعد عن 
التهمة وأطيب اقلب الملل وليطلع على اليب إن كان فيباح على وجولايرة. ومثل 
هذا في الرهون. قال: ولي للقتواجبا نيما .٠١‏ 


[في ما يقدّم بيعه من الآموال للغرماء ] 
قوله: «والبدأة بالمخوف تلفه» أي يستحبٌ كما في «المبسوط ١١‏ 
والشرائع ١"‏ والتحرير"'» وظاهر «الإرشاد' والتذكرة*'» الوجوب. وهو صريح 
«جامع المقاصد'! والمسالك"١‏ ومجمع البرهان'» بل في الأوّل أنه لاريب في 


(1 و/او؟١)‏ تحرير الأحكام: في كيفية القسمة ج ؟خن علا 
(17و15١)إرشاد‏ الأذهان: في أحكام المفلس ج ١‏ ص ١-؟.‏ 

11 و!١)‏ مسالك الأقهام: في قسمة مال المفلس ج 5 ص ١١١‏ و51١.‏ 

(؛ و6١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المفأّس ج 4 ص 516 و74؟. 
(6 و١١)‏ المبسوط: في أحكام بيع مال المفلّس ج ؟ ص 5705714 

(7 و١٠‏ و0١)‏ تذكرة النقهاء: في بيع مال المفلس وقسمته ج ١4‏ ص /اء و8؟. 
(و5١)‏ جامع المقاصد: في المفلس ج 0 ص 6 و 2 1١‏ 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في قسمة مال المفلّس ج ؟ ص 47. 


كتاب الحجر / فيما يقدم بيعه فى الأموال للغرماء لل ب ب 


ثم بالرهن, 


وجوبه لوجوب الاحتياط على الأمناء والوكلاء. فالحاكم أولى فإنٌ تص'ّفه 
قهري؛ فلا يجوز له تعريض مال من حجر عليه للتلف, فيبيع الفاكهة والطعام 
وتوَعيما ١5‏ . 

قلت :لعل تمن جعل ذلك من المستحبٌ اعتبر احتمال التلف كفيره لا ظنٌ القلف 
والعلمبهقبل بيعهفإنّه حينئزٍ تجب المبادرة. ويمكن أن يقال "إن كو نالشيء مخوفاً 
تلفه في نفسه لا يقتضى حصول خوف فى الوقت فلا يلزم وجوب المبادرة إليه, 
لأنّ ذلك إنّما هو عند خوف التلف, ولا ينرم م,كون الشيء مخوف التلف باعتبار 
شأنه من جنسه أن يكون مخوف التلف في وقتة. 

قوله: «ثيٌ بالرهن» البداة بالركن بعد المخوف تلفه خيرة «المبسوط؟ 
والشرائع أوا لتحر ير "والإرشاة © علق كا اشير فيهامت واجتوب وندب إلاأن' وجوب 
تقديم الرهن على غيره كما هو ظاهر «الارشاد'» وصر بح «جامع المقاصد"» غير 
ظاهر. ووجهه على التقديرين أنه ربّما زادت قيمته على دين المرتهن فيضمٌ الباقي 
إلى مال المفلسء وربّما نقصت فيضرب المرتهن بباقي دينه مع باقى الغرماء. وهذا 
قد يعلد قبل التسدنة فيتاست الاستسيات: 

وظاهر «التذكرة» وجوب تقديم ما يخشى تلقة واستكات النداد ببيع الرهن 
وتقديمه على غيره قال: مسألة, ينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع الرهن إلى آخره: ثم 
(1و؟ وها جامع المقاصد: في المفلّس ج 0 ص 115. 
(!) المبسوط: في أحكام بيع مال المقللس ج م (ص 30/١‏ 


ا في سم مال اتج صني 37 


و/) إرشاد الأذهان ف أخكام الملين ين اح 1٠١٠‏ 


لسن 


والجانى. 
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قال: مسألة, ويقدّم ببع ما يخاف عليه الفساد ثح الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه 
عرضة للهلاك ثم سائر المنقولات '. فقوله في «المسالك»: «وهذا التقديم يناسب 
الاستحباب -أى تقد يم الرهن على غيره -لأنّ الغرض معرفة الزائد والناقص وهو 
يحصل قبل القسمة؛ وفي التذكرة قدّمه أي الرهن ‏ على بيع المخوف, وما هنا 
- أي الشرائع -أولى» ' غير جيّد, إذ قد عرفت ما في التذكرة وأنّه ليس فيها إلا 
التقديم بحسب الذكر لا التقديم بالفعل. 

قوله: «والجاني» جع بيع الجَابًيكيمد الرهنكما في «المبسوط ' والتذكرة ' 
والتحرير* والمسالك"» لأنّ العبد الجاني في حكم الرهن, لتعلق حقّ المجنيّ عليه 
برقبته واختصاصهبه. وريما فضل منهفضلة كالرهن, و نقأ رهبا تدلو فصر عن ارقن 
الجناية لم يستحق المجني عليه الزائد» لآن َه لم يتعلق بالذمّة بل بالعين بخلاف 
الرهن انه متعلّق بهما. وفى «جامع المقاصدة ان" هذا الحكم كسابقه بنبغي أن يكون 
على سبيل الوجوب '. 

وجعل فى «المبسوط *والتذكر 5"يوكذا«التحرير '١والمسالك'‏ '» بيع الحيوان 
بعد بيع الجانى. ونفى عنه البُعد فى «جامع المقاصد" '» لحاجته إلى النفقة وكونه 
عرضة للهلاك. وقال في «التذكرة»: ثم سائر المنقولات, لأنّ التلف إليها أسرع من 
العقارات, لأنها لا يخشى عليها التلف ولا السرقة''. 


(أرشقوةو؟١)تدذكرة‏ الفقهاء: : في بيع مال المفلّس وقسمته ج ١4‏ ص 41 و18. 
(؟و» و١١)‏ مسالك الأفهام: في قسمة مال المفلس ج 4 ص .15١‏ 

(" ولم) الميسوط؛: : في أحكام بيع مال المفلّم, ج ا ص لا 

(6و )٠‏ تخرير الأحكام: في كيفية القسمة ج ؟ ص 011. 

(لاو؟١)‏ جامع المقاصد :في المفلّس ج وص 51؟. 


كتاب الحجر / حكم التعويل على المنادي المرضى فى البيع حل و1 
والتعويل على منادٍ مرضي عند الغرماء والمفلس. 


قوله: «والتعويل على منادٍ مرضي عند الغرماء والمفلس» أي 
بنبغى ذلك كمافى «الشرائع 'والتذكرة 'والتحرير'و الإرشاد ».وقال في «المبسو ط»: 
إذأراه الحاكم بيع متا المفأّس يقول للمفلّس والغرماء ارتضوابمناينادي 500 
نفةٌ صادقاء لأنّ الحاكم لا يتولّى ذلك ولا يكلف الغرماء أن يتولوا ذلك فإن اتنقوا 
على رجل نظر الحاكم: فإن كان ثقة أمضاه. وإن كان غير ثقة رده لأنّه يتعلق بنظره *. 
فكلامه محتمل للوجوب والندب والوجؤاب أظهر. وفي«جامعالمقاصد»هذا الحكم 
بنبخي أن يكون على طريق الوجوي, لأنّ الحوف ي/ذلك للمفلّس فإنّه ماله والغرماء. 
لأنْهم استحقّوا صرفه إليهم بد بنهه 3 

قلت :بل قد يقالءإنّه ينبغى/ أت يكوك على سبيل الابيييباب, لأ نّالحاكم بحجره 
على المكلف أسقط اعتباره وكان كوكيله. وحوٌ الغرماء الاستيفاء من القيمةء وهى 
حاصلة بنظر الحاكم. والحاصل: اد يفوض إليهم التعيين " كما قال هو في دجامع 
المقاصد» قال: فإن اتّفقوا عليه وكان مرضيّاً أي ثقةٌ أمضاه الحاكم, وإل رده وعيّن 
رع قلت: هذا في الحقيقة لا بخرج عن تعيين الحاكم. وفي «التذكرة؟ وجامع 
المقاصد" '» وليس ذلك ك كا لراهن والمرتهن إذا اتفقا على غير ثقة لبيع الرهن, إذ 


.15 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في قسمة مال المفلّس ج‎ )١( 

(؟ م 4) تذكرة الفقهاء؛ : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 عي 48. 

(؟) تحرير الأحكام: : في كيفية القسمة ج ؟ ص 617 674 

(؛) إرشاد الأذهان .في أحكام المفلس ج ١‏ ص ٠‏ 3 

(8) الميسوط : في أحكام بيع مال المفلس ج ع 'ص 1159 

(5و4و١٠)‏ جامع المقاصد: في المفلس ج 6 ص 80؟. 

(/ا) القائل هو هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في قسمة مال المفلس ج ص ,.١ ١7١‏ 
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فإن تعاسروا عيّن الحاكم. وأجرته على المفلّس. 
ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن؛ بل متاخرأ أو معأ 


لانظر للحاكم معهما بخلاف ما هنا فإنّ للحاكم نظراً في مال المفلّس إِذ الجر 
يحكمه, وربّما ظهر غريم فيتعلق حمّه. 
قوله: «فإن تعاسروا عيّن الحاكم» كما في «الشرائع '». قال في 
«المبسوط»: وإن اختلفوا فاختار المفلّس رجلاً والغرماء آخر نظر الحاكم, فإن 
كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة أمضى الثقة وقبله, وإن كانا تقتين إلا أن أحدهما 
بغير أجرة قبله وأمضاه. وإن كانؤا جَمَياباّجرة قبل أوثقهما وأصلحهما للبيع ا" وزاد 
فى «التذكرة» أَنّهما إن كانا لمتطوّعين ضمٌ أحدهما إلى الآخر, لأنّه أحوط ". 
ش قال في جامع الرقاصدعيعة 0070م التذكرة: ومن هنا يلم أن عبارة الكتاب 
تحناج إلى تنقيح *. قلك !ا قوكه و إن تكاتووَا حي الحاكم» محرّر منقم, لأنّهما إن 
#انااو لطي تقدرن عار قنى تعاس زاقل ريب الو الفاكددوالقن ابشا مد 
قوله: «وأجرته على المفلّس» تقدّم* الكلام فيه. 


[حكم تسليم مال المفلس قبل قبض الثمن] 
قوله: ولا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن بل متأخْراً أو معأ» هذا 


(1) شرائع الإسلام: في قسمة مال المفلّس ج ؟ ص 45 

(؟) المبسوط في أحكام بيع مال المقّس بج ؟ ص 114. 
() تذكرة الفقهاء: في يبع مال المفلس وقسمته ج 14 عس 45. 
(4) جامع المقاصد: في المفلس ج 0 ص 1107. 

(8) تقدم في ص 1!/7؟. 


كتاب الحجر / حكه تسليه مال المفلس قيل قيض الثمن صب ؤخع؟ 
معنى قوله في «الشرائع» ولا يجوز تسليم مال المفلّس إل مع قيض الثمنء 
فإن تعاسرا تقايضا معأً". وفي «التحرير» ل" يدقع إلى من اشترى 6 
حتّى يقبض التمنء فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم والأخذ؟. قلت: 
الأقسام أربعة لا سبيل إلى جبر البائع على التسليم أَوّلاً لأنّ من يتصرف 
لغير لابدّ وأن يحتاط, فإن خالف الواجب وسلم المبيع قبل قسبض التمن 
شحو ات لكنّه قال في «المبسوط:: إِنّ هذا أولى بعد أن صحًّح أنّهما 
يجيران كما ستسمع. ولا سبيل إلى عدم جبرهما لتعلّق حقّ الغرماء بالثمن 
وهو حالء فلا سبيل إلى تأخيره: بل إل #ريضي المفلّس والغرماء بالتأخير لم 
يكن للحاكم أن يرضى بذلك على احتمال, لإيمكان ظهور غريم آخرء فدّينه 
يتعلّق بالمال, فتعيّن أحد التسمينالآخبيين وهو إِما أن يجبر المشتري 
على السايم أو يجبراري ته وست سدق «البئيسوط © في أُوّل كلامه 
و«المختلف *» فقد اختلف كلام المبسوط كما قال في المختلف من دون تقادم 
عهد, وقد يتجسّم الجمع والتأويل. وقد يحتمل احتمال آخير وهو أن يجبر 
على التسليم إلى عدل. وما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع من أموال المفلّس 
على التدريع: قإن كان القرن واعدا حلم البةسن عي تاعن ركنن 
إن أمكنت قسمته بسرعة لم يوخ وإن كان يعسر قسمته لقلّته وكثرة الديون 
فله أنّ بؤشر ليجتمع. فإن امتنعوا من التأخير قشم صليهم. وبأتي فى 
كلام المصنّف ما إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة. ْ 
) شرائع الإسلام: في قسمة مال المفلس ج ١‏ ص 3 

(؟) تحرير الاحكام: في كيفية القسمة ج ؟ ص 0151. 


(:) المبسوط: في أحكام بيع مال المفلس ج ”ص 97١‏ 
(4) مختلف الشيعة: في المقلس ج صن .48٠‏ 
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وإنّما يبيع بئمن المثل بنقد البلد حالاً. فإن خالف جنس الحقّ صرف 
إليه. 


[فيما يجب أن يبيع مال المفلس به] 
قوله: « وإِنّما ببِيع بثمن المثل بنقد البلدحالة» كمافي «التذكرة 'وجامع 
المقاصد"»ووجهه واضح لما فى النقصان عن ثمن المثل من الضرر فى ذلك الزمان 
والمكانءبل يباع بتمنالمثل 00 من دون سعيء بل قال في «التذكرة»: 
لو كان بقرب بلدملك المفلس بلدّفيه قوم يشترون العقار في بلد المفلس انفذ الحاكم 
إلبهم' ليتوقّر الثمن على المفلّشٌ” وحصي العقار بالذكر لأنّه ونحوه ممنا يرحل إليه 
ولابستهجن الاتفاذ بسيبه ,أو إلا فما كار التس لير حلوا من بلد إلى يلد لشراء أثاث 
البيت.ونحوهمن طعام وغيرة قلاوجهلقولة فى «جامعالمقاصد :لاو جد تتخصيص 
العقار بل وكذا خير ه. 2372397 الك ذكنة) رسب نقد البلد وإن كان من غير جدس 
دكا الوا موا 1 ا إل بنقد البلد. لأنّه أوفر, ولأيّ التصيف على الغير 
يراعى فيه المتعارف. وأمّا كونه حالا فلأنه قد تقدم أنه يجب قبض الثمن أوّلاً ولما 
فى آدانة المجرعن اضر 
1 قوله: إفان خالف جنس الحقّ صرف إليه» قال فى «التذكرة»: إن 
كان الثمن من جنس مال الغرماء دفع إليهم: وإن كان من غير جنسه فإن لم يرض 
المستحقون إلا بجنس حَقَّهِم صرف إلى جنس حقّهم'. ووجهه أنّ ذلك معاوضة 
لاتجوز إلا مع التراضي, فإن رضوا جاز صرفهإليهم برضا المفلس. وفي «التحرير» 
فإن كان من غير جنس الحقّ دقع إلى الغرماء بالقيمة ". 
(١و”وة‏ و١)‏ تذكرة النقهاء: في بيع مال المفلس وفسمته ج قاض 6١‏ 


(؟ و؛) جامع المقاصد :في المفلس ج 6 ص 48 
و تحرير الأحكام ؛ في كيفية القسمة حم ؟ ص 0155 


كتاب الحجر / فى قسمة الثمن على الديون الحالة لس ١ل‏ 

يقسّم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصّة. ولا يكلف الغرماء 
حجّة على انتفاءغيرهم؛ بل يكتفى باشاعة حاله بحيث لو كان : أظهرء 
ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة جُّعل في ذمّة ملي احتياطاً. فإن 


تعدو أودع. 


[فى قسمة الثمن على الديون الحالّة] 

قوله: «ثمٌ يقسشمالثمن على نسبةالديون الحالّة خاصّة, ولايكلّف 
الغرماء حجّة على انتفاء غيرهم. بل يكتفى بإشاعة حاله بحيث لو 
كان أظهر 4 قال في «التذكرة»: إذاطابٍ أَراي الديون القسمة عليهم لم يكلّفهم 
الحاكم إقامة الييّنة على أَنّه لا غرايم سواهم. وُريكئفي الحاكم فى ذلك بالإعلان 
والإشهاد بالحج رعليه,إذ لوكان هنال عبتي وطائب بحقّه. ولافرق بين القسمة 
على الغرماء والقسمة على الؤركة ]3 أل الؤوقة ياجو إلى إقامة البيّنة على أن 
لاوارث غيرهم بشلاف الغرماء. والفرق أنّ الورثة أضيط من الغرماء. وهذه شهادة 
على النفى يعسر تحصيلها ومدركهاء فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبط أسهل 
اعتبارهاحيثكا ن أعسر '. انتهى. وفيه تأمّل كمافي «مجمع البرهان '»بل ينبغي عدم 
التأخير في الورثة والغرماء إلا مع المظئّة الأصل وعدم جواز منعالناس عن حقوقهم. 

قوله: 9ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة جُعل في ذمّة ملي 
اانا .أن تعدّر أو دع » كمافي«المبسوط "والتذكرة» لكدّه قال في «التذكرة»: 
الداولن ؛. وكأنّه وافقه صاحب «جامع المقاصد*» وينبغي أن يقولوا مع الرهن كما 


(1وغ) تدكرة ة النقهاء: في بيع مال المفلّس وقسمته ج ١5‏ ص 07 و01. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام الملْس ج ؟ ص 17١‏ 

(؟) المبسوط: لمبسوط: في أحكام بيع مال المفلس ج م ص 7/١‏ 

سابع النقاسي: في المفلس ج 6 ص سه 


؟ 55 
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3 بباح دار السكنى ولا خادمه. ويباع فأضلهماء 


وا وينبغي أن امنتاكيزا نا ضاء وفك ادام الها و 
-أي التوقف أن وظيفةالحاكم في الأموال التي يليها نما هو الإإيداع كما هو الشأن 
في أموالاليتامى وغيرهم مم نأمرهأْمدٌ من مالالمفلس فينبغي أن يجوز الاقتصار 
على الو دبعة . وفرّق بينهما في «التذكرة» فرقاً حكاه ه عون د بعض أصحاب الشافعي, 
وهوأنٌ مال الصبئ معدٌ لمصلحة,تظهر له م شراءٍ أو تجارة عقارء وفرضه قد يتعذر 
معه المبادرة إلى ذلك. ومال المفلتقْ كد للغرماء خاصّة فافتر قا", انتهى فتأشل. 
ولا يجوز تأجيل القرض يسبب يقيضيه من اشتراط في بيع ونحوه كما فسي 
«التذكرة * وجامع المقاصد ». 
عيّنوا مّن ليس بعدل لم يلتفت الحاكم وعيّن مّن أراد من الثقات ولا يودع من ليس 
بعدل", والمحقّق الثاني "والشهيد الثاني على أنه ينبغي امخان فنا الل اها 


[فيما يبقى ويراعى للمفلس في ماله] 
قوله: «ولايباع دار السكنى ولاخادمه ويباح فاضلهماأ» قد حكي 


١)‏ ) تقدّم في ص ج ١0‏ ص 17١-11‏ فليلاحظ. 

(؟) شرائع الاإسلام: في قسمة مال المقألّس ج ؟ ص 44. 

('و؛و١1)‏ تذكرة الفتهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج ١4‏ ص 01 
(0 ول) جامع المقاصد: في المفلس ج 8 ص 144. 

(4) مسالك الأقهام: في قسمة مال المفلس ج 4 ص "171. 


يلف 


كتاب الحجر / فيما يبقى ويراعى للمغلس في ماله 
ويجرى عليه نفقته مدّة الحجر ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف 


وكسوته جار عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى نفقتهم ذلك اليوم 
خاصّة. 


الإجماع في «المبسوط ' والفتية '» على أنه لاتباع دار سكناه ولا خادمه الذي ' 
يخدمه. وهو _أي الاجماع ‏ صريح «التذكرة '» في الأوّل أي الدار وظاهرها في 
الخادم. وزاد في «الغنية» الاجماع على عدم بيع داتّته التي يجاهد عليها '. 
وقد جزم هنا بأنّه يباع فاضلهماء وهو الذي كان يرويه محمّد بن الحسن بن 
الراك ونه جزم في «الروضة'»ومئع فِي+7التليكرة» من بيع الدار والخادم وتكلينه 
شراء أدون منهماللأصل وعموم النهلي عن بيع هثب اللأشياء. وقال:إن كان في سكناه 
فضلة يستغنى عنها وجب بيع تلك الفقتلة'بووافقدعلى هذا جماعة منهم صاحب 
«الجامع *» وقد تقدّم الكلام في ذلك كله شعتوفئ .في بايبَغالدين *. وقد يكون أراد 
بالفاضل هنا ما يخص العين فيوافق التذكرة أو نا به باعتا رالعين والقيمة فيوافق 
ما رواه ابن الوليد فته فاذا كانت الدار وأسعة يكتفى ببعضها أو نفيسة يكفيه دار 
بقبعة بعضها أو الخادم متحدّدا أو نفيسا كذلك وجب الزيع والأقتصار على ما يكفى. 
وكذلك الشأن في فرسه. وتمام الكلام في باب الدين. 
قوله: «ويجرى عليه نفقته مذ ةالحجر ونفقة من تجب عليه نفقته 


.17 المبسوط: فى أحكام المفلس:ج ؟ ص‎ )١( 

("'و/) تذكرة الفقهاء: في الدين ج ١7‏ ص ١5‏ و17. 

(0) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الدين والقروض ح 7ج ١‏ ص 51. 
)03 الروضة البهية: في الدين ج اص 17 

(ثا جامع المقاصد: في المفلس ج 0 ص 15؟1-١19.‏ 

(9) تقدّم بحثه في ج 0١اص‏ 319 716. 


غةة" ل علس _ لل هفتأحم الكرامة / ج ١1‏ 
بالمعروف وكسوته جار عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى نفقتهم 
ذلك اليوم خاصّة» لأنّهموسر في أُوّل ذلك اليوم.ولايز يدعلى ذلك لأنّه لاضبط 
بعده, هذا إذا لم يكن له كسب يصر ف إلى هذهالجهات, فإن كان ذا صنعة تكفيه لذلك 
أوكان يقدرعلى تكسشب ذلك لم يُترك له شىء. وقد تصّ على ذلك فى «التذكرة '». 
ولاجافية قراو" والاييب علية النتقشي كتززل ليلو الرضية فته 10 هذا 


لا يجب الغرماء لا للنفقة, فتأمّل. 
وهل ينقق على الزوجات نفقة المعسرين أو الموسرين؟ قرّب في «التذكرة'» 
الأول واحتمل الثانى. 


ولعل الدليل على جميعءم'ا ذكر في القن الإجماع كما يُقهم من ظاهر كلامهم 
كما فى «مجمع ألبرهان :». و بمككن فهم ذلك كله من الرواية الدالّةعلى استتناء المسكن 
بمفهوم الموافقة 3 تنفييج المناط. وأطلق الأهل فى «الارشاد ”» ولم يفيك ظم بع 
تجب نفقتهم. وقد تقدم ' الكلام 35> ذاكتكله أبضا ويينًا أَنّهم قالوا فى باب الدين: 
نه يستثنى له قوت يوم وليلة له ولعياله, وهذا يخالف ما هنا من أنه يعطى نفقة ذلك 
اليوم خاصّة.وكان الجمع ممكن.وقوله«بالمعر وف»قيدفى النفقة كماان قولد «جاري 
عادة أمثاله»قيد فى الكسوة كما هو المتعارف فى لسان أهل العرف. والمراد العادة 
فى الشرف والضعة على الظاهرء فلا يغنى أحدهما عن الآخر كما ظنّه فى «جامع 
المقاصد"». وقد يراد بالمعروف الاقتصاد ويكون الغرض المنع من التوسعة التى 
١(‏ و؟) تذكرة الفقهاء: فى بيع مال المفلس وقسمته ج ١4‏ ص 65 
(") كما في الشرائع: ج ص 477 والتذكرة: ج اص ١795‏ وغاية المرام: ج ؟'ا ص 177 
5 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المفلس ج قحس 11١‏ ؟. 
(0) إرشاد الأذهان: في أحكام المفلّس ج ١‏ ص .5٠١‏ 
(3) تقدّم الكلام كله فى ج ١6‏ ص ١!‏ 7 قراجع, 
() جامع المقاصد: في المفلّس ج 0 ص .15١‏ 


كتاب الحجر / فيما يبقى وبراعى للمفلس فى مالكلل _ سم 


ولو اثفقت القسمة في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم 


شي فوق الاقتصاد وإن لم تعدٌ إسرافاً كما تقدم مغله في باب الدين 1 


قوله: «ولو اتّفقت القسمة فى طريق سفره فالأقرب الاجراء إلى 
بوم وصوله» كما في «الإيضاح ' وجامع المقاصد» وقد أستضعفا العدم لمكان 
الإضرار المؤدّي إلى الهلاك أو المشمّة العظيمة لولاه. وظاهرالعبارةآنٌ المراد وصوله 
إلى منزله. وفي «جامع المقاصد" أنه مسستقيم إن لم يكن دونه موضع آخرء فإن 
كان دونه بلد آخر ففى الاجراء إلى وظنه ألسَآلينٍ إشكال. 

قوله: «ويقدّم كفنه الواجب »4 إجماعاكماأ في «جامع المقاصد ؟» وظاهر 
«مجمع البرهان *» ويدل عليه صحيحة زرارة ' ورواية إسباعيل 7 أبي زياد" قالوا 
كما في «الكفاية”» و بقتصر على الواجلية” والذواية مطلقة. وفي «التذكرة '» بأنْه 
لا يجوز أن يكمّن بأزيد إلا بإذن الغرماء. وصرّح جماعة'' بأنه يقدّم كفن من 
تجب نفقته ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس. قالوا؛ ويعتبر فيه الوسط مما يليق 


)١(‏ تقدم في ج 1١1‏ 71ل 

(1) إيضاح الفوائد؛ في يبع مال المفلس وقسمته ج " ص 14 

(:؟و4) جامع المقاصد: في المنلس بع ص ٠7506و581.‏ 

)6 مجمع الفائدة والبرهان: في يكام المفلس ج لص م18 1١‏ 

(1 و/) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الدين والقرض ح ١‏ وج ١١‏ ص 18. 

(4) كفاية الأحكام : في قسمة مال المفلّس ج م اص /الاة. 

(9) تذكرة الفقهاء ل بع تاك اناس بلطي لخن 3 

)٠١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في قسمة مال المفلّس ج ؛ ص 154, ؛ والأردبيلي 
في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المفلس ج 4ص 14؟, والسيزواري فيكفاية الأحكام: 
في قسمة مال المفلّس ج ١‏ ص /الان. 


41 سلس سس سمح ممفتأسم الكرامة / ج ١"‏ 


فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحدٍ بحصّةٍ يقتضيها 
الحساب. ويحتمل النقضء؛ 


به عادة. ولا بقتصر على الأدون مع احتماله. وبه قطع فى «البيان '» وقالوا: وكذا 
تستئنى مونة التجهيز من سدر وكافور وماءٍ وغيرهاكالمكان إذااحتاج إلى الأجرة. 
وتمام الكلام فى ياب الطهارة '. 


[فيما لو ظهر بعد القسمة غريم] 

قوله: «فإن ظهر بعد القسغية غريم رجع على كل وأحد بحصة 
يقتضيها الحساب.ويّحتم|«النقض 6 الايحتمال الأول خيرة«الإيضاح ' وجامع 
المقاصد » والاحتمال التانر]_خيرة «المبطوط * والشرائع' والتذكرة" والإرشادة 
والتحرير أ والمسالك ملي ١‏ 

حجّة الأول أن كل وأَحَدّ منهم قد ملّكَ ما هو قدر نصيبه بالإقياض الصادر من 
أهله فى محلّهء فلا يجوز النقض, لأنه يقتضى إيطالالملك السابق. أُمّاالحصّة الزائدة 
حتن شو تصيداعتاى ادرب الال تاليا قن ودار كة الا ومام ولع حي 


)١(‏ الببان؛ فيما يتعّق بكفن الميّت ص ل؟. 

(1) تقدام في ج 4 ص 50 : ل 

(؟) إيضاح الفوائد: في , بيع مال المقلس وقسمته ج ”ص 7١‏ 
)2ش جامع المقاصد: :في المفلس ج ص 105؟. 

(8) الميبسوط: في أحكام بيع مال المفلّس ج 7ص 438 

(1) شرائع الاإسللام: في قسمة مال المقلّس ج ؟ ص 41 

(ل) بذكرة النقهاء: في بيع مال المفلس وقسمته ج ١4‏ ص 04. 
(6) إرشاد الأذهان؛ في أحكام المفلّس ج أآض 1٠١‏ 

) تحرير الأحكام: في كيفية القسمة ج ؟ حصن 0150. 

.١؟0 مسالك الأقهام: في قسمة مال المفلُّس ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الحجر / فيما لو ظهر بعد القسمة ريه سا1 
أن الملك كان مينيّاً على الظاهر من انحصار الحقّ فيهم, وقد تبيّن خلافه. ولا فرق 
في نفس الأمربين سائرغرمائه وهذهوإن لم تكن شركة حقيقية, لك نٌّالاإيفاء مشر وط 
ببسط المال على نسبة ديون سائر الغرماءء أقصى ما هناك أَنّه لم يكن في أوّل الأمر 
سواهم فى الظاهر فصحّت ظاهراأء فلمًا ظهر المشارك في الاستيفاء لم تصح القسمة 
الأولى؛ وحصّة الفزيم عا قةالن جسم المال وذ ققم يشر نيه قلااتصم القننية 
من رأس. فكان الشآن فيه كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر شر يك آخر. وممًا ذكر 
تظهر حجّة القول الآخر. 

وتنقيح البحث أن يقال: إذا ظهر غريم بعد القسمة فإمًا أن يطالب بعين من مال 
بآن يكون قد باعه مبيعا وعينه قائمة<ني مال المفلس فإِنّ له أن يرجع في تلك 
العين أو يطالب بدّين فى الذمّة. لأعلى الأرل امم أن تكون تلك العين قد صارت 
بالقسمة في حصّة بعض الغرماء تنه جم جميعاً بالسوية, فهي في أيد يهم 
جميعاً أو في بد أجنبي بأن بِكوَكَكِدَبَاعهَالجاكم وقسِمْ قيمتها على الغرماء؛ فهنا 
أربع صوّرء قفي صورتي ماإذا كانت عيناً واختصٌ بهابعض الغرماء أو باعها الحاكم 
لا سبيل إلا بنقض القسمة لأنّ العين إذا اتتزعت من أحدهما وردّت إلى البائع بقى 
الآخربغير حقٌ وأمّا في صورتي ما إذاكان الطلب دَيناً أو عيناً ولكتّها في بد جميع 
الغرماء بالسويّة ففيه الخلاف والظاهر النتقض. 

وجعل فى «الايضاح '» منشأ الاحتمالين أنّها هل هي قسمة حقيقية أو قضاء 
دين؟قال:ومبنى ذلك علىأنّ الدّين هل يتعاّق بالتركة تعلق الدين بالرهن أو الجناية 
برقبة العبد؟ فإن قلنا بالأوّل كان قضاءً فيرجع بحصّةٍ يقتضيها الحساب 0 
بمنزلة صاحب الدّين إذاأخذ أكثرممًا يستحقّه فيرجع عليه بالزائد, وإن قلنا بالثاني 
فهي قسمة حقيقية فتبطل لأنّها قسمة الكل بين بعض المستحقّين. وهو كما ترى لم 


,١ إيضاح الفوائد: في بيع مال المفلس وقسمته ج ؟ ص‎ )١( 


وددل ل قتاع الكرامة / ج ١‏ 
يتٌضح لناوجهه و لاسيّما الشقّالثاني لأنّه لايلزم منكون تعلّقهبها كتعاّق الأرش ثبوت 
القسمة حفيقةالتى هي فرع الشركة الحقيقية, والمجنيّ عليه لايملك الجاني ولاشيئاً 
منهبمجرّد الجناية وإن استحقٌ ذلك إذا كانت غير عمد او كانت عمدا على الصحيح. 

ونظهر فائدة القولين في النماء المتجدّد بعد القسمة, فعلى النقض لا شركة بل 
الأصل والنماء باق على ملك المفلّس فيقسّم الجميع بين الغرماء. وعلى الرجوع 
بالعكلة التناء نفع لنديون لتقل والترماء على تينة المعلو كه بالقيظن: فاذا كان 
دين الغريم الظاهر بقدر عشر مجموع الديون كلها بعد اعتباره معها مثلاً ملك كل 
وأحد من القابضين تسعة اعشار المقبوض فيملك تسعة اعشار النماء ويبقى عشر 
المقبوض وعشر النماء على ملك التْقلْسمفيجمع الجميع ويدفع الحصّة إلى الغريم 
ويقسشمنماؤها بين الجميع كما للتسمع تما مالكلاه عندبيان الاشكال في كلامالمصئّف. 
وتظهر أيضافيماإذا تصراف واحدفي عفدن نضيبه. فعلى الال يمضي وعلى الثاني 
يجب بدله. وتظهر أيضافى وكوب الزكاةإذا بلغ النعيئيب النصاب واجتمعت الشروط 
على الْأُوّل دون الثاني: وفيما إذا زادت القيمة الآن فعلى النقض تصرف الزيادة 
فى باقى الديون وإ أخذ ما يصيبه من القسمة الولى, وفيما إذا أتلف أحدهم مأ 
أخذه وكان معسراً لايمكن الرجوع عليه بشيء؛ فإن قلنابالأوّل أي الحصّة -رجع 
عن السو ذلك القدن لااهين ون قلا بلقن عل مالفر رننا تفرك الال 
والعسنلة هون السض 1 

ولنوضّح الحال في أصل المسألة في عنوان المثال؛ فتقول: إذا قسّم الغريمان 
المال وهو خمسة عشرء ودين أحدهما عشرون والآخر عشرة, فإنّه يقسَم أثلاثا 
بلع عاهي الى ىعفا وضاضن النعرة ميق فاذاظير غرين الكولة 
ثلائون؛ فإن قلنا بالنقض نقضت القسمة وبسط المال على نسبة ما لكل منهمء فإذا 
كانت الخمسة عشر من جنس الدنائير بسطناها على الديون أرباعا لأنّها ستون, 
وإن قلنا بعدم النقض استرة الظاهر من كل واحدٍ منهما نصف ما حصل له. وإن كان 


ل ا 
ففى الشركة في النماء المتحدّد إشكال. ولو تلف المال بعد النقض 
ففي احتسابه على الغرماء إشكال. 


الذي ظهر دّينه عشرة استردٌ من كلّ واحد منهما ثلث ما أخذه. 


[حكم الشركة فى النماء المتجدّد] 

قوله: «(ففي الشركة في النماء المتجدّد إشكال» قال في «الإيضاح»: 
هذا فرعٌ على النقض وعدمه. فإن قلنا بالتقض شارك وإِلا فلا. ومنشا الاشكال هل 
هو رفع قسمة من أصلهاأم فسخ متجيّه؟ وك كما ترى؛ وقد عرفت آنفاً أنه متفرّع 
على الاحتمالين السابقين وكيقيةا ف ريعه يما ##ميحيد عليد. لكر المتبادر من العبارة 
نفريع الشركة في النماء وعدمه على احَعَمَان تقض وليس مراداً ولاصحيحاً كما فى 
اخابة لاس وهو ظأعر كز العندودجبه ل َس إتيركة في النماء وعدمها بين 
الغريم الظاهر وعدمه وباقي الغرماء. لابينهم وبين المفلس. وهوالذي فهمه الشارح ' 
والشهيد الثاني في «المسالك *» ولا شبهة أَنّه غلط لا محصّل له يظهر بأدنى تأثل 
كما فى «جامع المقاصد» قال: بل المراد الشر بين المقشى والتزماء وعدهها وان 
في اليعادى القنارة 45 لهك اغتنا اي و 
فكيف يكون عند هإشكال في الشركة وعدمها؟ لأنّ الاشكال يقضي بتكاف الطرفين *. 


لتكوتت النال:تى يد الفويم اذا اله شري 
قوله: إولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغسرماء 
١)‏ ضح اللوابد 0 ص .3,٠١‏ 


(؛) مسالك الأقهاء. لي سبد مال المت ح ص 1-576؟1. 


0 مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


إشكالٌ4 ينشأ من الضمان بصحيحه والأصل كما في «الإيسضاح '». والأأُصحّ 
الضمان واحتسابه على الغرماء كما في «جامع المقاصد'». ومعناه أنّه لو تلف 
المال في يد الغرماء بغير تفريط بعد ظهور غريم آخر ونقض الحاكم ففي احكنابة 
عليهم بحيث بحن عله التو متكا يها م عدم اللقريط وأضاة البراةة ومن 
نهم قبضوهللاستيفاءء والقبض يضمن بفاسدهكما يضمن بصحيحه للقاعدة المقرّرة, 
مع نأبيده بظاهر قولهطية: «على اليد ما أخذت حنّى تؤْدّي» '. 

وفى «جامع المقاصد» أن ف يكلام المصدّف مناقشتينء إحداهما: نقد أسلف في 
الرهن الجزم بالضمان بفاسد القبض للاستيفاء وكذا في نظائره؛ فلاوجه للإشكال ”. 
قلت: لعل هذا عند المصّف ووللاه لبسر”ينظائر.. لأنّه بحكم الحاكم. فالتسليم 
والتسلم واجبان فكان محل إشكال, مضافاً إلل ما يآتي. الثانية: أنّ تقييده التلف 
يكونه بعد التقشض لا محصيل له, لاله الآراة بالنتفى ريت الحاكم بقوله نقضت 
النسمة, فلا أثر لهذا القول, وَالْقَسمَة امنقوضنة مهدأ القول وغلاعه اقلخ كانه له 
بلحظ كلاءالقوم.إذ قضيّة كلامهم أنّها لاتنقض إلا بحكمالحاكم»لأن في «المبسوط' 
والشرائع 'والتذكرة*والتحرير "» وغيرها ' ' نقضها الحاكم, وظاهره توقفه على قوله 
«ونقضه» والظاهر أنه كذلك اقتصاراً على المتيقّن. وبذلك أيضأتدفعالمناقشةالأولى 
أيضاً عند إمعان النظرء فتديّر. 


)١(‏ إيضاح النوائد: في بيع مال المفلس وقسمته ج ١‏ ص + الا 
(؟ و5 وة) جامع المقاصد :في المفلّس ع 0ه ص 707 و584؟. 
(5) عوائي اللالي: ع لاص 101 ستن البيهقي: ج 1 ص 10 
(1) المبسوط: في احكام ١‏ بيع مال المفلّس ج ؟ ص 518 
(/9) شرائع الاإسادم: قي قسمة مال المقلس ج ص 3 
(8)ا تذكرة الفقهاء: في لواحق الحجرج 14 ص 16١‏ 

() تحرير الأحكام: في كيفية القسمة ج ؟ ص 050. 

)٠ 3‏ كمسالك الأفهام: في قسمة مال المفلس ج وص 1505. 


كناب الخجر / فيما لو ظهر المبية مستحًاً ب تو 


ولو خرج المبيع مستحقّاً رجع على كلّ واحدٍ بجزو من الثمن إن 
كان قدتلف:. ويُحتمل الضرب نهدي لزمالمفللس, والأقرب التقديم 
لأنّه من مصالح الحجر ثلا يرغب الناس عن الشراء. 


ل لجا 

امن إن كان 0 ويُحتمل الضرب مين زمالمفلس. اقرب 
المصئف و صحّحه فى «المييشة طيل» و جزم بد فى «الخلاف '» وقوّاء المصتئف 
في «التذكرة '» وولده في «الاإبضاح واقيتك ده في (نجاممع المقاصد”». 

والظاهر منه في «التذكرة ل»كمّاءه نر صتويح «المبسوط ' والتحرير” أن المسألة 
مفروضة في التلف في يد التجاكم وأو أمينه قبل ق قبضى الغرماء لديو له ومنت ا ٠‏ تلقه 
في يد أحدهماكتلفه في يد المفلس فينحصّر الضمان فيه فيقدّم المشتري أو يضرب 

وقيّده في «جامع المقاصد» بما إذا لم يكن الغصب معلوماً عند القابض يعني 
الحاكم أو أمينه,قال:وإلااستق” الضمان عليه لآنْهغاصب ؛. قلت:هذا فرض بالنسية 
إلى الحاكم موهون, لأنّ المفروض أنه الفقيه المأمون على الدنيا والدّين فلا يخون 
وله عسو لخادت لاذه لمن 


١(‏ و") المبسوط: في أحكام المفلّس ج "١‏ ص ا؟. 
(؟) الخلاف: في التفليس ج ؟ ص 774, 

(و1) تذكرة الفقهاء د: قي لواحق الحجر ج ١5‏ ص ارا 
(5) إيضاح القوائد: في مال المفلس وقسمته ج "ص 1/١‏ 
الاي جات البناصل في المفلّس ج 6 ص 6 ,, 

)3 تحرير الأحكام: في كيفية القسمة ج ؟ ص 011. 


إ.و«د ل _ل لل ل همقتاسج الكرامة / ج ١1‏ 


ولو بُذلت زيادة يعد الشراء استحبٌ الفسخ, 


وظاهرالكتاب أَنّ التلف بعدقبض الغرماء لهء وهوحيئئز مضمون عليهم لقبضهم 
ياه للاستيفاء, فيتخيّر المشتري في الرجوع عليهم جميعاً كل بقدر ما يتلف في يده 
والرجوع على المفلس فيقدم به أو يضرب مع الغرماء. فإن رجع على الغرماء لم 
يرجعوا به على المفلّس, سواءكانوا عالمين أو جاهلين:لأنّقبضهمكان مضموناً. نعم 
لهم الرجوح بد ينهم لأنّوباق, وإن رجع على المفلس رجع هوعلى الغرماء لما عرفث. 

والمصتّف في الكتايين لم يفضّل بين علم المشتري بوكالة الأمين وعدمه كما 
صلع في الرهنء قال ':لو خرج الاهن مسح فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم 
المشترى بوكالته, ولو لم يعلم المشتري بوكالبّه حالة البيع فله الرجوع على العدل؛ 
ولعلّهلوضوح الفرق إذ المفر وض أَتَمَمَقلّس نودي عليهواشتهر أمره.على أن الأمين 
غير العدل على الظاهر. لأنه اميق الحا كه و الْمدل”'مأ اختاره المتراهنان. فتأمّل. 


[فيما لو بذل المشتري زيادة فى الثمن] 
قوله: «ولوبّذلت زيادةبعدالشراء استح بّالفسخ» قالفي «المبسوط»: 
إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلّس بثمن مثله ثم جاء به زيادة بعد لزوم البيع 
وانقطاع الخيا رسأل المشتري الإقالةأو بذ لالزيادة, ويستحبٌ للمشتري الإجابة إلى 
ذلك, لأنّ فيه مصلحة المفلّس. وإن لم يجيه إلى ذلك لم يجير عليه. لأنّ البيع الأوّل 
قد لزم ”. وظاهره أنّه يستحبٌ ذلك للحاكم أو أمينه. وهو ظاهر «جامع المقاصد '». 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في وضع الرهن على يد العدل ج ١١‏ ص 8/؟. 


(؟) المبسوط: في أحكام المفس ج كص 195. 
الو جامع المقاصد: : في المفلّس ج 0 حي 180 


كتاب الحجر / حكم الاستكساب لو بقى دين سبلل ١‏ جبي _ # ل ف 
فإن بقي من الذين شي ء لم يستكسب. 


وقد يظهر من «الشرائع '» عدم استحباب ذلك لهما حيث قال: ولو باع الحاكم أو 
أمينه ثم طلب سزيادة لم فسخ العقد. ولو الدمس من المثستري الفسخ لم 
تجب الإجابة لكن تستحبٌ خصوصاً إذا قرأنا «النمس» مبنياً لمجهول. وليس 
فى «التحرير "© إلا أنّه يستحبٌ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة. ولعل مراده 
ذا ألتميه الفاسن. وفي «الحواشي '» إنما يستحبٌ إذا كان للبائع خيار مجلس 
أو شرط أو حيوان, وإِل فلا. وأمَا استحباب ذلك للمشتري فلا ريب فيه, بل 
لاريب في استحباب كل إقالة. 

وأكا إذا كان هناك خيار يقتضي الفنسخ كفي «جامع المقاصد» أنه لا إشكال 
في وجوب الفسخ. وفى «المسالك » أنه أقرب. وقد سمعت ما في «الحواشي'». 
وقال في باب الوكالة:لو حضر فق م53 الخيار مُق يريد على ثمن المثل ففى وجوب 
الفسخ على الوكيل إشكال. وصاحب «جامع المقاصد"»قال هناك: إن كانت وكالته 
شاملة للفسخ بخيار وجب. 


[حكم الاستكساب لو بقي دّين] 
قوله: (فإن بقي من الدّين شيء لم يستكسب» قد نص على ذلك في 


.15 شرائع الإسلام: في قسمة مال المفلس بم ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في كيفية القسمة ج ؟ ص 514. 

(1و1) لم نعثر عليهما في الحاشية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(6) جامع المقاصد: في المفلّس ج هص 106. 

(8) مسالك الافهام: في قسمة مال المفلس م 4 ص 14؟١.‏ 

(/1) جامع المقاصد: في الوكالة ج لم ص 8؟1, 


لمان مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


وهل تباع أمّ ولده من غير رهن؟ نظرٌ 


«الميسوط 'والخلاف '» وما تأخّر عنهما" مئنا تعض له قيه. قال فى «المبسوط»: 
لا خلاففى أنه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب 
والاغتنام. والمخالف ابن حمزة “ُوالمصّف في «المختلف *» فأوجبا عليه التكشب: 
و كعبت اهيدا رتدقية الكلذ تى ذلك كلداقل ران اذى الوقن ييا عياك 
بين قولهم «لا يستكسب» وقولهم «ديجب عليه السعي في قضاء الدّين». 


احكم بيع :موده من غير رهن] 
قوله: هوهل تباع م ولده من تير رهن؟ ؟ نظرٌ» جعل منشأ النظر في 
«الإيضاح “وجامعالمقاصد »من تعارضن-عمو مي بيع أمو اله فإنّ أم الولد مال ومنع 
بيع أتتهات الأولاد إل ميا استعاه النصّ رولا نص هنا. قلت: والأصم أنّها لاتباع. 
. ولهذا لم يتعدض لهالجماعةوإئْما تعرّضوأ لمؤاجرتها ' '. وهذا|النظرينافىما سبق١'‏ 


(1) المبسوط: في أحكام المفلّس ج "ص 0 

(!؟) الخلاف: في التفليس ج اص ؟1؟ مسألة 18. 

[1) منهم ابن إدريس في السرائر: :في وجوب قضاء الدين إلى الحيئ والميث ج اص 2 1 والمحقّق 

1 الثاني في جامع المقاصد :في المفلّسج 0ص 6 ؟.وصاحب الجامع للشرائع: فى ألد ين ص 18414. 

(غ)الوسيلة: في بيان الدين ص 171. (0) مشتلي الشيعة: ؛ في الدين ج 8 ص 581 

(1) لم نعثر عليه. 

() تقدم الكلام فيه في ج فاص 51-5١‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في بيع مال المفلّس وقسمته ج ١‏ ص ١‏ لو 

(1) جامع المقاصد في المفلّس ج 0 ص 01؟. 

٠)كالشيخ‏ في المبسوط :في المفلّس ج اص 8/؟؛ والمحّق في شرائعالإسلام:في اختصاص 
الغريم بعين ماله ج ؟ص 4 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في اختصاص الغريم بعين 
ماله ج غ ص 118. 

77/0 تقدّم في ص‎ )1١( 


كيتاب الحسر / حك عه أ ولد قن شير رش --------ب-ب-ب ءا 


فأ ومتعايكاي مواخرنها ومراح لضي العركر 13 نظ ينشأ من كون 
المنافع أموالاً كالأعيان. ومن كونها لاتعدٌ مالاً ظاهراً والأوّل أقوى. 


من جزم المصنّف بجواز وطء المفلّس أَمّ ولده وتردّده في وطء غيرها من الإماء, 
فإنّه على هذا التردّد يجب هناك أيضاً إذ هي على أحد الاحتمالين من متعلّقات 
الحجر. وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قوله: إفإن متعناه ففي مؤّاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظرٌ 
ينشأ من كون المنافع أموالاً كالأعيان, ومن كونها لا تعدٌ مالا ظاهراً 
والأوّل أقوى» كما في «الإيضاح"». وفيّ «التحرير "2 أنه الوجه. وفي «جامع 
المقاصد”» أنه قويّ. وفى «المبشوط» إذا كألتإله أمّ ولد يؤمر بإجارتها ويجبر 
على ذلك بلا خلاف. لأئها ماله .. وظاشّة فيه بين المسلمين. لكنّه في «التذكرة*» 
نقل عن الشافعية وجهين. وكيها تأي التَذكرة أن الثاتي أقرب. وقد جعل وجهي 
النظر في التذكرة من أن المنافع وإن لم تكن مالا فإنّها تجري مجراهاء فيجب بذلها 
للدّين ومن حيث إن المنافع لا تعد أموالاً حاضرة حاصلة؛ ولو كانت تعد لوجب 
إجارة المفلس نفسه, ولوجب الحج والزكاة؟. فكان وجهي النظر في الككتابين من 
واد واحد على اختلافهما أو كالمتدافعين: والتأويل ممكن والجمع هيّن. 

والأولى توجيه النظر بما في «جامع المقاصد”* من أن المنافع تعد أموالاً أم 
لا؟ والأصمٌ أنْها لاتعدٌ أموالاةًإلاإذا استوفيت أو استؤجر عليها فإنّهم حينئز عدّوها 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في بيع مال المفلس وقسمته ج ؟" ص 7,١‏ 
)0 تحر ير الأحكام: في كيفية القسمة ج اص 617. 
و/) جامع المقاصد: في المفلس ج ة ص 81؟. 


(5) المبسوط: في المفلّس ج ؟ ص 5؟. 
(5 و1) تذكرة الفقهاء: في بيع مال المفلّس وقسمته ج ١4‏ ص 117 


| | لللدللل سسسب مقتاح الكرامة / ج ١1‏ 


أموالاً وأجروها مجراهاء ولهذا قالوا': منافع المملوك لا تضمن إلا بالاستيفاء ون 
منافع الحدٌ إذا استؤجر عليها كالأجير الخاصٌ تضمن. وأنّها لو كانت مالا ثوجب 
على المفلّس إجارة نفسه. وقالوا” إِنّه لا يجب الحيجٌ مع الاستطاعة بالمنافع كما 
إذا استطاع بإجارة الدار. فلو كانت مالاً لوجب إجارتها لتحصيل الاستطاعة كما 
يجب بيع عين ألمال كذلك. وليس هو حينئذٍ من قبيل الواجب المشروط بل من 
قبيل الواجب المطلق الذي يجب تحصيل مقدمته. 
بالمال الحاضرء والمنفعة تتجدّد شيا فشيئاً. ولا يوثق بها بحيث بستوفي الجميع 
فيستق” ملك الأجرة. وقال: نعهالو اجر الاأعيان بمقدار المونة وجب حيتئذ لكونه 
مالكاً. انتهى. وهذا غير ما ذكرناه والظاهرا أنه غير مرادهم. 

قال الشهيد :وعلى الأقوى هل يجب الحجٌ مع الاستطاعة بإجارتها؟ ولم يقل 
باستيفاء منفعتها المتجددة تيا ملكا والخاصل: أنّ الوجه الذي ذكره من البعيد 
جدا أن أحدا يحتمله. تتأكل جيدا. 

ولعل ما قرّبه فى «التذكرة» أقرب إلا أن يكون الإجماع على خلافه. فإنُه على 
القول بوجوب موّاجرتها يجب أن يؤاجرها مرّة بعد أخرى إلى أن يفي الدّين أو 
ع طويلة: وقضيه ذل إدافة الك إن تسر الدين وهو بعد حذا مخ محاسن 
الشرع, لأنّه وإن ملك الأجرة بالعقد لكنّه لا يجب تسليمها إلا بعد العمل؛ لأنّه 
ش لا يوثق ببقائها بحيث يستوفى الجميع فيستحق ملك الاجرة. 
() كما في غاية المراد: ج ادص 5315 وتذكرة الفقهاء؛ ج ؟ا ص اراس لا ومجمع القائدة 

والبرهان: ج 1 م ,81١1١‏ 
(؟) كما في الدروس: في شرائط وجوب الحج ج ١‏ ص 57١١‏ 


(5) لم نعثر على هذا الكلام من الشهيد فيما بأيدينا من كنبه. فراجع. 


كتاب الحجر / فى أن رفع الحجر لايحتاج إلى إذن الحاكم لب لاوم 


وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك ستعشر م ولا يحتاج 
إلى إذن الحاكم, 


[في أن رفع الحجر لايحتاج إلى إذن الحاكم] 
قوله: «وإذا لميبق لهمالٌ واعترف بهالغرماءفكٌ حجره ولايحتاج 
إلى إذن الحاكم» هذا مما لا أجد فيه خلافاً إلا من الشافعي ' في أحد قوليه. 
وقد حكى في «الكفاية'» قولاً بالاحتياج إلى إذن الحاكم: ولم نجده ولاحكاه 
غيره. وبه صرّح في «الشرائع 'والتذكرة؛ والتحرير ' وجامع المقاصد' والمسالك" 

والكفاية *» وظاهر «الارشاد *» وهو شير ة#الايضاح» كما يأتى ؟٠.‏ 
ووجّهه في «التذكرة' '»بأنالحجر لحفتاهال/الغرماء وقد حصل فيزول الحجر: 
ولتفريق ماله وقد حصلء فتركه جور عليه ربد في الغرض. قلت: لداعي إلى 
ترك محجوراً عليه بل بذ سملن “كن بجر ليد إؤ/المفروض وجوده والتمكّن 
منه. ثم إن هو الذي نادى عليه وأعلن وأشهد بالحجر عليه, فإن لم ينقض هو ذلك 
لى يفاملة فعاملره وامتضتهوا العص فإ الح سيل الشعة د بالاسطاب 
وشبهه. وأيضاً من أقسامه من لا مال له أصلد فلو رفع الحجر عنه لانتفاء المال 


58 المجموع: في التفليس ح 1 ص‎ )١( 

(؟) كفابة الأحكام: في المفلس ج ١‏ ص //0. 

(؟) شرائع الاإسلام: في النظر في حيس المفلس ج ؟ ص 11. 
(4و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في بيع مال المفلس وقسمته ج 4ص آذ, 
)8 تحرير الامكام: في كيفية القسمة ج ؟ مى 117 8, 

)0 جامع المقاصد: في المفلس ج 6 ص /209. 

(/ا) مسالك اللافهاء: في حييس المعير ج 8ص 1١0‏ 

(8) كفاية الأحكام :في المفلس جٍ دض ثرلاة, 

4 إرشاد الأذهان: في حبس المفلس ج ١‏ ص ظ' 

له )٠‏ يأتي في الصفحة الثأتية. 


م.#ع لل قتا الككرامة / ج ١١‏ 


وكذا لو اتفقوا على رفع حجره. 
ولو باع من غيرالغرماء بإذن فالأقرب الصحّة. 


وجب أن لا يصمٌ الحجر على مَن لا مال له إلا أن يقال: إِنّ الحجر في هذا القسم 
لاير تفع إلا بفكٌ الحاكم عندما يقتضيه نظره واجتهاده. وبالجملة: فإن كان إجماع 
ِلآ قللنظرمجال. وهذا كلّه معاعتراف الغرماء بأنّه لامال له سواه أو عدم تعرّضهم 
لغيره؛ فلو ادّعوا أو بعضهم عليه مالا آخرفسيآتي 'إن شاءالله تعالى. 

قوله: «وكذا لو اثفقوا على رفع حجره» أي لا يحتاج إلى إذن الحاكم 
كما في «التذكرة ' والتحرير "وجامع الفقاضيد » لأ الحجر لهم وهو حمّهم, وهم قي 
أمواله كالمرتهن في حقّ المرهؤن. ويحتم لأ نّْهلإيرتفع.وهوالقولالآخر للشافعي ", 
لاحتمال أن يكون هناك غر يكشواهع غاتج-فلابدٌ من نظر الحاكم واجتهاده. 

وفيه: أنّ الأصل العدءتوإلاكها حازت.قسمة:المال على الموجودين مع قيام 
الاحتمال: وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائزة, على أَنّهِ لو بقي الحجر لأجله لم 
يكن للحاكم رفعه, كما أنه ليس له رفع الحجر قبل القسمة من دون رضا الغرماء. 


[فيما لو باع مال غير الغرماء بإذنهم] 
قوله: «ولو باع من غير الغرماء بإِذنٍ فالآقرب الصحّة» كما في 
«التذكرة' والتحرير " والايضاح *) كما يصح ببع بع المرهفون باد المرتهن ولَان 


521 سيأتي ما يتعلق بذلك في كلام المصنّف في المطلب الخامس ص‎ )١( 
.15 ص‎ ١4 (؟ و1) تذكرة الفقهاء: فى بيع مال المفلس وقسمته ج‎ 

(؟و/) تحرير الأحكاء: :في كيفية القسمة ج ؟ ص 017. 

(4) جامع المقاصد: في المفلس ج 6 ص /01؟. 

(6) الفتح العزيز (بهامش المجموع: ع ٠ض‏ 510 

)كا إيضاح الفوائد: في بيع مال المفلس وقسمته ج *ص الا 


كتاب الحجر / فيما لو باع مأل قرم بأَوْيْم سس سل ووم 


ولو باع من الغريم بالدّين ولا دين له سواه صم على الأقوى, لأآنّ 
قوط الذون سقط لشيس 


بالنسبة إلى غير الملتمس من الغرماء إِنّْما يقتضى المشاركة فى الضرب لا توقف 
صحّة الببع على إذنه, مع كونه غير معلوم, لامتناع أن نخاطب بتحصيل إذن غير 
المعلوم. وفي «جامع المقاصد» أَنّه قريب وإن كان التوقّف على إذن الحاكم أولى .١‏ 
قلت: لا دليل على هذه الأولوية مع كونه إِنّما حجر عليه لحوق الغرماء. ولو بقي 
الحجر لأجل هذا المحتمل لم يكن للجاكم دفعه. فليتأمّل. 
[فيما لو باع مال الغيم بإذنه] 

قوله: «ولوباع من الغريمبَآلةية”ولاأينله سواهصحٌ على الأقوى. 
لآن سقوط الدّين بُسشطه الخاهز » كبانى «التذكرة' والتحرير '». وقال فى 
«التذكرة»: ويمكن أن يقال لا نجزم بصحّة الببع وإن قلنا إن سقوط الدين يسقط 
الحجر, لأنّ صحّة البيع إِمّا أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لاء فإن افتقرت وجب 
الجزم بعدم الصحّة وإ لزم الدورء لأنه لايصع الع ما لم يرتفع الحجر ولا يرتفع 
الحجر ما لم يسقط الدّينء ولا يسقط الدين ما لم يصع الببع *. 

قلت: : ويقر الدور بعبارة أخرى كما في «جامع المقاصد “»وهي أن صحة ألبيع 
فرع زوال الدّين المقتضي لزوال الحجر, وزوال الدّين موقوف على صحّة البيع. 

ويمكن الجواب بأنّ صحّة الببع موقوفة على رضا الغريم الحاضر الظاهر به 
وشراه من المفلّس يستلزم رضاء, لأ العاقل لا يفعل عرئاً. فلا فرق بين المسلم 
(1و8) جامع المقاصد: في المقلس ج هص 708 و103. 


الا 0 0 ونه لسن اف ع1 3 


سسسب سح همقتا الككرامة # بج 11 


وغيرهءوإن كان مسلمافلوجوب حمل فعل المسلم على الصحّة, فيحمل الشراء على 
المعتبرشرعاً. واحتمال ظهور غريم آخر لايجدي, لأنّ صمّة النصردف غير موقوفة 
على إذن غريم آخر غير ظاهر. ويأتى بيان الحال فيما إذا ظهر الغريم الآخر. 

وحكى في «جامع المقاصد'» عن الشارح أنه قرّر الدور بأنّ سقوط الدين 
معلول صحّة البيع؛ والبيع مشروط بصحة المبيع اليدون. ورده بأنّه مختل, لأنّ كونه 
معلولاً لصحّة البيع هو عبارة عن كونه مشروطأ به, وهذا لا يقتضي الدور. قلت: لم 
أجد ذلك في النسخة التي عندي من «الإيضاح '» وهي عتيقة معربة محشّاة. 

وعد إلى عبارة«التذكرة»قال: وإن لم تفتقر صحّة البيع إلى ارتفاع الحجر فغاية 
الممكن اقتران صحٌّة البيع وارتفاع اللججرء فلتخرج الصحّة على الخلاف فيما إذا 
قال العبد لزوجته: إن مات سيّلاي فأنتّرْطالقٍ طلقتين وقال السيّد لعبده: إذا مث 
فأنت حر فمات السيّد, وهو الا يتأتّى على مذاهبنا '. وفيه كما فى «جامع المقاصد» 
أن إمكان اقتران صمّة الريوارنفاع الجر لايقتضي الصحّة لوجوب تقدّم الشرط: 
فإنّ رفع الحجر شرط لصح اللي 

قلت: قد يكون حيئئذٍ من قبيل الصلاة وأجزائهاء فإن مجموع الصلاة متوقف 
على أجزائها من حيث الصحّة, وأجزاؤها من حيث الصحّة متوقفة على مجموعها, 
فهو دور المعيّة, وبه يجاب عن الدور أيضا فليتامل. 

إذا تقر هذا فإذا ظهر غريم والحالة هذه أخذ من المشترى حصّة يقتضيها 
الحساب, ويحتمل بطلان البيع فى مقدار تلك الحصّة: هذا إن لم نقل بالنقضء وإن 
قلنابه أمكن الحكم يبطلا نالبيع من رأس» لان الدّين لابجو زجعله ثمناًءإذ لا يستحقٌّ 
استيفاره والحالة هذه. فلا يجوز أن يقابل بدمال كما حمّقه المحمّق الثانى. وقال:فما 
قواه المصتّف لا يخلو من نظرء إذ لو ظهر غريم والحالة هذه تطرق احتمال بطلان 
(1و؛) جامع المقاصد: في المفلس ج 6 ص 04؟. 


(؟) إيضاح الفوائد: في بيع مال المفلس ج "ص ١‏ 
() تذكرة الفقهاء: في بيع مال المفلس وقسمته ج ١5‏ ص 13. 


كتاب الحجر / فى تلف المال المودة قبل القسة سسس سسؤم 


والمجني علي هأولى بعبد من الغريم: فأن طلب فك فللغريم بلقا 
ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس, 
سواء كان التالف الثمن أو العين. 


البيع في مقدار الحصّة وإ نأذ نالحاكم لتبيّن عدم صحّة مقابلتهابمال. وليعلم أنه لافرق 
بين ما إذااتّحدالغريم أو تعدّدواشتر واجميعاً وأنّه لوكا ن شراءالغر يم يغيرالدّين فعلي ما 
سبق اختياره من صحّة ببع الأجنبي يجب الحكمهنا بالصحّة فى الجميع وإن ظهر غريم '. 


[في أولويّة المجني عليه با لعبد الجاني ] 

فوله: (والمجني عليه أولي بغيِممنالغر ب فإن طلب فكّهفللغريم 
مئعه # كما في «الشرائع "والتعير "وجامعالوقاص د" 4 فيباع العيد في الجناية, أن 
زادث قيمته رد الفاضل إلى الغرماءتولو كانت أقل لم يثبت للمجنيّ عليه غيرها وله 
استرقاقه. وإِنّماكا ن أولى ما تياب الجنا بة لقيمته. لأنّ حقّه متعلّق بعين الجاني ولا 
يستحقّ سواه.فلذلك كان للغ ريم منعه ل وآطلبفكه مع عد مالمصلحةفي فكه.فلو كانت 
هناك مصلحة كما إذا كا نكسو با يتم رمالاًإلى حين القسمة وقيمتهباقية فلهفكّه لمصلحته. 

والضمير راجع إلى المفلّس والتقدير ظاهر لا إلى المجنيٌ عليه توسّعا أن 
الاضافة تكفى فيها أدنى ملابسة. 

ولوكانالمفلّس هوالجانيكان غريمداسوةالترماء.لأنها عناتساق بذ؛ةالجانى 
فكان كغيره من الغرماء. وقد تقدّم ' وجه مشاركته لهم مع تأَشْر سببه عن الحجر. 

[في تلف المال المودع قبل القسمة] 

قوله: (ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال 

(1 و4) جامع المقاصد: في المفلّس ج ه ص 505 و10؟. 


(؟) شرائع الاسلام: في قسمة مال المفلس بج ؟ ص 45. 
ا نحرير الأحكام: في كيفية القسمة بج لاص 0751 (0) تقدام فى ص 5359 553؟. 


اببس ب ب ب خب قلا القرانة ارا 
(المطلب الرابع) في الاختصاص: 
ومّن وجد من الغرماء عين ماله كان احقّ بها من غيره وإن لم 


عيرانها. 


المفلّس, سواء كان التالف الثمن أو العين4 كما فى «التذكرة» لأنّ المال 
للمفلّس تلف في يد أمينه. وهو ظاهر إذا كان عيئاً وأا إذا كان ثمناً فلن دخل 
في ملكه بالبيع عنه وإِنّما بملكه الغرمناء بقبضه لكن تعأق حثّهم به يجري مجري 
الرهن حيث تعلق حقٌ المرتهن به, وكما أنَّ تلف الرهن من الرأهن وإن كان في يد 
المرتهن فكذا هنا. ولا ريب أن المنؤةدلذا لم يكن التلف بالتعدّي أو التفريظ. وقال 
مالك: العروض إذا تلفت مرلاماله والدي#هم/ الدنائير من مال الغرماء: ولا فرق بين 
أن يكون الضياع في حياة المقلّين أو يعد مواته. وقال أبو حنيفة: ما يتلف بعد موته 
فهو من ضمان الغرماع , 


«المطلب الرابع: فى الاختصاص» 


[فيمن وجد عين ماله عند المفلس] 
قوله: «ومّن وجد من الغرماء عين ماله كان أحقّ بها من 
غيره» قاله في الصحابة أمير المؤمنين طق وعثمان وأبو هريرة: وفسي 
التابعين عروة ابن الزبيرء وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي 
والعنيري وأحمد وإسحاق؟. وبه صرّح في «الخلاف" والغنية؛ والسرائر” 


في # ا ص و/اا وه (2) الخلاف: في التفيس ج ا 
(5) غنية النزوع: ف يالتفليس م رغ .١‏ (85) السرائر: في قضاء الدين عن الميّت ج ؟ص 01. 


كثاب الحجر / فيمن وج كين ماله علد لمشي ٠ب----ا-اسس‏ ساي 
والشرائع '»وماتأخّرعنها 'ممّا تعرّض لدفيه. وهوالمحكي "عن أبي علي والقاضي. 
وفى «الغنية أ وجامع المقاصد؟؛ الاجماع عليه. وفى «المسالك'» أنه المشهور 
وعليه العمل. وفى «مجمع اليرهان “» أنه المشهور. وفي «الكناية ف أنه الأشهر. 
ولافرق عندهم بين أن يكون للمفلس مال سوى العين أم لاكما هو قضية كلام 
جماعة ' وصريح أخرين '' تمسكا بعموم النصّ. 
وفى «التهذيب '' والاستبصار؟! والنهاية؟' والمبسوط 4 أنه لااختصاص 


.4١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج‎ )١( 

(؟) كمسالك الأفهام: في اختصاص الغريم يعترعبياله ج 4 ص 48. وجامع المقاصد: في المفلس 
ج هص +1؟, وغاية المرام: في اخختضاص الفرَيميعين ماله ج ؟ ص 118. 

() ثقله عتهما العلامة في المختلف :أفي المفلّس ج أن صل 87 4. 

(4) غدية النزوع: في التفليس ص 1 

(6) جامع المقاصد: في المفلتمزع عن 11 

(1) مسالك الأقهام: في اختصاص العريم بعين المج "عن 47 

لسعم الفاندة والبرهان : في أحكام المفللس ج أ1ص 515. 

(8) كفاية الأحكام: في المفلّس ج ١‏ ص 01/7. 

(9) منهم المحقق في * شرائع الاإسلام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج "؟" ص :4١‏ والصيمري 
في غايةالمرام: في إختصاص الغريم بعين ماله ج /اص 170. ومسالك الأفهام: في اختصاص 
الغريم بعين ماله ج غ ص 48 

)٠١(‏ كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الاختصاص ح ه ص +51, والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: في الدين ج ص "5 وصاحب كفاية الاحكام: في المفلس ج اص #ا/ا0. 

)1١(‏ لايخفئ عليك أنه لاتصريح في التهذيب بما نقله عندالشارح وإِنّمَاْ كرفيه خب رعمربن يزيد 
الدالٌ على الاختصاص ثح ذكر خبر أبى ولاد الدال على التفصيل بيئما إذا ترك غير العين 
نا ذا ل كف ل اين ولي ف ساك شتية دلا على الغلدك وعدا حي هل عل 
النقل ويؤيّده الاستدلال على التفصيل في الاستبصار صر يحاً فراجع التهذيب: ج ”ص 147. 

او ا اي .. ذيل ح ١ج‏ اص فى 

٠١ النهاية: في قضاء الدين عن المت ص‎ )١7( 

(4١)الميسوط:‏ في المفلّس ج ١‏ ص 1 


وإد_ لل ققتاسم الكرامة / جج ١5‏ 


إلآاأن يكون هناك وفاء. ويتصوّر ذلك بتجدّد مال آخر المفلّس بارث أو اكتساب 
وبكون الديون إِنّما تزيد على أمواله مع ضميمة الدّين المتعلّق بمتاع واجده. فإذا 
خرج الدّين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون. 

حجّة المشهور صحيحة عمربن يزيد عن أبي الحسن لك قال:سألته عن الرجل 
يركبهالدّين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال له يحاصه الغرماء '. وقد خصّصث 
بالمحجو ر عليه لفلس مع حلول دين صاب المتاع حين الحجر وحياتدبالا جماع. إذ 
الظاهر نهم مطبقون على أنه لا رجو بالعين لوكان الغريم غير مفلّس محجور عليه 
لفلسه.ولعل فيها إشعارابكونهمحجوراً عليه للفلس لمكانقولالسائل«يركبه»وقول 
الامام طية «لايحاصّه» وقول البخائل#«بعنده» قد يقضى بأنّه حى. وظاهر قوله يلكلا 
دلا يحاصّه» يدل على أن لطلى هناك وكلء افر ماء. فكان فهم الأصحاب في محله. 

وروى العامة عن أبي هتيوه عن النبت ميا أنه قال: إذا أفلس الرجل ووجد 
ساعته فهو أحق بها '. ووه مابررووورعرم أبى جليزة البرقي ' 

131 حجّة الشيخ صحيحة أبي ولاد قال: سألت أبا عبداشطيةٍ عن رجل ياع من 
رجل متا إلى سنة. فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعبئه 
له أن يأخذه إذا خفق له (خفي له -خ ل)؟ قال: فقال: إن كا ن عليه دين وترك نحوأً 
ينا هليه تليافة ان كف لد فا ذلك خلال لادولو لج يعرك توا من ذينه فإِن 
مرائضي النشاع كر الود يبد انه عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع ؛. 


148 وسائل الشيعة: ب ه في أحكام الحجر ح ؟اج لالص‎ )١( 
,117 سئن أبن ماجة: ب 1؟ من وجد متاعه بعيته ... ح 1108ج ؟ ص‎ )1( 
ج “اص 14؛ وفيهما «ابن‎ ٠١17 المصدر السابق: ح وستن الدار قطنى: في البيوع ح‎ )*( 
خلدة الزّرقي».‎ 
1 في من يركبه الدين ..ح ١ج ”ص لل‎ ١ الاستبصار: ب‎ )4( 
يمكن الجمع بين خبري عمر وأبي ولاد بن الأرل بشيرائىأث مال الغريمإنْما كان عنده‎ 
> بسبب الدّين أو القرض أو العارية أو الوديعة غيرالموقتة. والثاني يصرّح بأنّ ماله إِنّما كان‎ 


كتاب اللحجر / فى أن لصاحب العين ضربها فى الدّين سنس و طم 


و«خفي» يستعمل في الظهور والخفاء. و«خفق» بأتي بمعثى لمع. وهي لا تدل على 
مطلوبه لتخصّصها بالميّت, بل يمكن تخصيصها بالمفلّس إذا مات لإشعار قوله اله 
«يأخذ بحصّته» بتقسيم ماله على الغرماء وذلك فى المفلّس. وكأنه إلى ذلك نظر 
بعضهم ' وقال باختصاص الحكم بالمفلّس حين الموت, لكن قد عرفت" أن المت 
يحل ما عليه من الد يون لبنس وحمي مع عدم الوفاء؛ ومعه يقدّم صاحب العين 
فتكون واردة فى الميّت مطلقا. 

ولك أن تقول:إنّه ليست في ذلك نصّةئو لابتلك المكانةمنالظهور, وأنّ الرجوع 
إلى العين خلاف القواعد فيقتصر فيهظلى محل الفا قَوظهور الدليل لكنٌّ المشهور 
أنه لافرق بين أن يموت المديو] محجورا أم ل قُدد فهموا الاطلاق من الرواية, 

وكيفكانءقليست بمورجي لحمل صحيحة عمربن يز يد على ماإذاكان ميّناً ووفى 
ماله أنه لامنافاةيبنهماء على أن1 20 شام #كيخ اعد لوقا كماعرفت. وقد وجهوا 
الفرق يبن الميّت والح المفلّس:أنّ الميّت لاتبقى له ذمّة فد يونه تتعالّق بأمواله, ولا 
كذلك الح فإنّه قادر على الاكتساب وتحصيل شميء للغرماء, ولاكذلك الميّت. 


[في أن لصاحب العين ضربها في الدين] 
قوله: «وله الضرب بالدين »8 لعلّه لالخلاف فيه كمأ فى «مجمع البرهان '» 
وه وكذلك وإن ترك ذكره البعض. وصحيحة أبى ولاد النى تقدّمت تدل على أنّ 


. عنده بالبيع لمؤجل تُمنه: فحكم في الْأُوّل أنه يأخذه إذا وجده عنده وفي الثاني بالتفصيل 
بين مابقي بدّينه فيأخذه وبين ما إذا لم يبق فهو كباقي الغرماء. 

)١(‏ تقل عن هذا البعض المحقق الأردبيلي ١‏ في المجمع: ع أ ص ؟50. 

(1) تقدم في ص 715 -1515. 

[5) مجمع القائدة واليرهان : في أحكام المفلس ج 4 ص ا ان 


5« سل مقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


والخيار على الفور على إشكال, 


أخذ العين جائز لا واجبء فما فى «الحدائق '» غير صحيح. وأشار بقوله «بالدين» 
إلى أنّه يضرب بالثمن لا بالقيمة '. 


[حكم خيار صاحب العين بالأخذ والضرب] 

قوله: 9والخيار على الفور على إشكال» ولم يرجّح أيضاً ولده في 
«الإيضاح "»ولا الشهيد فى «الحواشي »: وفي «المبسوط “» أنّ الفور أحوط. وفي 
«المسالك'» أولى. وفي «الشرائع؟» لو فيل بالتراخي جاز. وفي «التحرير» كان 
وجهاً. وهو خيرة «المسالك"». وقئ ةالتتذكرة '» الأقرب أنه على الفور. 

وف «جامعالمقاصد أ ١»يمكن‏ ترجيح الفورية بأنّها الأشهر في كلام الأصحاب. 
وفيه جمع بين الحقين._فالقول بالقورية قريب. اننهى. قلت: وجه الفورية كما في 
«التذكرة ' 2 بأنْ الأصل عدم الوقن ب التضل عدء بقائه لو وجد, ومعناه أنْ 
الأصل في البيع اللزوم فيقتصر في الخروج عنه على ما تندفع به الضرورة. وب 


541 هامش ص‎ ٠١ الحدائق التاضرة: في أحكام الحجر على المقلس ع‎ )١( 

(؟) لم يظهر لنا وجه هذا التفصيلء فانّه إذا كان له حقّ ضرب ماله في أصل الدّين المشترك فله 
حقّ الضرب بثمنه ويقيمته معا نعم لو كانت القيمة أزيد من الثمن بكثير فله إيقاء مازاد على 
الثمن إِلَّا أن هذا غير عدم حقّ الضرب. فتامّل. 

() إيضاح القوائد: في الاختصاص ج ص 77 ' 

١؛)‏ الحاشية النجارية: فى الاختصاص ص ملاس 8 (مخطوط فى مكتية مركز الابحاث 
والدراسات الاسلامية). (6) المبسوط: في المفلّس ج ”ص 105٠‏ 

(1و4) مسالك الأفهام؛ في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص ٠٠١‏ 

(/9) شرائع الاسلام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج ؟ ص .1١‏ 

() تحرير الأحكام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج 7 ص ؟١0.‏ 

(٠و؟١)‏ تذكرة النقهاء: في بيان اختصاص بعض الديّان ببعض مال المديون ج ١4‏ ص ار 

,51١ جامع المقاصد: في المفلس ج 6 ص‎ )١١( 


كتاب الحجر / حك خيار صاحب العين بالأخذ والضرب لل الام 
سواء كان هناك وفاء أم لا. 


خيار ثبت في المبيع لنقص في العوض. فكان على الفور كالردٌ بالعيب, وهذا كما 
ترىءوأنُ القول بالتراخي يودي إلى الإضرار بالغرماء من حيث إِنَّهِيْدّي إلى تأخير 
حفوقهم. ووجه التراخي أنه حقّ رجوع لا يسقط إلى عوضء فكان على التراخي 
كالرجوع في الهبة, وهذا كما ترى؛ وأنّ النصٌّ دل على ثبوت الخيارفيكون مخرجاً 
لهذا الفرد عن اللزوم. وعوده يحتاج إلى دليل؛ وأصل اللزوم معارض بأصل بقاء 
الخيار واستصحابه. وقد يُفهم من صحيحتي عمرو أبي ولاد' عدم الفوريّة لعدم 
التعّض لها فيهما بإشارة ولا تلويح: والأمر في قوله اك «فليأخذ» ليس للفور 
إجماعاً. وقد ثبت له الأخذ فيبقى. وقد تقدّم لياكى خيار الغبن والرؤية ' ما له نفع 
تام فى المقام. هذا وقوله «الخيار على الفور» جملة معترضة. 

قوله: «سواء كان هناك وفاء أم"لا4 في «الحواشي» في هذه العيارة 
نظرء لأنّه مع وفاء المال يمنع من الرجَوْح في الْعينَ قلت؟ لأنّ التقدير أن من وجد 
من الغرماء عين ماله كان أحقٌ بها من غيره إذا كان هناك مال سواها _ دفى 
لباقي الديون أم لا. لأنّ هذا تعميم بعد التعميم الحاصل بقوله «وإن لم يكن سواها» 
لكنّه على الشقّ المحذوف أي هو أحقّ إن كان سواها وإن لم يكن؛ وعلى تقدير أن 
يكون سواها فهو أحقّ. سواء كان هناك وفاء لباقي الديون أو لا. ويتصوّر أن يكون 
في التركة وفاء لياقي الديون مع الحجر بما ذكرناء آثقاًء في توجيه كلام الشيخ من 
تجدّد إرث أو اكتساب أو ارتفاع قيمة أو بإخراج دين صاحب العين من بين 
الديون وعينه من بين الأموال. وحيائذٍ فكيف يثبت له الخيار؟ قلنا:يثبت له الخيار 


511 تقدمتنا فى‎ )١( 

(') تقدّم الكلام في الأوّل في ج ١6‏ ص ؟4؟ - 518 والثاني في ج ١1‏ ص 94-71717؟5, 
(5) لم نعثر عليه فى الحاشية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 

(؟) تقدم فى ص 5106-11١4‏ 


#4 نمس_للل + ممقتاح الكرامة / ج 15 
ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض والمعوّض والمعاوضة. 
فلو وفى المال به فلا رجوع. ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة 


وتجويز ظهور غريم, 
في أوّل الأمر عند أَوّل الحجر فيستصحب. 
[شروط رجوع صاحب العين إلى المفلس] 


قوله: «ويفتقر الرجوع إل أركان ثلاثة: العوضء والمعوّض. 
والمعاوضة» قال في «الثذكرة»:حِقَ/إلرجوع لا يثبت للبائع على الاإطلاق 
بالإجماع بل مشروط بأمور, ولا يختصٌ الرجوع بالبيع بل يثبت في غيره من 
البماوضات انا كلف الترس اندر تاؤتد. الفرض السندن تعفيلت والعوسن 
المسترجع, والمعاوضة التي أنتقل بها الْملَكَ إلى المفلس .١‏ 


[في اشتراط تعذّر الثمن بالإفلاس] 

قوله: <أمَا العوض فهو الثمن. وشرطه أمران: تعذّر الاستيفاء 
بالإفلاس, فلو وفى المال يه فلا رجوع» لا يعجبني جمل هذا شر طأهناء 
لذ هذا شرط للتحجير لا للاختصاص بعد ثبوت الحجر الذي من جملة أحكامه 
الأربعة الاختصاص. واعلَهإِنَماذْكره تمهيداً لما بعده أو للتنبيه على خلاف الشافعى ' 
أو لهما أو للتنبيه على خلاف الشيخ فإ جعل امتناع الموسر من دفع المثمن قلبائع 
مسأطاً له على الفسخ كما يأتى " التثبيه عليه. 

قوله: (ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمئة وتجويز ظهور 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: فى بيآن اختصاص بعض الديان ... ج احص أض 
(؟) المجموع: في التفليس ج ١‏ ص "8١‏ (") يأتي في عى 8١‏ 


كناب الحجر / فى اشتداط تعد الثم بالإقلاءس ل-- << قا 


غريم4 هذا ذكره الشيخ في «المبسوط '» وفرض المسألة فيه فيما إذا قالوا له: 
نوفر علليك ثمنها بكماله وتسقط حقّك من العين. قال: وتكون فائدتهم أن العين 
نساوي أكثر من دين الذي هو ثمنها فيوقّروا عليه الثمن ليرتفقوا بقيمتها في ديونهم. 
وهو الذي حكاه عنه في «التذكرة '» بعبارة موجزة محرّرة. وزاد في «التحرير '»: 
ما إذا أرادوا دفع الثمن منهم. ولا ريب أن في الفرض الأُوّل منّة في الجملة وخوف 
ظهورغريم يزاحمهمع عمومالخبر: وفي الثاني منّة خاصّةمع العمومءوعبارة الكتاب 
ظاهرةفي معنيين: وهمادفعهم إليهم من مالهم حيث لاتكون في العين زيادة تقتضي 
الرغبة في بذل العوض أو من مال المفلس بعتب تقد يمد في الدّين.والتعليلان جاريان 
في الثاني قطعاً والأوّل في الأوّل. 

ويبقى ما إذا دفعوا من مالهم للتفلسى علين-سبيل الهبة, أو لا على سبيلها مع 
ظهو رفائدة لهم وبدونهاء ومقتصئالتعليلين-و جو ب القبو[في الأول حيث يشترطون 
عليه في عقد الهبة إيفاء صاحب العين بناء على المختار من جواز الشراء يشرط 
الإعتاق وتعيّنه, إذ لا اعتراض حيئئزٍ للغريم الظاهر ولامنّة.وبذلك صرّح في 
«التحرير» حيث قال: فلو دفعوا إلى المفلّس ثمناً فبذله للبائع لم يكن له الفسم ؟. 
بل هذا يشمل الصورة الثانية وهو ما إذا كان الدفع لا على سبيل الهبة. ولعلّ إطلاق 
الخبر عنده لا يتناوله» فيجب الرجوع إلى الأصل والجري على القواعد, وإن قلنا: 
إن شرط الإريفاء غير صحيح دخل في ملك المفلّس وتعلّق به الحجر على القول 
تشاعو نكمي ف قصة العسة ون ذه تجويز مشاركة الغريم. ومنه يُعلم حال ما إذا 
كان الدفع لا على سبيل الهبة. 
)١(‏ المبسوط: في المفلّس ج ”ص ١5؟.‏ 


(1) تدكرة الفقهاء: قى بيان اختصاص بعض الديان مس غاص قار 


رفن مفتاح الكرامة / ج ٠"‏ 


فصارالحاصل أن الفرض الْأوّل وهوماكان على سبي ل الهيةإِمًا غيرداخل.تحت 
إطلاق النص ويكفي فيهالشك مع المحافظة على القواعد الشرعية,أو غيرخارج عن 
المحذور وهو مشاركة الغريم الظاهر. وآمّا الفرض الثاني فالمحذور موجوة فيه. 

ويبقى الكلام فيما إذا دفعوا إليه -أي ساحن النة دالت فق عالفي لعر له 
العين حيث يكون فيهاما يقتضي الرغبة وصاحبها عالم بذلك وهناً لامنّة ولاخوف 
ظهور غريم. وقضيّة كلام المصئّف أن لا خيار له حيتئز. قلت: هو كذلك عنده لندرة 
وترعد ذا رذللك لأته من البعية أ التزماء بد قنون قينة حنن غينه مكاناً لمكان 
ظهور زيادة فيهاتساوي ذلك أو تزدعليه. على أَنّه قد تبه عليه في «التذكرة» قال: 
إذا كان فى السلعة زيادة لغلاة السعر أ كثوة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود 
شعره] ام كا دنه الذي بذله الغرماء '. ولعلّه استند إلى الأصل 
وعدم الخروج عن القؤائين إلا فبى محل الوفاتى واليقين» وهو ما إذا كانت قيمة 
العين الآن مساوية لدينه أو أنقص محاقظة على الضوابط الشرعية؛ ولا نعلم شمول 
الخبرين 'لذلك؛ فقوله فى «جامعالمقاصد»:«إِنْ العدول عن النصّ بمثل هذهالأوهام 
لا يجو ز» ' اعلّه لايجو ز, فتأمّل. 

فكان المتبادر من عبارة الكتاب سالماً عن اعتراض الشهيد والمحّق الثاني, 
قال في «جامع المقاصد» تبعاً الشهيد ‏ مع تهذيب لكلامه وزيادة وحُّسن تأدية: 
لافرق في ذلك بين أن يكون دفع !١‏ لغرماء لدّين صاحب العين من مالهم أو من مال 
المفّس,سواء دفعواإلى المفلّس ليوقّي عننفسه صاحب العي نأو دفعواإلى صاحب 


/1 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء : في بيان اختصاص بعض الديّان ... ج‎ )١( 

(؟) تقدما في ص .5١4‏ 

() جامع المقاصد: في المفلس ج 6 ص 517. 

(8) الحاشية التحارية: في الاختصاص ص هلأس 4 [مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات اللاسلامية). 


كثاب العهر / فى اشتراط تعذر القن بالأقلاين سس ب سس ب ام 


العين» وسواء كان في العين ما بقنضي رغبتهم في دفع القيمة أو لا. لأنّ الخيار قد 
ثبت بالنصٌ فلا يسقط بما ذكر. وتعليل المصنّف بالأمرين - أعني المنّة وتجويز 
غريم آخر _لا يأتي على جميع الصوّر إلى آخر ما قال ', وقد عرفت الحال. 
قوله: «ولو امتنعالمشتري الموسر من الدفع فلارجوع: وبستوفيه 
القاضي» وكذا لو هربء وزاد في «التذكرة'» أو مات وهو ملىٌ وامتنع 
الوارث من دفع الثمن فَإِنُّ البائع لا يستسلّط على الفسخ للأصلء فلا يعدل 
عنه إلا بالتصٌّ. ولا مخالف مشأ إل التميخ ' حيث جوز للبائع النسخ 
في كل موضع ستعدّر فيه قبط الثمن: موك قبض المبيع المشستري أو لا. 
وفي (الدروس © اند لايخلو عن قوّة“وقد يرد على ما زاده في «التذكرة» 
أنه يجوز رجوع غريم الميّنه يقبته عنم الوفلآ كلما سيجيء. وقد يردهذا 
على إطلاق الكتاب كما قد يرد عليه أيضاً جواز رجوعه في خيار التأخير مع 
عدم القبض أو القبض بغير إذن البائع؛ والتأويل ممكن. وقد تقدّم الكلام في 
ذلك مستوفى عند الكلام فى خيار التأخير*. وهذا تفريم على تعدّر الاستيفاء 
بالإفلاس. لأنّ التعذر هنا ليس من جهة الإفلاس؛ فذكره غير مستدرك. وفيه 
أيضاً التنبيه على خلاف الشافعي' أيضاً فتأمّل. 
)١(‏ جامع المقاصد: في المفلّس ج 317 ل 
ف تذكرة الفقهاء: في بيان اختصاص بعض الدبان ... ج ١5‏ ص 88 
(5) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج اص 18 1. 
(4) الدروس الشرعية؛ في خيار التأخير ج ص 4؟. 


(8) تقدّم في ج ١4‏ ص 508-151. 
(1) المجموع: في التفليس ج م ا 1 


مدلل هفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


الثاني: الحلول, فلا رجوع لو كان مؤْجّلاً. ولو حل الأجل قبل 


[في اشتر اط حلول وقت الأداء] 

قوله: «الثاني: الحلول» هذا هو الأمر الثاني من شرط العوض أي الثمن 

قوله: فلا رجوع لو كان مؤجَّلاً كأنه متا لا خلاف فيه, أنه 
لامطالبةلهفي الحال فكيف يفسخالبيع اللازم بغير موجب؟!ولايحل الأجل بالفلس» 
وقد تعلّق بالعين حقٌ الغرماء, ولا دليل على سقوطه. 

قوله: (ولو حل الأجل«قبْْبفكَ الحجر ففي الرجوع إشكالٌ» من 
عموم الخبر ' وتعلّق حقّ القرماء قبله كبا قي «الإيضاح '» من دون ترجيح. وزاد 
فى «جامع المقاصد» أن عموأم الوص الى تعلّق حقوق الغرماء بأعيان أمواله. 
59 يقتضي عدء اختصاصَنَ البائع بعد الجلولء لامتناعالاختصاص مع تعلّق حقوق 
الغرماء ؟. قلت: ليس فى أخبار ألباب ” وهى أربعة إلا أنه يقسم ماله بين غرمائه 
وإن كا ن له مال أعطي الغرماء. وهذا الاطلاق قد يقال ” إِنّه لا يتناول ذلك؛ فتامّل. 
وقد يوجّهالاشكال أيضاً من استحقاق المطالبة الآن وأنّه يشارك قبل القسمة, ومن 
عدمه سابقاً فكذا لاحقاً. وقد قتب فى «التذكرة"» أنه لو حل الأجل قبل انفكاك 
الحجر أنّه لا يشارك عامج الترمات وو عليه أنه لسن لا جني لذ ين الذي قد 
حل الرجوع في عين ماله, سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أم لا. وقال 


.150 ص‎ ١١ و؟ سج‎ ١ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الحجر ح‎ )١( 
1/1١ ص‎ ١ (؟) إيضاح الفوائد: في الاختصاص ج‎ 

() جامع المقاصد: في الحجر ‏ الاختصاص -ج 6 ص 114. 

(5) وسائل الشيعة: ب ث فى أحكام الحجر ج ١‏ ص .١15-1١586‏ 

(8) لم نعثر على هذا القول ولا على توجيهه. 

(1) تذكرة الفقهاء: في بيان اختفصاص بعض الد يان .اج اقلا ص 64 


كتتاب الحجد فى اشتراط قيض المفلس بالمعاوضة 7-- ب لام 

وأمًا المعاوضة فلها شرطان: كونها معاوضة محضة:؛ فلا يثيت 
سه ا 00 00 ا ,فليس أزوجة 
الأعواض 


في «التحرير»:إن كان قسشوالمال وببعتالعين فلا رجوع. وإنلم تبعكان لهالرجوح 0 
وهوجيّد جا ينا على المختار من أنه يشارك قبل القسمة. وفي «جامع المقاصد'» 


[في اشتراط قبض المِفلس بالمعاوضة ] 

قوله: <وأمًا المعاود أتسقلهط يجطاا: كونها معاوضة محضة: فلا 
بثبت الفسخ في النكاوالتلح والعفوعن القصاص على مالء فليس 
الزوجة فس النكاح. ولا للزوج فسخ الخلع. ولا للعافي فسخ العفو 
عدر الأغواض # هذا الشرط إجماعي كما في «جامع المقاصد » وكأنَ كل 
ذلك مجمع عليه عند الأصحاب كمايُفهم من التذكرة كما فى «مجمع البرهان '» وهو 
أيضاً مقتضى الأصل والقواعد الشرعية. وحاصله: أنه إنّما يقبت الفسخ إذا كان 
سبب الانتقال معاوضة محضة مثل البيع والاجارة والهبة المعرّضة والصلح وغيرها 
لا غيرها ممّا فيه شائبة المعاوضة كالنكاح والخلع والعفو عن القصاص على مال, 
بمعنى أن المرأة لا تفسخ النكاح يتعدّر استيفاء الصداق بالفلس, وليس الزوج 
فسخ النكاح إِذا لم تسلّم المرأة نفسها وهكذا. نعم لو طلّقها قبل الدخول فسقط 
ا في إختصاص الغريم بعين ماله ج 7ص ؟017. 


(؛) مجمع الفائدة 5908 أحكاء ادل ع ذاش ا 


عل مل لل ب مفتاسع الكرامة / ج ١1‏ 


| ويثبت في لان لعل 38 إلى رأس المال 3 بقائه, أو 
ار ا 1 


نصفه وبقى نصفه وعين الصداق موجودة وقد أفلسث فهو أحقّ بعين ماله. وقد قال 
جماعة نذا اضفر زوج المرأة بنفقتها كان لها الفسخ. وآخرون '':إنّها ترقع أمرها 
إلى الحاكم تيجبره على طلاقها. 

قوله: ويئبت في الإجارةوالسَلمء ٠‏ فيرجع إلى رأس المالمع بقائه. 
أو يري "بقيمة المسلّم فيدقغ تلقه, أو برأس المال على إشكال لتعدّر 
الوصول إلى حقّه فيتمكن من فسيخ/السَلم» لا ذكر ثبوت الاختصاص 
فى الاجارة والسلم بدأ أوّلا ب53 طحت السلم. وقد تسالم الأصحاب على أنّ 
5 المال إذا كان باقبأ كات له "ليتع لب والطررب كما تقدّم ' واختلفوا فيما إذا 
كان رأس المال تائف مطلقين الكلمة من دون فرق بين ما إذا كان التلف قبل الحجر 
أو بعده. ويأتي بيان الحال فيه. 

وأَوّل من تعوّض لهذا الفرع من أصحابنا الشيخ في «المبسوط *» وقد فرض 
الفسألية فنعا إذا كاوبال الننلي مشعلا على تحن السك تيبحف سكن 


٠١ منهم ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة في المختلف: ج لاص 78؛ والرياض: ج‎ )١( 
ص 897 ؟.‎ 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط: في المفّس ب ؟ ص 78١‏ ونقل المحقّق الكركي هنا القول عن 
بعض العلماء في جامع المقاصد: ج ١١‏ ص /1119: والمحدّث البحراني في الحدائق: ج ١‏ 
ص للا 

(1) تقدم في سج اص 9/610٠‏ 

(0) المبسوط: في أحكام التفليس ج ؟ ص 71؟5-/5517. 


كتاب الحجر / فى اشتراط قبض المفلس بالمعاوضة سسب بين 1 اما 
وفاؤه مئهء قال: وإن لم يجد عين ماله فإنه يضرب مع الغرماء بقدر ما له عليه من 
الحنطة. وقيل أيضا إن إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له 
ذلك, والأّوّل أصم. وكيفية الضرب بالطعام أن يقوّم الطعام الذي يستحقّه بعقد 
السلمء فإذا ذكرت قيمته ضرب بها مع الغرماء بما يخصّه منها فيه. فإن كان في مال 
المفلّس طعام أعطي منه بقدر ما خصّه من الثمن» وإن لم يكن في ماله طعام اشترى 
له بالقدر الذي خصّه من القيمة طعاماً مثل الطعام الذي يستحقّه وبسالم إليه. 
ولو أن ع يأخد يدل الطعام القيمة التي نخصّه لأنه لايجوز صرف المسلم فيه 
إلى غيره قبل قبضه. انتهى. 

فقد اشتمل كلامه على أنّ الثال مشتم عل جنس المسلم فيه وأَنّه يضرب 
بقيمة المسلم فيه وأَنّه لايجوز صرأفكةالعسلوفه الو غيره قبل قبضه. وقد وافقه على 
الأول المصنّف فى صر بح «التعرى 'بوالتزكرة ير وكذابوالمختلف ' فى آخر كلامه 
لافى أوّله. وهو ظاهر«جامع المقاصد “هبل كاد يكون صريحه عند التأكل الصادق. 

وخالفه المصنّف في «المختلف *» في أوّل كلامه والشهيدان في «الحواشي؟ 
والمسالك”* والمقدس الأردبيلى : في «مجمع البرهان “ ففرضوا المسألة فيما إذا 
لو سان فتلت بم عنص اشرو قي ار بحعم اانه يسك يكن اوقا ادن 
)03 تحرير الأحكام : في اختصاص العريم بعين ماله ج ؟ ص 527 .25١1‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: في بيا ن المعاوضة الني يملك بها المقلس ج ١4‏ ص 41 

('وة) مختلف الشيعة: : في المفلّس ج ة ص 5 

(؛) جامع المقاصد: في المفلس ج ه ص 515-118. 

(5) الحاشية النجّارية: فى المفلس ص ملاس ١0‏ (مخطوط في مكتية مركز الابحاث 
والدراسات الاسلامية). ١‏ 

8ف مسالك الأفهام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4ص 111. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المفلس ج أ ص .5١٠١‏ 


سس لسسسسسسسسسل متاح الكرامة / ج ١‏ 


كما صرّح بذلك في «المسالك '» ورئّبوا على ذلك أنه مع تلف عين ماله يتخيّر بين 
الضرب بقيمة المسلم فيه ورأس المالء لأنّه متى تعذّر المسام فيه فى وقته ولو بغير 
الاتقطاع تخيّر المسلم بين الفسخ والصبر فيكون هناك (هنا خ ل) كذلك إل أيه 
هنا مع الفسخ يضرب بالثمن ومع عدمه يضرب بقيمة المسلم فيه. إذ لا صبر هتأ 
لأحد من الغرماء. 

فإن كان المصنّف في الكتاب يوافقهم على هذاالفرض كما هو الظاهر من قوله 
«لتعذّر الوصول إلى حقّه فيتمكّن من فسخ السَلم» أي ولا ينحصر أمره في الضرب 
بالقيمة. فيكون هذا أحد وجهي الإشكال. ويكون الوجه الثاني أن المسلم فيه قد 
تعذّر فيضر ب بقيمته كما هو الشباق في خَيوة كإْنّه عقدٌ لازم والفسخ إِنّما يكون عند 
انقطاع جنس المسلم فيه لا عبد تعذره بغي ر.الجائحة, إذ يمكن حصوله باستقراض 
ونحوه. لا يتوجّه على العبازة.شئء مما ذكره فى «جامع المقاصد» قال: فيها نظرء 
لذن تعذر الوصول إلى حقه صكرى قياس تخدفت كبراه, وتقديرها: وكلّ من تعذّر 
وصوله إلى حقّه فسخ المعاوضةالمتضمّنةله. ومعلوم عدم صكّتها كلّية '. قلت: صغراه 
على ما قلناه هده صورتهاأ: هذا مسلم تعدّر وصول حمّه. وكل مسلم تعذّر و صو له 
إلى حقّه فسخ المعاوضة المتضمّنة له. وهي صادقة في باب السلم مجمع عليها في 
صورة الانقطاع بالجائحة, وكذا بغيرها على الظاهر من أخبار ذلك الباب ” حتّى لو 
كانت هذ هالا خيرة محل خلاف_وماكان ليكون _فليس نظردفي «جامع المقاصد»ه 
إليها. وقال أيضاًإنّملم يفيّد التلف بكونه قبل الحجر أو بعده. ويجبالتفريق بيئهما. 
إن إذا تلف الثمن قبل الحجر لم يبق للمسلم إلا المسلم فيه, فبعد الحجر يستحق 
) مسالك الأفهام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص ,.١١1‏ 


7 و4 جامع المقاصد: في المقلس ج 0 ص 516 ذا ؟. 
() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب السلف ج ١١‏ ص 77-78 


كتاب الحجر / فى اشتراط قبض المفلس بالمعاوضة سسسب هالا 
الضرب ليس إلآ. وأا إذا كان التلف بعد الحجر فَإنّ الفسخ قد ثبت حال الحجر 
بوجدان عين ماله. فلا يسقط بتلفها استصحابالماكان, انتهى. قلت:على ماعرفت من 
أن المسلم فيه متى تعذّر وصوله إلى حقّه فسخ لم يبق فرق بين التلف قبل الحجر أو 
بعده كمأ هو واضح. 

وإن قلنا: إنّ العبارة مواقفة للمبسوط وما وافقه من اشتمال مال المفلّس على 
جنس المسلم فيه بحيث يمكن وفاؤه منه يكون الوجه في الضرب بالقيمة وعدم 
الفسخ أَنّ تلف رأس المال لا يفسيخ السلم مع وجود المسلم فيه فيضرب بدّينه كما 
في كل غريم؛ ودينه هوالمسلم فيه فيضريي به فيكون حينئذ هو أحد وجهى إشكال 
المصنّف. ووجه الفسخ والضرب بييأض المالاتمرتعذر عليه الوصول إلى تمام حّه 
لمكان مشاركة الغرماء فليمكن من فسيخه كله كما لو انقطع أو فسخ البعض الذي لم 
بصل إليه. فيكون معنى قول:المصّف «لتعذر الوصول إلى حقّه» عدم وصوله إلى 
حقّه تاماً. وهو الوجه الثانى من الاشكال كمَانيَةٌ على ذلك كلامه فى «التذكرة '». 
وحيتئلٍ فالقائل بن يضرب بالقيمة في هذا الفرض ل يفرّقٍ بين كون تلف الثمن 
قبل القبض أم بعده. وكذاالقائل بالنسخ» لأنه ينوّل عدء الوصو ل إلى تمام حقّه بمنزلة 
الاتقطاع, فيتسلّط عنده على الفسخ مطلقاًء ولهذا أطلقوا أولم يفرّقوا كما هو واضح. 

ومعنى الضرب بالقيمة في عبارة الكتاب وغيرها الضرب باعتبارها لأنّه إِنّما 
يعلم مقدار المستحقّ للمسلم من مال المفلّس باعتبار قيمةالمسلم فيه فكأنّه ضرب 
بها كما نبّه على ذلك الشيخ في «المبسوط» في بيان الكيفية كما سمعته آنفاً؟. 

وقدجعل الاشكال في «الايضاح "»في ضر به في القيمةمع التلف نظ ر إلى أَنّ بعض 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في بيان المعاوضة التي يملك بها المفلس ج ١5‏ ص 47. 


(١؟)‏ تقدم فى ص 5178-5174. 


1 سسسسسسسسستسصصستصستستستس ص سس متاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو أفلس مستأجر الدابّة أو الأرض قبل المدّة فللموجر فسخ 
الإجارة تنزيلاً للمنافع منزلة الأعيان, 


الفقهاء يمنع من المعاوضة على مال السلم قبل قبضه. وفيه :أ نٌّالمانع الشسيخ وقد عرفت 
كيف ذكرالكيفية, ثمٌإنّالمصيّف لايرى المنع من هذه المعاوضةفكيف يستشكل صحُّتها؟ 
وكيف كان, فالقائل بالضرب بالقيمة الشيخ فى «الميسوط» كما سمعت؛ وقد 
قريه فى «التذكرة '» فى أوّل كلامه. والقائل بالتخيير بين الضرب بالقيمة والضرب 
برأس المال على اختلافهم في تصوير المسألة وفرضهاالمحمّق في«الشرائع '» 
والمصنّف في «المختلف '» وصاجكٍ #المسالك » والمقدّس الأردبيلي*. ونفى 
عنه البُعد فى «التذكرة' » في الثر كلامه. ويفى/«المسالك'» نسيته إلى الاأكثر. 
وحكى الشهيد* عن ابن التقوع أنه إ سحل الأجل قبل قسمة ماله اختصٌ 
بالعين وإن حل بعده لم يك لمتإلاءالضوببالسيل فيه أو الفسخ. وهو كما ترى. 
وحمّق هو_أي الشهيد_أَنّهِ يضرب بقيمة المسلم فيه. فإن تعذّر_أي المسلم فيه 
جاز له الفسخ, انتهى فتأمل. 
وليعلم أن عبارة «الارشاد'» مطلقة عدا قال: ويتخيّر المشترى ماما فى 
الضرب بالقيمة أو الثمن. انتهى فليتأمل. 
نول ولو أفلس «مجاعر الداتة زو الأركن قبل اليد امور 
و١)‏ تذكرة الفقهاء: في بيان المعاوضة التي يملك بها المفلّس ج ١4‏ ص 17و17, 
مختلف الشيعة: ا لي 0 
مجم قاد والبرهاز اخي أحكام املس ج اع مآ 


(5) إرشاد الأذهان: في اختصاص الغريم ب ناا 0 من 


كتاب الحجر / فى اشتراط قبض المفلس بالمعاوضة سا تت يه لام 


و و ا اك هذا ذثره ل وي 


98 جع المكري في المناقم 0 الا 0 ماله لم يتف 
منه شيء '. وأَشَدٌ منها في الأطلاق عبارة«الشرائع» قال: ولو أفلس المستأجر كان 
للمؤجر فسخ الإجارة '. وبذلك عبّر في إجارة «المبسوط" والخلاف؟ والمهزب* 
والغنية' والسرائر" والشرائع* والكتاب'». 

ولعلّ الإطلاق لوضوح المراد. وإلآا فلا ريب أن فسخ الإجارة من أصلها إِنّما 
بكو نإذاكانالحجر قبل مضئ شىيءمن المذة كما نبّه عليه في «المبسوط» والمصنّف 
هنا وفي «التذكرة* » والمحقّق الدانى اءٍلهلْتي الكلام ؟' فيما إذا مضى شيء من 
المدّة. ولا ريب أيضاً أنّ ذلك إذا لجآيكن قد دقع الليستأجر الأجرة كما نبّه عليه في 
«التذكرة' 'وجامع المقاصد؛ ' والمسالك؟ ‏ »وترك فى «المبسوط والكتاب» لشدّة 
ولو شان وعدي ]ته رن شدي ارد ١1‏ أله بيسن عيزينالشوآة النناقة 


ال ا ا 
0 فى الاجار جِ ص 1 رف 
(4) الخلاف:؛ في الاجارة ج لاص 1 سألة ؟. 
(8) المهدّب: في الإجارات ج ١‏ ص .4/١‏ 
(1اغية النزوع: 2 الاجارة عن لأرا, 
(/) السرائر: في اللاإجارات ج ؟ ص 101. 
ا 2 فرائج ساد في الاإجارة ج ؟ ص .١18١‏ 
(4) قواعد الأحسكاء: دكي الإجارة ‏ العوض دج ؟ صن 5/11 
(ء ٠و١‏ تذكرة الفقهاء ؛ في الااجارة الصادرة من المفلّس ج غاص 11 
ا 0 فى السلسن ع فسن +3 ؟: 
ل في أختصاص |" ال 0 ذم 1١‏ 


.ملل لح قتا الكرامة / ج ١5‏ 


وله الضرب فيؤجر الحاكم الدابّة أو الأرض ويدفع إلى الغرماء. 


تنرّل منزلةالأعيان في جملة من المواضع . مضافاإلى اتحاد الطريق. وهوالاشتراك 
في الضرر. والإجارة كالبيع معاوضة محضة لا يقصد بها إلا العوضان. ولا يفرّق 
في هذا أي حيث يريد الفسخ _بين أن تكون الإجارة على عين أو ذمّة. 
وقد يقال ': إن الرجوع والفسخ على خلاف الأصل, والمنافع ليس لها وجود 
: مستقرٌفيشك في دخولهاتحث العموم ٠إذ‏ في الخبر #لافيو جد متاع رجل عنده بعيثه» 
فال كة: لا يحاصّه الغرماء» فتأمئل, لأنه قد يقال ': إِنّه يناوله إطلاقه, لكنّه هو 
والخبر الوارد ف ىالميّت عند هموق سلت واد على الظاهر, وفيه«رجل باع متاعاً من 
رجل.فقيض المشتري المتاأولم يقبض الم)ث ما تالمشتري والمتاقائم يعيته, 
فقال:إذا كان المتاع فا ئمابعينهردإلىّصاحب المتاع»". وقديناقش في اتّحاد الطريق 
وتنقيح المناط لكدًا لم ند مُككالنا وال متأملا مَنا فى الباب ولا باب الإجارة. 
قوله: وله الضرب فيوّجر الحاكم الدابّة أو الأرض ويدفع إلى 
الغرماء» كما في «التذكرة؟ وجامع المقاصد* والمسالك'» وقد نرك ذكره في 
المبسوط والشرائع؛ ولعلّه لوضوحه. وحاصل العبارة: أن المجر إن اختار إمضاء 
الاجارة ضرب مع الغرماء بالأجرة وأجر الحاكم العين على المفلّس كما يواجر 
أعيان أمواله التى لا يمكن بيعها وصرف الأجسرة إلى الغرماء إذا كانت الإجارة 
)١(‏ تذكرةالفقهاء: في الاجارة الصادرة من المفلس ج 4١ص55.‏ وفتح العزيز: ج ٠١‏ ص 7١‏ 
(؟) لم نعثر على قائله حسبما تصفّحتاه فراجع. 
(”) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحجر م ؟ج ١‏ ص 158. 
(؛) تذكرة الفقهاء: في الااجارة السائيا م للدي اص 43 


(1) مسالك الأفهام: فى اختصاص الغريم بعين ماله ج 1 ص .٠١9‏ 


كتاب الحجر / في ا شتراط قبض المنأس بالمعارضة سا ب سسب لاابم 
ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء. 

ولو حجرعليه وهوفي بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن 
بأحوة ابول ةياغل عدة القريات 


على عين أو ة في الذمّة وحصل التعيين ولو لم يكن قد عيّن ولم يفسخ طالبه الحاكم 
بالتعيين ثم يوجر العين ححينئد. 

قوله: «ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء» للأصل, 
وأنّه قدثبت لدالخيار فلايزول بذلك وللينّة وخوف ظهورغريم على نحو 
ما مر ', فتديّر. وهذا كله إذا لم يمضءن الْمَندّة”/ثييء. فلو مضى شيء منها 
له قسط من الأجرة, فإن فسخ المؤّجر ضرب ملء الغرماءبقسط المدّةالماضية 
من الأجرة المسمّاة. كما لو باع-عيدين فتلف أحدهما فسخ في الآخرء وإن 
اختار الامضاء ضرب بجميع الكجَرَه كماليّه حك ذلك فى «المبسوط ' والتذكرة؟ 
وجامع المقاصد ». | 

قوله: «ولوحجرعليه وهوفىبادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى 
مأمن بأجرة المثل مقدّمة على حقّ الغرماء» المراديالعين المتاع المحمول 
على الدابة المستأجرة. وقد صرّح بذلك في «المبسوط * والتحرير' والتذكرة" 
)١(‏ تقدام الكلام فيه فبي ص 518-597 
(؟) المبسوط: في حكم إفلاس المستأجر ج ؟ ص ١7؟.‏ 
() تذكرة الفقهاء؛ في الإجارة الصادرة من المفلّس ج ١5‏ ص 45. 
(5) جامع المقاصد: في المقلّس ج 6 ص 1337. 
(0) المبسوط: في أحكام المقلس ج ص 538. 


(/) تذكرة الفقهاء: في الإجارة الصادرة من المفلّس بج ١8‏ ص 41. 


؟ ع ل مقتاسم الكرامة / ج ١"‏ 
وجامع المقاصد 'والمسالك 'ومجمع اليرهان” قالوا: لو أفلس مستأجر 
الدائة وحجرعليه في خلال الطريق ففسخالمؤجر لميكن له طرح متاعه في البادية 
المهلكة ولا في موضع غير محرزء بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأجرة المثل لذلك 
النقل من ذلك المكان؛ ويقدّم به على الغرماء, لأنّه لصيانة المال وحفظه وإيصاله 
إلى القرماء: فأشبد أجرة الكثال والجثال وآجرة المكان المحفوظ فيه. 

وفي «الإرشاد» لو كانت الدابّة في بادية تقل الك تاف را عي لد ا 
على الغرماء ؟. وظاهره أنّ الدابّة من عين مأل المفلّس يخاف هلاكها نقلت إلى 
المأمن بالأجرة. وقد يكون أراد تفلي كانت العين المستأجرة دابّة عليها حمل أو 
متاع؛ وفسخ صاحبها الإجلاة في باذ تكات مع حملها إلى العام الا عه يا 
عرفت فيوافق القوم. 

وكيف كان. لا يس ته المج الماش يواتعذر يحفظه حجّى يوصله إليه, 
ويمكن تسليمهإلى العدل ليو صلهإليه, ولعل الأولى أن يحفظه و يعلمه به لبلا يحصل 
التصرّف والنقل من غير إذن: بل في «مجمع د جواز ذلك في 
كل مال له صاحب وقد كان بيد المستعير أو الودعى فأخذه ليوصله إلى صاحبه أو 
بعث به إليه إلا أن يكون مأذوناً بوجه. فليتأمل * 1 

ومثل ذلك ما لو كانت الأجرةلركوب المفلس وحصل الفسخ في أثناء المسافة 
فإنّهِ ينقل إلى المأمن بأجرةمقدّمةدفعاً للضر رعن نفسهالّذي هوأولى من حفظ ماله. 

ولافرق في هذءالمواضع بين كون مورد الاجارةالعين أو الذمّة لتحمّق التعيين. 


العا الام في | 0 ا 
وها مجم الفائدة والبراز في أحكام المفلّس ج ع مص 00 


كتاب الحجر / فى اشتراط قيض المفلس بالمعاوضة سس 7ب تالا 
ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدّمةٍ 
على الغرماء, إذ فيه مصلحة الزْرع الذي هو حقّ الغرماء. 


ويبقى الكلام فسي المسأمن فإن كان فى صوب المقصد وجب المضي 
إليسه. وهسل للسمؤجر تعجيل الفسخ أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ 
الأقرب الأوّل. وتظهر الفائدة ضيما لو كان الأجر في نقله مخالفاً لما بقع 
لديم انقبط هن العسقن. لأثه فيطل إن فح كان له اجيرة البهلء سياد 
زادت عن القسط من المستى أو نقص تي ,أو ساوت, وإن لم يفسخ كان القسط 
من المسمّى. ولو كان النقل إلى النأئن هواتيئتهي مسافة الإجارة وجب الشقل 
إليه. ويجيء الاحتمالان هما هل له االفلسخ أو لا؟ ولو كان النقل إلى 
المأمن لايحصل إلا بأجرمهها وير اليمقصد أو أكثر فالأولى وجوب الشقل 
وعدم تشيّره. وهل يقدم بالتسط لقنن أم لا؟ إشكال. ولو كان المأسن 
في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٌ واحد أو تعدّدت مواضع 
الأمن وتساوت قربا وثندا فالعدار على التضلحة: قان تبناوت كان له.سلراك 
يها ماء, لكن الأولى سلوك ما يلي المقصد. لأنه مستحقّ عليه فيأصل 
المنقةي :واج اكت تلدت الأحر يبلك أقليا أرة) وان اعنطليت سعلعة 
المنلس والقرماء فالأولى تقديم مصلحة المقلّس كما نيه على ذلك 
كلّه في «التذكرة '». 

قوله: «ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة 
مقدّمةٍ على الغرماء, إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حقٌ الغرماء) 


.41 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في الاجارة الصادرة من المفلّس ج‎ )١( 


مود ببسيس سح هقي حم الكرامة / ج ١١‏ 


ولو أفلس المؤّجر بعد تعيين الدابّة فلا فسخ, بل يقدّم المستأجر 


هذا ذكره الشيخ في «المبسوط '» والمصنّف فى «التحرير ' والارشاد؟ 
والتذكرة ». وحاصل الكلام فى المقاء: أنّه لو فسخ المؤجر للأرض 
لافلاس المستاجر, فإن كانت فارغة أخذهاء فإن كان قد مضى من المدّة شىء 
كان كما تقدم ”؛ وإن كانت الأرض مشغولة بالزرع, فإن كأن 5500 
طالب بحصاده وتفريغ أرضه: وإن لم يستحصد. فإن كأن له قيمة إذا قطع واثفق 
المفلّس والغرماء على قطعيكان لَهم#وإن اثفقوا على التبقية وبذلوا لصاحب 
الأرض أجرة فلهم ذلك لأشرط أن يقداموة المؤجر باجرة المثل. وفي «التخريرا 
والارشاد”» أنه بيجب عات ضير والابقاء. وفى الأخير اك لفن .له 
الازالة بالأرص , و القر اريت ارك0افنر ؤب نفو النبقية بغير عوض لم يكن 
لهم ذلك؛ ولو اختلفوا أجيب من طلب القطم. واحتمل إجابة من طلب الأنفع. 
وكذلك في كل ما كان من هذا القبيل كما في «جامع المقاصد"». 

قوله: «ولو أفلس المؤجر بعد تعين الدابّة فلا فسخ» بل يقدّم 
المستأجر بالمنفعة كما يقدِّم المرتهن» كما في «المبسوط؟ والتذكر:١٠‏ 


.51١ المبسوط: في حكم إفلاس المستأجر ج 7 ص‎ )١( 

(؟ و1) تحرير الاحكام: في اختصاصى الغريم يعين ماله ج ؟ ص 017 .918 
(؟ و0 إرشاد الأذهان: في اختصاص الغريم بعين ماله ج ١‏ ص 544 

(1) تذكرة الققهاء: فى اللإجارة الصادرة من المفلس ج ١4‏ ص 15. 

(8) تقدام فى ص 3731-1152 

(8) جامع المقاصد: في المفلّس ج 0 ص 238. 

(5) المبسوط: في الاإجارات ج ٠‏ ص فض 

.٠١١ ص‎ ١4 تذكرة الققهاء؛ في الاإجارة الواردة على الذمّة ج‎ )٠١( 


كناب الحجد فى أشتراط قيض المفلس بالمعا وا لب-- سس وباي 


ولو كانت الإجارة على الذمّة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية, 
أو الشوي قينة التكفعة: 


والارشاد' وجامع المقاصد" ومجمع البرهان» لأنّ ذلك هو مقتضى الأصل 
والقواعد, لأنّه عقدٌ لازم عقده قبل الحجر والمنافع المستحقّة للمستأجر متعلقة 
بعين ذلك المال فيقدّم بها كما يقدّم المرتهن. ولا فرق في التعيين بين أن يكون في 
أصل العقد أو بعد ورودهعلىالذمّة. د الغرماء لهم الخيار بين الصبر حتّى تنقتضى 
2 الأاجارة ثم يبيعونها وبين البيع فى الحال, لأنه يجوز عندنا بيع الأعسيان 
المستأجرة, ولا مبالاة بما ينتقص من لمن بيب الاإجارة إذ لا يجب على الغرماء 
الصبر إلى أن يزيد مال المفلّس. زفي «جامع المقإصد » أنّها تباع إن حصل راغب 
وإلا أخْر بيعها إلى انقضاء الإجارة وَكوَاتختلقت”الغرماء فى الصبر والبيع أجيب مَن 
يطلب البيع. وحيث يختار آي لقنو اسجياكاتم رأ إلى انقضاء الاجارة؟ 
وجهان ولعل الأقوى العدم. 

قوله: (ولو كانت الاجارة على الذمّة فله الرجوع إلى الأجرة إن 
كانت باقيةءاو الضرب بقيمةالمنفعة 4 كما في«التذكرة*والإرشاد' وجامع 
المقاصد" ومجمع اليرهان*» أمّا الأوّل فلأنه غريم ظفر بعين ماله فله الرجوع فيه 
والضرب مع الغرماء. وأا الثاني وهو أَنّه يضرب بقيمة المنفعة حيث تكون الأجرة 
تالفة فلأنٌ المفروض عدم التعيين: فيكون كسائر الغرماء لا يقدّم عليهم فى 
الاستيفاء. وليس له القسخ والضرب بالأجرة: لأنّه ئيس كالسلم. ١‏ 
(1و1) إرشاد الأذهان: : في اختصاص الغريم بعين ماله ج ١‏ ص 594 
(؟ وؤو/) جامع المقاصد: :في المفلس ج ه ص 38 153 


(1و8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المفلّس ج 4 ص 777 . 514. 
ما تذاكرة الفقهاء: : في الاإجارة الواردة على الذمة ج ١4‏ ص ". 1 


الثاني: سبق المعاوضة على الحجر, والأقرب عدم تعلقه بعين 
ماله لو باعها 0 بعد الحجر. 

ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء 
بالباقي لاستناده إلى عقدٍ سابق على الحجر, والمنع لأنّه دين حدث 
بعد القسمة. 


[فى اشتراط سبق المعاوضه على الحجر ] 

قوله: «الثاني: سبق المعاوضة على الحجر» هذا هو الشرط الثاني 
من شروط المعاوضة. 

قوله: «والأقرب علام تعلقة عي ماله لو باعها عليه بعد الحجر» 
قد سبقت له هذه المسألة في بحث منع التصر ف في موضعين ': أحدهما حيث قال: 
وليس للبائع الفسخ وَإِنْ.كان بجاهلاً. والثاني حيث قال:و يحتمل في الجاهل الضرب 
والاختصاص والصبر. وهنا قد عدم الاختصاص وعدم تعلقه بها. وقد استوفينا 
الكلام : فى الموضع الأُوّلء واحتمل الشهيد ' أن يكون تقريب عدم رجوعه لعلمه. 
وفبه أن :عدم رجوع العالم محكي عليه الإجماع منفيّ عنه الإشكال من جماعة '. 

قوله: (ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة 
الغرماء بالباقي لاستناده الى عقد سابق على الحجر, والمنع لأنه 
دين حدث بعد القسمة» الاحتمال الأو ول جزم به فى «التحرير » وقرّبه في 
والمكرو ف فاته ذبن التحيارن عق ناك على السمر زه الاضنارة: ضار كنا ار 
انهدم قبل القسمة. وضحّف الثاني في «التذكرة'» صن اليب تقذ فكو ميته 
)١(‏ تقدّم الكلام في الموطع الأُوّل في ص 581-501 والموضم الثاني في ص 507١‏ 1175 
)1١(‏ لم نعثر عاليه. (1) غاية المراد: ج ؟ ص ٠١5‏ ومجمع الفائدة: ج 4 ص 118. 
(4) تحرير الأحكام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج ؟ ص ؟؟6. 
(6 و١)‏ تذكرةالفقهاء: في الأجارة الواردة على الدمة ج ١4‏ ص ؟١٠.‏ 


كتاب الحجر / في اشتراط بقاء العين على ملك المفلّس وعدم تغيرها 


ولو' باع عيناً بأخرى وتقايضا ' نِم أفلس المشتري وتلفت العين 
في يده نم وجد البائع بعينه عيبأ فردّه فله قيمة ما باعه. ويضرب مع 
الغرماء. ويُحتمل التقديم لا نه أدخل في مقابلتها عينا فئ هال المتلين: 

ونا اليه شر قلة عرسا 

الأول بقأؤه في ملكه, فلوتلف الناقةان وهبهأو أعتقه أو كاتبه 
ضارب بالتمنء سواء زادت القيمة عن الثمن 5 لا. ولو عاد إلى 
ملكه بلا عوض كالهبة والوصيةاحتمل الرجوعلأنه 0 
وعدمه لتلقي الملك من غيره ومعه. فان عاد بعوض كالشراء.فإن 
وقّى البائع الثاني الثمن فكالأؤل. وإلّاسجتّمل عوده إلى الأول 9 
حقّه. وإلى الثاني لقرب حقه وتساوبهها. فيشرب كل بتطتف التمق. 

الثاني: عدم التغيّر؛ فإن ظرا عيب لفعله أو من قِبَله تعالئ فليس 
له إلا الرضا به. أو يضارب بالثمن إِنَ كان العيب لا يفرد بالعقد. ولا 
يتقسّط عليه النمن, وهو نقصان الصفة. وإن كان بجناية أجنبيّ أخذه 
البائع وضرب بجزءٍ من الثمن على نسبة نقصان القيمة. لا بأرس 


شقن 


كالمتقدّم. وردّه في «جامع المقاصد "» بعنوان الاحتمال بأنّ وجود السبب وإن كان 
كو جود المسيّب لايستلزمما ذكرهءلأنّه لا يجرى مجر اه من جميع ألو جوه قطعأ ومن 
بعضها لايفيد. وخصوص هذا الوجه لادليل عليه. قال: والمنع قريب, انتهى فتأمّل. 


)١(‏ وليعلم القارئ النبيه أنّا لم نظفر على شر للشارح به ف لما أفاده المصتّف العلامدي من هذ 
المقام إلى اول المقصد الرابع ولذا لم يأت بها الشارح في متن الشرحء. » ومن المحتمل أنّه 
شرح هذه السطور ولكن لم يصل إلينا (وتلدرام يكل ذلك منه في كناب الزكاة أيشاكما تقدم. 
ولعلك تشاهد نظيره فى غير هذين المقامين ايضا. 

(؟) جامع المقاصد: في المفلّس يج هص ١7؟.‏ 


م _ لل هقتأح الكرامة / ج ١‏ 


الجناية. إِذْ قد يكون كل الثمن كما لو اشترى عبداً يمائة يساوي 
مائتين فقطعت بده فيأخذ العبد والثمن. وهو باطل. هذا إن نقص 
الثمن عن القيمة, وإلا فبنقصان القيمة. 

ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبدٍ من عبدين فللبائع أخذ 
الباقي بحصّته من الثمنء والضرب بثمن التالف. 

ولو قيض نصفٌ الثمن وتساوى العبدان قيمةٌ وتلف أحدهما 
احتّمل جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي, أو يأخذ 
العبد الباقي وعدم الرجوع أصلاًنهمريضر ببالباقي خاضة, لاالتقسيط 

تضدر بالشركة. 

ولو تغيّر بالزيادة المتصّلةمكالتيتن والنموّ وتعلّم الصتعة فللبائع 
الرجوع مجّاناً. وبالمنقشتلة/كالولد:والنمزة)يرجع في الأصل خاصّة 
يجميع الثمن. 

ولو صار الحبٌ زرعاً والبيضة فرخاً لم برجع في العين. 

ولو حيلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في 
الثمرة وإن لم تؤبّرء ولا في الولد وإن كان - جنيناً. وعلى البائع إيقاؤها 
إلى الجذاذ. وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ ببع الأرض وقد 

كا لى آجر أرضاأً فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر تُرِكَ 
الزرعإلى الحصاد اجن المكل: لأنّ مورد المعاوضة هناك الرقية وقد 
أخذهاء وهنا المنفعة ولم يتمكّن من استيفائها. 

ولو افلس بعد الغرس او البناء فليس للبائع الإزالة, ولا مع 


كتاب الحجر / في اشتراط بقاء العين على ملك المفلس وعدم تغيّرها 0 


الأرش على رأيء بل يُباعان, فللبائع مقابل الأأرض, ولو امتنع 
ببعت الغروس والأبنية متفردة. 

ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة. وعليه 
تسوية الحفر. 

ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل بتهما فلم الخرس 
إذا لم يزد.لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرشء لأنّ 
صاحب الغرس دفعه مقلوعا. وإن ا ا 
الحفر لأنّه لتخليص ماله. ولصاغك الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله 
أو أرداء لا بالأجود. ويحتفل الرجويعء/فيباعان ويرجع بنسبة عينه 
من القيمة. فلو كانت قيمة الجوتدوهماً والممزوج بها درهمين بيعتا 
ولخد كلت النمث: 

ولوكانت الزيادةصفةمحضةكطحن الحنطة وخَبْزٍ الطحين وقصارة 
النوب ورياضة الدابّة وما يُستاجر على تحصيله سلمت إلى البائع 
مجكاناً لأنّهاكالمتّصلة من السمن وغيره. ويُحتمل الشركة لأنّها زيادة 
حصلت بفعلٍ متقوم محترم فل ريضيع عليه .بخلاف الغصب فإنّه عدوان 
محض : ؛ فيباع المقصور. فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته. 
ولو كانكدقيية النود حمين: وبلغ بالقصارة سئة فله سدس الثمن. 

ولو لميزد القيمة فلاشركة: فإن الحقناالصفة بالأعيان كان للأجير 
على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة.كما أن 
للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن.وإلا فلا. فإن تلف الثوب في يده. 
فإن الحقنا الصفة بالعين لم يستحقٌ الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف 


لل لل ففتاح الكرامة / ج 1 
العيين في يده قبل التسليم. فنّه يسقط ثمنه. وإِلّا استحق كانه صار 
مسلّماً بالفراخ. 

ولو كانت الزيادة عيناً من وج وصفة من وجد كصبغ الثوب فإن 
لم تزد القيمة فلا شركة. وإن زادت بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت 
قيمة الثوب أربعةً والصبغ درهمين والمصبوغ سنّة ‏ فللمفلس ثلث 
الثمن. وإن زادت أقلّ _كما لو كان مصبوغاً بخمسة فالنقصان 
على الصبغ لهلاكه وقيام النوب. ولو ساوى ثمانية» فإن ألحقنا الصفة 
بالأعيان فالزيادة للمفلس فالقق نصفان, وإلا احتّمل تخصيص 
البائع به كاليمن فالثمن/أرباعاً أو البسط فالثمن أثلاثا. 

ولا فرق بين عمل الْتَفلَمَيَ-بتفتته أو بالأجرة في الشركة. 

ولو أفلس قبل إبقَاء لكين أجرةالقصازة.فان الحقناها بالأعيان, 
فإن لم تزد قيمته مقصوراً على ما كان فهوفاقد عين ماله. وإن زادت 
فلكل من البائع والأجير ار جو إلى عين ماله.فلو ساوئقيل القصارة 
عشرة والقصارة 000 والأجرة درهم قد الجر بدرهم والبائع 
بعشرة اعاديعة للغرماء. 

ولبائ الجاريةأنتزاعها وإن حبلت منه معالإفلاس بالثمن لاالولد. 
ويتعلّق حقٌ الغرماء فوشن الفنارة فل لا عمداً إلا إذا رضي به 
ولا يشي غلية: 

ويج ب أن يواجر الدابّةوالدار والمملوك وإنكانت أَمٌَّ ولدٍء لانفسه. 

ويتساوى غرماء الميّت مع عدم الوفاءء. ومعه لصاحب العين 
الاختصاص. 


كيتاب الحجر / في حيس المفلس الفقير وفروع متفقه فيه تب ١م‏ 
(المطلب الخامس) في حيسه: 

ولايجوز حبسه مع ظهور فقره. ويثبت بإقرار الغريم أو البسيّنة 
المطّلعة على باطنه. ولو ققد الأمران, فإن عُرف له مال ظاهر ألزم 
التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه ويُوفْيء وإن لم يظهر له مال 
ولا بيّئنة على دعوى الإعسار حبس حتّى يظهر إعساره إن عرف له 
أصل مالء أو كان أصل الدعوى مالاً. وإلا قبل قوله. ولا يكلف 
البيّنةٌ بعد اليمين. 

ولو شهد عدلان , بتلف مالهقيلَ بغير يمين وإن لم تكن مطلعة 
على باطنه. ولو شهدا بالاعاشار مطلعَالميُقبل إلا مع الصحبة المؤكّدة, 
وللغرماء إحلافه معالبيّنة اوضع قسمةمالهيجب إطلاقه.ويزول الحجر 
عنه بالأداء لا بحكمّالتناكم, 

ويجوز الحبس في دين الولد. ولا تُمنع الاجارة المتعلقة بعين 
المؤْجّر من حيسه. 
(المطلب السادس) في بقايا مباحث هذا الباب: 

لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع 
ناقصاً بأرش الجناية؛ أو الضرب بثمنه مع الغرماء. ولا يسقط حقٌّ 
المجنيّ عليه من أخذ العين. والأقرب تقديم حقٌّ الشفيع على البائع 
لتأكٌدحقه. حيث يأخذ من المشتري وممّن نقله إليه وسبقه. ويُحتمل 
تقديم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة, لعود الحقّ كما كان وأخذ التمن 
من الشفيع. فيختصٌ به البائع جمعا بين الحقين. 

وليس للمحرم الرجوع في الصيد, والرجوع فسمٌ فلا يفتقر إلى 


| بم للح ففتأسم الكرامة / ج ١5‏ 


معرفة المبيع ولا القدرة على التسليم: فلو رجع في الغائب بعد مضي 
مِذَةٍ يتغيّر فيها ثم وجده على حاله صم وإن تغيّر فله الخيار. ولو 
رجع في العبد بعد إباقه صم فإن قدر عليه وإِلّا تلف منه. ولو ظهر 
تلفه قبل الرجوع ضرببالثمن وبطلالرجوع, وبعدهأمانةعلى إشكال. 
ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قَدّم قول المفلّس لأنْه 
منكر. فيضرب بالثمن خاصّة. 
وكلّ ما يفعله قبل الحجر ماض. 


المقصد الرابع 
في الضمان 
#بسم الله الرحمن الرحيم:وعليهاتوكل وبداستعين » 
الحمد له كما هو أهله ربٌ الذالمين: والقبكة والسلام على خير خلقه أجمعين 
محمّد و ألهالطاهرين المعصومين, ورضى اشهتعالى عن بشاركنا وعاماتنا افيه 
وعن رواتا المحستين, وأمرعها #راجهم وسبلك بن سبيلهمء لهم بالأمين أميق: 
وبعدء فهذا ما برز من أجزاء مفتاح الكرآمة على قواعد العلامة زاد الله سبحانه 
إكرامه تصنيف العبد الأقلّ الأذل محمّد الجواد الحسينى الحسنى العاملى عامله الله 
تعالى بلطفه الخفى والجلى. 


[في معنى الضمان والمراد منه ] 
قوله: «المقتصد الرايع : فى الضمان» هو عندنا كما قاله المصئّف فى 
«التذكرة أ» والشهيدان " وخسرهو ‏ مقتق من الضمن. أنه يجعل ما كان فى ذمته 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الضمان ج ١4‏ ص 79؟. 
(؟) مسالك الأفهام: في الضمان ج 4 ص ,١7١‏ والحاشية النجّارية: فى الضمان ص 5لا س ١1‏ 
(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


(17) كما في حاشية المجمع للوحيد البهبهاني: في الضمان ج ١‏ ص 00+. 
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من المال في ضمن ذمّة أخرىء أولأُنٌّ ذمّة الضامن تتضئّن الحقّ؛ فالنون فيه أصلية 
بناءً على أنّهِ ينقل المال من الذمّة إلى الذمّة. وعند أكثر العامة ' أنه غير ناقل وإِنّما 
يفيد اشتراك الذمّتين, فاشتقاقه من الضدّء والنون فيه زائدة, لأنّه ضمٌ ذمّة إلى دم 
فيتخيّر المضمون له في المطالبة. والترجيح معنىّ من وجوه: 

منها: وجود النون في جميع تصاريفه من ماض ومضارع وأمر وتثئية وجمع؛ 
ودعوى اشتقاق ما فيهالنون في جميع تصاريفه مما هو خالٍ عنه كذلك غير معقول. 

ومنها: أن ضمان النفس يمكن توجيهه على مذهبنا ويحتاج على مذهبهم إلى 
تكلّف شديد جدًاً. وأمًا ضمان المتلفات من نفس ومال فإنّه يناسب المختار وإن 
خرج عمّا نحن فيه. 

ومنهاءقوله يَيُ:«الزعلم غارم» 'فقدقال/الشهيد بن ظاهر«اختصاصه بالغرم. 
إذ هو خبر في معنى الإنشاء. وظَاهَرّه أن ذلك لمكان الوصف, وهو حجّة 

وهل هذا النزاع يميه ىَ الحكم أتالعكس؟ وجهان. وتظهر الفائدة 
في مسائل منها : أنه لو أبرأً الضامن برءًا معأ عندناء ولا يبرا المضمون عنه عندهم, 
وينعكس الحكم مع أنعكاس الفرض. نعم لو أبرأً المضمون عنه يبرا عندهم ولا ش 
عندناء لأنّه إيراء لمن ليس له عليه شيء إلى غير ذلك مما ذكره أَبوالعبّاس أمًا يأتي 
في تضاعيف الياب. 

وكيف كان, فالضمان مشترك لفظي بين معنيين أعمٌ وأخصٌ, فالأعمٌ هو التعهّد 
)١(‏ المغتي لابن قدامة والشربالكبير: في الضمان ج ناص ٠‏ ارال والحاوي الكبير:قي الضمان 


215 ١ اص‎ 

(؟) عوالي اللآلي: ج ١ص‏ 17ح .٠١7‏ 

(*! الحاشية النجّارية: في الضمان ص /الاس ١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الأسلامية). 

(؛) المهذّب البارع: في الضمان ج ؟ ص ؟01. 


كتاب الضمان / في معنى الضمان والسادمته للا ا اسة# 
على وجِهٍ خاصٌ بنفس أو مال لمن كان له في ذمّته شيء أم لم يكن, فإن كان نفساً 
فهوالكفالة, وإن كان مالأقان كان فى ذمنته شي ءفهو الحوالة, وإ فالضمان بالمعنى 
الأخصٌء إل أن الضمان إذا أطلق بغير قيد يتبادر منه المعنى الأخصٌ لكثرة تداوله 
معكونه فرداً من العام وإذاأريد مئهالقسمان الآخران بخصوصهمااحتيج إلى التقييد 
مثل أن يقال: ضمان نفس أو ضمان لمن في ذمّته شسيء. 

وهذا هومراد الأصحاب مٌاطفحت به عباراتهم من قولهم:إنٌ الضمان الخاص 
هوالمسمّى بالضمان بقول مطلق:وليس مر ادهم أن الضمان مفهو مكلّى تحتهأفراد ثلاثة 
منقسم إليها ا نقسام الكلّى إلى جز ئيّاته.لكنّ هذاالفردالخاصٌ لايحتاج إلى قيدٍ وقرينة, 
بخلاف الفردينالآخرين ليردعليه أن ذلك ريقتضيكون إطلاق الضمان عليهما ليس 


المعنى المراد من اللفظ على قيد_ينضوإليه دليل المجاز, فكيف يجتمع كونهما من 
أفراد الكلى بطريق الحقيقة؛ وَافتقائرهما مع ذلك فى صِحَة الإطلاق إلى التقييد كما 
صرّم به فى «المسالك »ونه عليه فى «جامع المقاصد '». ويجا بكمافى «المسالك» 
أن المنقسمإليهمابحيث صارا فرد ين لهبطر يق الحقيقة هو مطلق الضمان لا الضمان 
المطلق, وهذا -أى مطلق الضمان لا ينافي كونهما مجازين بالنظر إلى الضمان 
المطلق وحقيقتين بالنسبة إليه أي مطلق الضمان. والحاصل؛ أنه فرق بين الشيء 
المطلق ومطلق الشىء. ومثل هذا البحث يأتى فى الماءء فانّهم قسّموا مطلق الماء 
إلى الماء المطلق والمضافء مع أنّ إطلاق الماء على المضاف بطريق المجاز إلا 
أنه فرد سقيقة من مطلقالماء. ومنشاالاختلافباختلاف الوجهين, ولكن لما اشتهر 
المعنى المطلق وخفى مطلق المعنى لو حظت الحقيقة والمجازباعتبارالمشتهرخاضة '. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في الضمان ج غ ص .١1/7‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الضمان بج 5 ص لل٠؟.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في الضمان ج 4 ص ١9‏ 114. 


1 صصص سس سس سمح همسج الككرامة / ج ١‏ 


وأنت خبير بأد الإيراد والجواب فى غير محلّهما كما ستسمع, على أنَا لو قلنا: 
نَّ الضمان اسمٌ لمفهومكلّى وتحتهأفرادثلاثة لكنّ هذا الفرد هوالمتبادر منهاء فمعناه 
أنه مطلق صار حقيقة عرفية في بعض أفراده. رحام وه الإطلاى يسرة 
إلى الفرد الشايعء فتصير بقية الأفراد كالمجازات تحتاج إلى قرينة. 

نم يردعلى الايراد:أنا لا نسلم أن إطلاق الكلى على كلّ فرد منه حقيقة بل هو 
مجازقطعاء لكنه قد استعمل في غير ما وضع له. ومعنى قو لهم :إن يضح استماله فى 
الأرد من حي ثكونهفر دا حقيقة حقيقة أنه يصمٌ تعليق الحكم بالكلي من حيث تعلقه بفرد منه 
بأنلايكون من مقصود المتكلّم وإرادته في الواقع إلا ذلك الفردمعاستعمال اللفظ في 
الكلى وتايقه -أي المتكلّم _الحِكويدإلاأ نه أراده من !للفظ واستعمله فيه كما حققه 
در ا ا ا 0 وهو أن الكلي | إذا استعمل في 
الل يندت 000 اما وهذا اكد 
جماعة واتّفقوا على أَنْ استعماله فى فرده باعتبار شخصه وخصوصه يكون مجا 

ويردعلى الجواب:أنّا لانسلّم أن المنقسم فيكلامهم مطلق الضمان بل الضمان 
المطلق, لأنّهم يقولون الضمان كذا وكذاء ولا شكٌ أنه مطلق ولا يشترط في المقسم 
عندهم أن : يكون صادقاً على - جميع الأفراد حقيقة كما هو الشأن في تقسيم الطهارة 
والماء المطلق والوضوء ونحو ذلك كما صرّح به جماعة ؟' . 

وأنت إذا أحطت خبراً يماحبّرناه فى المقام ظهر لك عدم صكّة تفسير المحقّق 
الثاني لعبارةالكتاب فيمايأتي.واندفاعاعتراضه علىالشهيدء وعدم توجّه اعتراض 
الشهيد الثانى على المحقق. قال فى «جامع المقاصد» فى شرح قوله «ويسمى 


.”1/ راجع المطوّل: في المقصد الثاني من علم البيان ص‎ )١( 
"هم الها في الحاهية الجا الات ا‎ 


كناب الضمات / فى معتى الشمات والمياامكهة لبت سا8 


ضماناً بقول مطلق4ما نصّه:أي غير محتاج إلى تقيبده بكونه ضمان المال ممّن ليبس 
عليه مثله, فيكون الضمان واقعاً على معنيين: وهذا بخلاف الكفالة فإنّها لا تطلق 
على ضمان المال إلا بقيد. فيقال كفالة بالمال. وفي «حواشي الشهيد» أن الكفالة 
والحوالة لا يطلق عليهما الضمان إلا مضافاً فيقال في الكفالة: ضمان النفسء وفي 
الحوالة: ضمان المال ممّن عليه مثله. فيكون قوله «بقول مطلق» مشيراً إلى ذلك. 
وفيه نظر فنّه على هذا لا يكون صدق الضمان عليهما بطريق الحقيقة, وتعريف 
المصنّف يقتضي الحقيقة, ومع ذلك فالحوالة لاتختصٌ بمنعليه مثله كما سيأتى في 
كلام المصنّف إن شاءالله تعالى, والصواب ماذ كر نا وهوالّذي ذكرهفي التذكرة ',انتهى. 

والموجود في «التذكرة»أنّ الضماث كدبع للتعهّد بمال أو نفس وسمّي الأوّل 
ضماناً بقول مطلق. ويخصٌ الثاني باسمالكفالة )وق تطلق الكفالة على ضمان المال 
لكن بقيد فيقال: كفالة بالمال " لد بتلّك"المكانة من الدلالة على ما أراد. 

وأا المحمّق فإنّه اختار النعبيك وز المنيده ديك قال: والتعهّد بالمال قد 
يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال, وقد لا يكونء فهنا ثلاثة أقسام". ند بين ما 
عند فى المسألةمن جر يا نالحوالة فى بعض أقساءالضمان. فلايرد اعتراض الشهيد 
الثاني من أنّ الحوالة لايعتبرفيها شغل ذمّة المحال عليه للمحيل, فيدخل هذا القسم 
في الضمان الأخصٌء ولا يحتاج إلى جوابيه بأنّ التقسيم جار على محل الوفاق أو 
باعتبا رالقسم الآخر. وهوتعوّد مشغول الذمّةللمحيل, فيكون هوأحد الأقسام الثلاثة 
خاصّة, وكون القسم المشترك ذا جهتين بحيث يصممٌ تسميته ضماناً خاصّاً وحوالة 
بسهل معه الخطب أ انتهى. ثم يرد عليه أيضاً أن الظاهر من القسمة التغاير, وحصر 
اسم كل قسم فيما ذكر له. 


)١(‏ جامع المقاصد: في الضمان ج داص 2.7١8‏ (؟) تذكرةالفقهاء: في الضمان ج 14١ص‏ 9؟. 
(؟) شرائع الإسلام: في الضمان ج "ص 2.٠١17‏ (4) مسالك الأفهام: في الضمان ج 4ص 171. 


»سطع يبلل هفتاسح الكرامة / ج ١١‏ 


وهو عقدٌ شُرْع للتعهّد بنفس أو مال ممّن عليه مثله أو لا. 


[فى أنّ الضمان هل هو عقد أو نقل] 
قوله: ووهو عقدٌ شُرَعَ للتعهّد بنفسٍ أو مالٍ ممّن عليه مثله أو 
لآ» هذا تعريف له بالمعنى الأعة الشامل الخ والحوالة والكفالة. وفي «جامع 
المقاصد ' والمسالك '» أنه يجيء فى قوله «عقد» ما سبق في البيع على القول بأنه 
العقد من أن الضمان هو نفس التعهّد لا العقد الدال على التقهد وأنّه هو التحقيق وأنْ 
إطلاقه على العقد بطريق المجاز إقامة للسبب مقام المسبّب. 
قلت: هذا شيء أطال في بيائه المحمّق الثاني في ياب البيع وقال: إِنّه النقل 
لا العقد ؟ ووافقه على ذلك« الأستاذ الْشيّريف وير * وقد بِيْنّا في باب البيع أَنّه ليس 
بشىء وأنّ الفقهاء إِنّما يعرافون ما اصطلاحو| عليه حيث يقولون: كتاب البيع وأقسام 
ألبيع وأحكام الببع ونحو ذلك فَنْهم إِنّما يريدون بذلك المعاملة القائمة بالبائع 
والمشتري معاء وهو الْمَعلَ الحَاصَلبالمَتَد-وكذلك الحال في الضمان والإجارة 
والرهن والوكالة والقرض وغيرها. وليس المراد بالببع في كلامهم فعل البائع فقط 
أي النقل, ولا بالضمان فعل الضامن فقطء ولا بالاجارة فعل المؤجر فقط. وهكذا. 
ويرشمد إلى ذلك أَنّا ما وجدنا أحداً حدّد البيع صريحاً بالنقل كما يناه * فى محلّه: 
وإن هي إلا غفلة وإِلَا فالأمر أوضح من أن يشتبه. ش 


.19١ جامع المقاصد: في الضمان ج ص م١2.5 ١؟) مسالك الأفهام: في الضمان ج 4ص‎ )١( 

(اجامع القاصد فى صيغة البيع ع غ ص 50 

(4) مصابيح الأحكام: فى البيع ص ١٠7؟‏ س ١‏ ١(مخطوط‏ في مؤمّسة النشر الإسلامي برقم .)١5‏ 

(6) تقدم الكلام في ذلك في ج ؟أص قلا 1/8 وأ تى هناك بما أتى به هنا. والعجب منه يك 
أن حكى هناك وفي المقام عن المحمّق الثاني أن البيع هو التقل وأنٌّ الأستاذ الشريف وافقه 
في ذلك وزاد هناك حكايته عن ظاهر الشرائع واللمعة, ومع ذك قال؛ ما وجدنا أحداً حدّد: 
صريحا بالنقل مع أن الأستاذ الشريف يالغ في إثباته هناك وأتى على حدٌ تعبيره من الغرر 
والفرائد في هذا الباب ما لم يأت به أحد من الأصحاب. قراجع وتعجب. 


كتاب الضمان #فى معن الشمان والمرا مه سس عا 


وقالفي«جامعالمقاصد»:و يرد على هذ اهنا وف البيعأنّالبيع والضمان وغيرهما 
قديكون صحيحأوقديكون فاسداً؛ ونفل الملك لايكو نإل صحيحاً وكذا التعهّد. 
ويجاب بأ نّالنقل لايلزم أن يتر تب عليه الانتقال,وكذ|التعهّد قد لا يترتّب عليه أثره!. 

قلت: لم ينضح وجه هذا الايراد, لأنّه إن كان المراد بيان أن المعاملات أسماء 
للأعمٌ من الصحيح والفاسد فلا إيراد لأنّ المعلوم أَنّ شرعية العقد المذكور للتعيّد 
أعمّ من كون أثره يحصل معه وعدمه فيشمل الصحيح والفاسد, وإن كان المراد أن 
تعريف البيع والضمان ليس جامعاً للشرائط فقد عرفت ؟ فيما حرّرناه في تعريف 
الرهن أن غرضهم من التعاريف تميبز العقود بعضها عن بعضء وبعضها قد لا يتميز 
عن الآخر إلا بذكر بعض الشرائطلأث'بعتيهيتميّر بذكر شرطء. وآخر بذكر 
شرطين؛ وأخر لا يحتاج إلى ذكثر شيء م ن/الشارائط. وليس الغرض بيان البيع 
الصحييح. والضمان كذ لك, بل الغر ض ]هَل التقت تن شأنه أن يدل على نقل الملك 
وذاك على نقل المنفعة و لصحم ورج وريناج شياي4) وراء ذلك. والأمر هّن 
والضمان جائز وثابت بالكتاب والسنّة والإجماع كمافى «المبسوط " والسرائر ؟ 
والتذكرة *» وغيرها'. 


 #‏ وكذا ف يالنسيخ, ولعل الصواب:وهكذا والصحّة والفساد ... الخ (مصحّحه). 
والتأويل ممكن لكن لا يخلو عن تجشّم أو يكون من باب بيان الواضحات, 
فليتأل جيّدا. 


١8 جامع المقاصد: في الضمان ج 0 ص‎ )١( 

(1) تقدم في ج 6٠ص‏ ؟177. 

() المبسوط: في الضمان ج تس 1177 

(5) السرائر: في الكفالات والضمانات والحوالات ج ص 14. 
(5) تذكرة الفقهاء: في الضمان ج ١4‏ ص .18١‏ 

(3) كرياض المسائل: في الضمان ج 8 ص ١لا0.‏ 


ب سيت ع تت م الكرامة / ج ٠١‏ 


الأول: الضمان بالمال ممّن ليس عليه شىء 
ويسمّى ضمانا بقولٍ مطلق. وفيه مطلبان: 
(الأوّل) في أركاته: 
وهلي : خمسك : 


الصيغة. وهى «ضمنت وتحمّلت وتكفلت» وما اذى معناه. 


قوله: «فهنا فصول بلج دول : الضمان بالمال ممّن ليس عليه 
شيءء ويسمّى ضمانا بقول مطلق» هذا تقدّم الكلام فيه آنفاً'. 


[في صَبيْعْة الضهان ] 

قوله: «وفيهمطلبان, الأوّل:في أركانه, وهى -خمسة:الصيغة وهى 
«ضمنت وتحئلت وتكفّلت»وماأذى معناه » من الألفاظ الدالّةعليهدصر ب 
5«تقلّدته» والتزمته وأَنَا بهذا المال ظهير أو كفيل أو ضامن أو زعيم أو حميل أ 
قيبل كما فى «المبسوط '»وغيره '. وكذا لو قال: دين فلان علي كما فى «التذكرة “» 
لأنّ «عليٌ» ضمان. لاقتضاء «عليّ» الالتزام. قلت: ومثله دفي ذئّني» أما «ضمانه 
عل »فكأ فٍ بانتفاء الاحتمال مع تصر يحهبالمال. وقيل *بإِنّه لو قال:«مالك عليّ» 
(؟) المبسوط: في الضمان ج 7ص ؟؟5. 
(؟) كالتحرير: في الضمان ج ؟ ص 508. 


(1) تذكرة الفقهاء: في الضمان ج 1١4‏ ص 584. 
(8) كما في اللمعة الدمشقية: في الضمان ص 1.4 


كتاب الضمان / في صيغة الضمان بط 


ولو قال:أَودّي. أو :خض لميكن 00 ولا تكفي الكتابة م القدرة. 
وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضا لامكان العيث, 


أو «دينه علي »أو«ما عليه عليٌّ»فليس بصريح لجواز إرادتدأنّه قادر على تخليصه 
أو أن عليه السعي أو المساعدة ونحوه. وكذا لو قال: مالك عندي فإنّه ليس بصريح, 
لأنّهِ يجوز أنه للغريم تحت يده مال. ولا تضرٌ ندرة بعضها كالحميل والقبيل بعد 
ثبوته في اللغة. وقبيل بمعنى كفيل من قبل كعلم إذا كفل 

قوله: «ولو قال: أَودّيء أو: أحضر لم يكن ضامناً» لأنّه وعد وليس 
بالتزام كما في «التذكرة '» مضافاً إلى+الأصل: الول الأردبيلي على أنه يكني ما 
يدل عل انه يعطي '. 

ويشترط فيه قبول المطيمون ذهركما سئثنه المصئّف عليه, لاأنّه عقد إجماعاً كما 
في «جامع المقاصد "© فلابد فيه من القبول ومن رعاية ما يشترط فى سائر العقود 
من لتر اسل الفسهو ةير اللابيداليه الول موقا عله ما لا رقرب بد الرل اط كرت 
قبولاً لذلك الإيجاب عرفاً. والمولى الأردبيلى على أنه لا يشترط القبول بل يكفي 
ما يفيد العلم برضاء ء. وتمام الكلام يأتى * في محلّه بلطف الله تعالى. ْ 

قوله: «ولاتكفي الكتابة معالقدرة, وتكفي مع عدمها مع الإشارة 
الدالة على الرضا لاإمكان العبث4 كما صرّح بذلك كله في «التذكرة؟» ويه 
طفحت عباراتهم في باب البيم '. ووجه عدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق 
١(‏ 1) تذكرة الفقهاء: في الضمان ج ١4‏ ص 184. 
(؟و]) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الضامن جج 5 ص /18. 
(! جامع المقاصد: في الضمان ب ص 5155 


(4) سياتى فى عس 486 
(/) نقدم في ج 15 ص 0182-6174 


بق مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وشرطهالتنجيزءفلوعلّقهبمجيء الشهر أو شر طالخيارفي الضمانفسد. 


ع 


أنه أي النطق _معتبر في العقود اللازمة بالإجماع. ولا فرق بين أن يكون حاضراً 
أو غائباً ولا بين الضامن والمضمون له بناءً على اعتبار قبوله لفظأً. 

ووجه كفا يتهامع عدءالقدرة مع الاشارة الدالّة على الرضا أنّه حينئذٍ أخرس أو 
كالأخرس. ولاربب فى صمٌّة عقوده. والتوكيل لابدّ أن يكونبذلك أ يضأآو بالإشارة 
وحدها إذا أفهمت, والظاهر الاكتفاء بالإشارة إذا عجز عن النطق وإِن قدر على 
الكنابة. ولو عجز عن النطق لاكراه.فهل تكفى كتابته مع الإشارة الدالة أم لا؟ لم 
أجد للأصحاب نضا في ذلك ف باب الي والتكاح وغيره, وقضيّة الأصل العدم. 


[فى اشتراط"التنجيز فى الضمان] 
قوله: «وشرطه التَتجِين فل و عَلْقَه بمجيء الشهر أو شرط الخيار 
فى الضمان فسد» أمّا اشتراط التنجيز فلأنّه عقد من العقود فلا يقبل التعليق. 
وفي «تمهيد القواعد '» الإجماع على عدم صحّة تعليق العقود على الشرط . وقد 
يلوح ذلك من «التذكرة" وكشف اللثام '» وقد عذّل في «قواعد الشهيد وتمهيد 
القواعد*»بأنٌ الانتقال مشروط بالرضاء ولا رضاإلا مع الجزم, ولا جزم مع التعليق 
ولوكان وصفاً. وقد استوفينا الكلام فيه في باب الببع '. وكذلك لا يقبل التأقيت كما 


تقبله الاجارة, فيصم أن يجره داره بعد سنة, ولا يصحٌ أن يضمن بعد سنة» ولا أن 


(ؤوة) تمهيد القواعد: قاعدة ١148‏ ص ؟01. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ١4‏ ص 580. 

() كشف اللثام: في النكام ج /اص م 

(]) القواعد والفوائد: في العقود قاعدة رقم 78ج ١‏ ص 18. 
(1) تقدّم الكلام في ذلك في ج ١١‏ ص 0114-0175 


كناب الضمات # فى أ الأبراء كالضنان سس ااا 


والاابراء كالضمانفي انتفاء التعليق فيك 


يقول: أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فأنا برىء». 

وأمٌاشرط الخيار فى الضمان كأن يشرط الضامن الخيا رلنفسهفإنّه يكون باطلاً 
كما في «التذكرة'» وظاهر يبع اليوط أ ويه اند ينافي مقتضى الضمان. 
لأنٌّ الضامن على يقين من الغرامة والغررء فتدبّر. وقال في بيع «التذكرة»: والضمان 
يصمح دخول خيار الشرط فيه للعموم '. ونحوه ما فى بيع«التحرير »وضمان«جامع 
المقاصد *» واستظهر المقدّس الأردبيلي من التذكرة الإجماع على دخول خيار 
الشرط في كل معاوضةء قال:وعموم أدلةاليقود والوفاء بها وبالشروط دليل واضح 
على الكل حتّى وعد لبا ب ا ونعخوةا. 

قلت: والأمر كما ذكر لما ذكر من العموم|والأصل وانتفاء المانع إلا ما يتخيّل 
من أن الضمان يتضئن إبطو نْمة الوضمون عنه. والادراء لا يدخله خيار الشرط. 
وجوابه أنّ الضمان حك من أعدطاء تق انم نل يتشكن الابراءء فإذا تحقّق النقل 
غير متزلزل تحقّقت البراءة إلا فلاء فليتأمّل فيه. 


[في أن الاإبراء كالضمان] 
قولةة جؤوالاب اء كالضما» في انتفاء التعليق فيه» قد يلوح من 
«التذكرة"» الاجماع عليه وأنّه يبطله, والمهجٌ تأصيل الأصلء فيمكن أن يقال: إِنّ 
العقود والايقاعات ألفاظ متلقّاة, والأصل عدم قبولها التعليق إلا ما خرج بالدليل 


١(‏ و/) تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ام 4 وةم؟. 
(؟) الميسوط: في بيع الخيار س اع كث 

() تذكرة الفقهاء: في شيار الشرط ج ١١‏ ص 11. 

(4) تحرير الاحكام: في احكام الخيار ج ؟ ص 214. 

(8) جامع المقاصد: في الضمان ج ص ذء ؟, 

)00 مجمع الفائدة والبرهان: في اقسام الخيار وأحكامه ج فعس قل 


4 ل سسسسسمسسسسست مقتاح الكرامة / ج ١5‏ 
ولو شوط عاجيز الحال صحّ. 


كالظهار إن قلنا به والوصية والعتق على احتمال. ويمكن أن يقال:الأصل فيها قبول 
الشرط والتعليق إلا ما خرج بالدليلءكالببع والصلح والاجارة والرهن. فليتأمّل. 
ولعلّه ترك ذكر الخيار هنا لمكان ظهور عدم قبول الايراه'له. 


[فى جواز اشتراط تأجيل الحال وبالعكس ] 

قوله: (ولوشرط تأجيل الجالصحٌ»إجماعاكمافي «الشرائع 'والتنقيع ' 
وإيضاح النافع والمسالك '#لؤكذا «جَاممٌ#المقاصد؛ والمفاتيح *». وفى «الكفاية» 
لاأعر ف فيه خلافاً'. ويد ] عليديعد ذلك)الأاصل والعمومات السالمةعن المعارض 
إلاما قديتوهّم من أنّهتهليق للضمان على الأجل, وليس كذلك بل هو تأجيل للدّين 
الحال في عقدٍ لازم فيلزم. 

وعساك تقول: إنّ الضمان نقل المال على ما هو به. وهذا ليس كذلك ولا أقل 
فى أن تلقو قنه كبا اخدلنو؟ فى عكسة: 1010 شرل لا تسل هده الكليف لان 
تجوز ضمان المؤجئل حالاكنا ستسمع: سَلْمنا ولك اشتراط تأعيل العال شرط 
يستقلٌ به صاحب الْدّين فى العقد اللازم بخلاف اشتراط حلولالموجّلءفإنٌ الأجل 
)١(‏ شرائع الإسلام: في ضمان المال ج ص ١‏ 1. 
(؟) التنقيح الرائع: في الضمان ج ؟ ص ثل/١.‏ 
() مسالك الأقهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 184. 
(5) جامع المقاصد: في الضمان ج 0 ص 7٠١‏ 


(5) مفاتيح الشرائع: في أقسام الحقّ المضمون ج ”ص .١111‏ 
(1) كفاية الأحكام: في الضمان ج احص 05614, 


كتاب الضمان / فى جواز اشتراط تأجيل الخال وبالعكس صلب وهب" 
والآقرن حهواز العكس: 


قوله: «والاقرب جواز العكسن» كآن يكين التؤكل خالا وع و ظاهر 
«المبسوط»على تأمّل فيه. وقد نسب إلى صريحه في «السرائر '» وغيرها؟. قال 
في «المبسوط»: إذا أطلق الضمان فله المطالبة أي ومدق وهو المحك؛ ؛ عن 
«المهذّب» وصريح «السرائر* والشرائع” والتافع" وكشف الرموز” والتذكرة؟ 
والارشاد" أو المختلف ' »في أوّلكلامهو «اللمعة ؟'والتنقيح "'والمقتصر 'وإيضاح 
النافع والمسالك * والروضة'١‏ أومجمع البرهان"والمفاتيح؟'والرياض؟١»وظاهر‏ 
«التذكرة» في موضعين منها الاجناع عَليدرحيث قال: عندنا ' '. واستشكل في 


7١ و0) السرائر: في الكفالات والمانات والحوالات|ج "ص‎ ١( 
7١ (؟)كالمهذب: في الرهن ج ؟ ص‎ 

ا المبسوط: في شرائط الصضماتاج ”طق 2117 

6 الحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل؛ في ضمان المال ج ,ص آثرة. 
(1) شرائع الإسلام: في ضمان المال ج ١ص‏ 8ل١٠.‏ 

(/!) المختصر التاقع: في شمان المال ص .١17‏ 

(8) كشف الرموز: في الضمان ج ١‏ ص 60/8. 

(5و20) تذكرة الفقهاء: في صيغة الضمان ج تاس /اثى؟ وغلم؟.. 
(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في الضمان ج ١‏ ص 41 

.1! ١ مختلف الشيعة: في الضمان ج 0 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: قى الضمان ص 1414. 

.185 1١88 ص‎ "١ التنقيح الرائع: في ضمان المال ج‎ )١7( 

.1535 المقتصر: فى الضسان ص‎ )١14[ 

(15) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ص 6ما. 
(73١)الروضة‏ البهية: فى الضمان ج 4 ص ؟؟1. 

.55١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج 9 ص‎ )1٠/( 
.1117 مفاتيح الشرائع: في أقسام الحقّ المضمون ج اص‎ )١( 
()رياض المسائل: في ضمان المال ج مص ذارة.‎ 


| لل لل متاح الكرامة / ج ١"‏ 


«التحرير '»فيأوّل كلامهوكذ أ« الكفاية '»للأصل والعمومات السالمةعن المعارض 
عدا ما ستسمعه من أدلّة المخالف وسيئّضح فسادهاء وأنّ الأداء معجّلاً جائز فكذا 
الضمات, لأنه كالأداء. 

وقد نسب الخلاف في«المختلف "و إلى الشيخ في المبسوط وأنّه قال: لايصح, 
لأنٌ الفرع لا يكون أقوى من الأصلء ولم أجد ذلك فيه ؟. وقد سمعت ما نسب إليه 
في «السرائر» وغيرها. ونسب الخلاف جماعة ” إلى المفيد في المقنعة والشيخ فى 
«النهاية»ولم أجد ذلك في «النقنعة'»وليس في «النهاية»إلا قوله: ولا يصمٌ عبان 
مال ولا نفس إلا بأجل ". 

وإلى ذلك أشار فى «السرائر» بقولة: وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابئا ولا 
يصيمٌ ضمان مال ولانفس إل بأجل. قال: والمزادبذلك إذاائفقاعلى التأخير والأجل 
فلاب من ذلك. ولا بصيم.إلا أجل محروس. فَأمَا إذا اتفقا على التعجيل فيصم 
لقان من دون احل: وكَذَإدْطَلتَا لمم إلى هد اقول ذهب شيخنا فى مبسوطه, 
وهو حوّاليقين: لأنّه لايمنع مندمائع؛ ومن ادّعى خلافه يحتاجإلى دليل ولم يجدهة 
انتهي. وكلامه يعطي أنه فهم من عبارةالمبسوط المتقدمة أنه لو كان كا ركه 
مطلقاحلٌ وجاز لدالمطالبةأئّوقت شاءءفليلحظ ذلك,كما أنه يعطى وجود الخلاف. 


)01 تعر يرالأحكام: في الضمان ج ؟ ص 2505 

(؟) كفابة الاحيكام: في الضمان ج ١‏ ص 0844. 

("1) مختلف الشيعة: في الضمان ج 6 ص .4/١‏ 

(4) بل هو موجود. انظر الميسوط: في الضمان ج ؟ ص 14١‏ 

(8) منهم العلامة فى المختلف: في الضمان ج ه ص 04 4: والطباطبائي في الرياض: في ضمان 
المال ج قا هى ارق والسيوري في التنقيح: في ضمان المال ج ؟ م فرثرا. 

(5) بل هو موجود. انظر المقنعة: فى الضمانات والكفالاث ... ص ١١9‏ 

() التهاية: فى الكفالات والضمانات والحوالات ص 1١6‏ 

(8) السرائر؛ في الكفالات والضمانات ... ج ؟ ص 7١‏ 


كتاب الضمان / فى جواذ اشتراط تأجيل الخال وبالفكسس )بلاقم 


وكأنّه تعريض بما يظهر من الوسيلة والغنية. 

ففي«الو سيهة» إِنّما يصعٌالضمان بتعيين أجل المال ' وعد في «الغنية»من شر وط 
صحّته أن يكون إلى أجل معلوم وعد شرطين آخرين وأدّعى الإجماع '. وكلامهما 
ليس بنصّ في الخلاف, وتأويل السرائر جار فيه. ويشهد له ما يظهر من موضعين 
من «التذكرة» من دعوى الاجماع كما سمعت, لكنّ المحقق صرّح في «النافع '» 
بوجود الخلاف. وقد حكى أي الخلاف في «المسالك» عن الشيخ وأتباعه ؟ 
وحكاه * بعضهم عن القاضي في «الكامل» ولعل كلامه كغيره. 

نعم؛ الخلاف صريح فخرالاسلام فبي «الإيضاح' وشرح الإرشاد"» والمحقق 
الثاني في «جامع المقاصد”؛ وابيعثذا إلى أن الجلول زيادة في الحقّ ولهذا تختلف 
الأثمان به. قلت: ويحصل به الرباء وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة 
في ذمّتهء فيكون ضمان ما لم.,يجب. واستحسنه في «المختلف '». 

وردّهالشهيد الثاني ' 'ومنّ تحر '"اعنه بن الْمَضْموَّنْإِنّما هو المال, لأنّ مدلول 


(١)الوسيلة:‏ فى بيان الضمان ص ار 

(؟) غنية التزوع: في الضمان ص +51. 

(؟) المختصرالنافم: في الضمان ص ؟4١.‏ 

(4و١٠)‏ مسالك الأفهام: قي شرائط الضامن وأحكامد ج ؛ ص ١84‏ ر180. 

)8 الحاكي هو الطباطبائي فى رياض المسائل: في ضمان المال ج ,ص 385. 

(5) إيضام القوائد: فى الضمان ج ؟ا ص الخ- آار 

(0) شرح الإرشاد للنيلي: في الضمان ص 05 السطر الأخير (من كتب مكتب المرعشي برقم 
ا 15 

ركنا جامع المقاصد: في الضمان ج فص 56١‏ أ 

(5) مختلف الشيعة: في الضمان جح هص .21/١- 2/٠‏ 

)١١(‏ منهمالطباطبائي فيرياض المسائل:في ضمان المال ج. مص 57و “007 والفيض الكاشانى 
في مفاتيح الشرائع: في أقسام الحقّ المضمون ج 7ص 147 147, والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في احكام الضمان ج أعص +535. 


4 *#عدعلعلع للح ههفت سم الككرامة / ج ١1‏ 


ما في قولهم «ضمان ما لم يجب» هو المالء وأا الأجل فلا يتعلّق به الضمان وإن 
كان من توابع الحق وأوصافه, إلا أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعية, 
وهوحقٌ للمديون, فإذا رضى الضامن بإسقاطداو تعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب 
وهو المال ورضي بإسقاط 55 ولذيرة ادغ واعى الأداء سيت الا عا 
أنه واجب في الجملة غايته أنه موسّع ميّما مع رضا العضمون عنه. 

قلت: مرادهما أَنّه ضمان مال لم يجب أداًه. لأنّ الضمان عندهما نقل المال 
على ما هو به, وقد قصدا بقولهما «أنّ الحلول زيادة في الحقٌ» التوضيح. 

فهذاالقوللولاماسيأتية قوىٌ جداً اوعد إجاءوالقيه ‏ مصدهنا الاجماح 
أن لا مخالف قبل مدّعيهء وعبارة«ِالمْبسوكهوالني ذكرناها ' في القول الأوّل ليست 
بتلك المكانة من الظهور فيه. والعل عبارة «المهذب» مثتلها. 

وقد يحتجعليهبانَ الضمان إِرَقَاقواتسهيلٌ على المضمون عنه وضمان المؤجّل 
حا لبقتضي تسويغ المطالبة متتل ظ على نطالبة المضمون عنه في الحال 
فتنتفي فائدة الضمان. وبأنّ الفرع لا يكون أقوى من الأصل. ولعل ذلك هو الذي 
جر أالمتأخَّرين على المخالفة أو التأمل, لأنّْه يجاب عن الأول أوّلاً بعدم جر يانه في 
الضمان تبّعاً. وثانيأبأنّهإن ضمن بسؤاله وتصريحه بالرجوع عليه حالا فهو الذي 
أدخل الضر رعلىنفسه. و إلا فليس لهالمطالبةيماأداهبل يشترط حلوله على المضمون 
عنه. وثالثاً بِأنَا نمنع انحصار فائدة الضمان في الارفاق» إذ لا دليل على ذلك من 
نص ولاإجماع.ويحتملكونالفائدةفيه هو تفاو تالغرماء بحسن الاقتضاء. ويذلك 
يظهر ضعف التانى مع أنّ الضمان كالقضاء على اعتراقهم: فكما أنه ع لمعيو 
عنه دفع المال معجّلٌ فكذا يجوز الشمان محجّلاً. هذا أقصى ما يوجّه به هذا القول. 
ولك أن تقول:إِنّ عبارتي «الوسيلة والغنية» يجري فيهما تأويل السرائر, ولعله 


6 تقلام كلامه في ص‎ )١( 


كتاب الضمان / فى جداذ اشتباط تأجيل الال وبالفكس يس اس هوم 


ناظرأإليهماأيضاً. وقوله«حقّ اليقين» يجري مجرىالإجماع وزيادة, فيكون مدّعياً 
للإجماع؛ مضافاً إلى الإجماعين الظاهرين من «التذكرة» فينحصر الخلاف في 
الشارحّين. وما في«النافع»من وجود الخلاف فكأئّه مبنئ على الظاهر, ولم يحكه 
في الشرائع, ولم يلتفت إلى حكايته من غيره من الفحول فَإنّهم غالبا لا يرجعون 
إلى الأصول بل يعوّلون على الفاضلين اوكإفاكان تقد عريت ماقضي بد الدع 

م إن كلام بعض المانعين يقضي بشيء وتعليلهم يقضي بآخر خلافه, مع أ 5 
لم يتٌفقوا على كلمةٍ واحدة نضأ وتعليلاً. فممًا انَّقوا عليه نضّاً واختلفوا فيه تعليلاً 
ما إذاكان الدّين مؤيئلاً والضمان حال فد نصّوا واتفقوا على منعه واختلفوا فى 
تايل قاتشا رضان عللذ ينا ننعسا ولاقام وأباعه ترا يناع فكب فطلي 
الشارحّين يقضي بجواز الضمان حلؤالاإذاكان الك #حالاار جو ب الحقٌ فكان ضمان 
ما يجب, وتعليل الشييخ يقضى بأسستعو الاوقاط. 

وأمّاالضمان نبت عافعند تلت سي كفي مرو ستعتوف حقيقة الحال فيه: وعند 
الشيخ المعلّل بالإرفاق جائز مطلقاء لانتفاء المانع من التسلّط على المضمون عنه. 

وأمّامااختلف فيه النصٌ والتعليل فهوكلامالشيخ وأتباعه.إذ قضية نصّ«النهاية 
والوسيلة والغتية» وقد سمعت عباراتها _أَنّه متى كان الضمان مؤْجّلاً جاز سواء 
كان الدذين حال أو مؤجّلة والأجل مساو لأجل الشمان أو ازيد منه أو أنقض. 
وهو الذي يعطيه إطلاق إجماع «الشرائع» قال: والضمان المؤجّل جائز إجماعاً'. 
وفى «شرح الارشاده» لفخرالاسلام أن ضمان المؤجّل بمثل أجله يصمح إجماعاً؟. 
وفي «التنقي" وإيضاح النافع» أن ضمان المؤجّل بأزيد من أجله يصمح إجماعاً 
وقضيّة تعليلهم بأنّ الضمان إرفاق فالإخلال به يقتضي تسويغ المطالبة للضامن. 
)١(‏ شرائع الاإسلام: في ضمان المال ج لص .١ ١8‏ 


(6) التنقيح الرائع: في ضمان المال جج ؟ ص 188. 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
فيتسلّط على مطالبة المضمون عنه في الحال فتنتفي فائدة الشما نت أله لا سفعوة 
الضمان في الأجل المساوي والقاصر, وعند الشارحّين' يجوز في المساوي 
ولابجوز في القاصر. فكأنٌّ محل النزاع في كلامهم غير محرّر. 

وجاء المتأخّرون فنظر بعضهم كصاحب «التنقيح والمسالك» إلى التعليل فقال 
الأوّل:إن كان الأجل أنقص ففيه الخلاف ". وقال الثاني:الحقّ أنّ الخلاف واقع فيما 
عدا الضمان المؤجّل للحالٌ أو الزائد أجله عن أجل الأصل ". وقضيته أن المساوي 
أيضاً محل خلاف ويقضى أيضاً بأنّ ضمان الحالٌَ حالاً محل خلافء وبكونه محل 
خلاف صرّح المقداد أيضاً وهذا يوافق التعليل والنصّ. وقضية كلام «المسالك» 
أنّ التبتع محل خلاف. لكنّ ظاهرة#تإيضاح النافع» أو صريحه الإجماع على أن 
ضما ن المضجّل حال والمؤجّلإبد ون أ جتفصكيح حيث قال:صمٌ قطعاء وقدحرّر في 
محلّه أن هذه الكلمة في كلام الفقبه تجري ميجرى الإجماع, لكنٌّ كلام الشارحّين 
يقضي بعدم الصحّة في>الشماتئ تبرّعاً فى هاتين.إلصورتين كما أشرنا إليه آنفا. 
ولعله لم يُفهم ذلك من فخرالاسلام وَالمكَقّقَ الثاني معاصدٌ له. 

ونظر بعضهم كالمحقّق وفخرالإسلام إلى نص عباراتهم فادعيا مأ سمعته 
من الاجماعين, ولو لا هذان الإجماعان لقلنا أن التعليل يحكم على 


)١(‏ المرادمن الشارحين ‏ على وجهالتثنية - الفخرفي الإيضاح وشرح الإرشاد والمحيق الكركي 
في جامع المقاصد؛ , حيث أنّهِما استندا فى المنع وفاقاً الشيخ إلى أنّ ٠‏ الحلول زيادة في الحق 
ولهذا يتختلق بدالاثمان وهذهالزيادة غيرواجبة على المديون ول"ثايتة في ذمنته فيكون ضمان 
مالم يجب فلايصح عندناء .والأقوى عند اختيارالشيخالطوسي 2 ٠‏ انتهى مأ في الاريضام: اج" 
ص الل ونحوه ما في جامع المقاصد؛ ج 6 ص + #ابعين الخبارة وأئلفظ ساكنا له عن الفشر. 

ثم قال: وهو المختارءانتهى. ولايخفى عليك أن لازم كلامهما هو المتع عن ضمان ع ما يحون 

5 أدائهأقل من زمانالضمان وأتقص لأنه حسب ما بيْنّادزيادة غيرواجبة على المديون 

ولاثابتة في ذمّته فيكو ن ها نما لم يجب قلا يصح .ولاشك أن هذا واضحالضعف»: «فراجع وتاكل: 
الجتميخ الرائع؛ في ضمان المال ج ؟ ص اهارا دقفت 

() مسالك الأفهام: : فى شرائط الضامن وأحكامه ج دص 181. 


كتاب الضمان / فى اعتبار سؤال المضمون عنه فى تأجيل الحال وعدمه دس 


فيحلٌ مع السوّال على إشكال. 


النصّ و يخصّصه يما عدا المساوي والقاصر. 

فقدتحصّل أنه يجوز الضمان حالآومرْجّلاعن حال موْجلٍ تساوى المؤجّلان 
في الأجل أم تفاوتا بأن كان الأجل الثاني أزيد أو أنقص, فهذه صوّر ستّء وعليها 
إِنّا أن يكون الضمان تبدّعاً أو يسؤال المضمون عنه, فالصوّر أثنتا عشرة وكلها 
مانو عق الأنية باعؤل النثهي وعمرمات الأدلة عتاقا النتها سس من 
الإجماعات وما قضي به تتبّع العبارات. 


20 حال ونا يكون ذلك مع آلْسَوَالَ "لا مع التببّع. 00 أنا اذا 

اتناس كما المرجل 417462ه/ لاحك الثوّل, فلو أذن المضمون عنه 

للضامن كذلك أو مطلقاً فهل يعر علد ديا ناد خالا ينض لاحل نينا إذا 

كان دون الأجل الأوّل على تقديرالضمانكذلك أم يبقى عليه الأجل فى الصورتين 

كما كان فلايرجع عليه الضامن إلى حلوله وإن أدّى قبله؟الأصحاب فيه على أنحاء. 
كدعا عدم الرجوع علية إلا بعد الأجحل ملفا مرا جر بالاذن حألا أو 

أطلق. وهو خيرة «المختلف ' والمسالك " والروضة'» وظاهر «التحرير ؟ ومجمع 

البرهان *» وهو الذي استقرٌ عليه رأيه في «التذكرة'» فإنّه قطع فيها يعدم الحلول مع 

.41١ مختلف الشيعة: في الضمان ج 0 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ؛ ص .1١87‏ 

(؟) الروضة البهية: في الضمان ج )ص ؟؟١.‏ (4؛) تحريرالأحكام: في الضمان مج ؟ص 004. 

(6) مجمع القائدة ة والبرهان: في أحكا م الضمان بع سس 155 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام المضمون عنه ج ١5‏ ص ,11١‏ 


نان 


مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


الإطلاق. واستشكل مع تصريحه بالتعجيل ثمٌ استقرب عدم الحلول. أمَا الأول 
فلأنٌ الإذن في الضمان وإن كان حالآ إِنّما يقتضي حلول ما في ذمّة الضامن ولا 
يدل على حلول ما في ذمّة المضمون عنه بإحدى الدلالات ولأصالة بقاء الأجل, 
ولأنّه لا يحل إلا بإسقاطه أو اشتراطه في عقدٍ لازم وهو منتفي. وهذا إن لم يصرّح 
مع ذلك بالرجوع عليه حالاً.فلو صرّح بذلك رجع كذلك. ومنهيُعلم حال ما حمّقه في 
«جامع المقاصد» من أنه إذا كان الإذن في قضاء المؤْجّل في الحال موجباً لثبوت 
الرجوع كذلك قوي حلول المؤجّل بما ذكر'. لأنا قد لا ندّعي الفرقء لأنٌّ الإذن 
في القضاء كالتصريح بالرجوع فليتأمّل. وأمّاالثاني فلن الإطلاق إِنّمااقتضى الإذن 
فى الضمان وذلك لا يقنضى حيلؤل الحو كل المضمون عنه للأصلء ولأنّه لا يحل 
عليه إل بإسقاطه أو اشتراطهأفي عقد لازم إلى آخر ما تقدم. 

ثانيها:أنّه يرجع عليه كما أدي في الحالتين, أما مع النصريح بالاذن حالا فلن 
الضمان في حكم الأداء. ومتى أذق الْمَدَيَوْنَ لغيره في قضاء دينه معجّلاً فقضاه 
استحق مطالبته.ولأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقا قالرجوع على وفق الذن. 
وأمّامع الاطلاق فلتنا ولهالتعجيل فيكون مأذوتاًضمناً, لأأنهبعض ما يدل علي هاللفظ. 
وهو ظاهر«التنقيح '»بل صر يحه. ولم أجد أحدأمن الخاصّة والعامٌةقال به غيره؛ لأ 
الناس فى صو رة الإطلاق بين قاطع بعدم الرجوع ومستشكل فيه كما عرفت وستعرف. 

الدالك:التفصيل, لوجع اليه خالات لسري لامع الإطلاق, أمّا الأوّل فلما 
تقدّم في الوجهالثاني, وأمّاالئاني فلماتقدّم في الو جهالأوّل.وهوظاهر «المفاتيح '». 

الرابع:أنّه مع التصربح بالسؤال حالآيرجع عليه كذلك. وأْمٌامع الإطلاق فمحلٌ 
0 “في الشمان ج ٠‏ هس 5١١‏ 


كتاب الضمان / قيما يعثير فى ألْضَاينْ سس سس سس ست لام 
الثانى: الضامن, وشرطه: البلوع, والرشد. 


إشكال. وهو خيرة «الإإيضاح '» لأنّه قطع بأنّ إشكال الكتاب إِنّما هو مع الإطلاق 
لامع التصر يح: قال: لأنّه لا يقتضي الحلول على المضمون. 

الخامس: ضدّه وهو ما في «جامع المقاصد» من أنه مع الإطلاق قد يقال: إن 
لاإشكال في عدم الحلول 'وإِنّ الإشكال إِنّما هو مع التصريح. قلت:على هذا شواهد 
من كلامهم. وفي «المسالك 2 أنّ الحقّ أنّ الإشكال واقع على التقديرين. 


[في ما يعتيثافي الغيامن ] 

قو له: «التاني: الضامن, وشرطه: البلواح: والرشد» فلا يصمح ضمان 
الصبيّ والمجنون إجماعاً كمافي_ظاهر«الْقَتيَة »أو صريحها وصر يح «المسالك”» 
لمكان الحجر عليهما ورفع القلم عنهماء وإلا فرق: في الصبى بين أن يكون مميرًا ام 
لا. أذن له الول أم لاء لأن كانت عباراته مسلوبة الاعتبار قلا يوثّر فيها إذن الوليٌ. 

ويصممٌ الضمان عنهما بلا خلاف إلا ما حكاه فى «المختلف» عن الطبرسى من 
أن من لايعقل كالصبيٌ والمجنون والمغمى عليه لايصم ضمائهم ولاالضمان عنهم'. 
والأصل والعمومات وفحوى ما دل على صمّته عن الميّت حجّة عليه. 

ويدخل تحت اشتراط الرشدعدمصمّة ضمان المحجور عليه لسفهإذا لم يأذن 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في الضمان ج " ص ؟8. 
(؟) جامع المقاصد: في الضمان ج ه ص ١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 188. 
(4) غنية النزوع: فى الضمان ص ١5؟.‏ 


(0) مسالك الأفهام: في الضامن ج 4 ص .١,14‏ 
(1) مختلف الشيعة: في الضمان ج 0 ص 45/8. 


4س سب ب للح هفتا الككرامة / ج ١5‏ 
وجواز التصئفء والملاءة حين الضمان, أو عِلم المستحقّ بالإعسار, 


لهالوليوكذاالمغمى عليهو السكران والنائم والمبرسم الذي يهذي ويخلط في كلامه. 

ويبقى الكلام في الساهي والغافل والهازي, وقد تخرج هذه من اشتراط جواز 
التصدفءفليتامّلء والأولى أن يأتي لهابعنوان آخروهوالقصد أو أن لايكون مسلوب 
العبارة. ولعلّه يدخل فيه الأخرس الذي لا ثفهم إشارته ولا يُكنب. 

وعدٌ فى «التحرير» من شروط الصمّة الاختيار, ثم قال: فلو ضمن مكرهاً لم 
بيصم احتاءا؟ ولم أجد أحداً عدّ العدالة. 

قوله: «وجواز التصوّفة» هذا أيضاً من شروط الصحّة, وهذا يغني عمًا 
قبله لدخوله تحته فلايصيٌامن السفيه بلإخلاف. ويآتي 'في كلامالمصيّف التعرّض 
لحال ضمان المملوك و الح مووي سي الأخرس. 

قوله: «والملاءة تين الشهان. أو يلم المستحقّ بالإعسار» 
كما فى «النهاية" والوسيلة؟ والغنية” والسرائر' والشرائع" والنافع* 
والتذكر 1 والتحرير '' والارشاد'' واللمعة'' وجامع المقاصد؟٠‏ والسائك ١١‏ 


(أرهء )١‏ تحرير الأحكام: في الضمان ج لاص .00١‏ 

(؟) ياتي الكلام في ذلك كله في ص ٠‏ و 1/1و 1/4111 

( *) النهاية؛ فى الكنالات والضمانات والحواللاات ص 1١1‏ 

(5) الوسيلة: في بيان الضمان ص -18؟. (0) غنية النزوع: في الضمان ص .51١‏ 
(1) السراثر: في الكفالات والضمإنات والحوالات ج ؟ ص 5/. 

(/) شرائعالاسلام: في ضامنالمال ج ؟ص .٠ ١‏ (8) المختصرالتافع: فى الضمان ص ؟ .١5‏ 
١؟)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الضامن ج ١5‏ ص 197. 

(١١)إرشاد‏ الاذهان: في الضمان ج ١‏ ص .1١١‏ 

.١111 اللمعة الدفشقية: فى الضمان ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في الضمان ج حصن 317 

.187 مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ؛ ص‎ )١4( 


كياب الشمات # فيه بعد فى الضامت ا اس 


والروضة ' ومجمع البرهان" والمفاتيح ' والرياض ©» وفيه: أنه لم يجد خلافاً فيه. 
وفي ظاهر«الغنية »الإجماع على ذلك. ونسبه في «السرائر '» إلى أصحابئا. وقال 
في «الكفاية "»:قالوا. وفي «جامع المقاصد/ أن ظاهر همآن هذا الحكم موضع وفاق, 
وأراد ي«الحكم» أن للمضمون له الفسيغ إذا لم يعلم بإعسار الضامن, وهذا الإإجماع 
يتناول ما نحن فيه باللازم. 

قلت: وفي موثقة الحسن بن الجهم ما قد يظهر منه الدلالة على ذلك فَإِنّ فيها 
«قلت: ما تقول في الصبي لأمّه أن تحذّل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه. 
قلت:فإن لم يكن لها؟ قال:فلا*». والشهرة تجبرالسند والدلالة, والإجماع يعضده. 
على أنّالمونّق فى نفسه حجّة. مضافِاإِلى الأصثل وَأ عق دالضمان مبنيئ على الارتفاق 
وأث المتبادر ليده من الضمان استيفاء الحق من الضامن. وبه يشعر ظاهراً 
اشتراط رضا المضمون له فيَبقض النصوص "',. وإِنُماريكون ذلك إذا أمكن الأداء 
بيساره, فلا ينصرف إطلاق النصوص إلى غير الْمليٌ وغير العالم بإعساره مع ما في 
عدم اعتباره من لزومالضررء وبهيجاب عن عمومالأمربالوفاء بالعقود لو تمسّك به. 
نعم هذ]العموم سالم عن المعارض إذا علم بإعساره لاتدفاع الضرر بالاقدام عليه. 
(١)الروضة‏ البهية: في الضمان ج اص ١5١5-1؟25١.‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الضامن ج 9 ص 184. 
() مفائيح الشرائع: في اشتراط أهلية الضامن للضمان ج اص .١854‏ 
(5) رياض المسائل: في ضمان المال ج /١‏ ص .08١‏ 
(8) غنية النزوع: في الضمان ص ا 
)6 السرائر: في الكفاللات والضمانات والحوالات ج ؟ ص 7/1 
(/) كفاية الاحكام: في الضمان ج ١‏ ص 857. 
(4) جامع المقاصد: في الضمان جه ص 7١١‏ 


(4) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام الضمان ح ١ج ١١‏ ص ؟15. 
)٠١(‏ المصدر السايق: ب ؟ من أبواب أحكام الضمان ح ١ج‏ 0 ص 1514. 


بس *+»ء+»ءء هلس لح هفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


وفى خبرعيسى بن عبدالله ١‏ دلالة على ذلك, قال: احتضر عبدالله بن الحسن 
فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدَينِ لهم, فقال لهم: لا مال عندي فأعطيكم ولكن 
ارضوا بمن شئتم من ابني عمّي علي بن الحسين ملا أو عبداللهبن جعفر.فقال الغرماء: 
عبدالل بن جعفر ملىّ مطول وعليّ بن الحسي نع رجل لا مال له صدوقء, وهو 
أحّهما إليناء فأرسل إليه فأخبره الخبر, فقال: أضمن لكم المال إلى غلّة ولم تكن 
له غلّة تجمّلة فقال القوم:قد رضيناء وضمنه؛ فلمّاأتت الغلّة أتاح الله له المال فأذاه. 

وقد يقال: إِنّ مجرّد الملاءة مع حصول المطل كما تضمّنه هذا الخبر لاا تفيد 
فائدةفى ترتّب الأثرعليها. فلوجعل الشرط هنا رضاالمضمون لهبالضامن وقبوله له 
ملكا نأو غير ملي لكان أظهل"' فتديّرفينقدح من ذلك أنّاشتراطهم رضاالمضمون 
له كما هو المشهور كما يأتى بالضمانالشامن كاف عن هذا الشرط. 

والمرادبالملاءة ا حالما لمأ يردي به الدّين فاضلاً عن المستثنيات. 
وهذا الشرط شر ط هي ]لقو لكي لشب كلد ستعرف. 

تعد إلى عبارةالكتاب فقوله«حين الضمان»إماقيد فى الجميع أو فى الأخير ين 
أعنى جواز التصاف والملاءة أو فى الأخير كما فى «التحرير؟» والكل مشّحد. 

وخصّه فى «جامع المقاصد» الأع قال: لا يخ د الشروط السابقة انما 
معرل حي القنمان و الباسطع عدم ريض النلقية اس لحرن جد عاك آله طرد 
الاعسار لا يثبت الفسخ, وإنْما كان هذا موضع توهّم ثبوت الفسخ دون غيره؛ لأن 
الضمان فى معنى أداء الدّينء والمقصود الأصلى منه الارتفاق بنقل الدّين إلى ذم 
انايو داتنا رن ذلك كاتا الادافدطه | سنن قل توه إذا قات هذا المقصود 
الذي إِنّما بنى الضمان عليه تخيّر المضمون له لفوات المقصود منه كما يتخيّر 


.187 ص‎ ١1 ج١ المصدر السايق: ب 6 من أبواب أحكام الضمان ح‎ )١( 
.١7 القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في الضمان ج ١؟ ص‎ )( 
.08١ تحرير الاحكام: فى الضمان ج ؟ ص‎ )( 


كتاب الضمات /فيها يفشي فى اشاب ب سم 


المشثري إذا ظهر فى البيع عيب أو غبن حيث كان المتصود هو الصمّة 
والأخذ بالقيمة أو أدونء إذ البيع مبنيٌ على المكايسة. وهذا بخلاف ما إذا 
باع مؤجّلاً فظهر الإعسار, إذ ليس مقصود البيع الأصلي بالنسبة إلى أداء الثمن 
5 فى الضمان ', انتهى. 
وهو جد جِدَأء وتشهد له عبارة «التحرير» حيث ذكر اشتراط الملاءة وحده 
وقيّده بوقت الضمانء غير أَنّ توهّم تبوت الفسخ بطروٌّ الإعسار يدفعه التصريح به 
بعده بلافاصلة حيث قال: ولايشترط استمرار الملاءة. فلو تجدّد لم يكن له فسخ ". 
تم نه بناءً علي ما قال كان الواجب يمول «فلا يشترط استمرار الملاءة» بالقاء 
دون الواو. ثمٌ إن هذا التنبيه جار في جوان التَصرّفء فلعلّه أراد أن يتبه أن طرو 
الإعسار وطروٌّ الفلس لا يتبتان الفتكتَئزة التعليلٌ الذي ذكره جار فيهما فتأئل. 
وقد يكون القيد تصر يابَآلمَْاك ]لواف :وتوضنيكاً لمكان جريانه في الجميع 
وهي فيه على وتيرةواحدة,أو رداً على الشافعي 'حيث قالبصحّة ضمان السكران, 
أو على أحمد “حيث قال بجوازضمانالصبئٌ المميّز. وهوكافيٍ في ذلك, على أنّه قد 
خلت عن هذا العيد عبارات الأصحاب جتعيا ما عذا غعارة«التسرير والروضةة» 
فلو كان يجدي نفعاً غير التوضيح والتصريح أو الردٌ على الشافعي وأحمد لذكره 
المحققون المدققون كالمحقق والشهيد وغيرهماء والغرض بيان الحال في هذا القيد 
وإلا فالأمر سهل. 
)١(‏ جامع المقاصد: في الضمان ج 6 ص ١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص .58١‏ 
() الحاوي الكبير: ج 7 ص .41١‏ 


(6) الروضة البهية: في الضمان ج ص ١١١‏ -؟؟1١.‏ 


ب مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ولا يُشترط استمرار الملاءة: فلو تجدد إعساره لم يكن له فس 
الضمان. أَمّا لو لم يعلم كان له الفسخ. 


قوله: ول 1 استفرار الملااعة: فلو تجحدد إعساره لم يكن 
ندفسخالضمان» طفحت به عباراتهم منطوقأومفهوماً لتحمّق الشرط حينالضمان 
والأصل بقاء الصحّة, فلا يقدح تخلفه بعد ذلك كغيره من الشروط. وكما لا يقدح 
تجدّد إعساره المانع من الاستيفاء كذلك لا يقدح تعذّر الاستيفاء منه بوجه آخر؛ 

قوله: #اما لو لم يعلخ كاة لله الفسم» كما في «النهاية' والوسيلة" 
والسرائ روما تأخَّر عنهاء. ولذا قال في «جامع المقاصد»:ظاهرهم أَنّ هذا الحكم 
موضع وفاق”. ونسبويفي «السرائية إلى أصحابنا' مؤذثاً بدعوى الإجماع أيضا. 
وقضية ذكره فى «النهاية» 77501 فب أب 2( معتمدة وإلافما كان ابنإدر يس 
ليحكم بذلك؛ مع أن قضية الأصل أن يكون فاسدا لفقد الشرط؛ وليس من قبيل ما 
إذا باع موجّلاً فبان الاعسار كما حكينا آنفاً؟ عن «جامع المقاصد» فالحظه فلم أرَ 


من حرّره قبله. 
وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان اجودهما الثاني كما عليه الشهيد 


."١6 النهاية: فى الكفالات والضمانات والحوالات ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة؛ في بيان الضمان ص .57٠١‏ 

(*) السرائر: فى الكفالات والضمانات والحوالات جم ؟ ص 1/0 

(؛) كما في الشرائع: في ضامن المال ج ؟ ص8 ١1؛‏ والتحرير: ج ؟ ص 08١‏ واللمعة الدمشفية: 
فى الشمان ص 12 

)8 جامع المقاصد: في الضمان ج ص ,51١‏ 

(8) السرائر: فى الكفالات والضمانات والحوالات جم اص 4 

(/0 تقدم نقله في ص 1119. 


كتاب الضمان / في صعة ضمان الزوجة والمملوك وعدمها-+ اس ؤم 
ويصحٌ ضمان الزوجة بدون إذن الزوجء 


الثانى ' وشيخئا صاحب«الرياض '». وفى«التحرير»فى الفورية إشكال '. واحتمل 
في دمجيع البرهان» القورية خصو ص امع الطم بالمسأ 


[في صحّة ضمان الزوجة والمملوك وعدمها] 
قوله: (ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الروج» ولا يحتاج إلى إذن 
الزوج كما فى سائر تصرّفاتها. وبه قال أكثر أهل العلم من العامّة والخاصّة. وقال 
مألك: لابد من إذن الزوج كما في «التذكوة *». وقال في «المبسوط»: يصح ضمان 
المرأة كما يصح ضمان الرجل بلإبظلاف "7 فأطلق ولم يفصّل. ولعلّ مستند مالك 
في ذلك ما قيل "من أنه قد يفضي |إلى تعطيل بع ض|حقوقه بنحو استحقاق الحبس ", 


.11 مسالك الأفهام: فى شرائط الضعآن وأتيكاترج ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: فى ضمان المال م ص .08١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص .50١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج ؤ ص .14١‏ 

(7) المبسوط:في الضمان ح ١‏ ص 2.5176 (7) كما في جامعالمقاصد:فيالضمان عروص؟١١8.‏ 

(8) قد يقال؛ إن مقتضى ماورد في الأخبار في عدم جواز تصرّفها في مالها بغير إذن زوجها كما 
في خبر جميل وعبدالله بن سئان (الوسائل: ب 0 من ابواب النفقات ح ١و؟ج‏ 06١ص‏ 9؟؟) 
الذي هو بمعنى أن تصرّفها قد يوجب أذى زوجها وما ورد في الخبر من منعها عن الخروج 
ا لدي ع يدل على أله يججب على الزوجة أن لي ا 
في رعاية إذن توكياني ضمانها لازم والحقّظط على رضاه به إل فيما أستثني 553 هذا 
ولكن يمكن أن يقال؛ إِنّ مفتضى الاستصحاب عدم جعل اشتراط الاذن. 

0 0 ولو قلت: ؛ انه كارش اي‎ ٠ 

0 5 محله تقد الأول على الثاني 19 00 بينهما فيتساقطان ة رع 3 


.م لل هقتاحح الكرامة / ج ١‏ 


وفي صحة ضما نالمملوك بدون إذن السيّد إشكال, بنشأ من أنه 
إثيات مال في الذمّة بعقدٍ فأشبه النكاح: 


وأجيب بأنّ هذا ليس من لوازمه وإن كان قد يترّب عليه بمطل ونحوه. ولو كان 
هذا مائعاً لمنعت من جميع المعاوضات لتطدق المحذور إليها'. وأما ضمان الخالية 
من بعل فلا تعلم فيه خلافاً كما في «التذكرة '». 

قوله: إوفى صحّة ضمان المملوك بدون إذن السيّد إشكال: ينشأ 
من أنه إثبات مال في الذمّة بعقرٍ فأشبه النكاح» هذا هو الوجه الأوّل 
من الاشكال, ومعناه أن العبد ممتؤاغ مرج إلنكاس, لأنّه يتضعّن إثبات مال في ذمته. 
وهذه العلّة قائمة في الضمان. وهذا أحد/وجهي الشافعية ؟ 

وفيدمعكونهقياسأباطلاً مت كوقالمائع من النكاح هوإثبات المال في الذمّة, بل 
المانع قبح التصوف في آل ]لتقب تإؤنة#مع أيّ/بنتقض (بمفهو مه -خ) بمقواضة 
البضع, فإنٌّ المنع من العقد ثابت مع انتفاء المال, وبما إذا بذله أجنبي. فالمانع هو ما 
أشرنا إليه ؛ من كونه لا يقدر على شيء, وتخصيصه بالمال كما في «المختلف*» 


ه إلى عموم «أوفوا بالعقود». اللهم إِلَا أن يقال: شمول العموم المذكور إِنّما يصمٌ بعد تحقّق 
أركان العقد كما صرّح بذلك في جامع المقاصد على ما سيحكي عنه الشارح فيما يأتي في 
ص 8/, وأمّا قبله فلا وجود للعقد حثّى يشمله حكم الوقاء بد. 

717 كما في جامع المقاصد: في الضمان ج مح‎ )١( 

(؟) تذكرةالفقهاء :في شر شرائط الضامن ج 4٠١ص ٠"‏ ل 0 البجبوة ا 

(4) ظاهر عيارة الشارح يعطي أنه أشار إلى ما ذكر قبل صفحة أو صفحتين أو ثلاث. إلا أن 
الأمر ليس كذلك, فإنْه لم يشر إلى ذلك في هذا الجزء نما بحث عند مفصّلاً قي المطلب 
الثانى من الفصل الأول في الحيوا ن عدد قول المسئف: واليد لا يملك مالقا على رأي. وعدا 
البحث تقدّم فى ج ؟١‏ ص 11340 حسب تسر ثتناء ٠‏ وكم للشارح في نحو هذه العبارات 
من نظير يوجب ترديد القارئ بل وإضلاله. 

(8) مختلف الشيعة: في الضمان ج 6 ص 42/8. 


وانتفاء الضرر على مو لاأه 


لادليل عليه مضاقاً إلى استشهادهم صلوات الله عليهم بالآية' في منعه في نحو 
الطلاق الذي ليس بمال فى كثير من النصوص '”' وأنّ ذمّته مملوكة للمولى فلا 
يملك إثيات شيء مها بدون إذنه, وما ثبت تهراً من عوض إتلاف وجناية أو 
غصب لا يقدح, لأنّ ذلك مبنيّ على القهر بالنسبة إلى كلّ جان لوقوعه بغير إذن 
مستحّه. وليس ذلك بالالتزام. ومن ثم لزم ذلك الصبي والمجنون مع عدم صحّة 
ضمائهما إجماعاً. فالأصحٌ عدم الصحّة كما في «المبسوط ؟ والشرائع ؟ والإرشاد” 
والتحرير' واللمعة" وجامع المقاصد*:والووضة؟ والمسالك ' '» وغيرها' '. 
قوله: «#وانتفاء الضرر علق مولاه #اهتايعوالوجه الثانى من الاشكال. وهو 
وجه الصحّة. وهي خيرة «التذكرة “ل والمشخثلفا ''». وبياته 5 المانع هو تضرّر 
المولى بتعطّله عن خدمته كوديفي ل استحقاق المطالية بما يستق” فى ذمّته بعد 
المتق لاضررفيه عليه كما لو ست أن بياذ ده مضافاال الأصل وغمومات ١4‏ 


)١(‏ التحل: 6ل. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟ ج ١0‏ ص 55١‏ والباب 45 منها 
حاص 015 

(؟) المبسوط؛ في حكم ضمان العبد ج ؟ ص 7*1 

0 شرائع الإسلام:في ضما نالمالرج ؟ص لا١٠.‏ (68)إرشاد الأذهان:في الضمان ج اص .5١ ١‏ 

)0 تحر ير الاحكام: في الضمان ج لص 48٠١:0535‏ 

() اللمعة الدمشقية: في الضمان ص .١145‏ (4) جامع المقاصد؛ في الضمان جاص 7١١‏ 

.١,/4 مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ؛ ص‎ )٠١( 

(١١)كرياض‏ المسائل: في ضمان المال ج مص 0175 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الضامن ج ١4‏ ص 197. 

(17) مختلف الشيعة: في الضمان ج 6 ص 8 غ. 

.111 ص‎ ١ يوسف: 17/7 وراجع الوسائل: ب ؟ من أبواب أحكام الضمان ب‎ )١4( 


ابا نن-نيبص ل لح هطفةأ م الكرامة / ج ١5‏ 


فإن جوّزناه تبع به بعد العتق, ولو أذن له احتّمل تعلّقه بكسبه وبذمّته 
فيتبع به بعد العتق: 


الضمان وعموم «أوفوا بالعقود» ' وقد عرفت أنّ المائع ليس هو التضرّر, وإِنّما 
هوعدم قدرته على شيء, والأصل لا أصل له بعد قطع النظر عن العموم. بل مقتضاه 
الفساد ولا لعمومات الضمان بعد فقد اللفظ الدال عليها فى اللغة والعرف. وماروى 
أن«الزعيم غارم» 'فعاميئ, على أَنّهيخرج بالأخير والإطلاق ينصرف إلى الغالب 
المتبادرء وليس منه ما نحن فيه. وعموم «أوفوا بالعقود» لا يتناول ما نهي عنها 
منهاء لعدم استكمال أركانها حبّى يتَشْقّق وجود العقدء أو مخصوص بهاء أو نقول: 
نه مخصوص بالحاضرين وجبالأنهفيمن عداهم بالإجماعالمفقود في محل الفرض, 
لمكان النزاع بل ذهاب الأكث| إلى حدم الصلمّة! بل قد نقول: إِنّ ذهاب المشهور إلى 
عدم الصحّة قرينة على أَيِّلا سيئى عقداً في زمن النبت عطيلة. 

قوله: «فان جوّزناه بع ند بعد الْعَتَق # قطعاًكما فى «جامع المقاصد» 
لأنّ كسبه مملوك للمولى ولا يملك التصرّف في مال مولاه ' : 

قوله: ولو أذْن لهاحتّمل وان كي وبذ مته فيتهع به بعد العتق » 
ذا ضمن بإذن سيّده صم ضمانه قولاً واحد كما في «التذكرة » وبلاخلاف كما في 
«الميسوط *» وإجماعاً قاله في المبسوط كما في «المختلق'». 


ميم 


.117 مسند أحمد بن حثبل: بج 6 ص‎ )1( .١ المائدة:‎ )١( 

() جامع المقاصد: في الضمان ع ة ص 591 

(غ) تذكرة الفقهاء: في بان شراتط الضامن ج ١4‏ ص 151. 

(8) المبسوط: في حكم ضمان العيد ج ؟' ص 756 

(1) نسب الشارح إلى المخعلف أن نسب الإجماع في المسألة إلى الفنوط يوك عسبارة 
المبسوط 0 يصمٌ ضمان العبد بإذن مولاه إجماعاً. قال في المبسرط: وقيل: إِنّه يعاق 
بكسبه. وقيل: إِنّهِ يتعلق بذمّته ... إلى آخر كلامه. فالاجماع المدّعى كما ترى إِنَمأ هو دعرى 
المختلف: في الضمان ج هص 458 لا دعوى المبسوط. فراجع وتأمّل. 


كتاب الضمان / فى صحّة ضمان الزوجة والمماوك وعدمها بببابابإيسم 


فإذا أذن له وأطلق ولم يشترط له الأداء من الكسب ولا الصبر إلى أن يعتق 
فهل يتعلّق بكسبه أو ذمّته؟ أقوال: 

أحدها :أنه يتعلّق بكسبه, وهذا لمأجد به قائلاً مناء وإنّماحكي في«الميسوط ١‏ 
والمسالك '» وجعله في «جامع المقاصد» احتمالة". وقال في «التذكرة» إِنّه أحد 
قولى الشافعية وأَنه الأظهر عندهم ؛. ووجهه أن إطلاق الضمان إِنْما يحمل على 
الضمان الذي يستعقب الأداء فإنّه المعهود, والأداء من غير مال السيّد ممتنع, وكذا 
من ماله غير الكسبء وإلا لكان هو الضامن لا العبد وهو خلاف التقدير فيكون 
في كسبه. قال في «جامع المقاصد»: هذا التوجيه إن تمّ اقتضى عدم القصر على 
الكصي ويل ينوب الأدا علي الكطقكن روت لك قوال ايك ليتف بزل تقار 
من قرب ”. ونحو ذلك ما فى «المسالك» قال إعلد افوا" . وفي «الروضةه أيه 
د لاتير فل | لو 

وقال فى «المختلف»؟كهذ! لحف يبنى على البحث فى استدانةالعبد بإذن مو لاه 
فإن قلنا إن لاز للمولى فكذَا هناء وإن قلنا نه لازم لذمّة العبد فكذا هناء وكأنٌ أبا 
علي نظر إلى ذلك. فإنّ الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة*. ثم رجح أنه يتعلق 
بذمّة العيد لأنّه ذهب إليه هناك. وأنت خبير بأنّ محل النزاع هناك إِنّما هو فيما أذن 
له في الاستدانةلمصالح نفسه_أي العبد ‏ ثم أعتقه, والمشهور المعروف هناك إلزام 
المولى.والمخالف جماعةقليلون متهم المصنّف فى «المختلف*»ظاهراً وقلتا هتاك: 
إن لزومه للعبد مخالف للقواعد الشرعية؛ فإنّ العبد المأذون وكيل أو كالوكيل على 
)1 المبسوط: في حكم ضمان العيد ج لاص رن | 
(؟ و1) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 11/8 و17/7. 
زلاوة) جامع المقاصد: في الضمان ج وص 717 
(8) تذكرة الفقهاء: في بيان شرائط الضامن ج احص 5144, 


(/) الروضة البهية: في الضمان ج 4 ص .١١4‏ 


وإ لل لس سح متاح الكراسمة / جج ١‏ 


اختلاف الرأبين. فاستدانته وضمانهبإذنهللمولى وعلى المولى (له وعليه خ ل). 

الغانى: أَنّهِ يتعلّق بذمّته فيتبع به بعد العتق. وهو خيرة «الشرائع ' والتذكرة؟ 
والارشاد "والمختلف “واللمعة “لأ نإطلاق الضما نأعٌ مْكلمنهماءوالعاءلا يدل 
على الخاصٌء ولم يقع من المولى ما يدل على التزامه في ملكه, وكسبه ملكه. ولأن 
الإذن في الكلّى لبس إذناً في الجزئي المعيّن وإن كان لا يوجد إل في ضمنه. هكذا 
ذكروا فى توجيهه. وهو لا يدل إل على عدم تعلقه بمال المولى إل أن تقول: إِنه 
يدل على تعلّقه يذمة العبد باللازم: لأنّ المفروض أن الضمان صحيم. 

وقد يوجّه أيضاً بأنّه بالاذن زال عنه الحجر بالنسبة إلى الضمان فيصير كسائر 
الضمناء لقيام السبب به وإن كان رفع الشانع من المولى. ولم يرجّح فى«المبسوط١‏ 
والإيضاح "». 

الثالث:ما حكاه فى «المختلت#ع ابو علي من أَنْهإِذْاأذن له السيّد فى الضمان 
َدى المال: فإن كان 07 الام افده فِىكفالته عن المعسر, ول أعتق 
وأعسر المضمون عنه كان على السيّد ما يجب بحقّ الكفالة*. ولعلّه يعود إلى ما 
استوجهه الشهيد الثانى. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد» من أنه غيره وقريب 
منه, إلا أن تقول: إن الفارق تصّه على بيع العبد مطلقاً مع أنّه لا يباع فى الدين. 

الرابع:مافي «التحرير» من أنه يتعلّق برقبته “كمافي نسختين منه, ولعلّهأراد ذمّته. 
وهوعلى ظاهره قول لبعض الشافعية, وأنّهيباع في الضمان حكاه في «التذكرة''». 


.٠١/ شرائع الإسلام: في الضامن جح ؟ ص‎ )١( 

(؟ و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في بيان شرائط الضامن ج ١4‏ ص 5955. 

(*) إرشاد الأذهان: في الضمان ج ١ص 2.1١١‏ (]) مختلف الشيعة: في الضمان ج اص 1354. 
(8) اللمعةالدمثقية: في الضمانئ ص 2.١151‏ (68ا)المبسوط: في حكم ضما العبد ج ؟ص 6 1. 
(/9) إيضاح النوائد: في الضمان ج ؟ ص 87. 

(8) مختلف الشيعة: في الضمان ج مص ناخ - 135ا2. 

(5) تحرير الاحكام: في الضمان ج ؟ ص .00١‏ 


كتاب الضمان / فى صحّة ضمان الزوجة والمملوك وعدمها | ب بام 
ما لو شرطه في الضمان بإذن السيّد صحّ كما لو شرط الأداء من 


قوله: «أَمّا لو شرطه في الضمان بإذن السيّد صمح كما لو شرط 
الأداء من ماله بعينه» كما صرّح بذلك كله في «المبسوط' والشرائع؟ 
والتذكرة 'والتحرير »ومعناه أَنّه لو قال السيّد لعيده اضمئه واقضه ممّا تكتسبه صم 
الضمان وتعلّق المال بكسبه.ووجهدأنٌ كسبه مال مخصوص من أموالالسيّدء فيكون 
بمنزلة ما لو ضمن في مال بعينه؛ فإن وفى كسبه بمال الضمان فقد تمٌ للمضمون له 
حمّه, وإلا ضاع عليه ما قصر. ويحتمل أنْدبيكون المراد أنه شرط الضمان في كسبه 
أو ذمّته كما صرّح به في «المبسوطة”» وبالأُوّلَصرّح في «التحرير' والمسالك"» 
واقتصر فيهماعليه. وفي«اللمعة»إلاأن يشترطاكونه من مال المولى "فيلزم؛ وحينئذٍ 
فيدخل فيه ما إذا شرط كوّثه من كسيه, لأنّْه من جملة مال المولى. 

وكيف كان, ير دعلى الأول اله لو الكتق بد قبل تجدّد شىء من الكسبء ففى 
«المسالك» أنّ الظاهر من كلامهم أنه يبقى التعلّق رايط القيياه لفوات المح" 
المعيّن لأداء المالء وعليه يشكل صحّةاشتراطه فى كسبه حال عبودينه. لأنّ السيّد 
لاج الهم هه مول لهرت الاأكطال قد بد افق الس من عله انرا 
السيّد بل ولايسمّى كسباً فلايكون كما لو شرط الأداء من مال بعينه والعبد لم يكن 
حين الضمان يقدر على شىء بل هو باللإذن يصير كالوكيل؛ واشتراطه في الكسب 
١(‏ و8) الميسوط: في حكم ضمان العبد ج ؟" ص 550. 
(؟) شرائع الاسلام: في ضمان المالسج ١‏ ص ,.٠١1‏ 
(؟) نذكرة الفقهاء: في بيان شرائط الضامن ج دن 
(1914) تحرير الاحكام: في الضمان ج ؟ص ١8م‏ 


(لاوة) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 171. 
(م) اللمعة الدمشقية: فى الضمان ص .١14‏ 


#بمسطغغغغ لل ققتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


بمنزلة التعيين من الموكّل في مال مخصوص وقد فات فلا يتبع به. وإن أطلق عليه 
الكسب بالمعنى الأع. 

وعساك تقول: إِنَّ عقد الضمان على كسبه بإذن المولى كعقد الإجارة على 
منفعته كذلكء فلو باعه حينئذٍ أو أعتقه بقيت منافعه مملوكة للمستاجر. 

قلت: الضمان كالاستدانة وقد أطبقوا كما مب أَنّه لو استدان لمصالح نفسه يإذنه 
ثم باعه لزم مه المعروف بيتهم. والمخالف 
نادر.فكانفرق واضمح بين أضمان والإجارةوإن دقّ فالأولى رد ما في«المسالك» 
ممّنا استظهره 0 وهذأ كلامهم , بين أيديئا والسير بيننا وبيئه 
وإِنّما نسب ذلك إلى القيل الذي لا يلم قائله. بل قولهم كما لو شرط الأداء من مال 
بعينه يقضي بخلاف ما قال ككقا ستسمع؛ 

وعلى الثائى أنّ ذمّة اللمدمملوكة اللبييا. فكيف يثبت فيه مال باختيار العبد 
والسيّد ولا يكون الما على'السيّدٍ مع كون العيد لا يقدر على شيء ولا ينتقض 
بعوض الاتلاف, لأنّه مأل قهري. فليسَ نهو أيضأًكما لو شرط الأداء من مال بعينه 
إلا أن يقول: إِنّه بالاذن صار كسائر الضمناء كما أشرنا إليه آنفاً. 

ويتفرّع على الأَوّل لو مات العبد قبل إمكان الأداء فهل يلزم المولى الأداء لما 
بقى؟ يحتمل اللزوم لأنّ إذنه له فى الضمان فى كسبه كإذنه له في الضمان في مال 
نتن 4اذ تلن السال. عون الشمان إلى :ذئة ماعب البال داعني الفناس علق 
الخلاف الآتي في المطلب الثاني '؛ والأقوى ذلك _أعني العود على الضامن واه 
يتعلق بهتعلّق الدّين بالرهن لاالأرش بالجاني, وإن قلنا بعدم عوده إليه فلا إشكال. 
ويحتمل ضعيفاً عدم لزومه للمولى وإن قلنا به ثمّة: لأنّ الكسب ليس كمحض مال 
السّد بل حقٌ له. ولهذا قيل "إن لو أعتق بقي متعأقاً بكسب المعتق. فدل على أنه 
لم يتعلّق بالمولى محضا وقد عرفت الحال في ذلك. 


."١١ سيأتي في ص 178 وما بعدها. (؟) جامع المقاصد: في الضمان ج ه ص‎ )١( 


كناب الضمان / شك ضمان السفية والملأيش 7 سس ب هلام 


والنشية عد العيعر كالستلوك زقيلة كاله وكذا النتلس كاله 
لكنّه لا يشارك. ولا يصمح من الصبي وإن أذن له الولئ. 


[حكم ضمان السفيه والمفلس] 

قوله: والسفيه بعد الحجر كالمملوك وقبله كالحرٌ» الذي جزم به 
في «التذكرة' والتحرير ' أنه لا يصحٌ ضمان المحجور عليه لسفه, أنه ممنوع من 
التصفات المالثة, بل نفى بعضهم ' الخلاف فيه. وقضيّة قوله هنا أَنّه بعد الحجر 
كالمملوك أنه يمكن القول بالصحّة ويتبعبه بعد فك الحجرء وهو قول لبعض العامة * 
وأنّه يمكن القول بالبطلان. والصحيح أَنّلِا وجه للصحّة. لأنّ الضمان إما إقراض 
له فيه الرجوح أو تبرّع: وكلاهماجمنع منهما كنيا يمنع من القرض والهبة والبيع 
وبنائر التصريفات المالية. نعملو أذن لهالولي فل اللضمان فهو كما لو أن له في البيع. 

قضيّة كلامهم فى المقاع أن الحج رلا يثبت عليه إلا بحكم الحاكم؛ وقد تقدّم ” 

ناهر وأئه لل بعر فل لين التجل «اللمعةا ' 

قوله: (وكذاالمفلّس كالح لكنّه لا يشارك» أي لا يشارك المضمون 
لهالغرماء,فاسم «لكنٌ» وضمير«يشارك»بالبناء للفاعل راجعا ن إلى المضمون لدالّذي 
دلّ عليه المقام, فكأنّه قال: المفلّس كالح يصمح ضمانه إذا رضى المضمون له لكنّه 
لايشارك الغرماء كماياتى له فى قوله«فا ناختلفا». نعمقوله«كذا» مستدرك لا يكاد 
هوعد و المع نا لأر ينه | القس هله العانس فى اللا قن لتر 

قوله: ولا يصمٌ من الصبيّ وإن أَذن له الوليٌ» قد تقدّم" الكلام فيه. 


(١)تذكرةالفقهاء:في‏ شرائطالضامنج *ص 11 (؟)تحريرالأحكام:في الضمانج ص +008, 
(1) كصاحب رياض المسائل: في مان المال ج ار ص 7 لان. 

(4)المغني لابن قدامة: فى ضمان المحجور عليه والصبيّ والمكاتب ج 6 ص 8/. 

( 0] تقد تقدم في صى 11١‏ ا" (1) اللمعة الدمشقية: فى الضمان ص ؟11. 
فل تقدم في م 1-7117 .١‏ 


الاو نطبب سس مفتأسح الكرامة / ج ١4‏ 
فإن اختلفا قَدّم قول الضامن لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ. وليس 
لمدّعي الأهلية أصل يستند إليه, ولا ظاهر يرجع إليه, 


[حكم اختلاف الضامن والمضمون له في الضمان] 

قوله: «فإن اختلفا قُدِّم قول الضامن لأصالة براءة الذمّة وعده 
البلوغ, وليس لمدّعي الأهليةأصل يستند إليه. ولا ظاهر يرجع إليه» 
أي فإن اختلف الضامن والمضمو ن لهفي وقوع الضمان من الضامن حال الصبااو حال 
الكمال قُدّم قولالضامن فى أنّه كان صبيّاوقت الضمان.لأنّ الأصل براءةالذمّة وكذا 
الأصل عدم البلوغ: وليس لمعيه دك الكمان عين وقرغة ب وهو المضمون له- 
أصل يستند إليه ولا ظاهر برأجع إليه يكوان بارضا للأصلين كما نبّه على ذلك كله 
فى «التذكرة' وجامع المقاصكدة #تونحوهتاافى «الميسوط ؟ والتحرير» وحكى 
الشهيد “عن القطب هل لم امل بضمّة العقد. فقال: يعارضه أصالة 
الصباء فيبقى أصالة البراءة سليما عن المعارض فكأته لاأصلء اننهى فليتأمل فيه. 

وقال فى «جامعالمقاصد»:فإن قيل:للمضمون لدأصالةالصحّة في العقود وظاهر 
حال البالغ 5 لا يتصت ف باطلة, قلتا:الأصل في العقود الصحّةبعد استكمال أركانها 
ليتحقّق وجود العقد, أما قبله فلا وجود للعقدء فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو 
الحرٌ أمالعبد حلف منكر وقوعالعقدعلى العبد, وكذ|الظاهر إنّمايئبت مع الاستكمال 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في بيان شرائط الضامن ج ١5‏ ص 551. 
(1) جامع المقاصد: في الضمان ج قحس 515. 
() المبسوط: فى الضمان ج ؟ ص 57716 
(5) تحرير الاحكاء: في الضمان ج ؟ ص 011. 
(8) لم نعثر على كتاب للشهيد ينقل ما نقله الشارح عنه عن القطب ولا على ناقل عنه لذلك, 


نعم نسب في جامع المقاصد التمسّك بأصالة صحّةالعقود إلى الشهيدنفسه. فراجع جامع 
المقاصد: ج 0 هن لمادرة 


كتاب الضمان / حكم اختلاف الشضامن والمضمون له فى الضمان بلس طلرا؟ 


المذكور لأ مطلقاً', انتهى, وهو جد جداً وفيه دقّة, لكن ينبغى فيما إذا اختلفا فى 
كون المعقود عليه الح أن يقيّد فيما إذاكان باعه بظنّه أنه العيد أو نحو ذلكء وَل 
فعلى إطلاقه لا يتجه. 

والحاصل: أنه يقدّم مدّعى الفساد فى أركان العقد حيث يكون أصل يستثد إليه 
أو ظاهر يعوّل عليه. وقد صرّم بذلك في باب الإجارة ؟ وغيرها" لكنّه في باب 
الببع فيما لو قال بعتك وأنا صبئ قال: إِنّ احتمال تقديم قول البائع - يعني مدّعي 
الصبا في غايةالضعف, لأنّ أصالةالبقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع 
الصحيح شرعاً فإنّ صحّته تقتضى عدم بقاء الصبوة؛ فلا يعد معارضاً, كما لايعدٌ 
احتمال الفساد معارضاً لأصالة الصحيّفق”تطلق الإقرار بوقوع عقد البيع. ثمّ قا 
فإن قلت: أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصِفك الصبوة سابقاء قلت: قد انشقطع 
بالاعتراف يصدور الببع المح و اأحتهيالسسا. إلى آخر ما قال ؛. وقد أطنب 
في ترجيح ذلك وأطال. ومثّلَذّلِك كاك في باب الرهن؛بفيما إذا قال الراهن: أذنت 
لى في البيع فبعت قبل رجوعك عن الإذن, وقال المرتهن: إِنْما بعت بعد الرجوع, 
وقد بِنّا الحال فى ذلك هناك ونقضناه عليه فى المقامين. 

اول انعكس الأمر كأ قال المطتهون لدطيات وأنت صبي وادّعى الضامن 
البلوغ قدّم قول مدّعى الصحّة. 

وهذا كله إذا لم يحصل العلم بصدق أحدهما كما إذا عيّنا للضمان وقتا يعلم 


)0 جامع المقاصد:في الضمان سج قاض 86 11. (؟)المصدر السابق:في الاإجارة لاص ١8‏ 1 

(او5) المصدر السابق: في الرهن ج قعص أ و؟1١1.‏ 

(1) جامع المقاصد: في اختلاف المتعاقدين جح ؛ ص 58١‏ 481. 

)3 تقدام لقل كلامه وذكر الايرادات الكثيرة على كلامه في ج ١8‏ ص 111-588 ولايخفى 
1 نّ ما أشار إليه الشارح من فرض كلامه ليس في كلام جامع المقاصد كما يترائى من كلامه 
وإِنّما هو في كلاءالتذكرة حكاه تفصيلاً عن بعض العامّة, فراجع جامع المقاصد؛ ج 0 ص ١77‏ 
ومفتاح الكرامة: ج ١6‏ ص 5519. 


-_449تستي ّتغلغلل ل بسبسسس مقتاح الكرامة / ج ٠1‏ 
يخلاف ما لو ادّعى شرطأفاسداً لأنٌ الظاهر أَنّهما لايتصفان باطلا. 


الحال فيه. ولوحصل الاختلاف في وقوعالعقد يومالجمعة وكان فيه كاملاً وفي يوم 
الخميس قبله وكان باتّفاقهمافيه صييّاً فالعقدحادث والأصل تأشّرهعن يو مالخميس, 
فيقضى بوقوعه يوم الجمعةء ودخول يوم الجمعة حادث والأصل تأحخّره عن العقد 
فيقضى بوقوعه يوم الخميس فتساقطاء وأصل البراءة يعضدالأصل الثاني وأصل صحة 
العقد وظاهر حال المسلم البالغ يعضدان الأَوّلء لكنّه يجري فيهما ما تقدّم, فتأمّل. 

قوله: «بخلاف ما لواٌْقيشرطاً فاسداً. لأنٌ الظاهر أنّهما 
لابتصرفان باطلاً» لأنالأصل فيَالِعدّدٍ الصحّة مع اعتضاده بالظاهر. 

قوله: «وكذا|البح فيه عت :تله حالة جنون. أمّا غيره فلا» كما 
فى «التذكرة أو التحر بوه 7# اليه ل باذ حو من وير رهالجنون أنه ضمن حال جتونه 
وادٌعى العضمون له أن ضمانه فى حال إفاقته فإنٌ القول قول الضامن ثما نقد ” 

أكائر لم دفن 5900 فادّعى أنه حال الضمان كان مجئوناً فإنّهِ لاتسمع 
دعواه. وله إحلاف المضمون له إن ادّعى علمه بالجتون. وكذلك لو ادّعى أنه كان 
ساهيأأو غافلاًأو مكرهاً إلا أن تعلم له هذه الحالات في الغالب أو كثير من حالاته. 
وهذه وإن رجعت بالأخرة إلى شرائط الأركان لكثها لا يعتدٌ بها ما لم تعرف من 
حاله ف ىكثير من أحواله: فما لم تعرف من حاله يكون حالها حا لالشروط الخارجة. 
وفي «المبسوط» أنّه إذا لم يعرف له حال جنون وادّعى أله كان مجئوناً أن القول 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في بيان شرائط الضامن م ١45‏ ص 116. 
(؟) تحرير الأحكام: في الضمان ج 1ص 000-841 


(؟) وهو ما تقدّم من المصئّف والشارح وما حكى عن جامع المقاصد من الأدلّة الدالّة على 
تقدم قول الضامن في ص 5/8. 


كتاب الضمان / حك ضمان المكاتب والعر يض ببإببب- ايم 


والمكاتي كالعبد, والمريض بمصى من الثلث, 


قوله,لأنٌا لأصل براءةالذمّة '. والمصنّف فى باب الخلع قال:ولو ادّعت وقوعه حال 
جنونه وأدّعى وقوعه حال إفاقته وبالعكس فالأقرب تقد يم قول مدعى الصحة '. 
وفيه: أنّ الأصل عدم الوقوع وبقاء النكاح والبراءة من العوضء مضافاً إلى مامك". 


[حكم ضمان المكاتب والمريض] 

قوله: «والمكاتب كالعبد» كما في «المبسوط ؟ والتذكرة* والتحرير'» 
وتحريرالمقام أن يقال :المكاتب المشروظ وآ ٌْالولد والمدبّركالقنٌ في الضمان لايصمحٌ 
ضمانه إلابإذن سيّده, لأنهم محجو رإعليهم في تصلفتهم أو يقال: !نه يصو يتبع به بعد 
العتق على الخلاف الذي سبق. ولو ضمن 7ن :تتيد صم لأنٌالحقّللمكاتب أو للسيّد 
لابعد وهماء وقداتفقاعلى الضهان بكرن في مت أوفي كشبه. وقال في «التذكرة '0؛ 
الوجهعندي الصحٌّة إن استعقب ضمانهالر عو كما لو أُدنَله المضمو نعنهفي الضمان 
وكان الضمان مصلحة لا مفسدة كما لو كان المضمون عنه معسراً فإنّه لا يصح. 

وأمّا المكاتب المطلق فليس للسيّد منعه من الضمان مطلقاً كيف شاء لانقطاع 
تصرّقات المولى عنه. ولو كان بعضه حرأ وبعضه را ولا مهاياة بينه وبين السيّد لم 
يكن له الضمان إلا بإذئه. وكذا لو كان بينهما مهاياة وضمن في أَيّام السيّد. ولو 
ع في أَيّام نفسه فالأقرب الجواز كما في «التذكرة». ْ 

قوله: «والمربض يمضى من الثلث»# إذاكان مرض الموت عند قوم, 
١)‏ وغ) الميسوط: في الضمان ج ورين 
(؟) قواعد الأحكام: في الخلع ج لاص /1ذ١ .١6/4-‏ (؟) تقدّم ما مر في ص 5/86 


(0 ولاوث) تدكرة الفقهاء: في شرائط الضامن ج اس اء .8 
(5) تحرير الأحكام: في الضامن ج آصص. +6ة, 


دلبلل ل سل مفتاج الكرامة / ج ١١‏ 


والأخرس إن عُرفت إشارته صم ضمانه. وإلا فلا. 
الثالث: المضمون عنه. وهو الأصيلء ولا يُعتبر رضاه في صحّة 
الضمان لأنّْه كالأداء. 


ومن الأصل عند آخرين كما تقدم بيائه 00 


[فى عدم اعتبار رضا المضمون عنه فى الضمان] 
قوله:«الثالثك:المضمون عنه.وهوالاصيل.ولايُعتبررضاهفى صحّة 
الضمان لأنّه كالأداء4 جما اًكيما في «التذكرة' وجامع المقاصد؟ 
والمسالك ؟ والمفاتيح *». وفي «الرياض» لذ خلاق أجدة حكن من القاتلين يعفه 
الصحة مع الإنكار, فِإن قولهميذلك غبير هبنئ على اعتباررضاهابتداء سل 
على جعلهم الانكار مانكا ١‏ التّهَى» وهو كلام تير مَنْقّم ولا محر كما ستعرف. 
وبدلّ عليه بعد الاجماع العمومات وظواهر الآبات المعتبرة التي اكتفي فيه 
فى شرائط الصحّة والحكم باللزوم بمجرّد رضا المشروط له أعنى المضمون له - 
كما ستسمعها "في الكلام على رضاه:والنبويٌ “الدال على ضمان أميرالمعمنين ملكلا 
ما فى ذمّة المت ليصلّى عليه النبئّيَكيَةٌ. مضافالى الاجماعالمحكيٌ في «التذكرة؟» 
)١(‏ تقدام في ص .5١0-1431‏ 
(؟11) تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ع ١4‏ ص 5١4‏ 
(1) جامع المتاصد: في الضمان ج ص /1١آ,‏ 
(14) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص .18١‏ 
(5) مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان ج أ ص .١47‏ 


(/) يأتى في ص 980-18٠١‏ 
ىما ستن الدار قطني: ح 11ج لص ةلا 


كناب الضمان / فى صعة ضمان المتبلاع بد لل 1# 
فيصحٌ ضمان المتيرّعء ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي. 


وغيرها! على صمّة الضمان عن الميّتء ومن المعلوم انه لا يتصوّر رضاه وما 
ذكره المصنّف بقوله «لأنّه كالأداء» إِذ المراد 2 الضمان كأداء الدين ولمنا لم يعتير 
زه الديرة ل ينشياقى الشنان رشا ايا 


[في صحّة ضمان المتبرّع به] 
قوله: فيصحٌ ضمان المتبرّع..ولو أنكربعد الضمان لم يبطل على 
رأي» موافق «للسرائر " والشرائع ل النافع “ككف الرموز*والتذكرة؟ والمختلف" 
والإيضاح”* والتنقيح* وجامع المقاصد"' والمسبالك''» وغيرها"'. وهو الذي 
حكاء ''المصيّف عن والدكمو قرشي الخلا ف إلى الشيخين في «المقنعةوالنهاية» 
والقاضي وابن حمزة. قال في «التهاية»:ومتىتبرّع الضامن من غيرمسألة المضمون 


.147 ج اص‎ 1١71 كما في مفاتيم الشرائع: في أحكام الضمان مفتاح‎ )١( 
(؟) السرائر: في الكفالات والضمانات اج لص 1ل‎ 

(؟) شرائع الاسلام: في الضامن ج ؟ ص .٠١8‏ 

(5) المختصر التافع: في الضمان ص 117 

(5) كشف الرموز: في الضمان ج ١‏ ص 860 6. 

(5) نذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج ١4‏ ص ٠٠7‏ 

(لاو1١)‏ مختلف الشيعة: في الضمان ج 6 ص 38 5. 

(حما إيضاح الفوائد: في الضمان ج ؟ ص 85 

4 التنقيح الرائع: في ضمان المال ج ؟ ص 4 . 

017 جامع المقاصد: في الضمان ج ص‎ )٠١( 

.١85 مسالك الافهام: في شرائط الشامن واحكامه ج 4 ص‎ )١١( 
المسائل: في ضمان المال ج رص 6لان.‎ ضايرك)١؟(‎ 

(5) الناسب هو الطباطبائي في رياض المسائل؛ في ضمان المال ج 8 ص خراباق, 


ثيل 


مفتاح الكرامة / ج 1 


عنه ذلك وقبل المضمون له فقد برىٌ المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك وعاناء فطل 
ضمان المتبرّع.فيكون الحقّ على أصله لم ينتقل عنهبالضمان ',انتهى. فظاهر المحقّق 
فى «الشرائع '» والمصئّف فى الكتاب و«التذكرة"» أنّهما فهما من هولاء الجماعة 
0 مجرد الإنكار ماتع 58 وبه فسّر في «المسالك»عبارة الشرائع قال: أي أنكر 
المضمون عنه الضمان فإنّه لا أثر لانكاره. فإنَّه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء لا عبرة 
بانكاره بعده ؟. وهو الذي فهمه شيخنا صاحب «الرياض» فقال ما سمعته آنقاً*. 
والذيفهمهابنإدريس 'وكاشف الرموز"والمصئّف في «التحرير"والمختلف'» 
وأبو الئاس ١١‏ والمقداد ١‏ والقطيفي وفشرالاسلام ؟' فى بعض تحقيقاته والمحمّق 
الثاني "'أنّ المراد بالانكا رفي كلا التجمكحتعدم الرضا بالضمان وقد يكون المحقّق 
والمصئّف في الكتابين فهمأ ذلك لمكان التمُريع. وهو الذي أفصحت به عبارة 
«الوسيلة *'» حيث عيّر بالاباء وَلَمتيعَيْرٌ بالإنكار. وإليه أشار في «النهاية» بقوله 


11 النهاية: فى الكفالاث والضمائات .., ص‎ )١( 

(1) شرائع الاسلام: في الضامن ج ؟ ص .٠١8‏ 

() تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج ١4‏ ص ١7‏ 1. 

(5) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ؛ ص ؟187. 

(0) تقدم في ص 85 

() السرائر: في الكفالات والضمانات ... ج ؟ ص ١‏ 

(/) كشف الرموز: في الضمان ج ١‏ ص 087. 

(ه) تحرير الاحكام: في الضمان ج ؟ ص 061 

(4) مختلف الشيعة: في الضمان ج 0 ص /582. 

.074 المهدّب البارع: في الضمان ج ؟ ص‎ )٠١( 

( التنقيح الرائع: في ضمان المال ج ؟ ص .١80‏ 

(؟1) لم نظفر على هذا البعض من تحقيقات الفخر ولا على مَن ينقله عنه في شيءٍ من الكتب 
المعمولة لدينا. 

(17) جامع المقاصد: في الضمان ج ه ص 517. 

)١8(‏ الوسيلة: في بيان الضمان ص را 


كتاب الضمان / في صكة ضمان المتباع به + ل سس فإ 
«ويأباه». وعلى هذا فالمسألة ‏ أعنى مسألة عدم اعتبار الرضا ‏ خلافية كما فى 
«كشق الرموز 'والتتقيح ' فلا معنى لنفي الخلاف فيها. وأمّادعوىالاجماع فممكنة 
مع وجود الخلاف, لأنّ المدار على القطع. 

ووجه فهمهم الخلاف من كلام الشيخين أَنّهما جعلا عدم الرضا مائعاًء فيكون 
وجوده شرطأً كعدم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة, فالمشكوك فيه يلحق بالعدم كما 
حرّر فى محلّه "؛ فيصير حاصل عبارة «النهاية»: فقد برىّ المضمون عنه إذا رضى 
وإلا لم يبراء سواء علم عدم رضاه أم ثم يعلم. 

وكيف كانء فقد رموه “على التقديرين بالضعفء لعدءالمقتضى للبطلان. والحقٌ 
أن الشبيخين ومن وافقهما قد استنروا إلى رواية أشار إليها قي السرائر قال في 
والسراكرة: فاك وا افون لد قلس فليس مخ شرط صحة اتعقاده بل من شرط 
استقراره وازومه» لأنَ المضمون 51552 حيرض بالضمان لم بيصم على ما رواه* 
520118 أصحابتا. والصسعيص! تنكام تناد مازيم ,لاق “الضما ن نما ل المال من دمة 
المضمون عنه إلى ذمّة الضامن بلا خلاف يينهم ... إلى آخر ما قال١.‏ 

وعلى هذا يكون الخلاف في اللزوم لا فى الصحّة. فيكون كالفضولىي وسهل 
الطب فى دعوى الااجماع ونفى الخلاف فى الجملة, وهو خلاف الظاهرءولا يكون 


(١)؟‏ كشف الرموز: في أحكام الضمان ع ١‏ ص با 0 

)0 الات اران ملك الما امد ا 

(؟) تقدم فى ج ١‏ ص 117-7١‏ وج 7 ص 017 وقد ذكرنا في ج ١‏ هامش ص ٠١‏ ما يفيدك هنا 
فراجعء وقد ذكروا ذلك في مواضع من الفقه. منها الصلاة في جلد ما يشك في أنه ممّا لا 
يؤكلء في بحث أصالة عدم التذكية. 

(4) منهم المحتق الثاني في جامع المقاصد : في الضمان جص ١7١‏ 1, و ا سد 
الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ص 15 ,١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في 
ضمان المال ج لم ص لللاة. 

(6) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الضمان ج ١١‏ ص .16١ ١55‏ 

3١-74 السرائر: في الكفالات والضمانات ...ج ؟ صن‎ )١( 


ما للب متتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ويصحٌ الضمان عن الميّت وإن كان مفلّساً. 

كلام قدمائنا بتلك المكانة من الضعف, ولا معنى لقوله في «المسالك»: إِنّه ضعيف 
جدّاً بل يكون قويّاً جدًاء لمكان الرواية المرسلة المعمول بها عند هؤلاء الأجلاء, 
وإِنّما ردّها ابن إدريس على أصله. ومخالفة المحقّق والمصّف وأتباعهم لهم غير 
قادحة. لأنهم لم يحّروا كلامهى ولم يتفوا على دليلهم ومرادهم إلا أن تحمل 
عبارة الكتاب والشرائع على ما احتملناه فيهما أنقاء وذلك كأنّه بعيد عن عبارة 
«التذكرة '» لأنه ذكره في تذنيب على حدة من دون نفريع؛ وإن جريت بها على 
ذلك انحصر عدم النهم فى «الميتالّك” و الرياض» لأنّهما لا يجري فيهما هذا 
التاو يان ولبسن عيذ مما موافلة لهه وإنمارهويبان الحال وأنّ كلامهم ليس يتلك 
المكائة من الضعف وال خدلاده 


[فى صحة الضمان عن الميّت وعدمها] 

قوله: «ويصح الضمان عن الميّت وإن كان مفلسا» عند علماثنا 
أجمع كما فى «التذكرة '» وبه طفحت عبارات أصحابنا «كالخلاف؟ والمبسوط؛ 
والغنية "6 وغيرها مثا تاشر عنها'. وبه قال الشافعي خالا م نه 
والمخالف أبو حنيفة وسفيان كما فى «الخلاف ”2 قالا: لا يصمٌ الضمان عن الميّت 
إذا لم يخلف وفاءً» لأنّ الموت مع عدمالمطالبة يسقط الوفاء بالحقٌ وبطلانه ظاهرء 
١(‏ و؟) تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج ١4‏ ص ١7و3١"‏ 
( و/) الخلاف: في الضمان ج اض 77٠‏ مسألة 14. 
(1) المبسوط: في أحكام الضمان ج ص 778 
(8) غنية النزوع: فى الشمان ص 117 


في الضمان جه ص 77. والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان ج 7ص 1479. 


كناب الضمان / فى اشتراط معرفة المضمون عنه وعدمه لل بس رم 


ولا يشترط معرفة المضمون عنه. نعم لابدٌ من أمتيازه عن غيره 
عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمأن عنه. 


إل يط بذك ما في ال ثم إن الأخبار من طرق الخاصّة والعامّة تخالف ما 


[في اشتراط معرفة المضمون عنه وعدمه ] 
قوله: «ولا يشترط معرفة.المضمون عنه. نعم. لابد من امتيازه 
عن غيره عند الضامن بماتمكن القضم معد إلى الضمان عنه» أنمّا عدم 
اشتراط معر فتهبالوصف والنسب فهو خيرة«الخلاف 'والغنية "والشرائع “والتذكرة” 
والتحرير' والمختلف" وَالتئعة “و جامع المقاصد؟ والمسالك'! والروضة'١‏ 
والكفاية ' ' والمفاتيح "'». وفي «التذكرة» لا يشترط معرفة المضمون عنه. فلو ضمن 


)١(‏ ستأتي الإشارة إلى الأخبار في ص ان 
(؟) الخلاف: في الضمان ج ص 7 سألة .١‏ 

(؟) غنية النزوم: في الضمان ص نا 

0 شرائع اللإسلام: في الضامن ج "اص أرء أ 

(8) نذدكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج مين 
(1) تحرير الاحكام: في الضمان ج ؟ا ص /ا06. 

(/) مشتلف الشيعة: في الضمان ج ة ص 67 ]. 

() اللمعة الدمققية: فى الضمان ص ,١114‏ 

(4) جامع المقاصد: في الضمان ج ة ص ١18‏ 

.١09 مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ؛ ص‎ )٠١( 
.١١18 الروضة البهية: في الضمان ج 4 ص‎ )1١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في الضمان ج ١‏ ص 097. 

.١157 مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان ج ص‎ )١1( 


ليلل همفتسع الككرامة / ج ١”‏ 
الضامن عمّن لا يعرفه صحٌّ ضمانه عند علمائنا '. 

لكر هؤلاء اختلفواء ففى «الشرائع 'والتحرير "والمختلف “و اللمعة *» كالكتاب 
لاعن مدر امون عله بدك بار 0ن القناين ينا ينافك التعين مسالا 
الضمان عنه. وفي «التذكرة» أن الأقرب أنه لابشترط ذلك .١‏ وهو خيرة «الروضة١‏ 
والمسالك* والمفاتيح؟ والكفاية" '» وظاهر إطلاق الباقين: وكأنّه مال إليه في 
«جامع المقاصد» لكنّه حكى عن التذكرة ما يُفهم منه التناقض بين كلاميهماء لأنه 
حكى عنهاأوّلاً أنّه لايشترط معرفته بما يميّزهء ل حكى عنها أَنّه قال: نعم لابدٌ من 
معرفة المضمون عنه بو صف يميّزه عندة ]لضا من يما يمكن معهالقصدإلى الضمان عنه ١١‏ 
وسكت, مع أن الموجود في «التذكرة» بِعَثرٍ ذلك التقييد بما لو لم يقصد الضمان عن 
عي من كان "'. وبه يرتفع التنافئ: 

وما حكي في و« الموبالك شو الكفاية. :أ عر#المختلف من أنه اشترط فيه 
العلم بالمضمون عنه لعلّه لم يصادف محله, وكأثّهما إنّما لحظا أوّل كلامه وقد قال 
في آخر كلامه إن لايشترط علمه بنسبه وحاله» فإنّه يعنى الميّت الذي صلّى عليه 
النبئ ييه بعد ضمان أميرالمؤمتين َي معيّن بشخصه وحضوره عنده, وهو معنى 


(١1و95؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج ١5‏ ص "٠7ر0١‏ 5. 
(؟) شرائع الإسلام: في الضامن ج ؟ عن .٠١8‏ 

(5) تحرير الاحكام: في الضمان ج ؟ ص 001 

(؛) مختلف الشيعة: في الضمان ج ه ص 07 5. 

(6) اللمعة الدمشقية: فى الضمان ص .١144‏ 

() الروضة البهية: في الضمان ج وص 0118 

مو "؟١)‏ مسالك الافهام: في شرائط الضامن واحكامه ج أ ألرا. 
(4) مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان ج ص ١15‏ 
(8١)كناية‏ الاحكام: في الضمان ج أص 8ؤة, 

5١86 جامع المقاصد: في الضمان عنه ج ة ص‎ )١١( 


كيتاب الضمان / فى اشتداط معرفة المضمون عنه وعدمه ل لآ 
ما فى الكتاب, والأأصل عدم معرفته بنسبه وحاله فتأمل. 

والمخالف الشيخ فى «الميسوط '» والمقداد في «التنقيم ؟» حيث ذهبا إلى أن 
من شرطه معرفته -أى المضمون عنه وقال فى «الميسوط»:: إِنّه الأظهر. ووجهه 
أنه لينظر هل يستحقٌ ذلك عليه أم لا؟ ومعتاه هل هو ممّا يستحقّ عليه المال أو 
لايكون مخالفاً فيرجع بالأخرة إلى ما في الكتاب. وقد استدلّ عليه في «التنقيح» 
بوجهللشافعي غير صحيح وهوأئّإحسان, ولابدٌ من معرفة محلهء ولا لجاز وضعة 
في غير أهله. فلا يستفيد إلا محمدة اللثام '. 
قوله جل شأنه ؟ «أوفوا بالعقو!» المتأيّد بالأطل وبإطلاقات أخبار الباب", وما 
روآه أبو سعيد الخدرى '. في ضمان أَمَيَرْالموْمنين لك الدرهمين عن الميّت الذي 
امتنع رسول اله يي من الصللة لي و يجن ضمان أبي قتادة الدينارين 
عن الميّت كذلك, وهما يدلان على الضمان مع عدم العلم بالمضمون عنهوله. حيث 
لم يسأل يوه أميرالمؤمنين ئلا ولاأيا قتادة عن الميّت ولا صاحب الدّينء قلت: 
وقد يكون ذلك لعلمهما بهما لكر الأصل ينفيه؛ وبأنّ الضمان وفاء دين عنه وهو 
جائز عن كلّ مديون. وبأنّه لا يشترط رضاه فلا يشترط معرقته. 

واحتسٌ القائلون منهم * باشتراط امتياز المضمون عنه ليصح معه القصد إلى 
)١(‏ المبسوط: في الضمان ج "ص 8157 
(؟ و”) التنقيح الرائع: في الضمان ج ؟ ص ١88‏ و87١.‏ 
(8) المائدة: .١‏ 
(ةوار/) وسائل الشيعة: ب ؟ ومن أبواب الضمان ح ؟ واج ١١‏ ص 1 وأاة !1 


فى شرائط الضمان وأحكامه ج ؛ ص 07 


ةلي ع لس للح هفتاسم الكرامة / جج 1 


القنانى: ,ل رضناء. 


الضمان عنه بأنٌّ الضمان يتوقف على العقد وهو متعلّق بالمضمون عنه والحقٌٍ فلايدٌ 
من تمبيزه بوجدٍ تزول عنه الجهالة ويمكن القصد إليه. 

وأورد عليه ' أنه يشكل بمنع توثّف القصد على ذلك. فإنٌ المعتبر القصد إلى 
الضمان, وهو التزام المال الذي ذكره المضمون لهء وذلك غير متوقّف على معرفة 
مَن عليه الدّين» فلو قال شخص: إِنّى أستحقّ فى ذمّة آخر مائة درهم مثلاً فقال 
أعر شمكها لك كان تاعد اال عت يبان حت كان عليه الذي مطلعة ولاذليل 
على اعتبار العلم بخصو صيّته. 

قلت: قد يكونون أرادوا ملسو اليبسوالة من أنه هل هو مكن يستحق” عليه 
حبّى يتوجّه القصد إليه؟فذتقك. ب 

وريما قيل ': إن المستقاد من أخبار أَلْبآبِ اعتبار معرقة المضمون عئه ولو 
بوجه ما والحكم بالصحّة فيما ذكروه كأنّه يتوّف على الدليل ويشاكٌ في تناول 
العمومات له. فليتامل. 


افي اعتبار رضا المضمون له بالضمان ] 


عند الضامنء, بل رضأه» أمّا عدماشتراط معر فته والعلم به فهو خيرة«الخلافى ؛ 
)١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج وص مرا 

(1) المبسوط؛ في شرائط الضامن ج 5ص 777 

(؟) الدائق الناضرة؛ في أحكام الضمان ع ١؟‏ ص .٠١-4‏ 

(4؛) الخلاف: في الضمان ج “اص ١1‏ مسألة .١‏ 


كتاب الضمان / فى اعتبار رضا المضيون له بالضيان سسس»ءه هوم 


والغنية ' والشرائع "والتحرير"والارشاد أوالمختلف”وجامع المقاصد' والمسالك”" 
والروضة* والكفاية؟ والمفاتيح ' ' والرياض ' '». وفي «جامع المقاصد' '» نسبته 
إلى الأكثر لما مر "في الحجّة على عدم اشتراط معر فةالمضمون عنه, ولأنّ الواجب 
أداء الحقّ فلا حاجة إلى ما سوى ذلك. ودعوى حصول الثرر لتفاوت الناس فى 
القضاء والاقتضاءشدّة وسهولة واختلاف الأغراض فى ذلك فلابدٌ من المعرقة: لأنّ 
الضمان مع إهمالها غرر وضررمن دون ضرورة كما ترى» أنه هوالذى ادخله على 
نفسهمع أن الاستناد إلى الغرر يوجب اشتراط المعرفة بسهولة القضاء من المضمون 
له وحسن المعاملة؛ وهو منفي بالإجماع كما في «المختلف ؟'». 

والمخالف الشيخ فى «المبسوط ©!#المقداد فى «التنقيح' '» فقالا باشتراط 
علم الضامن بهء وقد نفى عنه البابيل في «التذكرة!'» لحصول المعاملة بين الضامن 
وبينه فافتقر إلى معرفته للحاجة. أقلمتتيان اعدينلقبوله لفظاً_كما عليه الأكثر وإن 


213 غنية النزوع: في الضمان ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإعادم: في الصامن جح ؟ حصن ث١ .١‏ 

(؟) تخرير الأحكام: في أركان الضمان ج اص 001. 
(؟) إرشاد الاذهان: في الضمان ج اضااء4. 

(6 و5١)‏ مختلف الشيعة: في الضمان ج 0 ص 100 و . 
(1 و؟1) جامع المقاصد: في الضمان ج 6 ص .51١8‏ 

ف مسالك الأمهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 195. 
(4) الروطة البهية: في الضمان ج 4ص .١١4‏ 

(4) كفاية الأحكام: في الضمان ج ١‏ ص 551. 
(١٠)مفائيح‏ الشرائع: في احكام الضمان ج “7ص 127. 
(١١]رياض‏ المسائل: في ضمان المال ح مص 67/8. 
)١(‏ تقدم فى ص 53 

00 المبسوط؛ اف خراظ سياد عاض‎ )١80( 

.185 التنقيح الرائع: في الضمان ج ؟ ص‎ )١( 
6.07 ص‎ ١6 (110)تذكرة النتهاء. .فى شرائط الضامن ج‎ 


م بل ففتا الكرامة / ج ١1‏ 


لم يصرّحوا به لمكان تصريحهم بأنّه عقد لازم اقتضى ذلك تمييزه كما هو صريح 
«اللمعة' وجامع المقاصد" والمسالك أ». 

وقد يقال ':يمكن القول بعدم اعتبار تمييزه كما هو ظاهر إطلاق الأكثرء حيث 
اعتبروا هنا رضاه ولم يذكروا فيه قبولاً مخصوصاً ولا امتيازه هنا مع اعتبار أمتياز 
المضمون عنه وإن قلنا باشتراط قبوله لإمكان أن يضمن الضامن المال الذي في 
ذْمّة المضمون عنه لمن كان له الحقّ والحال أن المستحقّ حاضر فيقبل ولا يعلم به 
الضامن؛ فاعتبار قبوله نما يوجب تمييزه غالياء فتأمل. 

وأتااعتبار رضاه فهو شيرة«الييسوط "والرسيلة' والقئية'»وسائ ما تأكّرخ 
وقد نسب إلى الأكثر فى «التذكزة" والمفائيح ' '». وفى «الرياض» نسبته إلى الأكثر 
وعاتة من تآخْرا'. وهوكذاكوفى «المطالك؛ أنه المشهور؟!. وفى «التحرير”'» 
وكذا«الغنية»الاجماحعليه + ١,وفي«الخلافء‏ أنه أولى محتجَابأنٌ أميرالمؤمنين اله 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: في الضمان ص .١44‏ 
(4) لم نظفر على قائل هذا المقال حسب ما تفسّصنا في الكتب المعمولة الموجودة لديئا. 
(6) المبسوط: في شرائط الضمان ج ١‏ ص 577. 
() الوسيلة: في بيان الضمان ص 18٠١‏ 
(/؟) غنية التزوع: في الضمان ص ١515؟.‏ 

وجامع المقاصد: في الضمان ج 6ص 111. 

)3 اتدكرة النقهاء: في شرائط الضامن ج 1 2 شرع أ 
)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان ج اص .١117‏ 
)1١(‏ رياض المسائل: في ضمان المال ج مص 3/4. 
)١(‏ تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 8817. 


كتاب الضمان / في اعتباد رضا العضمدن له بالضمات ل -----# ا# ف 
وأباقتادة ضمناالدّين عن الميّت ولم يسألالنبيَ وبع عن رضاالمضمونله '.وأجيب 
بعد الفضٌ عن السند بأنّها واقعة لا عموم فيها وبأنّ ذلك إِنّما يدل على عدم البطلان 
قبل علمه وردّه: ونحن تقول بموجبه لأنّه صحيح ولكن لا يلزم إلا برضا المضمون 
له. كذأ في «المختلف '» وغيره '. 

وقد يقال :: إِنْ النبيَءيةٌ لم يصل إلا بعد وقوعه منهماء ولا قائل بأنّه يقع 
صحيحاً ثم ينقسخ, وإن كان فضوليّاً لم يكن فيه دلالة للشيخ, فتأمّل؛ وباحتمال 
وجود القرينة الدالّة على رضاه لعدم ما يوفّى به دّيئه من التركة على الظاهرء مع 
كون الضامن مثل أميرالمؤمنين طهة أو أبى قتادة بمحضر من النبيَُّ. وبذلك 
يحصل العلم برضا المضمون له ولوابالفحوك ب ولعله كافٍ في الصحّة بل واللزوم 
5 على القبول اللفظي على الاختلاف] على نا دق يانه قل كرون خضل 
رضا المضمون له في الواقعتين. وعد التَقّلٌ لا يدل على العدم, والتمسشك بأصالة 
العدم مشروط بعدء النصل لظ 4-327 رضا رسو ل ال ييل كاي, 
أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

واستدل للشيخ في«الكفاية !»بمو ثقةإسحاق بن عمّار؟ عن أبي عبدالل طَيهٍ 

في الرجل يكونعليه دين فحضره الموت فيقول وليّه: علىّ دينك؛ قال: يبرئه ذلك 
200 وقال:أرجو أن لايأثم: وإِنْما إتمه على الذي يحيسه. 
)١(‏ الخلاف: في الضمان ج اص 1١5-7217‏ مسألة ؟. 
(1) مختلف الشيعة: في الضمان ج ه ص 81 ؛. 
(؟) كما في المسالك: في شرائط الضامن وأحكامه ج ا ص ١الرا.‏ 


(؛) لم نظفر على هذا القول في كتب الاستد لال حسب ما تفحصنا. 


(0) كما فى مجمع الفائدة والبرهان: فى شرائط الضامن جح 1 ص 188. 
(1) كفاية الأحكام: في الضمان ج ١‏ ص 057. 
(/ا) وسائل الشيعة: ب ؟ فى أبواب الدّين والقرض ح 7ج ١1‏ ص 54. 


ل 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


واستدل له في «الحدائق ١»بموثّقة‏ الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن لقلا 
عن رجلٍ مات وله علىّ دّين وخلف ولد رجالاً ونساءً وصبياناً فجاء رجل منهم 
فقال: لاقو جر بها تقض واخواتى وااعانن ارشاف نك قال: تكون 
في سعةٍ من ذلك وجل قلت: وإن لم يعطهم؟ قال: ذلك في عنقه. قلت: فإن رجع 
الورئة علي فقالوا: أعطنا حقّنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر, فأمّا بنك وبين 
الله تعالى فأنت في حِل منهاإذاكانالرجل الذي أحلّك يضمن رضاهم '. وبصحيحة 
حبيب الخثعمي عن أبي عبدالله طْيّةِ قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة, 
يأخذمنه بغيرإذن صاحبد؟ قال؛ لا يأخط إل أن يكون له وفاء. قال: قلت: أَرأيت إن 
وجدمّن يضمنه ولميكن له وفاء اهدعي نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم" 

57 خبير بأنّ ما تضمّثه هذا الصحيئم مغالف للقواعد والإجماع خارج عن 
محل النزاح. لأنه ما تضمّن براءةذمّةالمد يون من مال الغريم بنقله إلى ذم الضامن 
ومثلهالموّق الثاني في الأمريق محا أكوثه رتفي حسر ل البراء ةيم د ضمائه 
لرضاهم.ويهذ ين حصلت المخالفة للإجماع والخر وج عن محل ّالتراع.ولهذا أطلق 371 
وقال: إِنّ للورثة المطالبة بالحكم الظاهر, وهو أعمٌ من وجود البئئة على الضمان 
وعدمه.والحاصل: أ نٌاستد لال صاحب «الحدائق» بهذ ين غفلة والأصحاب أغفلوهما 
على رأي العين. 

وأمّا الموّق الأوّل فهو مطلق بالنسبة إلى حصول رضا المضمون له وعدمه. 
فليقيّد بأدلّة المشهور القوية المعتضدة المتعاضدة جمعاً بين الأدلة, للإجماع على 
تقديم النصّ على الظاهر والقويّ على الضعيف. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: في الضشمان ج ١؟‏ ص .17-1١١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام الضمان ح ١7" ١‏ ص .١07‏ 
() العصدر السابق: ب 8 من أبواب أحكام الوديعة ح ١ج ١١‏ ص 7؟. 


كناب الضمان 7 فى أعتاء القبدل فى السمان وعدمه ل ب ام 


وفى اشتراط قيوله احتمال, 


وحجة المشهور بعد إجماعى «التحرير والغنية '» الأصل, 00 الأصل 
عدم شر عبّنه حتى إيثبت» رعس عبدالله بن سنان عن «أبى عبدالله ملي فى 
اردق صبوت وطره 4 بن كيه ساني ارترناء: نال إذا ردهي بد الترياء فيد 
بردت ديه المت ومفهومه نص قي المطلوب. وقد روى مثله في «الفقيده عن 
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صاليع التوري عن أبي عبدالله ليةٍ '. ومثله في 
«الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءْكةِ »: وإن كان لك على رجل مال وضمته رجل 
نارهظ قبل فتتعاته الات لادي عد مقت لون التتاميق ركه حلي والشنك 
منجبر بما عرفت مع التأييد بخبر ايختضار عبدال/ين الحسن ", فلو لم يعتبر رضا 
المضمون له لم يخيّرهم. ويبقى الكلام.في حِجّية_فعله, لأنّه قد يكون أخذه عن 
آبائه طها, ولهذا جعلناء مثداً-وقد بجعله فى «المختل'» دليلاً 

وعلى هذا القول فهل المعتبرٌ مَجرّد رضاء كيف أتّفْق ولو مع التراخي أم لابد 
من كونه بصيغة القبول اللفظي؟ قولان أشار إليهما المصنّف كما ستسمع ". 


[في اعتبار القبول في الضمان وعدمه ] 
قوله: إوفي اشتراط قبوله احتمال4 اختارهفي «اللمعة”»وهو الأقرب 


597 تقدما في ص‎ )١( 

(؟1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الضمان ح ١ج ١7‏ ص .١144‏ 

(؟) من لا" يحضره الفقيد؛ في الدين والقرض مح 4١/79ج‏ ”اص 184. 

(4) فقه الرضائية: في الدين والقرض ص 138. 

(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الضمان ح ١ج‏ 1 ص 107. 

(1) متلف الشيعة: في الضمان ج 82 عى 588. (لااسياتي في ص 591. 
(8) اللمعة الدمشقية: في الضمان ص 154 


+ببدس ل ييل ل للح مفتاسم الكرامة / ج ١1‏ 
كما فى «التحرير' والتذكرة'» والأصمٌ كما فى «جامع المقاصد"» والأجود كما 
في «المسالك 6» والأقوى كما في «الروضة “© لأنّ الضمان عقد إجماعاً كمأ في 
«جامعالمقاصد»فلابدٌ فيه من القبول, ولأنّ المال للمضمون له فكيف يملك شخص 
نقله إلى ذمّته بغير رضاه'؟ وقد عرفت الحال في قضيّة أميرالمؤْمنين طقةء وليعلم 
كل من قال إِنّه عقد قال إِنّه لازم. 

والاحتمال الثاني العدم. وفي «الإيضاح» أنه الأولى. لأنه النزام وإعانة 
للمضمون عنه. وليس هو على قواعد المعاملات. ولقوله تعالى 9 وأنا به زعيم» ". 
وقد وافقه على ذلك المولى الأردبيلى*: وليس بشىء بعد دعوى الإجماع على 
كونه عقداً لازمأوانتقاض يفي الأبضاحيالرهن كما في«التذكرة؟ والمسالك' '» 
فإنّ فائدته التوقّق مع اشتراط القبول فيد فتأمّل, مضافاً إلى الأصل والاقتصار فيما 
خالفه من اللزوم والاتتقال تعلى المتيقّن من الإجماع والنصٌء وليس فيه تصريح 
بكفاية مطلق الرضاء وإطلاقه مسوق لَبَيَآنْ حكم آخر فلا عبرة به لعدم وروده في 
يان مكنوك قرفل شاد اال ما فى النهدالتسيري العو لآنا ارشاليد 
من قوله: «وقيلت ضمانه». 

وهنا شىء وهو أنّهِم فى أوّل الياب قالوا إن عقد واختلفوا فى اشتراط القبول: 
والقائل به حكم به بالأصصٌ والأقرب ونحو ذلك. 
)١(‏ تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 007. 
(؟و4) تذكرة الفقهاء: في الضمان ج ١4‏ ص ٠05‏ 
8 وكأ جامع المقاصد: في الضمان ج 0 كس 15 !, 
(؛ و١٠)‏ مسالك الأفهام: قي شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص .18١‏ 
() إيضاح الفوائد: في الضمان ج ؟ ص ؛لى والآية ؟/امن سورة يوسف. 


كتاب الضمات /فى اشتداط المالية فى المضمون به -- سس وس 


فان شرط اعتبرفيهالتواصل المعهود بي نالإيجاب والقبول في العقود. 
الخامس: الحقّ المضمون به. وشرطه المالية, والثبوت في الذمة 


قوله؛ إفآن شرط اعتبر في هالتواصل المعهود بين الاايجاب والقبول 
في العقود» كما في «التذكرة' وجامع المقاصد ' والمسالك ؟ والروضة ئ» وكونه 


باللفظ الماضى واللفظ العربيكما فى «جامعالمقاصد* والمسالك'» ووجهه ظاهر. 


[فى اشتراط المالية فى المضمون به] 

قوله: «الخامس :الحىّ المضهؤيني وشرطهالمالية» إجماعا معلوماً 
ا ان ظاهر «الغنية "0 وقدالظهير من كير كا". وضابطه ما جاز عقد الرهن 
عليه كما فى «اللمعة"» أو أن يكرأن لص يله وببعه كما في «التذكرة» قال: 
فلا يصمٌ ضمان ما ليس بمال؛ وكما لاريصمٌ بيع المحرّمات والربويّات وغيرها ميا 
تقدّم فكذا لا يصمح ضمائها .٠*‏ 

قوله: #والثيوت في الذمة » إجماعاًكما في «الغنية»وغيرها كما ستسمع» 
فلوقال لغيره:مهما أعطيت فلانفهو علي لم يصحٌ إجماعاكما في «التذكرة' '». وقد 
جيزوا ضمان أشياء كثيرة لبست ثابثة فى الذمّة كضمان الأعيان المضمونة والعهدة 


٠5 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء: في الضمان ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في شرائط الضامن وأحكامه ج 0 ص 17١14‏ 
(5) مسالك الافهام: في الضمان ج 5 ص .18١‏ 

(4) الروضة البهية: فى الضمان ج 1 ص .١١٠١‏ 

(0) جامع المقاصد؛ في القمان ج 6 ص 51١‏ 

(3) المسالك: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص .18١‏ 

(/) غنية النزوع: فى الضشمان ص ١٠1؟.‏ 

(4 و١٠‏ و )١١‏ تذكرة الفقهاء: في الحىّ المضمون به ج اللشة 
(5) اللمعة الدمققية: فى الشضهان ص 152 


ع سب فيح الككرامة / ج ١1‏ 
كان متزازلاً كالثمن في مدّة الخيار والمهر قبل الدخول, 


ونقصان الصنجة وغير ذلك كما ستسمعء فهي إِمّا مستثناة أو الشرط أغلبي كما يأتي 
يان ذلك. 

قوله: وإنكان متزاز لأكالئمن فيمدٌةالخيار والمهرقبل الدخول» 
كما طفحت به عباراتهم بركالخلاف ١‏ والغنية ؟» وغيرهما '. وفي «المبسوط» نفي 
الخلاف _وظاهرهبين المسلمين عن صحّة ضما نالثمن في البيع بعد تسليم المبيع 
والمهر بعد الدخول والأجرة بعد دخول المدّة وعن صمّة ضمان الثمن قبل التسليم 
والأجرة قبل انقضاء الاجاية"ر ال كؤو جيل الدخول. قال: فهذه الحقوق لازمة غير 
مستقرٌة» فيصم ضمانها أيضاً يلا خلاف) ء, إنتهى. 

وقول المصنّف وغيره كَالَتَمّنَفي مدّة الخيار شامل بإطلاقه لما إذاكان الخيار 
لهماأو لأحدهماء ولماإذا كان تاه أ يَالتد قبل القبض أو بعده عن المشتري 
أو عن البائع لنفسه أو لعهدته. 

أمّا ضمائه قبل القبض فإنّما يصع عن عن المشتري لا عن البائع؛ أمَا صحّته عن 
المشتري سواء كان الضمان لنفسه أم لعهدته فإنّما تكون إذا لم يكن معنا فيضمن 
عن المشتري للبائع التمن الذي في ذمّته فينتقل إلى ذمّةالضامن, هذاإذا كان لنفسه. 
وإذا كان لعهدته فإنّد يضمن للبائع عهدة الثمن لو ظهر مستحدّاً إذا كان غير معيّن 
أيضاً لأنّه لا يبطل البيع باستحقاقه بل يرجع إلى ثمن آخر, ولاكذلك لو كان معيناً 
وظهرمستحمّاً فإنه يبطل البيع؛ ولوكان الضمان حينئذ لتجويز كونه معيباً صم سواء 
)١١‏ الخلاف: في الضمان ‏ اص 7١8‏ مسألة .1١‏ 
(؟) غنية النزوع: في الضمان ص ١55؟.‏ 


(1) الجامع للشرائع: في الضمان ص 7١١‏ 
(4) المبسوط؛ في الضمان ج ؟ ص 5" 


كتاب الضمان / حكم شان مال الجعالة ل مس اااالللمللس ةم 
أو لم يكن لازماًء لكن يؤول إليه كمال الجُعالة قبل الفعل, 


كال اا غير معيّن, وأمّاعدم صمّته عن البائع قبل قبضه على تقدير ظهور المبيع 
مستحمّاً فإنّه ضمان ما لم يجبء لأنّه لم يدخل تحت يد البائع حال الضمان ليضمن 
عهد نه فيكون كما لوضمزما يستد ينه.وهذاهوالمرادممّافي«الشرائع 'والتحرير'» 
من قولهما؛: ولو كان قبل القبض لم .يصحم ضماته عن البائع. 

وامًا ضمانه بعد القبض فقد يكون للبائع القابض له بأن يضمن له عهدته على 
تقد ير ظهوره مستحدّاً على وجهٍ لابستلزم بطلان البيع كما لو كان غير معيّن أو على 
تقدير ظهور عيب فيه ليرجع بأرشه يوقا يوون ضمانه للمشتري على تقدير ظهور 
المبيع مستحقّاً ليرجع به. وعلى النقّد يرين فالِْماَك إِنّما هولعهدته لا له نفسه. فكان 
الضمان في أكثر الصوّر ضمان عهةةفقوّايح«كالثمن في مدّة الخيار» تشبيه الحق 
الثابت المتزلزل لا للمضمونَثالمتشموّئ هوءنفسه إِنَمابهو فى صورة واحدة. 

وليعلم أن ضمان العهدة يفارق ضما نالثمن نفسه من جهةالصيغة والحكم: فصيغة 
الأوّل ضمنت لك عهدته ودركه فلا يفيد نقلً, وصيغة التانى -أعنى ضمان النفس - 
ضمنت لك الثمن الذي فى ذمّة زيد. فيفيد اتتقاله إلى ذمّة الضامن, فالترى ينها 
في اللفظ والمعنى. ْ 

[حكم ضمان مال الجعالة ] 
قوله: «أو لم يكن لازمالكن يؤول إليه كمال الجُعالة قبل الفعل» 


عقد الجعالة من العقود الجائزة؛ يصحٌ لكل من الجاعل والعامل فسخه قبل العمل 
وبعده: ومن أحكامه أن العامل لا يستحقٌ المال المجعول إِلَآ بتمام العمل, فلو بقى 


1١35 شرائع الإسلام: في الحق المضمون م "ص‎ )١( 
تحرير الاحكام: في الضمان ج أن 0م‎ 0 


..ءةلل لل سس همفتأح الكرامة / ج ١5‏ 


منه شيء وإن قل فليس له شيء, بخلاف الإجارة حيث إِنَّ أجرتها مورّعة على 
العمل بالنسبة. فضمان مال الجعالة إن كان بعد تمام العمل فلا خلاف في صحّته 
للزومهللجاعلء وقد نفى عنهالريب والشبهة جماعة '.وإنكان قبلهففى «المبسوط؟ 
والشرائع " والتحرير ؟ ومجمع البرهان* أَنّه يصمٌ ضمانه, وكذا «المختلف'» وإن 
خالف فى الدليل. وفى «الخلاف" والغنية*» يصحّ ضمان مال الجعالة إذا فعل ما 
شرط الجعالة به. ولعلّه يول إلى ما فى «المبسوط» كما فهمه الجماعة, وإلا فلو 
أراد بعد تمام العمل كما يظهر من «المختلق» لما احتاج إلى الاستدلال عليه بما 
ستسمع. ووافق في «التذكرة» فيماإذ! ضمن بعد الشروع في العمل '. 

واحتج عليه فى «المبيواط والخلانك والغنية» بقو له تعالى: #ولمن جاء نه 
حمل بعير وأنا به زعيم» *! قال في «الخُلاف»: وهذا تصّ ١١‏ وقوله ميا «الزعيم 
غارم» وقد استدل الفقهاءيالآية الكريمة وكذا الحديث على مسائل من الجعالة 
والضمان, فليكن هذا منهاً. 

واستدل الشيخ أيضاً على ما حكاه عنه فى «التذكرة» ولم أجده في المبسوط 


(؟) الميسوط؛ في الضمان ج ؟' ص 178 

(4) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص .60١‏ 

)0 مجمع الفائدة والبرهان: في الضمان ج أص 1175. 

(5) مختلف الشيعة: في الضمان ج ه ص /451. 

(؟) الخلاف: في الضمان جع اص 1١5‏ مسألة 1 

(8) غنية النروع: في الضمان ص 11 

() تذكرة النقهاء: في الحقّ المضمون به ج أأص 18 

]٠١(‏ بوسفة: ا 

0318 مسألة. وراجع النصٌّ في سنن الترمذي: ج ص‎ 5١7 الخلاف: الضمان ج *ص‎ )١١( 


كتاب الضمان / حكم ضمان مال [الجعال سس سس | + 


والخلاف _بأنٌ مال الجعالة يول إلى اللزوم إذا عمل تمام العمل؛ والّذي لايلزم 
إنْما هو العمل, وأمًا المال فيلزم به. فالضمان للمال لا للعمل ', انتهى فتأمّل. 
واستدل عليه في «المختلف» بأنّ الحاجة ماسّة إليه فجاز ضمانه كقوله: ألق 
متاعك وعلت ضمانه ؟. ويستغاد من هذا أَنّ الظالم ذا حبس رجلا وأراد منه ماله 
غرامة من غير حقٌ كما هوعادةالحكّام وقال لآخر:اضمن عنّى هذاالمال وخلصني 
من يد الظائم من الحبس والعقوبة أنّ الضمان صحيح وله الرجوع عليه بما أَدّى 
عنه, وقد تيهنا على ذلك في باب الديات. 
واستدلٌ على ما ذهب إليه في «التذكرة» بوجود سيب الوجوب وبانتهاء الأمر 
فيه إلى اللزوم كالثمن في مدّة الخثار. ومرّادبيسبب الوجوب الشروع في العمل 
المنتهي إلى اللزوم لا أنه العقد كما فهمه في «المسالك '». 
وقد ناقشه المحمّق الثاني ؟ والشهيد الثاني * بانتفاء القبوت واللزوم فيما بقي 
من الجعل الّذى لم يأت بمقابلة من العفل, وبَالفرق بَبنْهوبين الثمن في مدّة الخيار. 
قلت: هو لم يقل: إِنّه يلزم فيما بقي؛ بل قال: إِنْه ينتهي إلى اللزوم: بعني بتمام 
العمل كما صرح ' به في آخر كلامه فى حجّة الشيخ. وهذا هو المراد من التشبيه: 
فلم يتّجه الايرادان: والأمر واضح وكلام المحمّق الثاني قد يدل على أنه لا دليل 
فى المسألة غير ما حكاه عن التذكرة واختار أى المحمّق الثانى عدم الصحة 
قبل الفعل, والشهيد الثاني كأنّه متردّد كصاحب «الكناية"م 2 
١(‏ و1) تذكرة الفقهاء: في الحق المضمون بدح ١4‏ ص 5١8‏ 
(؟) مختلف الشيعة: فى الضمان ج ة ص 11 1. 
(5) مسالك الأقهام: في الحقّ المضمون ج 4 ص ؟157. 
(4) جامع المتقاصد: في الضمان ج 0 ص 57١‏ 
(6) المسالك: ج 5 ص ؟19. 
(؛) كفاية الأحكام في الحقّ المضمون ج ١‏ ص 014. 


1 مال 00 مفتاح الكرامة / جح 1 
ومال السبق والرماية. 


ومثل ضمان مال الجعالة ضما الديةقب لاستقرار الجناية, وقدحجّرناه فى يابه. 

وقول المصتّف «لم يكن لازماً لكن يؤول إلى اللزوم» أراد به الإإيماء إلى وجه 
الصمّة. ولذلك وقعت هذه العبارة فى «الميسوط ' والشرائع 'والتحرير”»وغيرهاء. 
فلو قال:لو لم يكن تابتالكيه يؤول إليه لفاتت هذه الفائدة وخالف كلام الأصحاب. 
فأندفع مأ في «اجامع المقاصد». 


[حكم ضما نمال السبق والرماية] 

قوله: «ومال السبق«ؤالرماية»#كيا في «المبسوط* والخلاف' وجامع 
المقاصد" والمسالك” لقوله يكبي «الزعيم غارم» ولأنّ الأصمٌ أنه عقدٌ لازم كيف 
كان: فيلزمالمال فيهبالعقد.فيصيٌ ضمائه. وتردّد فيه في «الشرائع '» وبنئ الأمر في 
«التذكرة» على أَنّه هل هو جَعَالة أو إجارَة؟ فَإنَ كان إجارة صم الضمان» وإن كان 
جعالة فكضمان الجعل *'. وقد عرفت مختاره فيه فيها. وهذا كله إذا كان الضمان 
قبل العمل أو قبل تمامه. وآمًا إذا كان بعد تمام العمل فلا شبهة في صحّة ضمانه كما 
هو واضح, وقد صرّحوا ' ' به. 


(1و4) المبسوط:فيالضمانج 7اص 578 (؟) شرائعالاسلام:فيالحقّالمضمون جاص .,٠١5‏ 
(؟) تحريرالاحكام: فى الضمان ج ؟ ص .00١‏ 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الضمان ج اص ؟145, 

(1) الخلاف: في الضمان ج اص 597. 

(1) جامع المقاصد؛ في الضمان به ج ة ص رن 

(4) مسالك الأفهام: في الحقّ المضمون ج 4 ص 111. 

(4) شرائع الإسلام: فى الحقّ المضمون ج ؟ ص .١٠١5‏ 

.5١8 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: فى الحق المضمون به ج‎ )٠١( 

17 والحدائق؛ ج اع‎ ١573 ؟, والمسالك: ج أ ص‎ ١١ كما في غاية المرام؛ ج "اص‎ )١١( 


كتاب الضمان / حكم ضمان مال الكتاية سس 0# 


والأقرب صحّة ضمان مال الكتابة وإن كاثت مشروطة. 


[حكم ضمان مال الكتابة] 

قوله: «والأقرب صحّةضمان ما لالكتابةوإنكانت مشروطة؟ كما 
هو خيرة«التذكرة 'والتحرير 'والارشاه 'والمختلف “وجامع المقاصد' والمسالك١‏ 
ومجمع البرهان "». وفي «الشرائع» لو قيل به كان حسناً" 

والمخالف الشيخ فى «المبسوط»حيث منع من ضمان مال الكتابة مطلقاً للعبارة 
ولم يفرّق بين المطلقة والمشروطة: قال: لأنّه لا يلزم العبد في الحال؛ لأنّ للمكاتب 
إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز, فلا يلزم الع في الحال ولا يؤول إلى اللزوم, لأنّه إذا 
أذّاه عتق وإذا عتق خرج عن أن<كون مَكاتبام فلا يتصوّر أن يلزم في ذمّته مال 
الكتابة بحيث لايكون له الامتناع من أدائه. فهذا المال لايصمٌ ضمانه, لأنّ الضمان 
إثبات مال في الذمّة والتزام لأدائفء وهو فرع ازومه للمضمون عنه. فلا يجوز أن 
يكون ذلك المال في اللأصل بكرم ويَكُونّ في الترع لازم فلهذا منعنامن صحّة 
ضمانه؛ وهذا لا خلاف فيه ', انتهى. 

وهو مبنيٌ منه على ما يختاره من عدم لزوم مال الكتابة المشروطة من قبل 
العبد, والمشهور المعروف بين المتأخّرين هو القول باللزوم فيصم ضمان مالها؛ بل 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الحقّ المضمون به ج اورشن 
(؟) تحرير الااأحكام: في الضمان ج ؟ ص 05 

(؟) إرشاد الاذهان؛ الضمان ج أص ١١‏ 1. 

(5) مختلف الشيعة: الضمان ج 0 ص 7١5‏ 1. 

(0) جامع المقاصد: في الضمان به بج شعس +15 

(1) مسالك الأقهام: في الحقّ المضمون ج غ ص 191. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان بم 4 ص 47؟. 
(8) شرائع الإسلام: في الحق المضمون س ؟ ص .٠١5‏ 

(5) المبسوط؛ في الضمان ج ؟ ص 08؟؟. 


وهءن+ ممع لل مفتاسم الكرامة / ج ٠١‏ 
ويصح صُبمان التفقة الماضية والحاضرة للزوجة له | ل لمستقيلة, 


قالوا:لو قلنا بالجواز فالصحّة مّجهةأيضاء لأنّ المال ثابت فى ذمة المكاتب بالعقد, 
غايته أنه غير مستف” كالتمن فى مدّة الخيار. فخلى هذا متى ضمنه ضامن انعتق كما 
في «التحرير '» وغيره ' وامتتع التعجيز كما لو أَدّى المال بنفسه. وبهذا يحصل القرق 
بينه وبين الثمن في زمن الخيار, فإِنٌّ أداء الثمن لا يمنع الخيار وغاية الضمان أنه 
قبض فلا يمنع بطريق أولى. ومن هنا أشكل الجواز على تقدير الجواز, لأنّه يودي 
إلى اللزوم قهراً على المكاتب بناءٌ على عدم اشتراط رضا المضمون عنه, فينافي 
الغرض من بتاء الككتابة على الجيات 1 

وموضع الخلاف كما فى «المسالك» الكثتابة المشروطة. وقال؛ لا خلاف في 
لزوم المطلقة '. 

قلت:ظاه رعبارة,َّالْشترائع”والتحرير والتذكرةوالمختلفءأنّ محل النزاع بينهم 
وبين الشيخ مطلقة(مطلق خ لَّ)الكتابة حيث تعرّض في هذهالأربعة للخلاف. واعله 
فهمه أي نفي الخلاف _-من أنّ مذهبه في «المبسوط» أنّ الكتابة إن كانت مطلقة 
فهي لازمة من الطرفين: وإن كانت مشروطة فهى لازمة من جهة السيّد دون العبد, 
وإن كان كلامه فى «الخلاف»قد يعطي خلاف ذلك لكنٌّ الظاهر كما في «المختلف 1 
موافقة المبسوط, فكلامه في الباب منزّل على كلامه في ذلك الباب, فتأمل. 


[في ضمان نفقة الزوجة] 
قوله:98 ويصحّضما ن النفقةالماضية والحاضرةللزوجة لاالمستقبلة»4 
() تحرير الأحكام: في الضمان ج اعصس 0061. 


(؟ و؟) مسالك الأفهام: في الحقّ المضمون ج 1 ص .١154‏ 
(4) مختلف الشيعة: في الضمان ج 0 ص 171. 


ناس الضمان /فى ضمان ثثقة الزوجة ل اا 


كما في «المبسوط 'أوالسرائر 'والشرائع'والتحرير * والإرشاد* والمختلف؟ وجامع 
المقاصد" والمسالك* ومجمع البرهان*» وكذا «الخلاف *'». وفى «مجمع 
البرهان» عله لا خلاف فيه: وهو كذلك. لأنّ النفقة كالعوض عن التمكين فهي دين, 
فيصم ضمان الماضية والحاضرة منها. أَما الماضية فلإستقرارها في ذمّة الزوج 
بمصى الزمان, وأمّا الحاضرة فلأنّها تجب بطلوع الفجر وتثبت في ذمّته. 

وأمّا المستقبلة فإنّها غير واجبة فى الذمّة فلا يصمٌ ضمانها. لأنّ النفقة عندنا 
إِنّما تجب بالعقد مع التمكين الكامل, وهي أن تخلي ينه وبين نفسها قولاً وفعلاً 
والتمكين الكامل ليس بحاصل في زهان لم بقع بعد. 

وقد علّل في «الشرائع» صجّا ضمان الْعياصّرة والماضية باستقرارهما في ذمّة 
الزوج ''فأوردعليه في«المسالك: ان النفقةا لحاضرة لاإشكال في وجوبها وثتبوتها 
مع التمكين, أمّا استقرارها كفي نظي مبني على أنْها لي نشزت في أثناء ذلك النهار 
هل تسثرةٌأم لا؟ وقيه خلاف يأنى إن شاء الله الكلام فيه" '. وأنت خبير أن مراده 
بالاستقرار الثبوت كما يرشد إليه مقابلتهما بالمستقبلة. 

وعدم فرقهم فى المقامبين المؤونة والكسوة حيث يقولونبصحّة ضمانها حاضرة 
(؟)الشرائر: في الضمان ج ؟ ع ؟لا. 
1و1 فراع الأإسلام:في الحى النضمون ج عن 4١ث3ق‏ 
ع تخ ير الاحكام: في الهسان بج ؟'عى 57 ة, 
(8) إرشاد الاذهان: في الضمان ج دص 2١١‏ 
(5) مختلف الشيعة: في الضمان ج 5 ص 454. 
[/) جامع المقاصد: في الضمأن به ج 6 ص 1# ل 
(4و؟١)‏ مسالك الأفهام: في الحقّ المضمون ج 4 ص 144. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج 5 ص 137. 
)٠١(‏ الخلاف: الضمان ج “اص 7١7‏ مسألة .٠١‏ 


.نيبيبح ممقتاع الكرامة / ج 15 


وماضية يقضي بأنّهما من سني واحد وأنّهما تمليك وإلا فلو لم يكسها مدّة كانت 
الكسوة كالإسكان لا تكون دَيناً عليه على القول بالإمتاع فلا يصمٌ ضمانها. وعلى 
القول بالتمليك تكون ديئا يصحّ ضمانها. 

نم إن صاحب «المسالك» أطلق الخلاف من دون تفصيل بالنسبة إلى الكسوة 
والمؤونة, مع أَنّ الناشز والميّتة والميّت زوجها بالنسبة إلى الكسوة على القول بأنّها 
إمتاع يستردّ زوجها ما وجدهمنها قولاً واحدأ من القائلين بذلك إن كان هناك قائل 
بذلك؛ ولم نجدهلأحد من المتقدّمين والأساطين.نعم هولبعض متأخُري المتأخّرين ١‏ 
والمصتّف في «الإرشاد '» وإن كان ظاهره الامتاع لكنٌّ آخر كلامه يعطي التمليك. 
وأنا المدونة فقد اختلفوا فى اسججة فى الناشزة فى أثناء النهار. وأا لو ماتت 
أو مات في أثنائه أو طلتها فألظاهر أنه ل/يختلفون في أَنّها لا تستردٌ منها نفقة 
النهار لو بقي منها شيء. واختلقوًاةفيّتفقة الليل. 

وكيف كان فقد قاك فى #التسريرويف_الفرق,ئين مال الجعالة قبل العمل وبين 
النفقة المستقيلة إشكال '. قلت؛ قد يمكن 9 الفرق. 

وقال فى «المبسوط»بعد أن قال بصحة ضمان الحاضرةوالماضية دون أ!مستقبلة: 
نما يصح هاه نفقة المعسرء لأنّها تأبتة على كلّ حالء وأمّا الزيادة عليها إلى تمام 
نفقة الموسر فهى غير ثابتة لأنها تسقط بإعساره ث. وتبعه على ذلك القاضى *. ورذه 
في«المختلف» بأ الاعتبار حيثئاٍ بالزوج. فإنّه إن كان موسراً وجبت نفقة الموسر, 
ور كدان سيا ميق نندة المعسدر نول سقط الرراكتن عل نهقة | لشيس نا غنينا د 
الموسربعد وجوبه. وإِنْمايتمٌ ذلك على مذهبالقائلين بصحّة ضمان النفقةالمستقبلة, 
وقول الشيخ في المبسوط كأنّه مذهب المخالف وتفريع على تسويغ ضمان النفقة 


.078 - 517 كنزالفوائد: في النفقات ج >" ص‎ )١( 
.001 (؟) إرشاد الأذهان:في نفقةالزوجة ج اص 70 (5) نحريرالأحكام:في الضمان ج اص‎ 
40 ص 51 (5) المهذّب: باب النفقات ج ؟ ص‎ ٠ المبسوط: في الضمان ج‎ )4( 


كتاب الضمان / فى ضمان ثفقة الاقارب ٠‏ هاس سس ست لإا 


والحاضرة للقريب دونهما. 


المستقبلة: وتبعه ابن البرّاج توهماً أنّ ذلك فتواه'. 

قلت:كلام المبسوط فى المقامليس فيه تعض لأهل الخلاف أصلاًءلكرنٌ الباعث 
له على حمل كلامه على هذا الوجه البعيد دا أنه بالنسية إلى النفقة الماضية لا يكاد 
يعقل, وبالنسبةإلى الحاضرةبعيد جدًا, لبعد احتمال الإعسار في ذلك النهار. ووجه 
التفربع المذكور على مذهب أهل الخلاف أن القائل بضمان المستقبلة شرط تقدير 
المدّة وأن يكون المضمون نفقةالمعسرين وإن كا نالمضمون عله موسر أو يتوكطا. 
لأنّه ريما يعسرء فالزائد على نفقة المعسرتين غير ثابت. لأنّه يسقط بالعسر. 

وهناك خلاف آخر لابن إديلؤسء فأندجيد أن حكم بصحّة ضمان الماضية 
والحاضرة دون المستقبلة قال في المو ضع اذ يح ضمانها: لايصحٌ إلا أن تكون 
لوك ل شما المجهول على الصَحيح من المذهب وعند الككاية عد 
الأصحاب لا يصح .١‏ وقضيثه | س2 كلدانها ب الحالين إلا بعد أن يحكم بها 
الحاكم, ويأتي إن شاء الله 01 شان الممو ل الذى يكن ابكلان إن 
وأَنّ الذي لا يمكن استعلامه لا يصحٌ قولاً واحداً والنفقة مما يمكن استعلامها. 


[فى ضمان نفقه الاقارب] 
قوله: «والحاضرةللقريب دونهما» أي يصمٌ ضما نالنفقةالحاضرةللأب 
والآمّوإن علياء و الولدو إن نزل ".و لايص ضما نالمستقيلة والماضية كمافي «التذكرة؟ 


ل يو ال و 1 0 
الممبار في صمّته مجرد م ا الس : كالفريية 
ا رالا ا ا 8 5 


4 سس مقتاح الكرامة / ج ١"‏ 


ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرضٍ بعده لم يصحٌ ولا ضمان الأمانة 
كالوديعة والمضاربة. 


وجامعالمقاصد ' والمسالك '»وكذا«مجمع البرهان "هلآ نٌّالحاضرة تجب يطلوعالفجر. 
والفرق بينها وبين نفقة الزوجة أن الغرض منها الببرٌ والصلة والمواساة قتفوت يفوات 
00 ومسا قيقد ور ال 00 فضمان 


قوله: «ولو ضمن ما از قر قرض ا يصحٌ» هذا تفريع 
على التبوت في الذمّة, والمواد .نهل ضبين ذيناً لم يجب بعد ولكثه يجب بعد ذلك 
بقرض أو ببع أو شبههما تيص ,ولو قال لغيره:مهها أعطيت فلاناً فهو علي لم يصح 
أيضاً عند علمائنا أجمع كمآ في «التذكرة #رتاءل محازمة راج إلى المضمون 
عنه, فيصير المعنى: لو ضمن ما يستلزمه بب بيع أو قرض. 


[في عدم ضمان الأمانة والوديعة والمضارية ] 
قوله: «ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة» كما في «الشرائع” 
والتحريرا والارشاد " وجامع المقاصد “ والمسالك؟ ومجمع اليرهان"١‏ 


771157١ و8) جامع المقاصد: في الضمان بد ج اص‎ ١( 

(؟ وة) مسالك الأقهام: في الحقّ المضمون ج 4 ص ١11‏ 138. 

(لاوء ]سمي اللائدة والبرامان : في أحكام الضمان ج وص 7917 و1414؟. 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في الحقّ المضمون يه ج ١6‏ ص .5١١‏ 

(0) شرائع الإسلام: في الحقّ المضمون ج ؟ ص .1١4‏ 

(1) تحريرالأحكام: في الضمان ج "ص 2.085 (/) إرشاد الأذهان: في الضمان ج ١ص .1١١‏ 


كناب الضمان / فى صكة ضمان أرش الجناية-ب-- ا ف 


ويصمٌ ضمان أرش الجناية وإن كان حيواناً. 


والكفاية '». وقال فى «التذكرة»:إذا ضمن عيناً لمالكها وهي في يدغيره فإن كانت 
اناق لبر يمن نيا لأسي ل بهد الشداوالرديئة والبار يك غير ادر يمال 
الشركة والمضاربة والعين التي يدفعها إلى الصانع والمال في يد الوكيل والوصي 
والحاكم وأمينه إذا لم يقع منهم تعد أو تفريط عند علمائنا أجمع, لأنّها غير مضمونة 
العين ولامضمونةالردٌ؛ وإنمايجب على الأمين مجرّد التخلية. فإذا لم تكن مضمونة 
على ذى اليد لا تكون مضمونة على الضامن. ولو ضمنها إن تعدى فيها لم يصمح 
أيضاً لأنّه ضمان ما لم يجب وام يثستئفي الذمّة فيكون باطلاً. كما لو ضمن ما 
يدفعه إليه قرضاً؟. 

ويدلّ على عدم صحّته فى الأمرين ‏ أعن ضمان الأعيان أو على تقدير تلفها 
زيادة على ما سمعت أن الأصل عدم الضمان, فيقتصر فيه على المتيقّن, والمتيقّن 
هو المال الثابت في الذمّة, والاعيآن في الضنوزة الأُولَى لا يمكن ضمانهاء لأنها 
اضغ بين حقو إل خرف ومن السررةالفائيةلم يفيت فيدقئ اللعةاتخيى الضفان 
اعرف أها هرت العا تعاامال مدعت مرك الضمان قن و الشر انعمج 
قوله: «لأنّها غير مضموئة بالأصل». 1 

[في صحّة ضمان أرش الجناية] 

قوله: «ويصمٌ ضمان أرش الجناية وإن كان حيواناً» أي وإن كان 
الأرش حيواناً. قال في «التذكرة»: يصمّ ضمان أرش الجناية عند علمائتا سواء 
كبان من النقدين أو من الابل وغيرها من الحيوانات, لأنّه مال ثابت في الْذمّة, 


.050 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الحقّ المضمون ج‎ )١( 
75١ ص‎ ١5 (؟) تذكرة الفقهاء: في الحق المضمون به ج‎ 


لاع سس لل لل هفاسم الكرامة / ج ١‏ 


ومال السّلم والأعيان المضمونة كالغصب والعاريةالمضموئنة والأمانة 


فصيوٌضمانه كغير «من الحقوق الثابتةفى الذمّة.وقال بعض أصحاب الشافعى:لايجوز 
ضمانإبل الدية, لأهامجهولةالصفة واللر: وفيهأ نانمنع بطلان ضمان هذا البهول 
وَإِنّ الابلالواجبة في الدمّة عن النفس والأعضاء والجراحات معلومةالعدد والْسنٌ, 
وجهالة اللون وغيره من الصفات لا تضٌ '. 


[فى صحّة ضمان مال السّلم والأعيان المضمونة] 

قوله:« ومال السَلم؟إجماعا كا كك ظاهر «التذكرة» والمخالف أحمد فى 
إحدى الروايتين؛ لأنه يوط لاس تفلح لم طلم من غيرالمسلمإليه '.وهوكما ترى. 

قوله: «والأعيائ:الميهمونة كالغصبموالعارية المضمونة والأمانة 
مع التعدّي على إشكال4 صحة ضَمَانْ الأعيان المضمونة (المغصوبة -خ ل) 
خيرة«المبسوط "والشرائع أوالتحرير“والارشاد'» وكدا المفان 0 مطلقين هذه 
الكلمة بهدّء الغبارة وتسوها: ولملهم أرادوا إثنا وحترت الردٌ أو ضحان القيمة على 
تقدير التلف كما نه عليه فى «المبسوط *» فى آخر كلامه, إِذْ لا معنى لضمان العين 
بدوتهماء ولذتك صوّر في «التذكرة » لضمانها صورنين: 

الأولى: أن يضعن رد أعياتها وجوزء: لآنه ضمان مال مضمون على العضمون 
(١1؟و1)‏ تذكرة الفقهاء: في الح المضمون به ج ١54‏ ص لل در نلا 
(اوة) الميسوط: الضمان ج "ص أ 
(0) تحرير الأحكام: في الح المضمون ج " ص 501. 
() إرشاد الأذهان: الضمان ج ١‏ حص .1١١‏ 
() مفاتيح الشرائع: في اشتراط ثبوت المال في الذمّة ج اص 115. 


كثاب الضمان / فى صحة ضمان مال السّلم والأعيان المضصونة ل-١١8‏ 
عنه. وردّه فى «جامع المقاصد ' والمسالك '»بأنّ الثابت إِنّما هو وجوب الردٌ وليس 
بمال؛ وأنٌ من خواصٌ الضمان انتقالل الحقّ إلى ذنّة الضامن وبراءة المضمون عنه. 
وهنا الى ان 11 ادافين شاط :اث ولي ] مطاهاء اننا د هذا 
الضمان ضمٌ ذمّة إلى ذْمّةٍ وليس من أصولنا. 

الثانية: أن يضمن قيمتها على تقدير التلف وقوّى صكّته, لأنّ ذلك ثابت فى 
ذمّة الغاصب فيصسٌ الضمان, ويأتى له فى باب الكفالة ' أنّه يصمّ ضمانها وأنّه 
لا يضمن قيمتها على تقدير التلف. ورد في الكتابين بأنّه ليس بواقع, فهو ضمان 
ما لم يجب وإن وججد سيبه, لأنّ القيمة ليجب إِلآ بالتلف ولم يحصل. وأيضاً فإنٌ 
الثابت فى ذمّته هو كونها بحيث لىكلفت ثبتت قييتها فى ذمّة الغاصب. وهذا حك 
شرعى تابع لوصف الغصب والاستعارة والتعدّى فى الأمانة,والحكمالشر عي لايمكن 
نقله بالضمان. وفى الأوّل -أنمتى «جامع المقاصد» أن عدم صحّةالضمان قوي, 
وفي الثاني أندأقرى. وفي«الإإيضاح» أنه الاصح. و لأترجيح في اشح الأرشاد ”» 
لفخ رالاسلام ولا «الكفاية'». 

قلت: قد يقال”: أن ليس من اوازم الضمان انتقال المال الثابت فى الذمّة أو 
شرائطه. ولعلّ المراد أن الغالب أنّه كذلك, وإل فما كان ليخفى على أوائك الأجلاء 
العظام. هذا الشيخ فى «المبسوط» ذكر الوجهين وعلّل عدم صحّة الضمان بأنها 
(؟) مسالك الأفهام: في الحقّ المضمون ج ؟ ص .١116‏ 
(؟) قواعد الأحكام: في الكفالة ج ؟ ص 177. 
(1) إيضاح الفوائد: ج ٠‏ ص قل 
(8) شرح الإرشاد للئيلي: في الضمان ص 65 س 5 (من كتب مكتثبة المرعشي برقم 1117/4]. 
(1) كفاية الأحكام: في الحقّ المضمون ج ١‏ ص 611. 


٠دلللللللل-‏ فقتاح الكرامة / ج ١"‏ 
غير ثابتة فى الذمّة. وقال: إِنْما يصمٌ ضمان الحقّ الثابت في الذمّة '. ويرشد إلى 
ذلك أنه فى «التذكرة» قال: ضمان المال عندنا ناقل. وفى ضمان الأعيان المضموئة 
والعهدةإشكال أقربه عندي جوازمطالبة كلّ من الضامن والمضمونعنه '. وقد جوّز 
فيماحكيناه ضمان الأعيان المغصوبة ونحوها, وجوّزضما نالعهدةفي موضع آخر ". 

ويرشد إلى ذلك أيضاً إطباقهم -كما ستسمع -على صحّة ضمان عهدة الثمن 
للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه. وهو فرد من أفراد ضمان الأعيان المضموئة 
على تقدير كونه موجوداً حالة الضمان. وصرّحوا أيضاً بصحّة ضمان الثمن للبائع 
عن المشتري وإن كان عيناً كما ستسمع. فلو لم يكن ذلك أغلبياً لما صممٌ منهم ذلك 
مع تنبيههم على ما ردوا به عليهخ, بل لاثسيتبعد كما قا لالمقدّس الأردييلي _صحة 
ضمان الأعيان بمعنى جواز طلب العين/من) الضامن أو ممّنٍ هو في يده على سبيل 
التخيير »بمعنى أن المضمو ْلَه يفي الطَلْب من أيّهما شاءءأو نقول:يجب عليهما 
سار اله وعو ضبها عا لول شاك تو بن الها صبين المتعدد بن, أو نقول؛ إن 
الضمان هنا ناقل بمعنى أنّه يجب رد العين على الضامن بمعنى أنه يختصٌ بالمطالبة 
فيأخذهامن القاصب ويردّهاإلى مالكهاإن ثيت أَنّهلابد من النقل مطلقاًوإلّة فتقول: 
إن النقل مخصوص فيما يمكن من الأموال الّني في الذمّة. 

والحاصل: أَنّا قد نقول: إِنّه لادليل على كون الطبمان مطلقاً ناقلاً فإنٌ الإجماع 
والخبر إِنّما هما في غير الأعيان. ويشهد لذلك كلامهم في ضمان العهدة. 

وليعلم أن قوله في «الشرائع *» لأنها غير مضمونة بالأصل ‏ في توجيه عدم 
صحّة ضمان الأمانات كما أشرنا إليه آنفاً-قد يعطى أن الأمانة مع التعدّي لا يصمح 
)١(‏ المبسوط: في الضمان ج ؟ ص "55 
(؟و") تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج ١5‏ ص 5و١‏ 35 
() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ع 4 ص 97؟. 
(8) شرائع الاسلام: في الحق المضمون ج أعض 1١1‏ 


كتاب الضمان / فى ضمان العهدة عن المشترى للبائع سل 19 


وضمانالعٌهدة للبائع عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع 


ضمانها لأنّها ليست مضمونةبالأصلكالمغصو ب والمستاء والمقبوض بالبيع القاسد. 
إلاأن تقول:إِنّ مرادهبالأصل ما يعمّحالةالضمان,بمعنى أنُكلّما ليس بمضمون حين 
إرادة ضمانه لايص م ضمانه.والأمانة مع التعدّي مضموئة حال ضمائها لوضمنهاءفتامل. 


[في ضمان العهدة عن المشتري للبأئع ] 

قوله: ووضما العهدةللبائع ع نالهيشتري بان يضمن الثمن الواجب 
بالبيع قبل تسليمه» قال في«التبسوط» الْعهكة وإن كان اسم للصكٌ فقد صار 
فى عرف الشرع عبارة عن التمن حي إذا أطلق لا يعر ف إلاما قلناه'. ونحوه ما فى 
«التحرير ” وحواشي الشهين”) وقد حكاء يعض “عن التجرير وبعض “عن الحواشي 
ساكتين عليه. وقال فى «التذكرة»: سدّى” ضمات المّهدة لالتزام الضامن ما فى عُهدة 
البائع ردّهء أو لما ذكره فى الصحاح, قال: يقال فى الأمر مُهدة ‏ بالضمٌ أي لم 
بحكم بعد وفى عقله عُهْدة أي ضعفء فكأنٌ الضامن ضمن ضعف العقد والتزام مأ 
يحتاج إليه من غرم, أو أنّ الضامن النزم الرجعة عند الحاجة". وهذا الأخير تفسير 
للعهدة بمعنى الدرك لا بمعتى الثمن, وكلاهما معروف. 

ومعنى العبارة أنه يصحضمانالثمن عن المشتري للبائعإذاكان دَيناًءوهذا لاريب 
)١(‏ المبسوط: في ضمان العهده ج "ص 577 (؟) تحرير الأحكام: في الضمان ج "ص 000. 
() الحاشيةالنجارية:في ضمانالعهدةص /الاس 4(مخطوط في مكتبة مركزالأبحاث والدراسات 

الاسلامية). 

(4) كما في الحدائق الناضرة: في ضمان العهدة ج "١‏ ص 9" 
(8) جامع المقاصد: في الضمان ج 0ص 5١‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج ١1‏ ص 1159 


حبحب ا 0” 


ل إن ظهر عيب أو استحق. الل 


فيه. وأمًا إذا كان عيناًفهو من جملة الأعيان المضمونة,ففى «جامع المقاصد» لعل تجويز 
ماله اهو الالو وهاه لماعي لسر إظباع لتاب هل سحا القيكة !انون ول 
أجد من صرح بذلك لكر الأمركذ لك وإطلاق «التحرير» يتناول ذلك. ويأتي تمام الكلام. 

قوله: «#وضمان عهدته إن ظهر عيبٌ أو استحق » أي يصح ضمان 

مهد الثمن أي دركه على تقدير ظهور عيب فيه أو ظهور استحقاقه. والمراد ضمان 
عهدية عن النشتري للبت بيش على تقدير ظهور عيب حقٌ ثابت حين 
الضمان وإن كان متزلزلاء لخواز الفسخ قبل التصراف, والبدل واجب على تقدير 
الاستحقاق إذا لم يجر العقدإعلى عينهيولاً بظبّ كونه غير معلوءالثبوت حين الضمان 
للضرورة وانكشافثبوتم, بع كما صرّح بذلك كله فى «جامع المقاصد "» ونحوه ما 
في «التذكرة »في مو ضع منها. وف« التذكرة »فى موضع أخر و«التحرير " ومجمع 
البرهان' والمفاتيح"» الاقتصار على صحّة ضمانه فيما إذا ظهر مستحمًاً. وقال في 
«التذكرة»: إِنّ الأقوى عدم الجواز فيما إذا خرج معيباً". وتمام الكلام وتحرير 
المقام يأتى إن شاء الله تعالى. 


[في ضمان المشتري عن البائع الثمن] 
قوله: (وللمشتري عن البائع بأن يضمن عن البائع النشمن بعد 


١(‏ و؟) جامع المقاصد: في الضمان ح 6 ص ١2‏ ؟. 

('و4 وق تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج ١1‏ ص 551-777. 
)0 تحرير الاحكام: في الضمان ج ؟ ص +008. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الضمان ج 4 ص 17؟. 

(/7آ) مفا: تيح الشرائع: في أحكام الضمان مفتاح 17 ١٠ج‏ لاص 110. 


كناب الضمان في ضمان المشتدي عن البائع الثمن سس ب ة١]‏ 


قبضه متى خرج المبيع مستحقاً» كما في «السبسوط' والخلاف؟ 
والوسيلة"؟ والشرائع: والتذكرة* والتحرير' والإرشاد" والمختلفة 
واللمعة* وجامع المقاصد'' والمسالك ١١‏ والروضة ١!"‏ والكفاية"' والمفاتيح؟١‏ 
لإطياق الناس على جوازه في جميع الأعصار كما في «التذكرة» وكذا 
«مجمع البرهان؟١».‏ وفي «المسالك» أن ظاهرهم الاتفاق عليه. وقد قيّد بكونه 
بعد القبض فى أكثر الكتب المتقدّمة ما عدا «المبسوط والشرائع والارشاد 
واللمعة» بل في «الوسيلة والتذكرة والتحرير» التصريح بأنه إن كان قسبض 
الثمن صم الضمان وإن لم يكن قد قبض لم يصمٌ. وهو أيضاً سراد في كلام من 
لم يقيّد به. لأنّهم لا بختلفون في أ التيكيان لابدٌ فيه من ثبوت حسقٌ 
في ذمّة المضمون عنه في نفس] الأمر وق الصمان بحيث يمكن تكليف غيره 
بهء والبائع ما لم يقبض لم يتعلق بِمَتحمَق: 


755 المبسوط: في ضمان العهدة ج ؟ ص‎ )١( 

ا الخلاف: في ضمان العهدة ج “فى ثرا ؟ مسالة ؟1. 

(؟) الوسيلة: في ضمان العهدة ص .58١‏ 

(4؛) شرائع الإاسلام: قي ضمان العهدة ج ؟ عن .٠٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج 5١1ص‏ 574-567 
(1) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 005. 

(/) إرشاد الاذهان: في ضمان العهدة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(8) مختلف الشيعة: في ضمان العهدة ج 6 ص 14 1. 

(9) اللمعة الدمشقية؛ فى ضمان العهدة ص 4 ,١1‏ 

577 جامع المقاصد: في الضمان ج 0 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في ضمان العهدة ج 1 ص ٠٠‏ ؟. 

)١7(‏ الروضة البهية: في ضمان العهدة ج 4 ص ؟؟1. 

.050 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في ضمان العهدة س‎ )١7( 

.١18 مفاتيح الشرائع: في اشتراط ثبوت المال في ألذذمّة ج اص‎ )١14( 
.157 مجمع القائدة والبرهان: في ضمان العهدة ج وص‎ )١0( 
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أو رد اشكال, 
ورد بعيبٍ على | ل 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


وقد استدلُوا عليه بعموم أدلّة الضمان ومنها «المؤمتون عند شروطهم» ' وبالإجماع 
واستمرار الطريقة في الأعصار المؤيّد بالضرورة: فإنْه لو لم يجوّز مثله . وإن قلنا 
إن ضمان الأعيان لا يصحٌ ‏ ازم تعطيل كثير من المعاملات, فإنّ كثيراً ما يحتاج 
الانسان إلى معاملة أشخاص لايعرفون ولايوثق بكلامهم ولابملكيّتهم ولا بيدهم: 
إذ كثيراً نا تكون عادية ويخاف عدم الظفر بهم لو خرج مستحقًاً. 

وهذا وإن كان يقضي بأولوية صيحّة ضمانه قبل قبضه كما هو ظاهر لكن تعارضه 
القاعدة الأخرى التى عر فتها“ؤهي عنّم,صحّة ضمان ما لم يجب كالإبراء عمّا لم 
يجب لكن قضية ذلك أن لا يتأمّلوا فيما إذا رد بعيب سابق وما إذا ضمن درك ما 
يحدثه. فليكن ذلك من هذا القييل,كتارك القيد قد يكون مخالفاً ولاسيّما إن لحظت 
ما ذكرناه آنفاً فليتامل بيدا هذا كله إن لَم يج نالمالك البيع أو أجازه ولم يرض 
بقبض البائع. 

ومثله ما لو تبيّن خلل في البيع اقتضى فسادهكتخلف شرط فيه ونحو ذلك فإنّ 
ضمان الثمن للمشتري بصحٌ في جميع ذلك لما نقدّم من العلّة كما نصّ على ذلك 
جماعة كثيرون. وقد يقال ؟!إنْه لايصسٌ الضمان, لأنّه إِنْما جوّز للحاجة: وإِنّما تظهر 
الحاجة في الاستحقاق, لأنّ التحرّز عن ظهور الاستحقاق لا يمكن, والتحرّز عن 
سائر أسباب الفساد ممكن. وعدم خلافهم في صحّة هذا يشهد على ما قلتاه أثقا. 
عاق تماء الكلام فيه عند تعض المصئف له. 

قوله: «أو رد بعيب على إشكال4 ينشأ من أنّ الثمن إِنْما وجب حينئز 


07 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخيار ج ؟١١ ص‎ )١( 
."74 ص‎ ١6 (؟) كما فى التذكرة: فى ضمان العهدة ج‎ 


كتاب الضمان / فى ضمان المشترى عن البائع الثعك لب لاع 
بالنسم فيكون ضمانه ضمان ما لم يجبء ومن تقدم سيب الفسخ ودعاء الحاجة 
إليه كما في «الايضاح ' وجامع المقاصد '». 
واستشكل في «التذكرة '» بسبب تقر يط البائع, لذن كان يمكنه الإعلام وما 
كالتقايل. قلت:وهوقوي, ومجرّد تفريطه لايستلزم صمّة ضمانه. مضافاإلى الأصل 
مع عدم تحقّقه حين ضمان العهدة. وه والأشهر كمافى «الكفاية »وهو خيرة«الشرائع * 
والتخريرا والارشاد" والمسالك” والكتاب» أيضاً في موضعين كما يأتى *. وفى 
«جامع المقاصد ' '»أنّه قريب. وذكر الاحتمالين في «المبسوط ' '» من دون ترجيح. 
وقال في «الإيضاح» :إن الح قّالِعناحة ليلذ رالغالب مع الحاجةأولى بالرخصة 
من النادرء والق متاعك في البح رإوعليٌ ضمانةاقل وقوعا من صورة النزاع. فيكون 
الجواز هنا أولى ١"‏ انتهى. وهو وَوَي كين با بل قد يقال ١‏ إن أحد الفردين 
الثابتين حالةالعقد على و جه كدي :بترو ادبا لفيب والمطاليةبالئمن وبين 
الرضابه والمطالبةبالأرش.فيو صف بالتبوت قبل اختياره كالفرد من الواجب المخيّر 
إن يوصف بالوجوب قبل اختياره كما يأتى لهم مثله فى ضمان الأرش» انتهى. 
)١١1(‏ إيضاح الفوائد: في ضمان العهدة بج ؟ ص 6م 
(كو١5)‏ جامع المقاصد: في الضمان ج 0 ص 1757و51؟2. 
(*) تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج ١5‏ ص 71١‏ 
(5) كفاية الأحكام: في ضمان العهدة ج ١‏ ص 090. 
)6 شرائع اللإسلام: في ضمان العهدة ج كص .13١٠١‏ 
(9) تحرير الأحكاء: في الضمان ج ص 688 
(/) إرشاد الأذهان: في ضمان العهدة ج ١‏ ص 1+7. 
3 مسالك الأفهام: في أحكام الضمان المال ج ص ؟١5؟.‏ 
(9) ياني في ص +37-؟11. 


107 المسوط: في ضمان العهدة ج ؟ ص‎ )١١( 


4غ .+ ل دسمقفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وعلى تقدير صحّته يجب تقييده بعيبٍ سابق كما في «الشرائع ' و ال فقد ريصح 
الفسخ بعيبٍ لاحق كما لو وقع قبل القبض أو في الثلاثة, وهذا لايكون توس ذا عا 
الضمان الواقع عند البيع. فيكون كالمتجدّد منالأسباب لايصمٌ ضمانهقم لا واحدا. 

هذاء وقد عرفت أن المصيّف هنا استشكل فى الردٌ بالعيب, و يأتى له بعد اسطر 
أن الأقرب أنه لايصم. ويأتى لدبعد صفحةالجز 000 7 في «جامع 
المقاصد'» أنّ بعض الناس حاول الفرق أن الاشكال هنا فى تناول إطلاق لفظ 
ضمان عُهدةالثمن لهذالقسم, وأمّاتناولها لماإذا ظهر مستحمّاً فلاشاكٌ فيه. واستشهد 
على ذلك بقول الشيخ في المبسوط أنه إذا ضمن عُهدة الثمن فخرج بعض المبيع 
مستحقّاً ففسخ المشتري لَتبِعَض «الطَتققَة طالب الضامن بالتمن كله. وردّه في «جامع 
المقاصد»بأنٌ عبارة المصدّفِك تأبى هذا اللحمكل, قالل: ومع ذلك فالاشكال فى وجوب 
النمن على الضامن هناإنّما بتائى.علنتقديراللزوملو صرّح بضمانه إذا خرج عيب 
ورد به» والمصتف لأ يقوّك,بمكما ساح وأيضا فسياتى هنا فى كلام المصتف بعد 
مفظ ةر كلم ا 2-77 0 

قلت: هو توجية لا باس به في دفع التناقض من دون تقادم عهد. وقوله بعده 
و«الأقرب» قرينة عليه. والعبارة لا تأباه عند التأمّلء وما ذكره لا يدفعه. وقد أخذه 
هذا المتأوّل من مواضع من «التذكرة والتحرير» وقد فسّر به في «المسالك» عبارة 
الشرائع فى مواضعء فمنها ما قاله في «الشرائع “»:وكذا لوفسخ بعيب سابق. قال في 
«المسالك»: أي لا يدخل ذلك فى ضمان العٌهدة -إلى أن قال: وربّما قيل بدخول 
هذا الفرد فى الاطلاق وصيدٌّة ضمانه ...الى آخره". ومثله المقدّس الأردبيلى فى 
«مجمع البرهان'» حيث فُسْر نردد الشرائع في أرش العيب كما اكت حا الدهر 
١(‏ و؛) شرائع الإسلام: في ضمان العهدة ع ؟ ص .١١٠١‏ 
(؟'وم) جابع المقاصل: : في الضمان ج نا ص 771 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان ن أثمال ب 4 ص ١1‏ ؟. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج 1 ص 1 


كتاب الضمان / حكم ضمان المشترى أدش عيب المبيع+ل ب 41١9‏ 
أو ارش العيب. 


فى «جامعالمقاصد» سيعترف بمثل ذلك ححييث قال: يصمٌ ضمان العهدة للمشترىي 
بالنسية إلى أرش المبيع إلى أن قال: ‏ فيكون ضمانه مند رجأفي ضمان مهد ةالثمن .١‏ 
وعبارة «المبسوط "» تشهد بذلك, وكم له في إشكالات الكتاب مثل ذلك؛ فتأمّل 
جيداً. ويأتي الكلام في حال الضمان في ما إِذا تلف المبيع قبل قبضه وما إذا ظهر 
بعضه مستحقّاء فإنّ هذا من سم المسألة. 


[حكم ضمان المشتري أرش عيب المبيع] 

قوله: «أو أرش العيب بيهذا معظوّفيعلى الثمن, أي يصمٌ ضمان المهدة 
للمشتري بالنسبة إلى أرش عسل المييع كما مو أخيرة «الارشاد" وشرحه» لولده؛ 
و«جامع المقاصد*» وكذا «المسالكٌ"2. وتردّد فى «المبسوظ” والشرائع* 
والتذكرة *» وجزء بالعدم ف لابه ( 

وح الاضلقة + الأرس ينزد سن الي ثابت وقت الضمان, فيندرج فى ضمان 
العهدة, لكنّه مجهول القدر. فيكون مبنيّاً على صحّة ضمان المجهول الذي يمكن 
استعلامه أو يختصّ ضمان الهدة بحكم زائد كما خرج من حكم ضمان ن الاعيان. 
ويلك غارع الى ييف رذعل على قدي القديد. لأنه أي الثمن _إِنّما يجب 
بالفسخ اللاحق للضمان كما تقدم. 


71 و0) جامع المقاصد: في الضمان ج 6 ص‎ ١( 

١‏ و !) المبسوط: في ضمان العهدة ج 1م اا 

(؟) إرشاد الاذهان: في الضمان ج أص 4١05‏ 

(؛) شرح اللإرشاد للنيلي: في الضمان ص 0 س ؟١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 181/5). 
(1) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المالج 4 ص ؟0؟. 

كي شرائع اللإسلام: فى ضمأن العهدة ج ؟ ص .5١٠١‏ 

(9)تذكر:الفقهاء:في ضما نالعهدةج 4١ص 74١‏ (١١)تحريرالأحكام:فيالضمانج‏ اص 008. 


معلل هقتاح الكرامة / ج 15 

ووعذاتض أذ الانتحتاى لدإتنا حسل نه التلوبا لوو كغدار احة الارس 
والمؤجود حالة العقد من العيب ما كان يلزمه تعيين الأرشء بل التخيير بينه وبين 
الردٌ فلم يتعيّن الأرش إل باختياره. ولو قيل ':إِنّه أحد القردين الثابتين على وجه 
التخيير فيكو نكأفراد الواجب المخيّر حيث يوصف بالوجوب قبل اختياره فيوصف 
هنا بالتبوت قبل اختياره لزم مثله في الثمن, لأنّه قسيمه في ذلك كما نهنا على ذلك 
آنفاً. قال فى «المسالك»: والحقّ ثبوت الفرق بينهما إن الثمن نما وجب بالفسخ, 
وكا الأروى فاته كان رواسا بالأسل لالد عرش عو فاتك مو فال السارضة: 
ويكفي في ثبوته بقاء المشتري على الشراء, وإِنّما ينتقل إلى الثمن بارتفاق آخر 
عت اريك لالج عا 

قلت: قد يقال: إِنَا لا لُسلّم أنّ الأرشى)واجب بالأصل, وإِنّما الحاصل سيبه 
ولا يثبت إلا باختياره. فكان مركت أثثار إليد هو في قوله. ومحصّل الإشكال 
برجع إلىأنٌ الأرش هل كواب 7العقف إنمايؤوال بالفسخ والرجوع إلى الثم نأو أن 
سببه وإن كان حاصلاًلايثيت إلا باختياره؟قال:و تظهرالفائدةفيما لولم يعلم بالعيب 
أو علم ولم يطالب فهل تبقى ذمّة مَن انتقل عنه المعيب مشغولة له بالأرش أم لا؟؟ 

قلت: قد يقال ؟: إِنّه إذا لم يعلم تبقى ذمّة الآخر مشغولة على التقديرين لأن 
كان عالماً بالعيب كاتماً له. وإلا لزم ذهاب جزء من الثمن من غير عوض» وهو 
بعيد ذا يعم يرأ ما زاد على أرشى عيبه, وتظهر الفائدة فيما إذا علم ولم يطالب 
نه يحتمل براءة ذمّته وإن كان ثابتاً فيها حيث إِنّه لم يختر المطالبة, لأنّه إِنُما ثبت 
له المطالبة مع العلم وعدم الرضا بالعيب وعدم الفسخ؛ فإذا فعل أحدهما سقطت, 
وبحنمل عدم براءتها لثبوته بالعقد طالب أم لم يطالب, فليتامل جيّدا. 

واحتمل في «مجمع البرهان»أن يكون وجهتردّد الشرائع أن ضمان عُهدة الثمن 


.؟١7 مسالك الأقهام: فى أحكام ضمان المال ج ؛ ص‎ )"- ١( 
6.7 (؛) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج‎ 


كتاب الضمان /فى ضمان تقصان الميذان ست سس سح !]4 
ويصحّضمان نقصا نالصنجة فيالئمن للبائع.وفيالسلعة للمشترىي: 


لا يشمله إلا أن يكون مقصوداً ومعلو ما يبنهما سواء ذكر ما يدل عليه بخصوصه أم 
لا حيث: قال أي في الشرائع: _لأنّ استحقاقه ثابت عند العقد. وفيه تردّد '. 
[آفي ضمان نقصان الميزان] 

قوله: «ويصحٌ ضمان نقصانالصنجة فيالثمن للبائع: وفي السلعة 
للمشتري» كما في «التذكرة '»بالنظر إلى اش ركلامه و«التحرير "وجامعالمقاصد " 
والمسالك *» ذكره في أثنا كلام له. وبيان ضمان نقصانها في الأوّل أنه إذا جاء 
المشترىي بصنجة ووزن بها التمن فا تيه البائع فبها فضمنها الضامن عن النقصان: 
فإذاكانت الصنجةناقصة ص حّالضمأن, لأنّه ضمان العُهدة,فيطالب الضامن بالنقصان. 
ومنه يعلم حال ضمان نقصانها فيالتَتَلمةانتتتتي, هذا إذا ضمن ذلك جريها 
وهل يندرج تحت مطلق ضحاآنَآلغهة؟ اعيمالان. 

والصنجة بفتح الصاد, وبالسين أفصح قاله في «القاموس '». 

هذا وألفاظ ضمان الُهدةأن يقول الضامن للمشتري؛ ضمنت لك عُهدته أو ثمنه 
أو دركه أو خلصتك منه. ولو قال: ضمنت لك خلاص المبيع لم يصحٌُ, لأنّه لم يملك 
المبيع ولاخلاصه إلآبابتياعه لوظهر مستحمٌّاًكما صرح بذلك في «المبسوط "والتذكرةة 
والتحرير *».وقال فى «مجمع البرهان» بعد أن نقل ذلك عن التذكرة: الظاهرأنٌ المراد 


5١5 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج وص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج ١14‏ ص ؟777. 

لل'وة) تحريرالأحكام:في الضمانج ٠ص‏ 07 دو 800 (4) جامعالمقاصد:ف ىالضمانج ناص 1" "؟. 
(8) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج 4 ص .5١”‏ 

(1) القاموس المحيط جع اص 190 ماذة ١‏ #السنج». 

(/!) الميسوط: في ضمان العهدة ج ؟ ص 151 

للا تذكرة الفقهاء: فى ضمان العهدة ج ١4‏ ص 714". 


إإغعذدلللبغب هفتح الكرامة / ج ١1‏ 


ورداءة الجنس : في الثمن والمثمن. والأقرب أنه لايصمٌ ضمان عهدة 
الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه. والصحّة لو بان ن فساده بغير 
الاستحقاق كفوات شرطٍ معتبر في البيع أو اقتران شرطٍ فاسدٍ به. 


التمثيل: وإلا فكلّ لفظ يُقهم منه ما يراد من ضمان المهدة يصيمٌ ذلك به للمشتري أو 
للبائع '. قلت:ما استظيره هو الظاهر. وقال في «الميسوط»: فمتى أتى بواحدة من 
هذه الألفاظ صم الضمان للها موضوعة له ؟. انتهى فليتائل فيه 


[فى ضمان رداءة الجنس] 
قوله: «ورداءة الجدسءفي لتم والمئمن» كما في «التذكرة' وجامع 
المقاعيد كو لسري الا بناجا ل نف وسار ل خرع السبع ره نا مر غير كتين 
الذي يستحمّهالمشتري فرده عَ2َآلبَاظَالبَ المشتري الضامن بالضرب المستحق 
له. وكذلك الحال في النمٌويَبقيٌ الكلام. في أنّْهإيئُذرج تحت مطلق ضمان العهدة 
أم لا؟ الظاهر الْأُوّل لأنه كما إذا ظهر مستحقًا. 


قوله: (والأرب أنه لا يصع ضمان عهد التمن لو خرج ج المبيع 
فعنداً وردٌّه» قد تقدّء' الكلام فيه مسيغا. 
قولس وزالف ةر يان قساميت الالدقاق كقوات شر 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج 5 ص 18؟. 

(؟) المبسوط:في ضما نالعهدة ج "ص 2.675 )١(‏ تذكرةالفقهاء:في ضمانالعهدةج 6١ص‏ 57 

(؟) جامع المقاصد: في الضمان ج هص 91؟5. 

(5) تحر ير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 001. 

(1) تقدّم فى ص 417-١١‏ الكلام في ذلك وتقدم من المصتف والشارح ما ظاهره الحكم 
بصحّته عكس ماهنا. 


كناب الضمان / حكه ضمان المجهيول ب >>>  ##‏ لا ١1‏ 


والأقوى صحة ضمان المجهول كما فى ذمته. 


معتبر في البيع أ اقتران شرط فاسدٍ به» يعني أن الأقرب الصحّة في هذا 
الفرض كما هو خيرة «التذكرة' والمسالك' والروضة" والكفاية ؟» وكذا «جامع 
المقاصد*» لأنّ التمن يجب ردّه على البائع. فأشبه ما لو يان الفساد بالاستحقاق, 
فكان الحقّ تابتأوقت الضمان في الواقع وإنلم يعلم ثبوته ظاهراً. فلا يكون ضمان 
ما لم يجب. ويحتمل عدم الصحّة, لأنّ هذا الضمان إِنّما جوّز للحاجة وإِنّما تظهر 
الحاجة فى الاستحقاق, لأنّ التحباز عن ظهور الاستحقاق لا يمكنء والتحرز عن 
تافر أساب التسامكن: وأ الشد حايى فعا ف الذقة: لاد عيرة موتعودة, 
غاية ما في الباب أنه مضمونة على كلد ير التتينم نكن سنا لماه النشرية. 
وقد عرفت الحال فيهء بل هذا أبعنا, لأنّه وقت اُضطان غير معلوم الثبوت. لأنه إِنْما 
يضمن على تقدير انكشاف الثيوت, ويدقم ذلك قضاء الضرورة بذلك ومشاركته 
الاستحقاق في التطنى :وان كثيرا نا يِتعد ر عل المتتغاقدين أو أحدهما الاطلاع 
على صحّة العقد وفساده وقت العقد. فيكون فى ذلك مندوحة عن هذا الضرر. وهذا 
ذافن ذلك ضريها ولما الظائى اتدراسيه سف مالو كنبا و القوي انسار عد 
الاستحقاق فى المعنى. 


[حكم ضمان المجهول] 
قوله: «والأقوى صحّة ضمان المجهول كما في ذمّته» كما في 


74 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء؛ في ضمان العهدة ج‎ )١( 
.٠٠٠ (؟) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج ؟ ص‎ 
,١؟؟ الروطة البهية: في ضمان العهدة ج 4 ص‎ )( 
055 كقاية الأحكام: فى ضمان العهدة ج 0 ص‎ 18 ( 


؛»دلللب_ءدلبلللل سح مقتاسم الكرامة / ج 15 


«المقئعة ' والنهاية 'والكافي والكامل»على ما حكي ' عنهما و«المراسم* والغنية* 
والشرائع' والنافع " والتحرير* والإرشاد؟ والتبصرة ١"‏ والمختلف ١١‏ والإيضاح"١‏ 
واللمعة؟١‏ ا ؛أوالتنقيح ١‏ وإيضاح لنانع وجامع المقاصد' ١‏ والمسالك؟١‏ 
والروضة؟ ومجمع البرهان؟! والمفاتيح' '» وهو المحكي '' عن أبي عليٌ وعن 
صاحب ؟" الرائع *. وهوالأشهر كمافي«كشف الرموز" ؟ والمسالك * 'والرياض”'» 


وهو ابن طاووس صاحب «البشرى». (منه). 


(1) المقنعة: في ضمان المجهول ص /.١6‏ (؟) النهاية: فى الضمان ص 3١6‏ 
الحاكي عنهما أبن فهد في الموج الاتر ؤب ضمان المجهول ج ١‏ ص 077. 
(4) المراسم: في ضمان المجهول مق ٠٠‏ )6 غنيةالنزوع: في ضمان المجهول ص .11٠١‏ 


(1) شرائع الإسلام: في ضمان المأمهول ج 1 ىإ ءلا. 

(0) المختصرالتافع: «في ضمان المجهوّلهق::5--"7/) نحر يرالأحكام:في الضمانج "ص 001. 

(8) أرشاد الأذهان: في ضما المجهدلج 1ص ١ا١غ.‏ 

.١ ١ تبعرة المتعلمين: فى ضّنَانَ المجهول صن‎ )٠١( 

4 مختلف الشيعة: في ضمان المجهول ج 0 ص‎ )1١( 

.85 إيضاح القوائد: في ضمان المجهول ج ؟ ص‎ )1١( 

)١(‏ اللمعةالدمشقية:في ضمانالمجهول عن )١5( .١1414‏ المقتصر:قي ضمانالمجهولص1916. 

)١8(‏ التنقيح الرائع: في ضمان المجهول ج “ص خثرا. 

(11) جامع المقاصد: في الضمان ج ص 58 1, 

لاحو "؟) مسالك الافهام: فى احكام ضمان المال ج ص 159 

1١١15-١١4 الروخة البهية: في ضمان المجهول ج وض‎ )١8( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج ة ص 110؟. 

.117 مفاتيح الشرائع؛ في احكام الضمان ج ا ص‎ )1١( 

(1) الحاكي عنه العلامة في المختلف: جم 0 ص 15١‏ 

(؟1؟) الحاكي عنه الآبي في كشف الرموز: ج ١‏ ص 008. 

(1) الموجود في كشف الرموز التعبير ,«الأظهر بين الطائفة» ولم يذكر فيه شهرة:. إلا أن ؟ أضافته 
الى الطائفة قريئة على أن المراد هو كونه الأشهر بينهم, وهذا ظاهر. 

(8؟) الرياض: فى الضمان ج رص 080. 


كتاب الضمان / حك ضمان التجفول ‏ مطغت ااا ]6 


وعلية الأكثر كما فى «جامع المقاصد ' والمفاتيح '» وعليه الفتوى كما في «إيضاح 
النافع» وعليه إجماع الطائفة كما في «الغنية ؟» وروى الأصحاب جواز ذلك كما 
حكاه كاشف الرموز عن «الميسوط» ولم أجده في نسختين مته. وقال في «كشف 
الرموز »لو عملئا بهذايكون عملنا بقولالصادق لْكة:خذ ما اشتهر بين أصحابك *. 
وقد تأمّل فى «التذكرة'» وكذا «التحرير'» في فهم ذلك من عبارة النهاية, وليس 
كنا اعترف به هو فى «المختلف ‏ 0 

. والمخالف الشيخ في «الخلاف "'والمبسرط '١»والقاضي‏ في «المهذّب» على 
ما حكى ١"‏ عنه وابن إدريس قال فى «السرائر»: إِنْه الصحيح من المذهب وعند 
المحضاين من الأصحاب ؟3. وقى م كتيقهال موز» أنه أشيد .١*‏ وقد سمعث كلامه 
آنفاً وكأئّه تأمّل في «التحرير» في ظهور عيارَ#المبسوط في الخلاف. وقال: إن 
عبارةالنهاية مشكلة ؟٠.ولم‏ يرجم صاحب«الوسيلة' '»والمصئّف فى «التذكرة' '». 

واحتجوا عليه يأنّ الأمضا ليحر ولعلهم أرادول عموم «أوفوا بالمقود» ١6‏ 


, 36 جامع المقاصد: في الضمان ج فص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في ضمان المجهول ج "اص ,١117‏ 

(؟) غنية النزوع: ص .51١‏ 

)١8914(‏ كشف الرموز: فى ضمان المجهول ج أ م إرة ة. 

(6) بحارالاثوار: ح لاة ج ؟' ص 516. 

(57و؟١)‏ نذكرة الفقهاء: في الحق المضمون به ج 1١1‏ ص 18-1711011 
(لاو ةو 5 )١‏ تحريرالاحكام: في الضمان ج ؟ ص ؟06. 

(8) مختلف الشيعة: فى ضمان المجهول ج 6 ص ل م 

.١1١؟ الخلاف: في ضمان المجهول ج ص 65 مسالة‎ )٠١( 
70 فى ضمان المجهول ج ؟ ص‎ :طوسبملا)١1(‎ 

(؟1) الحاكي عنه العلامة قي المختلف: في ضمان المجهول ج 6 ص .47١‏ 
(1) السرائر: فى ضمان المجهول ج ؟ ص ؟/. 

(1) الوسيلة: في ضمان المجهول ص .18١‏ 

١ المائدة:‎ )ا١رث(‎ 


لسغب للسبسسس سس همقتاح الكرامة / ج ١1‏ 


وبعموم قوله تعالى: فوأنا به زعيم» ' وأشار إلى حمل البعير, والأصل عدم تعيينه. 
وقوله مياه : «الزعيم غارم» ' وما رواه عطاء عن الصادق طْةٍ قال: قلت له: جعلت 
فداك إِنّ علي دَيناً إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه. فقال: سبحان الله أَوَ ما بلغك أن 
رسول اله و كان يقول في خطبته: من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ددن ترك د ديناً 
فعليٌ دينه ومن ترك مالا فآكله وكفالة رسو لاله يَكِيَلةُ متتأككفالته حا وكفالته حي 
ككفالته ميّتاء فقال الرجل: ننّست عنّى جعلنى الله فداك”. ولو لم يكن ضمان 
المجهول صحيحاً لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار إِذ الباطل لا اعتبار به 
وامتنع من الإمام 1 الحكم بأنّ النيئ ييه كافل. 

قلت :و ينبغى أن يحتجّواعليه يطْتثان مولانا علي بن الحسين طِ2: دين عبدالله 
ابن الحسن * وضمائه لدين ميطثد بن أسثية#يفانّهما ظاهران بل صر يحان في عدم 
معلوميّة الدّين وقدره وكميّتة وقت. الضمان._وأنت خبير بأنّ محل البحث إِنّما هو 
بالنسبة إلى الضمان الذي ث رمع بة,صاحبه على المضمون عنهء وظاهرالاخبار الثلاثة 
أنّه ليس كذلكء فلا تكون هذه الأخبار آل صالحة للتأييد. وكذلك الكلام فى الآية 
الشريفة فإنّمتى خصٌ محل البحث بما ذكرنا لموتكن من ذلك في شيء, أن الظاهر 
منهاإنْما هموضمان الجعالة, فإن كان محلٌ البحث الضمان بقول مطلق تم الاستد لال 
بالآية الشريفة والأخبار, وإن خصٌ بما ذكرنا صلحت للتأييد لا للاستدلال. 

واحتجّ الشيخ في «الخلاف» بأنّ النبي عيدو نهى عن الغررء وضمان المجهول 
غررء ويعدم الدليل على صكّتها 


9775 يرسف:‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد بن حتبل: ج شقص 597 1,. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الدّين والقرض ح 0ج ١1‏ ص 15. 
(5) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب الضمان ح ١ج ١١‏ ص ؟18١.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب من ابواب الضمان ح اح ١‏ ص ,10١‏ 

(1) الخلاف: في ضمان المجهول ج اص 71١-715‏ مسألة 17. 


كناب الضمان / حك شمان التجيول لل اا 

وأجاب عنه فى «المختلف» بأئّما هو فى المعاوضات التى تفضى إلى التنازع, أمّا 
مثل الاقرار والضمان فلاء لأنّ الحكم فيها معّن, وهو الرجوح إلى المقرٌ في الإقرار 
وإلى البيّنة فى الضمان. فلا غرر'. 

واعترض بِأنّ الغرر لايزول بقيام البيّنة لجواز قيامها بمال يعجز عنه الضامن, 
فلو ألزمناه لاد ى إلى ضرره؟. وأجاب جماعة كالمقداد والقطيفى بأنٌّالضامن أدخل 
الضرر على نفسه بعدم احتياطه فكان كما لو ضمن المعلوم مع عجزه عنه. ولعل كلا 
من السكال والحجواب فى غير محذه:إذ لعل غرضه فى المختلف أن الضمان كالجعالة 
والرهن ونحوهما يحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع واللاجارة ونحوهما. 

وليعلم أنه نما يصمٌ في صورة يمكق الكل به بعد ذلك كقوله: أنا ضامن للدّين 
أْذى لك عليه: أمَا ما لم يمكن فل العلم كضكوت/لك شيئا مئنا فى ذنته فلا بيصم 
قولاً واحداً كما فى «التذكرة؟ وجاتتة“التقاتتد*"والمسالك'» وبه جمع بين قولى 
الشيخ صاحب«الرائع» حكاه ينه كاتدلك الرهوين العدم نإمكان العلم به لصدق الشيء 
على القليل والكثير. وإليه أشار المصئّف بقوله «كما في ذمّته» أي كضمان ما في 
ذمّته. ونحوه ما فى «الشرائع”» وغيرها؟. وعساك تقول: لم لا يصمٌ ويلزمه أقلّ مأ 
يقع عليه اسم الشيء؟ لأنّا نقول: ليس هذا هو المضمون. لانتفاء مانعيّته وإن كان 
بعض أفراده والواجب هو المجهول ووجوب شيء فرع صحّته. 
(؟ و ) التنقيح الرائع: في ضمان المجهول ج آحص +155. 
(4) تذكرة الفقهاء: في الحق المضمون به ج امن ار 
(0) جامع المقاصد: في الضمان ج ة ص 9١‏ 
() كشف الرموز: في ضمان المجهول ج أ ص رثن 6 
(9) كما في المختصر النافع: في ضمان المجهول ص ؟1١.‏ 


4 ل ل مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 
فيلزمه ما تقوم البيّنة على ثبوته وقت الضمان, لا ما يتجدّدء ولا ما 


قوله: «فيلزمه ما تقوم البيّنة على ثبوته وقت الضمان» كما في 
«المقنعة 'والنهاية "والمراسم'»وأكثر ما تأخَّرعنها ؛. وفى «الغتية»الاجماع عليه *. 
وقيّد بوقت الضمان لأنْه الذي في الذمّة حيئذ. 

قوله:+ لاما يتجدّد » كماصر به فى «التحرير' والتنقيح "وجامعالمقاصدث» 
وهو قضية «قولهم يلزمه ما تقوم به البيئثة وقت الضمان» لعدم دخوله في الضمان. 

قو له: «وولا ما يوجد في.ذفترو كتاب» بلا خلاف كما في «التنقيح » 
ونه صرّح في «المقئعة ' ١‏ والثهاية ' '» وغير هيا" ' لعدم ثبوانه في الذمة: وأنّما يلوم 
الثايت فيها خاصّة. 

قوله: «أو يقد بهَالْمضبمون عدم »بلا خلاف إلا من أبي الصلاح '' وأبي 
المكارم ؟' فيلزمه ما يقر به عندهماء وادّعي الثانى عليه الإجماح. وبوهنه مع كونه 
إقراراً على الغير انحصار القائل به فيهما. نعم استشكل في «التنقيح "' والمفاتيح' '». 


١(‏ و١٠‏ !المقنعة: فى ضمان المجهول ص 6 ألروا ان 

(؟ و١١)‏ النهاية: في ضمان المجهول ص ١6‏ 

(5) المراسم: في ضمان المجهول ص ١١‏ 5. 

(5) كالسرائر: ج ؟ ص ./٠‏ وجامع المقاصد: ج 0 ص 517: والرياض: ج م ص 081. 
(0) غنية النزوع: في الضمان ص .5٠١‏ (5) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 5817 
(لاوة و8١)‏ التنقيح الرائع: في ضمان المجهول ج ؟ ص .11١‏ 

(8) جامع المقاصد: في ضمان المجهول ج 0 ص 77 

(؟١)‏ كالرياض: قي ضمان المجهول ج /ص /الة. 

."14١ الكافى فى الفقد: فى ضمان المجهول ص‎ )١1( 

.51١ غتية النزوع: في الضمان ص‎ )١5( 

(1) مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان ج ص .١1117‏ 


كتاب الضمان / حك ضمان المجيول سس يتا 8 
أو يحلف عليه المألك بردٌ اليمين من المديون. 


نعم إنكان الإقرا رساب على الضمانلزم ضمان ماأوجبهالإقرار كمافي «المختلف '» 
وغيره '. وعبارة «الغنية» لا تأبى التنزيل على ذلك. وقد يكون مثله ما إذا صرح 
فى عقد الضمان بذلك. 

قوله:9أويحلف عليه المالك بر دّاليمين من المديون » كمافي«الشرائع "» 
وما تاد *عنيا. واثما استشكل صاحب «المفاتيح '». وفى «المقنعة '» أنه زمه 
مأ يحلف عليه المضمون له من غير تقبيد, وقيّده الشيخ فى «النهاية» برضا الضامن, 
قال:فإن حلف أي المضمو له علؤ ها بوّعيه واختارهوذلك وجب عليه الخروج 
منه ؟ ونحوه ما حكي ” عن القاضي. فلو حَلِف#المداعي بسبب الرد من غير رضا 
الضامن ازمه على مقتضى قول الستيدون ”تولك الشيخ. 

وفي «المختلف '» أ التَحفيق أن تقول: إن جعلئيا ,بمين المدّعي كالبيّنة كان له 
الرجوع على الضامن سواء رضى بيمينهأو لا. وإن جعلئاها كالاقرار افتقر إلى رضا 
الضامن. ووافقه على ذلك صاحب «التنقيح ' '». 

وفى «جامع المقاصد» أنّ التحقيق أنّ الرضا لا أثر له, إِنّما المؤثّر وقوع الرد 
)١(‏ مختلف الشيعة: في ضمان المجهول ج 0 ص ؟11. 
(؟) كالحدائق: في ضمان المجهول ج اص 1 
(] شرائع اللإسلام: في ضمان المجهول ج “هص .١13١ ١١4‏ 
(غ) كما في التحرير: ج ١‏ ص 07 والمسائك: ج عن 117 والرياض: ج ل هن لثرة. 
(0) مفاتيعح الشرائع: في أحكام الضمان ع ص 143. 
(1) المقنعة: في ضمان المجهول ص ما أن 
() النهاية: في ضمان المجهول دون 
() حكى عنه العلامة في المختلف: الضمان ج 6 ص 115. 
(1) مختلف الشيعة: الضمان ج ص 4157. 
)٠١(‏ التنقيح الرائع: في الضمان جح ؟ ص .11١‏ 


3 تلط متاح الكرامة / ج ١١‏ 


منه. قال: ولعلّهم أرادوا بالرضا ذلك .١‏ 

قلت:ولعلٌ المفيد أرادبقولههالّأن يحلف على ما يدّعيه» أنّْالمضمونله يحلف 
برد الضامن, فتلتئمكلمةالمفيد والشيخ وتقييد المصتف عدءاللزوم بحلف المضمون 
له بكون الردٌ من المديون يعطي ذلك. فَإنّه متى كان الردٌ من الضامن أو منه ومن 
المضمون عنه لزم ما يحلف عليه. 

واعترض في «جامع المقاصد '»على المختلف بأنّ كو ناليمين المردودة كالبيّنة 
نما هى في حقّ راد اليمين كما أنْها إذا كانت كالإقرار تكون كإقراره. فلا يلزم 
الضامن على التقد يرين إذا لم بره أيضاً. قال في «المسالك»: يمكن دفعه بأنّ البيّنة 
لا فرق فيها بين أن يكون المنازع المَشّكون عنه أو الضامن. لأنّ الحقّ يثبت بها 
مطلقاً بخلاف الاقرار, فإنّه ألا يعبت إلا على المقت, فالبناء عليها متّجه ". 

قلت: كلامهم فى .باب القضاء بَعَضَّه يعطى ما قاله المحق الثاني. وبعضه يعطي 
م قالهالشهيدالثاني. ومكا عع اي له فى العمرة:| اذ أشتر ىّ ع 
شيئاً من وكيل البائع م ادعى عليه فسخه اا وأنكر الوكيل العيب والقسخ 
ونكل عن اليمين وردّها على المدعي. فإنّه على القول بأنّها كالبيّنة يردّها أي 
السلعة على البائع. وعلى الثاني عل الركيلق: وقد حقّقنا في باب التضاء أنّه حكم 
برأسه, وأنّه يجب اعتبار الأدلة في الفروع التي فرّعوها وأنّ تلك التقريبات أشبه 
بالقياس, وقد أسبغنا ‏ الكلام في ذلك محرّراً. 

هذاء وظاهر العبارة وغيرها وصريح التنقيح أنّ الخصومة بين المضمون عنه 
والمضمون له. قال في «التنقيح»:لو لم تقم البيّنة بشيء من المال وأنكر المضمون عنه 
ا و؟) جامع المقاصد: في الضمان ج ان 
(6) مسالك الأقهام: في الحقّ المضمون ج ؛ ص .,١115‏ 
(؛) يأتي في الفصل الثاني من المقصد الثالث من كتاب القضاء ج ٠١‏ ص 8/ من الطبعة 

الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين. 


كتاب الضمان /حكم ضبان المجهول - سس سس 8 
فتوجّهت عليهاليمين فردّهاعلى المضمون له فحلف فهل يلزمالضامن ما حلف عليه 
أم لا؟ قال الشيخ إلى آخره'. وقال في «المسالك»: ولا ما يحلف عليه المضمون 
له برد اليمين من المضمون عنه, لأنّ الخصومة حينئذ مع الضامن والمضمون عنه. 
فلا يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره كما لايثبت ما يقربه. نعم لو كا نالحلف برد الضامن 
ثبت ما حلف "” انتهى. ونحوه مأ في «الروضة؟ والرياض ؟» فظاهر المفيد “كما هو 
صر يح «التنقيح '»أنّالخصو مةبين المضمون له والمضمو ن عنه. وقد يظهر من «النهاية» 
أ نّ الخصومة بين اثثلائة ١‏ ماهر سرب وجات البناسد “والمسالك 'والروضة”* '» 
ويمكن تنزيل كلامهم جميعاً على ما إذاككانت خصومة المضمون له معهما. 

ويبقى الكلام في إمكان الفياض مع فرض الجهل من الضامن وهو ممكن في 
أمثلة كثيرة, منها ما إذا اختلفوا فى تشتخيص نا في الذمّة كأن بيثم بثبت أن له عنده مائة, 
فيقول المضمون عنه والضامن إتهاكمائةد رهم ويقول#المضمون له: إِنْها مائة دينار, 
وعلى هذا تلتثم الكلمة ويرتفع الخلاف في المسألة بين المفيد والشيخ بالتنزيل 
المتقام: ويينهما وبين المشهورء نهم يقولون: لابدَ من الردّ من الضامن منفردا أو 
مع المضمون عنه. واستبعاد التأويل مع حكاية «الخلاف» يعارضه استبعاد وقوع 
الخلاف من الشيخين. والتقييد برد اليمين من المديون ليخرج ما إذا حلف مع 
شاهده, فإنّ حاله حال ما إذا قامت البيئة. 
١(‏ و1) التنقيح الرائع: في الضمان ج آص +19, 
(؟ و1) مسالك الافهام: في الحق المضمون ج 4 ص 118. 
(5و١٠)الروضة‏ البهية؛ في ضمان المجهول ج ص 8١١1-/1؟1.‏ 
(؟)رياض المسائل: في الضمان ج خرص لأكرة ‏ ارارة. 
(8) المقنعة: فى الضمان ص 8١6‏ 


(/) النهاية: 0 لا 


زف منتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو ضمن مأ تقوم بهالبيّنةلم يصح لعدمالعلميئبوته حينئلء ولااضمنت 
شيئاً ميا لك عليه. 


00 5 

شيي1 "كنا فى والرانه ١‏ والتحرير 5 ” والارشاه 0 
وكذا«الميسوط والسرائر »وهو المحكي “عن المفيد والتقى. وقضية كلامهم هذا أ 
العلم بالثبوت وق تّالضمانشرط فى صحُته .وهو ظاهر في غير ضما ن العهدة.بل يمكن 
فيه على نوع من التأويل؛ ولامائع منّأن”#كون ذلك شر طأعملاًبالأصلإلافي موضع 
اليقين, ولأنه ضمان ما لم إجب كما فى /«الختلف” أى ما لم يعلم وجويه. فيصير 
الحاصل من الجمع بي نكلماتهم:أنْهَلوضمن ما في ذمّته وهو يعلم أَنّْها مشغولة بشيء 
لزمه ما قامت عليه البئئة؛وأ ةلو صمي ماقي هوهو لا يعلم شغلها بشيء لايصح 
ضمانه ولو قامت البيّنة بِأنّها مشغولة بشىء معلوم: فعدم صحّة ضمان ما تقوم به 
البئنة بهذه الصيغة إِنّما هو لعدم علمه بأنّها مشغولة, فلو قال له إن ذمّتى مشغولة 
لزيد بمبلغ كثير, فقال له: أنا ضامن ما تقوم البيّنة به له عليك صم الضمان وأزم. 

وقال المحّق الثانى: لو قال بعدء دلالة عقد الضمان على ضمان ما فى الْدْمّة 
)١(‏ شرائع الاإسلام: في ضمان المجهول ج ١‏ ص لأا 
(؟) تحريرالأحكام: في ضمان المجهول سج ؟ ص 501. 
() إرشاد الأذهان: الضمان ج ١‏ ص ,1١0١‏ 
(4؛) مختلف الشيعة: في ضمان المجهول ج ه ص 1177. 
(8) المبسوط: في ضمان المجهول ج ؟ ص 8 
(5) السرائر: في ضمان المجهول ج ؟ ص 7/7 


(؟) الحاكي هو العلامة في المختلف: في ضمان المجهول ج ها ص 2115 
(خرا مختلف الشيعة: في ضمان المجهول ج 6 ص 11١‏ 


كناب الضمان / حك ضمان ما تقدء به البئلة سنا اباب لع 


لكان أوثى, وتخرج العبارة على أَنّ المراد لعدم العلم بثبوته من صيغة الضمان .١‏ 

وتبعه على ذلك صاحب «المسالك '» وقال: إِنّ تعليل الشرائع ‏ وهو كتعليل 
الكتاب كما عرفت -لا يخلو عن قصورء لأنه يدل على أنّه لو ضمن بهذه الصيغة 
- يعني قوله: أنا ضامن ما تقوم بدالبيّنة ما علم ثبوته وقته أي الضمان يصمح وأنه 
لو لم بعلم وضمن كل ما ثبت في ذمّته وقث الضمان لم يصمح والأمر بالعكس, 
فالصحيح في التعليل أن يقال:إنٌ هذهالصيغة أعمٌ من أن تثبت في الذمّة حين الضمان 
وما يتجدّد بعده. وإِنّما يصمٌ لو ثبت حينه, والعامٌ لا دلالة له على الخاصٌ. 

وفيه نظر من وجوه: 

الأوّل: أنّ كلام المحمّق الثاني الذي هر الأصل في ذلك قابلٌ للتنزيل على مأ 
قلناهء فيصير معنى كلامه لعدم دلاالة عقد الضمأن على ضمانه ما علم ثبوته في الذمّة 
ويكون معنى قوله «وتخرج:العيارة إلى آخره»: أن المراد لعدم دلالة الصيغة على 
علمه بثبوت ما قامت به البيئة في ألْذنَة:وأمًا خلئ مآ فهمه منه في «المسالك» يصير 
الفنتن: لدع علننا بذلالة الضيغة على إرادة تيوت :ما قات بدالقنة ف الذة حي 
الضمان لا ما يتجدّد. وفيه من التكلّف الشديد والتقدير الكثير ما لايخفى. 

الثاني:وهو وارد عليهماأنٌ ظاهر التعليل ما تقدّم لما تقدّم مؤيّدا بالعقل» وكون 
الأمربالعكس غير مسلّم»بل عكس العكس هو ما ذكرهالأصحابءولاباعث اصرف 
عياراتهم عن ظاهرها وتحميلها لما يتجدّد. 

الثالث: أَنّا نقول بناءً على ما تقول -إن تم : إِنّ المطلق ينصرف إلى الصحيح 
لاغير, لأنه المتبادر لاما يتجدّه خضصوصاً مع التريئة: فتأل جيداً. 


هه 
هه 


هذاء وقد نقل فى «المبسوط» عن قوم أنه يصمٌ أن يضمن ما تقوم به البيّة 


)١(‏ جامع المقاصد: في الضمان سب 0 صن 77؟. 
(؟) مسالك الأفهام: في الحقّ المضمون ج 6 ص 114. 


م 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 
دون ما يخرج به دفتر الحسابء ثم قال: البق اعرف سكا اتوعاء العسد 
مستعجلاً فقال في «السرائر»؛ إذا لم يعرف بصحمّة ضمان ما تقوم به اليبّنة نضّاً من 
أين أورده في نهايته '؟ وأطال في الكلام عليه في سوء أدب. والظاهر أنّ ما في 
«المبسوط» غير ما فى «النهاية» لأنّه فى المبسوط قسّم ضمان المجهول إلى غير 
واجب كضمئت لك ما تعامل فلاناً. ئدّ قال: والمجهول الذي هو واجب مثل أن 
يقول: أنا ضامن لما يتضى به القاضى على فلان, أو: ما تشهد لك البيّنة من المال 
عليه أو: ما يكون مثبتاً في دفترك, وهذا لا يصمٌ. لأنه مجهول وإن كان واجباً في 
الحال. وقال قوم من أصحابنا: إِنّهِ يصمٌ ' إلى آخر ما سمعته آنفاً. والظاهر أنّ مراده 
أنه ضمن بهذه الصيغة ولم يعلم متيو ته فى الذمّة وإن كان ثابتاً في الواقع. 
فيطلانه عئده لمكان الجهالة الموجبة للغرار كبا مي. 
له ما فى ذعنته أنه باز مده قي الجة لومس تهنؤاقت الضمان, لأنّه اأذي فى ذمته 
حينئز, وهو الذي فهمه منه الجماعة وحكوه عنه كما مرّ مفصّلاً. وإنّما استشكل فيه 
فى «التحرير». فتكون المسألتان مختلفتين موضوعاً وحكماً. قال في «النهاية»: 
ولو قال: أنا أضمن ما ثبت لك عليه إن لم آت به في وقت كذا ثمٌّ لم يحضره وجب 
عليه ما قامت به البئّنة للمضمون عنهء إلى أخره. نعم لو كان فى النهاية «يثبت» 
مكان «ثبت» كما فى لسختين منها انجه كلام ابن إدريس. 
١(‏ و؟) المبسوط:ف يضما نالمجهول ج ؟ص 588 (؟) السرائر:في ضمانالمجهولج ١ص‏ "7/1 
(؟) الموجود لدينا من نسخة النهاية: صى 5١0‏ هو «يثبث» وعليه فإيراد ابن إدريس حسب ما 
قر به الشارح غ8 وارد. هدأ ولحن الفرق ببن كلمتي الماضي والاستقبال مع أن ؛ ماد الثبوت 
هو الاستقرار والقبول في أن الأوّل بمعنى العلم والثاني , دعتي الأعة عتة ولعي مجرّد دعوى 
بادبرهان : مضافا إلى أ المتبادر إلى الذهن من العبارة معنى وأحد وهو ما قامت به البيئة يعد 
ذ للق فلو مئع منع مطلقاً ولو قبل قبل مطلقا. فالأولى أن الاشكال لو كرات ناد وارداً 
على كلا اللفظين؛ وإل فك يكن ارما أصلاً. فراجع وتأمّل. 


كناب الضمان / فى صكة الابراء من المجهول اس اع 


وألعجب كد فى «المختلف» أنه لم ينبّه على ما ذكرناء وأجاب بأ 

عدم النصّ لا بقتضي عدم الدليل, لعدم انحصار الدليل في النصّ, 00 
شميئاً مستنبطاً من النصّ أو دليلاً عقلياء وجاز أن يقف عليه بعد ذلك ' إلى آخره. 
وأنت خبيربأنٌالنهايةمتو ن أخبار وأنٌّتصنيف المبسوط بعدها كماتصٌ على الأمرين 
فى خطبة «المبسوط "2 فلا يصمٌ الجوابان الأخيران؛ وكأَنٌّ نسخته فيها «يثبت» 
مكان «ثبت» وإذا كان كذلك لا يصمٌ منه اختيار مذهب النهاية أَوّلاً والاستدلال 
عليه, وقوله بعد ذلك بثلاث مسائل:إنْهل يضتهم ضمان ما تقوم به البيّنة حيث لايعلم 
نبوته وقت الضمان لأنه ضمان ملألم يجبء فُبأتغ جيدا. 


[فى صَحّة الإبراء من المجقول ] 

قوله: «#ويصح الإبراء من المجهول» عندنا كما الوواتدارة قال: لأنّه 
إسقاط عمًا في الذمّة: بل هو أو لى من ضما ن المجهول. لأنّ الضمان التزام والابراء 
اسقاط '.قلت:غرضها نه مبنيئ على الغبن والمسامحة,إذ هوإسقاط محض بلا عوض. 
وفى «جامع المقاصدء أنه لابدٌ من قصده إلى الابراء من المجموع قليلاً كان أو كثيراً. 
فلو ظَنّْ قلته فبان كثيرا لم يقع, فعلى هذا لوعرف من عليهالحق قدرهعرّفه صاحيه. 
فإن لم يفسل وأبرأء عته كاتنا نا كان فإنه بيراء وإلد ففيه تردّد ؛. 

وبرشد إلى ذلك أنّه ذكر في «التذكرة»في تذنيب للمسألة أنّه لو اغتاب شخص 
)١(‏ مختلف الشيعة: ا ار ص 41١‏ 
(؟)المبسوط: مقدّمة المؤلف ج ١‏ ص ؟ و" 


0 تذكرة الفقهاء: في الحق المضمون به ج اص 5505. 
(4) جأمع المقاصد؛ في الضمان ج 117 


بمو ص ل لس مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


غيره ثمّ جاء إليه وقال؛ إِنّى اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما 
اغتابد قلعا قعية وسواد, أحذهنا اتدنير ا لد هذا اسقاط محش كنا ثن هرك 
أن عبداً قطع عضواً من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفاعن القصاص صصح 
والثاني: لا يصح, أن المقصود حصول رضاءه. والرضا بالمجهول لا يمكن؛ والعفو 
عن القصاص مبنيٌ على التغليب؛ وإسقاط المظالم غيرمبنيّ عليه '. ولم يرجّح أحد 
القولين في التذكرة ولعل تفصيل المحمّق الثاني المتقدّم متجه هنا. ولعلم الهدى" 
كلام فى نحو المقام. وقضيّته أن لابدٌ من يبان الحقّ في الجملة كأن يقول: إن 
ادك ف عر شاك أو تحو ذلك. ْ 

وهل هو محض إسقاط أو “الاق )ظاهر التذكرة إجماعنا على أنه إسقاط 
لاتمليك. فلو كان له دَّينِ على اثنين فقالل: الرأت أحدكماء فعلى قولنا بأنْه إسقاط 
يصمٌ ويطالب بالبيان, وعلى الَْوَلَبَانة تمليك لايصحٌ كما لوكان في يد كلّ واحد 
منهما ثوب فقال: ملك ادكه التوكةةالذي>فيم بيذه. ومنه يُعلم ما إذا قال: أبرات 
بعض الدّين الذي عليك وعلى التقديرين لايحتاج إلي القيول, لأنّه وإن كان تمليكاً 
لكر المقصود مئه الاسقاط. 

وقد افق الفقهاء على بطلان الابراء عمّا ليس ثابتاً في الذمّة, وإِنْما صدمٌ في 
المتطتّب والمتبيطر للضرورة. ولهمإشكال واختلاف فيماإذا عفا عن سراي ةالجناية. 
وقد ينا ذلك كلّه في باب القصاص ' وقد بيْنّا هناك أنّ العفو والإبراء بمعنى واحد, 
وقد عبّر عن الابراء بالتصدّق فى الكتاب المجيد كقوله جل اسمه «وأن تصدّقوا 
خيد لكم  »‏ وعّر عن العفو بالتصدّق كقوله جل شأنه «فمن تصدّق به فهو كقارة 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في الحقّ العضمون به ج ١5‏ ص 797 
(؟) لم نعثر على كلام علم الهدى؛ فراجع لعلّك تجده. 


0 أترنيج ٠‏ وروي عم سك رم عالسادس والعشرين. 
[5) البقرة: ٠‏ 


كتاب الضمان / فيما لو ضمن من الواحد إلى الْعشَرة سس ست بالا 


ولو قال:ضمنت من واحدٍ إلى عشرةاحتمل لزوم العشرةوثمانية, 
وتسعة باعتبار الطرفين. 


له» '. والابراء لا يقبل التعليق إلا إذا كان مقوّماً له كما إذا قال: إذا كان له عليك 


[فيما لو ضمن من الواحد إلى العشرة ] 

قوله: «ولو قال:ضمنت من واحدٍ إلى عشرةٍ احثمل لزوم العشرة 
وثمائية. وتسعة باعتبار الطرفين”أصل الضمان صحيح كما في «التذكرة' 
والتحري ر "> لأناإن أبطلناضمان الباجهو ل فَإِنّم)ه وكلغرر.ومع بيان الغاية ينتفي الغرر, 
فينتفي المقتضي للفساد, فيبقى أصأحالشتيحٌةسا لاعن المعارضء لأنّه حيث وطن نفسه 
على تلك الغاية لم يبق غر رءكْتَامّلَ.وكملىالقول بصِحٌة ضتهانالمجهول فالوجه وأضح. 

وحيث قلنا بالصمّة وكان عليه عشرة أ وأكثر فيحتمل أن تلزمه العشرة إدخالاً 
للطرفين كما هو المتعارف: يقال: أعط من واحد إلى عشرة: وخد من واحد إلى 
عشرة؛ وإن تلزمه ثمانية إخراتجاً للطرفين, لأنّ المشهور عند الأصولبّين خروج 
الغاية وخروج الابتداء إذا كان مدخولاً («من», وأن تلزمه تسعة إد.خالاً الطرف 
الأُوّل, لأنّه مبد ا الالتزام: أو إخراجاً له لأنّه مقرون ب«من» وإدغالاً للطرف الثائى, 
لأنّ الغابة فى مثل هذا تدخل عرفاً. ْ 

الال الوق لقديا نى ذؤهم رتش ##اناتيط رق اران محقم رع 
عشرة صحٌ ضمانه وكان ضامتاً لدمانية. وإن عرف نقصانه ضمن الثمانية فما دون. 

وأمًا إذا قال: ما بين واحد إلى عشرة كما قال د في النزح: «ما بين الثلاثين 


157 ص‎ ١1 المائدة: 6غ. (؟) نذكرة الفقهاء: فى الحق المضمون به م‎ )١( 
0 فر لحر برل الاحكام: فى الضمان جح 0 مص تخ‎ 


مل ل همفقت ع الككرامة / ج 13 
(المطلب الثاني) في الأحكام: 
الضمان ناقل وإن لم يرض المديون, فلو أبرأه المستحقٌ بعده لم 


إلى الأربعين» فلا يجوز أن يراد ب«بين»الوسط فقط,لأنّه لابدٌ من تقديرمعادل, على 
أنه لو أريد به َلك وقلنا إنّ الأطراف خارجة كان الواحد خارجاً قطعاً. والطرف 
الثاني ما فوق الواحد يكون خارجاً لأنّه طرف وداخلاً من حيث إِنْه وسط وهو 
كنا دض حلذيد من أن درالا توس ةوالاطرات والويط قصير التراة شيدت ماقرق 

الواحد منتهياًإلى العشرة, فإن دخِل الغاية كان المضمون تسعة و إلا فعمائية, فتأمئل. 


«المطلب الثانئ: فى الأحكام» 


[في أن الِضْمَانِ ناقل وان لم يرض المديون] 
قوله: «الضمان تقل وان ألم برض المديون» بدليل إجماع الطائفة 
كما فى «الغنية'» وعند علمائنا أجمع كما في «التذكرة '» ووافقنا من العامة ؟ ابن 
أبى ليلى وابن شبرمة وداود وأبو تور. وقال الشافعي والباقون: هو بالخيار في 
مطالية أَّهما شاء. وخبر* ضمان أمير المؤمنين نقةٍ وخبرا ضمان بي قتتادة يدلأآن 
على ذلك: وخبر عطاء "عن الباقر ماك صريح في ذلك؛ وقد تقدّم 4 ذلك كلّه. 
قوله: «فلو أبرأه المستحقٌ بعده لم 6 الضامن 4 لأنّ الحىّ سقط 


.15١ ص‎ ١ ج‎ ١ من أبواب الماء المطلق ح‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) غنيةالتزوع: في الضمان ص١3؟.‏ (]1) تذكرةالنقهاء: فى أحكامالضمان ح 4اص ؟ 4 ؟. 
0 المجموع: في الضمان ج غاص ع" والمغني لابن قدامة: في الضمان ج 0 على علا 

(8) سئن الدار قطنى: ح 01ج #ص الا (1) سئن أبي داود: ح اس لاص 1507 
() تهذيب الاحكام: في الكفالات والضمانات ح 455 ج 1 ص .1١١‏ 

خا تقدّم في ص 581-1885 


كتاب الضمان /قيما لو مات الغامة ط ء ل لل سس باع 
ولو أبرالضامن برئا نا ولوضمن الحال و وليس للضامن 
المضمون عنه قيل الأجل. 


ردقه لأسيل قلة سادق الأراء'انتسعافا هلا كرى ديعا 

قوله: ولو أيرأ الضامن برئا معاً4 عند علمائنا كما في «التذكرة'" لأ 
الضمان عندنا ناقل للدّين من ذمّةالأصيل إلى ذمّةالضامن. وليس للضامنأن يرجع 
على المضمون عنه إل بما أدّاه. فإذا سقط الدين عنه لم يود شيئاً فلم يرجع بشمى ء, 
فبيرئان معا. 

قوله: ولو ضمن الحاقٌّ مجلا تأجل هذا هو الموضع الميّفق على 
جوازه كما فى «المسالك '» وقدحفدة'بياتةذلاك وأعاده لينبّه على حكم المطالبة. 

قوله: «وليس للصَوْوينَ سكل ليق رمديو ن قبل الأداء» لأنه إذا ضمن 
حالاً فليس له المطالبة إلى أن يودٌي. فهنا أولى. 


[فيما لو مات الضامن ] 
قوله: «وإذا مات الضامن حلء ولورئته مطالبةالمضمون عنه قبل 
الأجل» قد تقدّم؛ أنّ المت يحل ما عليه من الديون المؤجمّلة بموته. وهذا من 
جملة أفرادهاء فإذا ضمن الحال مرجلا نه مات قبل الأجل حل ما عليه من مال 
الشسات و الخد من تر كته وناة الزرعة مطالة التشهون غيف أن الذي صلم حال 
)١(‏ تذكرة النقهاء: في أحكام الضمان ج ١5‏ ص 141 
(؟) مسالك الأفهام: في الحقّ المضمون ج ؟ ص 184. 


(1) تقدم فى ص 701 
(4) تقدم فى ص .5١8 17١7‏ 
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ولو كان الأصل موجّلاً لم يكن لهم ذلك. 
ولومات الأصيل حينئذٍخاصّة حجرالحاكم من التركة بقدر الدّين 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لأنّ المؤْجّل هو الدين الذي في ذمة الضامن لا اأأذي في ذنته | إلا أن الضامن 
لايستحقٌ الررجوع إلا بالأداء. ولاكان موته متتضياًلحلول دينه فاذاأخذ من تركته 
زال المائع من مطالبة المضمون عنه. ومثله ما لو دفع الضامن إلى المضمون له الحقّ 
قبل الأجل باختياردفانٌ له مطالبةالمضمون عنه, كما نبّه على ذلك فى «المبسوط ١‏ 
والتحرير' والتذكرة”» وصرّح به كلّه في «جامع المقاصدء والمسالك”» والوجه 
في الجبج واضح 

قوله: «ولو كان الأضل موجّلا لم يكن لهم ذلك» أي لو كان الدّين 
مؤجّلاًعلى المضمون عنه فضعتتهالضامبتكذلك, فاه بحلولهعليه بموتهلاايحل على 
المضمو ن عنه, لأنلحلوّل” علهلا يستدعى الحلو على الآخرءكمالا يحل المؤْجّل لو 
ضمنه الضامن حالأبإذنه كماسبق. وبذ لك صرح فى «المبسوط أ والتذكرة 'والتحرير"». 


[فيما لو مات المضمون عنه] 
قوله: «ولو مات الأصيل حينئذٍ خاصّة حجر الحاكم من التركة 
بقدر الدّين » لو مات المضمون عنه فلا عبرة بموته هنا من جهة الحلول وعدمه 
والمطالبة وعدمهاإذا لميؤدٌ الضامنءوأنٌ هناك حك آخر وهو التحجير على الوارث 
بقدر الدين ومنعه من التصرّف فيه حذراً من أن يضيع على الضامن ما رديه بعد 


.085 ص٠ و؟) الميسوط:فى الضمان ج اص 714 (؟ و6) تحرير الأ حكام:في الضمان ج‎ ١( 
ص 140 و18".‎ ١5 (و/) تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج‎ 

(4) جامع المقاصد: فى الضمان ج 6 ص 59 ؟. 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ؛ ص 188. 


كتاب الضمات / فى دجوع الضامن إلى العديون للب إؤة 


فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له. ثمّ الضامن إن تبرّع لم يرجع 
على المديون وإن أذن له في الأداء, 


الحلول: فيضعه الحاكم عند ثقة حتّى يحل الأجل. 

قوله: «فإن تلف فمن الوارث كما أنّ النماء له» لأنّ المفروض أن 
الدين لم يستوعب التركة وإل لكان النماء على حكم مال الميّت عندناء وقد تقدّء ١‏ 
الكلام في ذلك مستوفى في باب الرهن. 


[فى رجوع الضامن إلى المديون] 

قوله: اثمٌ الضامن إن تبلاع لم يرسخِميعلى المديون وإن أذن له في 
الأداء» أحكام رجوع الضامن|وعدمه بالنسلة إِلى كون الضمان والأداء معأ بإذن 
المديو نأو أحدهمااو عد مالارذن فيهما أربعة, وقد نبّه المصنّف عليها كلها. وذكر هنا 
قسمين: ضمانه بغير إذنه وأداوُه بغير إِدُنْهء وَضَّمْانه بغير إذنه وأداؤه بإذنه والحكم 
أن لارجوع له عليه في القسمين عند علمائنا أجمع كما في «المسالك ' والمفاتيح '» 
وعند علمائنا كما في «التذكرة » وكذا «جامع المقاصد"». وقال في «الغنية'»: 
ولايرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنهإذ! ضمن بغير إذنه ثمّادعى الإجماع 
عليه. وهوبإطلاقه يتناول القسمين. ونحوهفي ذلك الاجماع الظاهر من «نهجالحق '». 


184-8114 اص‎ ١6 تقدام في ج‎ )١1( 

(؟) مسالك الأقهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 181. 

(1) مفانيح الشرائع: فيما يرجع الضامن على المضمون عنه جم اص .,١516‏ 
(1) تذكرة النقهاء: في احكام الضمان ج ١1‏ ص 87" 

(0) جامع المقاصد؛ في الضمان ج 0 ص 5*٠‏ 

(1) غنية النزوع: في الضمان ص .11١‏ 

(/9) نهج الحق وكشف الصدق: ص 551. 


ب+بغغغغغلللطغللل ‏ مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


وإِلا رجع بالأقل من الحقّ وما أذّاه وإن أبرأء ولو أبرأ من الجميع فلا 


رفي «الرياض '» نفى وجود الخلاف في القسمين. وفي «السرائر'» نفى الخلاف 
عن الأوّل. 

واستدل عليه في «الخلاف "» وغيره؟ بأنّهِ لوكان الدّين باقياً لم تبق فائدة في 
ضما ن أميرالمؤمنين لي وأبي قتادةعن الميّتمن جهة صلاته يوي وحصول التبريد 
وفك الرهان, مضافاً إلى أصالة الزاءة: واعول عليه فى «السرائر * ا اد قد 
قضى دين غيره بغير إذئه فلا يرجخغأغليه. وعلى الثاني بأنّه التزم وضمن مستبرّعا 
واتتقل المال إلى ذنته فلا تأثير لاذنه مَيَّ الَنَضاء عنه, لأنّ ما قضاه بعد الضما نإنْما 
هو عن نفسه لا عن غيره. لتمْسوَاس سآ رنه. 

قوله: «وإلا رج الأقل-من.الحقٌ وتما أدّاهء وإن أبراء ولو أبرأ من 
الجميع فلة رجو وإن لم ياذن له في الاداء» اي وإن لم يتبرّع بالضمان 
بل ضمن بسؤاله وأمره. وتحته قسمان يندرجان في العبارة بوصليّة قوله «وإن لم 
بأذن» بقوله وال رجع ): الأول أن يؤدي بإذنه. والثانى أن يؤدى بغير أذثه, 
وفيهما يرجع عليه, لكنّه إِنْما يرجع بأقلّ الأمرين من الحقّ المضمون وما أدّاه. 

نا رجوعه في القسمين ففى «الغنية' والتذكرة" والمسالك* والمفاتيح» 
)١(‏ رياض المسائل: فى ضمان المجهول ج / ص 585 088. 
(؟) السرائر: في ضمان المجهول ج "ص ١ 1/١‏ (”) الخلاف: الضمان مسألة هج ص7١‏ 
)١(‏ غنية النزوع: في الضمان ص 35 
(/؟) تذكرة الفقهاء؛ فى أحكام الضمان بع ١15‏ ص 07و 7017 
(8) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن وأحكامه ج ؟ ص 184. 


كتاب الضمان / في رجوع الضامن إلى المديون سلس سل 4# 
الإجماع عليه. ونحوهالإجماعالظاهر من«الكفاية أ»حيث تسبه إلى الأصحاب.وفي 
«الرياض '»نفى الخلاف عن القسمين.و في «السرائر"»نفى الخلاف عن القسم الأوّل. 
ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ؛ عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي 
الحسن نه : قول الناس: الضامن غارم. قال: فقال: يس على الضامن غرم. الغرم 
على من أكل المال. وهو ظاهر في الرجوع محمول على ما إذاكان الضمان بإذن 
المضمون عنه؛ وما رواهالشيخ 'بإسناده عن عمر بن يزيد قال:سألت أباعيدانُ كل 
عن رجل ضمن ضمانائمَ صالح عليه, قال:ليس لدإلاالْذي صالم. ورواهالكليتي١‏ 
عن عمر بن يزيد في الموئق, ورواه ابن إدريس في مستطرفات «السرائر*» من 
كتاب عبدالله بن بكير قال: سألت أنا عبد اسطليةٍ عن رجل ضمن ضمائاً نه صالم 
على بعض ما ضمن عنه؛ قال: ليلس له إلا الذي صالح عليه. وهو ظاهر في الرجوع 
محمول على الإذن في الضمان, مِضَأَفَا إلى ما أرسله في «السرائر*» حيث قال: 
وردت به الأخبار عن الأئثة الأكلها صل أطاعلتَية آناء الليل وأطراف النهار. 
وقد تأمّل المولى الأردبيلي؟ فقال: الإذن في الضمان لا يدل على قبول أداء 
العوض بشيء من الدلالات, والأصل عدمه إل أن تدلٌ قرينة حال أو مقال على 
ذلك كما في لزوم الأجرة على من أمر شخصاً بنعل له أجرة عادة ولهذا قال في 
)١(‏ كفاية الأحكام: في ضمان المجهول ج ١‏ ص 040. 
(؟) رياض المسائل: في ضمان المجهول جح ص 084 - 0806. 
(1) السرائر: فى ضمان المجهول ج ؟ ص ١‏ 
(4) الكافي: ح هس ه حى ٠١4‏ تهذيب الأحكاماح 86 ج امس 505 من لا يحضره ألفقيه: 
ح 4١9‏ "اج لاص 4: وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الضمان ح ١‏ م لاص 154. 
(0) تهذيب الأحكام: ح +15 ج 3ص 7٠١‏ ' 
(1) الكافي: ح لاج 0 ص 585,؛ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الضمان ح اج اص 1073. 


(/اوه) السرائر: المستطرفات ج صن 11 وفي ضبان المجهول ع ؟ ص ره 
(5) مجمع النائدة والبرهان: في الضمان ج 5م 151١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 
التذكرة:لو قال :أعط فلان الفا ففعل لم يرجع, وكذا لوقال:أعتق عبدك أو ألّق متاعك 
فى البحر عند خوف الغرقء إِلَآ أن يضم إليه ما يدل على قبول العوض مثل قوله 
«عنّى »في الأوّلين و«عليَ ضمانه»في الثالث. ثمٌ قال:ولي في اللزوم معانضمام قوله 
«عنّي» أيضأ تأمّل وإن قالوه إلا أن ينضمّ إلبه قرينة. ويعلم من التذكرة الإجماع 
على الرجوع مع الإإذن في مجرّد الضمان فتأمّل انتهى. وكلامهناش عن عدم وقوفه 
إلا على إجماع التذكرة وعدم وقوفه على الأخبار المذكورة. 

وليعلم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يقول المضمون عنه: اضمن عنّي. أو: انقد 
عنّى» أو قال: انقدء أو: اضمن, كما.هو صريح «التحرير '» وظاهر الباقين. ويأتي 
لهم في باب الجعالة 'فيمن استلعى لولم يبذل أجرة ما يشهد للمولى الأردبيلي. 

ران يونعم بأقلّ الأمرين من الحقٌ المضمون وما أَدّاه فهو الذي صرح به في 
«المبسوط " والسرائرء والشوائع * والتحرير' والاإرشاد" والتذكرة* والمختلف؟ 
واللمعة ١"‏ وجامع المقاصّد" ١‏ والمسالك ١١‏ والروضة' ومجمع اليرهان؟'» 


01١ و1) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص‎ ١( 

(؟) ياتى في ج 5 ص ١18‏ من الطبعة الرحلية والذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر. 
(5) الميسوط: في الضمان ج ؟ ص .7١‏ 

() السرائر: في ضمان المجهول ج ؟ ص ./١‏ 

(0) شرائع الاسلام: في ضمان المجهول ج ؟ ص .١١١‏ 

(/) إرشاد الاذهان: في الضمان ج اص 1-١١‏ 

(8) نذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ١4‏ ص 504. 

(9) مختلف الشيعة: في الضمان ج 6 ص 2 

.1514 اللمعة الدمشقية: فى الضمان ص‎ )٠١( 

177٠: 0 جامع المقاصد: في الضمان ج‎ )١1( 
5١1 الافهام: في احكامء ضمان المال ج ع‎ فلاسمه)4١؟(‎ 
.153١ الروضة البهية: في الضمان ج ص‎ 1١( 

.157 مجمع الفائدة والبرهان: في الضمان بج 5 ص‎ 1١4( 
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كثاب الضمان فى رجوع الضامن إلى المديون 


وغيرها'. وهو المشهور كما في «المختلف 5 والمفاتيح '». وقال في «رالكفاية ث»: 
«السرائر» وعد من ذلك خبر عمر بن يزيد وقال: إن المضمون عنه جعل الضامن 
كالوكيل في قضاء ديئه. فإن لم يكن وكيلا على الحقيقة فهو كالوكيل؛ فلا يرجع 
الوكيل على موكله إلا بما غرمه وصالح عليه فحسب. فأمًا إن كان زائداً على مقدار 
الدّين فلا يلزمه بغير خلاف وإن كان على مذهبنا أنّ المال قد انتقل إلى ذئة 
الضامن إلى آخر ما قال *. وفي «المسالك» الضابط أنه يرجع بِأقلَ الأمرين فى كل 
موضع لهالرجوع. ولافرق عندنا في رجوعهبالبعض الذي أداه بين كون الزائد سقط 
عنه بإبراء المضمون لهأو غير هخلاف ابش العا ', وظاهرءالاجماع على ذلك. 
ووجهه أنه إذاكان الحق أة!| فلاتئه هر اواج أداؤه من غخير زيادة؛ فائز يادة 
تبرّع: وإذا كان ما أذاه أقل من الحق فَان"الضامن إِنّما يرجع بعد الأداء فلا يرجع 
بما لم يؤده. ويؤيّده أن الضمان مواضوح الإرقاق والاجواع باكثر ممّا دفع مناف له. 
والأصل في ذلك النصوص "الناطقة بأنّه ليس له إلا الذي صالح عليه, وهي مبنية 
على أنه أقلّ الأمرين كما هو الغالب والظاهر من المصالحة, وال فلو كان ذلك قدر 
الحقّ كان أداءٌ للدين ولا يحتاج إلى صلح. 
والمخالف إِنّما هو أبو عليٌ فيما حكي” عنه من أنّه إن صالح قبل وجوب 
)١(‏ كالجامع للشرائع: في الضمان ص 707 
(؟) مختلف الشيعة: في الضمان ج قحي 53194 
(]) كفاية الأحكام: في الضمان ج ١‏ ص 543. 
(6) السرائر: في ضمان المجهول م اص الاو؟/. 
(3) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج ؟ ص ١1‏ ؟. 
() تقدمت الإشارة إليها في ص 517. 
(8) حكى عنه العلامة في المختلف؛ في الضمان ج ه ص 2 
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مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 
الحكم على الضامن بالمال الذي ضمنئه لم يكن له إلا قيمته أو قدر ما أعظاه؛ وإن 
كان بعد وجوب الحكم كان له الرجوع بأصل الحقّ. والحكم في كلامه عبارة عن 
المطالبة والحكم عليهبو جوب الدفع: وهوشادٌ مخالف للأخبار والاعتبار والأصول 
مع عدم الدئيل على الزائد, لاختصاص الفتاوي والاجماعات والأخبار بما أده 
خاضّة, ولا أجد خلافاً في أنه لو ضمن عشرة فأدّى خمسة وأبرأه ربٌ المال عن 
الباقي لم بر جع إل بالخمسةوتسقط الخمسةالأخرى عن الأصيل. وظاهر «التذكرة' 
والمسالك '» الاجماع عليه حيث قالا فيهما: عندناء ولا في أنه لو أبرأه من الجميع 
فلا رجوع له بشىء أصلاً. ولا في نذا أدى عرضاً رجع بأقلَ الأمرين من قيمته 
ومن الحقٌ, سواء رضي المطظون له بهغن/إلحقّ من غير عقد أو بصلح. 

وقدقكاب جماعة منهم المسّف في «التذكرة '»بأنّهلو أدَى الضامن جميع الذين 
ثمّ وهبه الدين بعد الدقع إلتمكان لهال جوع عليه 

تعد إلى عبارةالكتاب فقوله«وإن أبرأ»فهو بصيغةالمجهو ل أي أبرأه العضمون 
له وقوله «وإن لم يأذن له في الأداء» متّصل وصلي لقوله «وإلا رجع بالأقل» وما 
بينهما من قوله «ولو أبراً من الجميع» معترض *. 


(1و تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ١4‏ ص لساشاسض 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج 4 ص ٠‏ 6 

(غ! ظاهر عيارة المصئف هنا مبهم غير وأضح الدلالة, وقد فشرها الشارحان أي العاملي 
والكركي -بأنّ قوله «وإن ن لم يأذن له في الأداء» متعلّق بقوله «وإلا رجع بالأقل . 00 
ألجأهما إلى هذ االتفسير انسجاع المعنى بناءعلى ذلك فإنَّالمعنى حيتت يصيرهكذا:وإن لم يتبر 
الضامن بضمانهيل كان ن ضامتابإذ نالمضمون عنه وجعله,رجع بالأة| ل ون ار 
عئة في الأداء, أى يحل لهالرجوح في ذلك أذِنّالمضمون عنه بأدائه أو لم يأذن. هذاء ولكن 
العبارة حينئنٍ تصير غير منسجمة من جه ةأأخرى .وه أنّها حيئ أولاتبين فرعأغيرمر تبط بأصل 
الفرخ وعوعدم جر العابن في د «وثانياًتوجب الفصل بين القيد ومقيّد هيما ليجو زر حيث 
نّم يوجب اختلاط المعنى على التاظرء ولا ضرورة في هذا الفصل أصلاً حتّى يقال بتجويزه. 


كتابة عاق الى سه ترا العدان عدا بيوبت ]11 
وبصح ترامي الضمان؛ ودورة.ء 


[في صحّة ترامي الضمان ودوره] 

قوله: «(ويصم ترامي الضمان 4 كما في «المبسوط 'والشرائع؟ والتذ 5 
والتحرير “والارشاد* وجامع المقاصد' والمسالك" والمفاتيح* والكفاية' ومجمع 
البرهان' أ» وفى الأخير: أن الظاهر عدم الخلاف فيه عد الأصضحاتب: وفمي 
«المسالك ١‏ لاشبهة في عوا هشكن لإطلاق النصٌ وعدءالمائع لتحقّق الشرط 
وهوثبوت المال في ذمّة المضمون. وهو هنا كذلك؛ ويرجع كل ضامن بما أذّاه على 
مضمونه لا على الأصيل إذا ضمن يانه إلى آحَرّيما يعتبر, ثم يرجع الضامن الأول 
على الأصيل بالشرط. ولاعبرةبإؤن الأصيل للثاني ومن بعده في الضمان فلا يرجع 
عليه به. إذ لا حق عليه إلا ان: بقول'له: أضمن عنه ولك الرجوع على فتامل. 

قوله: (ودوره4 كما في7السرائر"'والتخرزير' أوالمختلف؟١‏ والحواشي ؟١‏ 


15 المبسوط: الضمان مم ؟" ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الضمان بج ١‏ ص .٠١5‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لواحق الضمان ج ١5‏ ص 0/5 

(4و؟١)‏ تحريرالأحكام: في الضمان ج "ص 55٠‏ 

(4) إرشاد الآذهان: في الضمان ج أحضن 1١١‏ 

(3) جامع المقاصد: في الضمان ج 0 ص 77١‏ 

(لاو١١)‏ مسالك الافهام: في الحق المضمون ج 4 ص .١155‏ 

() مفاقيح الشرائع: في صحّة الضمان عن الضامن ج ص 147 
(4) كقاية الاحكام: في الضمان ج اص 48ث6. 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الضمان بج 9 ص 44؟. 
(١١)السرائر:‏ في الضمان ج ؟ ص *7. 

.27١ مختلف الشيعة: في الضمان بج ه ص‎ )١4( 

)١0(‏ لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه اما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
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مفتاح الكرامة / ج ١”‏ 
واي وكات لخ و 


وجامع المقاصد' والمسالك؟ ومجمع البرهان" والمفاتيح؟ والكفاية*» وظاهر 
«السرائر» وكذا «مجمع البرها» الإجماع عليه لما ذكر كأن يضمن الأصيل ضامنه 
أو ضامن ضامنهوإن تعدّد. فيسقط بذلكالضمان ويرجع الحقّ كما كان إذاكان الفرع 
مأذوناً أنا لو كان الفرع متبدعاً ثم صَبيّكهالأصل بإذنه. فإنّه إذا أدَى الأصل رجع 
على ضامنه الذي تبرّع بالغلمان عنه. 

والمخالف الشيخ فبى «المبسوظ"» محتجّاً باستلزامه صيرورة الفرع أصلاً 
والأأصل فرعاً وبعدم التَائدة1و55) أن الاتثلاف بالأصلية والفرعية لا يصلح 
للمائعية, والفائدة موجودة بأن يضمن الحا موجّلاً وبالعكس, وبأنّه لو وجد 
المضمون له الأصيل الذي صار ضامئاً معسراً فإنّ له له الفسخ والرجوع إلى الضامن 
السابق. وقد عرفت الحال فيما إذا ضمن الفرع متبرّعاً. 


[في صحة اشتراط الأداء من مال بعينه ] 
قوله: « واشترا تراط الأداء من من مأل بعينه. فإن تلف بغير تفريط 


.0١ جامع المقاصد: في الضمان ج فص‎ )١( 

(؟) مسالك الأخهام: في الحق المضمون ج 4 ص .١51‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الضمان ج 4 ص 150. 

() مفاتي حالشرائع: :في صحة | لضمانج ٠ص ١17‏ (0) كفايةالأحكام :فى الضمانج اص 0850. 
(5) المبسوط: في الضمان ع "ص 0.٠ ٠‏ (/) كما في مختلف الشيعة: في الضمان ج 0ص .17١‏ 


كتاب الضمان / في صعة شرط الأداء من مال بعينهسلل-884] 
الضامن ففي بطلان الضمان إشكالٌ, ومع عدمه.يتعلّق به تعلّق الدّين 
بالرهن لا الأرش بالجاني.فيرجع على الضامن.وعلى الثاني يرجع على 
المضمونعنه » هذاالفرع من متفرّداتالكتاب و«التذكرة»أمٌاصحّةاشتراط الأداء 
من مال بعينه من الضامن والمضمون لدفلعموم قو اويا «المؤمنون عند شر وطهم» ١‏ 
ولتفاوت الأغراض في أعيان الأمو ال. وبه صرّح في«التذكرة "وجامع المقاصد"». 

ولابدٌ من أن ,يكون المال المشترط الأداء منه ملكا للضامن ليكون الشرط 
مقدوراً. وقد يقال ؛: إِنْهِ لابدٌ من أن يكون غير متبرّع بالضمان. وإلا لم يتوجّه 
الإشكال, وفيه نظر. 

ومنشاً الإشكال في البطلانذيما إذااتلتكهيغير تفريط الضامن من أن الأداء 
إنّما يجب من ذلك المال بالشرظ وقد تعذري ألا سبيل إلى سقوط الدين» فيتعين 
بطلانالضمان, لانحصار الأقسام في ثلاثة وقدبطل الأوّلان, ومن أن الضمان ناقل, 
ولا منافاة بين ثبوته في الذمّة واسترآط الْأذَاء من مال بعينه, كما ذكر ذلك كلّه فى 
«جامع المقاصد”» وهو يرجع إلى ما في «الإإيضاح ' من أنه ينشأ من أن 32 
بالمال هل هو كتعأق الرهن لأَنّه نقل المال من ذمّة إلى ذمّة أو كتعلّق الجناية برقية 
العبد لأنّه إنْما يجب الأداء من هذا المال اصحّة الشرط وقد فات؟ وقد قريا عدم 
البطلان, وستسمع كلام الشهيد, وقرّّب في «التذكرة”» البطلان. 

وكيف كان ينبغي أن يكون ذلك الما لالمشترط بقدر الدّين فصاعداً فلو نقص 
)١(‏ عوالي اللآلي: ح 85ج ١ص‏ 18 ؟, وتهذيب الأحكام: ح 16.7 ج لاص 1/7 والاستبصار: 


ح ادج اص 3117 
(؟ و تذكرة الفقهاء: في لواحق الضمان ج ١4‏ ص 585 
و ة) جامع المقاصد: في الضمان ج ة ص ١75و‏ 7517 
(5) لم نعثر على قائله حسبما تصمّحتا فيما بأيديناء فراجع. 
(5) إيضاح الفوائد: في الضمان ج ؟ ص 7 


.و للد ببح تاس الككرامة / ج ١١‏ 
ق احتمال عدم ازوم ما زاد عنه من الدين. 

واحترز بتلفه بغير تفريط عمًا إذا فرط فإنّه حينئذٍ يلزمه الدّين المتعأق به 
بتفريطه. ولمّا كان مبنى الإشكال على ما ذكرهفي«الإإيضاح» من أن وجه الصحّة أن 
تعلّقه كتعلّق الرهن ووجه البطلان أنه كتعلّق الأرش, كان الشِقّ الأوّل هو الصحّة 
وبه تشعر عبارةالكتاب؛ والشق الثانى البطلان: فقال المصئّف:ومع عد مه -أي علام 
البطلان وهو الصحّة ‏ يتعلّق به تعلق الدّين بالرهن. ومعناء أن لو قلنا بالأوّل وهو 
عدم البطلان بعد فرض تلفه يلزمنا أن نقول: إِنَّه حبين الاشتراط كان تعلّقه به تعلق 
الدّين بالرهن؛ فيرجع المضمون له يبلى الضامن؛ وليس كتعلق الأرشء فكان معنى 
العبارة منتظما أحسن انتظاي 

وقال ‏ أي المصنّف أ: وعلى الثاني أي على القول بالبطلان ‏ يرجع على 
المضمون عنه. لأنّ الأداءِ إنّما جب من ذلك المال عملاً بالشرط؛ وقد تعذرء ولم 
يسقط الدّينء فتعيّن بطلان الضمان» وبرجع الحق كما كان. 

وعلى هذاالتوجيهالظاهر من العبارة يتدفع عنها جميع ماأوردهعليها من المفاسد 
المحقق الثاني في« جامعالمقاصد '»قال في قوله«ومع عدمه»:المتبادر عود الضمير 
فى «عدمه» إلى البطلان لقربه, لكنٌّ الحكم بكون تعلق الدين به كتعلقه بالرهن بعد 
فرض تلفه غير منتظم؛ مع أنّ فيه فساداً آخر, وهو أنه على تقد يرعدم البطلان كيف 
يتصوّر الرجوع على المضمون عنه على تقد ير كون التعلّق كتعلق الأرش. قلت: ما 
كنا لنؤثر أن يقع مثله من مثله, لأنّك قد عرفت انتظام المعنى والعبارة, وقد عرفت 
أن الرجوع على المضمون عنه إِنّما هو على تقدير البطلان وهو الشقّ الثاني. 

نه قال:إنٌ أصمٌ الاحتمالين أنه كتعلّق الدّين.لأنٌ الدّين موضعهالدْمّة,والأرش 
ليس ديا وقال: وعلى هذا لا يكون للإشكال وجه. بل الوجه الجزم بالعدم. وأنت 


551 جامع المقاصد: في الضمان ج ه ص‎ )١( 


كات القيات تنا لق عدن وعانة عير ميحس دهم ب كف 81 : 
وكذا لو ضمن مطلقاً ومات معسراً على إشكال. 


خبير بأنّ المصيّف إِنّما استشكل من جهة الشرط الذي دل على صمِّته عموم الخبر 
وتفاوت أغراض الناس, فقام احتمال أن التعّق كتعلّق الأرش, ولذلك قاب فى 
«التذكرة '»البطلان. والشهيد في «حراشيه "»قال: أن منشأً الاشكال الشك فى تعلق 
الضمان بذلك المال في ذمّته. وكأنه يريد أنه نقل ما في ذمّة المضمون عنه بعوض 
لم سل التشهون له والمفروضن أ ْالشمان باذته 

م نه في «جامع المقاصد '» فشر قوله «وعلى الثاني يرجع على المضمون 
عنه» بأنّه على تقدير الصحّة وكون التهلقمكتعاق الأرش برقبة الجانىء واعترضه 
بأنّه على هذا القدير يب أن الات فى لد لوضدون عند ىع لكان يعواة إلى 
الذئئة بالتلف؟قلت: أنت قد عر فك أن المراد بالثاتى الشق الثانى من الاشكال. وهو 
البطلان فلا يبقى للاعترا؛وئجه. 1 / 


[في ما لو ضمن ومات معسرا] 
قال في «التذكرة ». وكذا و لده شي «الإيضاح”» حي لم يرحجح. ومعناء َه بجع 
المضمون له على المضمون عنه لو ضمن الضامن الدّين مطلقاً أي لم يشترط الأداء 
من مال بعينه. ثم مات معسراً. 
وجعل منشأ الإشكال في «جامع المقاصد'» من أَنّه لو لا ذلك لضاع الدين, 


(1 و؛) تذكرة الفقهاء: في لواحق الضمان ج ١4‏ ص 89 

١؟)‏ الحاشيةالنجّارية: فى الضمان ص لاس ١4‏ (مخطوط فى مكتبة مركر الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). ْ ١‏ 

(17) جامع المقاصد: في الضمان ج روس 

8 إيضاح الفوائد: فى الضمان ج ؟ عن لالخ 


؟وغ# ص لل لل لل هقيتَأم الكرامة / ج ١5‏ 


ولو ببع متعال قالضمان بأقل من قيمته لعدمالراغب رجع الضامن بتمام 
القيمة, لا نه برجع بما أدّىء ويُحتمل بالئمن خاصّة لأنْه الذي قضاه. 


ومن انتقال المال بالضمان إلى ذمّة الضامن وبراءة المضمون عثه فلا يعود. وردًه 
بأنّا نمنع من أنّ المال ضائع بذلك؛ بل هو باق وإن تعذّر الأخذ في الدنياء ولو سلّم 
فلانسلم امتناع ضياع المالء إذ لو مات المديون معسرا ضاع الدين. ثم قال: والحق 
أن لا وجه لهذا الاشكال عندنا. نعم على القول بأنّ الضمان ليس ناقلاً فيرجع على 
المضمون عنهء لكن لا بجىء الاشكال على هذا التقدير أيضا. 

قلت: كلامه متّجه فيماإذا ضح ةل :موأ وأَمّاإدا ضمن بإذنهفلايكون أحد وجهي 
الاشكال لزوم ضياع الماللأبل يكون مش ا/الاشكال من أنّ ضمان الضامن بمنزلة 
الأداء أو بمنزلةالتحثل عن وحواتت الشهيد '» أو يكون منشؤه من انتقال 
المال إلى ذمة الضاموم رين اعورم في وق المضمون عنه بعوض في ذمته 
ولم يسلم كما في «الايضاح '». وكان الأولى التعبير بغير التمليك وإن أراد الضامن. 


[في ما لو بيع المضمون به بأقل] 
قوله: «ولو بيع متعلّق الضمان بأقلّ من قيمته لعدم الراغب رجع 
الضامن بتمامالقيمة, لأنّه يرجع بماأدّى. ويُحتمل بالثمن خاصّة لأ 
الذي قضاه» كما ذكر ذلك كله في «التذكرة '». 
وتصوير المسألة ؛ أن نفرض أنّ الحقّ مائة, وقيمة المال المشروط في عقد 


)١(‏ لم تعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد. 
0 في الضمان ج د 
المراع يه ا 0005 صالح » 


كتاب الضمان /فيما لو بيع المضمون به بأتل ا - سس #ع 
الضمان الأداءمتهباعتبار الزمان والمكانمائة, ولكنّه بيع بتسعين لعدم الراغبء وقد 
صالح الضامن المضمون له بهذه التسعين عن المائة المضمونة كما نبّه عليه الشهيد أ, 
فهل يرجع الضامن على المضمون عنه بالمائة التي هي قيمة المتعلّق أو بالتسعين 
الي ببع بها خاصّة؟ وقد استجوده الشهيد الثاني '. وقال المحمّق الثاني ': إِنّ الحق 
بطلا ن الأول أصلاً لكنّه فرض المسألة فيما إذا لم يصالح عن التسعين بالمائة. وردّه 
من وجهين, الأوّل: أنه إنْما يرجع بما أَدّى إذا كان قدر الدّين أو أقل, وليس كذلك 
هنا. الثائي: أَنّا نمنع أنه أَدَى المال أو قيمته وإِنّما أَدّى ما بيع بهء اتتهى فتأمّل. ثم 
قال: ولو فرض ذلك فيما إذا كان الدّين بقادر القيمة فصالح بالقدر الذي بيع به عن 
ذلك الدّين لأمكن تخيّل هذا الاحثمال تخلامٌ مكهينا. وأشار بذلك إلى ما حكيئاه 
عن الشهيد, والتصحيح أولى من الإبظال أصلا. 

هذا وقد تقدّم؛ أن الرَكانَ واليكان إتماءهما باعتبار الطالب, ولا تغفل عمًا 


المضمون له _أُوّلاً خلاف ظاهر ما في المتنء وثانياً لو فرض مصالحة المضمون له إيّاه بالأقل 
وهو التسعين مثلاً فلا يبقى مورةٌ للنزاع في جواز رجوع الضامن على المضمون عنه بالأكثر 
وهو المائة في المثال لأنّه بعد المصالحة مع المضمون له وصل إلى ما أدى بالمصالحة فكيف 
يجوز له بعد رضايته بالمأخوذ منه طلب البدل أيضا؟ وهل ذلك إلا طلب الجمع بين البدل 
والمبدل الذي علم من الشرع منعه في موارد المعاملات كما نيّه عليه غير واحد من الأعلام؟ 
فالأصح فرض المسألة فيما لم تكن هناك مصالحة بينهما أنه حينئ يبقى موره للنزاع في 
أنه هل يجوز له الرجوع على المضمون عنه بالأكثر أو لايجوز؟ ولعله لذلك فرض المسألة 
في جامع المقاصد فيما لاتكون هناك مصالحة. فراجع وتأمّل. 

)١(‏ الحاشية النجّارية: في الضمان ص /السطر الأخير (مخطوط فى مكتبة مركز الدراسات 
والأيحاث الاسلامية). 

(؟) لم نعثر على استجواد للشهيد الثاني في المسالة, وإنّما عمّم الحكم في صورة المصالحة 
وعدمهاء قراجع المسالك: جح 4 سن .٠١١‏ 

(5) جامع المقاصد: في الضمان ج 6ص 5171 

(غ) تقدّم ما يومئ إلى ذلك في ج ١6‏ ص 151-1886. 


#ومذد_م دلبلسسس تسح الكرامة / ج ١١‏ 
وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب كما أنه يغرّمه إن غوّم - 
على إشكال. وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة. 


قوله: «وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب _كما أنه يغامه إن 
غم على إشكال» يريد أنّ المضمون له إذا طالب الضامن فهل الضامن 
مطائبة المضمون عنداذ! ضمن باذئه؟إشكال عند العصئّف هنا من أنه كما فيث 
له استحقاق التغريم إذا غرم قله استحقاق المطالية إذا طولب, ومن أن المطالية 
فرع استحقاق المال, وهو إِنْمايشتحق بكر الأداء, لأنّ المال في ذمّة الضامن 
ولا شىء فى ذئّة المضمؤن عنه. لكّه يلالأداء يحدث الاستحقاق. وهو 
خيرة «التذكرة؟ والإايضاح' وجاقع المقاصد » والأوّل خيرة «التحرير '» 
وكذا «المبسوط "» لاله حور لةالمتطالبة ون لع 'يتطالبه المضمون له فبالأولى 
أن يجرّزها هنا. 

هذا وقوله «على إشكال» متعلّق ب «مطالبة» وقواله «كما أنه يغرّمه إذا غرم» 
معترض بينهماء وهو دليل أحد طرفي الإشكال. 

قوله: «وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة4 معناه أنه ليس 
الضامن مطالبة المضمون عته بائمال المضمون بأن يدقعه إئيه ليدفعه إلى المضمون 
)١‏ تقدّمت الاشارة إلى ذلك في ج ١١‏ ص ١8٠١‏ و1875 وكذا في ص 111-186. 
() تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ١‏ ص 549 
(؟) إيضاح الفوائد: في الضمان ج ؟" ص 7 
)ع جامع المقاصد: فى الضمان ج عن 11 
(8) تحريرالاحكام: في الضمان ج ؟ ص 515. 
(1) المبسوط: في الضمان ج ؟" ص 7725 


كتناس الضمان /فيمن أذ وتام طيره ل -- - سس ؤفغ 


ومّن ادى دين غيره من غير ضمانٍ ولا إِذْنٍ لم يرجع. 


له أو يدفعه الأصيل إلى المضمون له, وهو المراد بالتخليص: وهو خيرة القاضى ١‏ 
و«المختلف ' وجامع المقاصد"» مصرّحاً في الأخير بلفظ القطع الجاري 5-5 
الإجماع. وخيرة«المبسوط»كما عرفت آنفأأنٌ له ذلك. ولم يرجّح في «التذكرة “». 
قلت: إذا قلنا أن ليس له مطالبته فلا ريب أنّ له أن يقول للمضمون له إِنّا أن 
تطالبني أو 0 وذكر التخليص في هذه دون تلك لا لأنّه مختصّ بهذه بل هو 
جار في تلك, لأنك قد عرفت معناه, وقد عبر به في «المبسوط» في المسألتين. 


[فيمن أذى دينا/غيره] 

قوله: «ومن أَذَّى دين غيرهمن غير ضمانٍ ولا إذنٍ لم يرجع» 
كما فى «التذكرة* وجامع التقاصد والتجرير » شي الأخير: وإن كان من نيّته 
الرجوع. لأنّه متبرّع بفعله. وهذا يأخذونه في أبواب الفقهمسلّما وما نسبواالخلاف 
في ذلك إلا لمالك *فإنه جوّز الرجوع إِلأْإذادى العدوّ دين عدوّه حذراً من التساط 
عليه بالمطالبة. 

وفى«التذكرة؟ وجامعالمقاصد ' '» أنه بخلاف مالو أوجر طعامه المضطٌ فانّه 
برجع عليه وإن لم يأذن المضعك. لأنه ليس متيرعاً يذلك: أنه وجب عليه. 


)١(‏ لم نعثر عليه في تأليفيه المهدّب وجواهر الفقه. لكن قله عنه العلامة في المختلف: في 
الضمان ح عس 810. 

(1) مختلف الشيعة: في الضمان سج 8 ص 410. 

(1و1 و١٠)‏ جامع المقاصد: في الضمان ج داص 576 و7177 

(؟ و6 و1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان بم ١4‏ ص 44 75و07 

(9) تحرير الأحكام: الضمان ج ؟ ص 514. 

(ما فتح العزيز (بهامش المجموع): ج ٠١‏ ص 88"؟. 


ع 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وإن أذّاه بإذنه بشرط الرجوع رجع: 


قلت:يبقى عليهماسؤالالفرق بين ماإذاألقى متاع نفسدفي البحر لتخليص غيره 
من الغرق وهوغي رخائف على نفسه,كأن كان في سفيئةأأخرى لا خوف عليها ' فإِنّهِم 
قالو افي ياب ائديات:لارجوع لدعلى أحد. وأقصىما فكقوابه هناك أنّْالمطعم مخلص 
لامحالةوملقى المتاع غير دافع لخطر الغرق .أنه يحتم ل أن يغرق حيتئلٍ وأن لا يغرق: 
وقد أوردنا عليهم هناك ما إذا قطع بنجاتهم وقلنا: لملّهم يلتزمرن أو يفرّقون 
بالمباشرة في المضطيٌ و عدمهافي أصحاب السقينة. وتمامالكلامقد استوفيناه هناك ؟. 

قوله: «وان ذاه باذنه بشم ل الرجوع رجع 4 كما في «التذكرة '» وقال 
في «التحرير “» فإن أده بإذنهامع ني الرتجوع فإنّه يرجع. 


)١(‏ لايخفى عليك أن عبارة الشارح هنا حوفي قوله: «يبفى عليهما سؤال الفرق بين ما إذا ألقى 
متاعنفسه فى البخر . ٠‏ الى اعطره» ناقصة فا ولفظ البين/ين أداةالاستثناء والفصل فلابدآن يكون 
لدمن دكرالسعى يد «أوقل ظرف بمعلى وسَط لابدٌ لمن طرفين وإلالم ؛ يتمّالكلام ومعناهءولا 

يفيد للسامع فائدةمهمّة او مقئعة. ففي المقام لابد أن مكرن الكادم بس يبقى سو سؤال: الفرق 

بين ما الى متاعنفسه في البحر وبين ما إذا . ٠.‏ وأا الشارح كما ترى لم يأت بشيءٍ 18 
المستثنى منه أو أحد طرفي الظرف في العبارة. وبدلّ على ذلك يل يشهد بأن الشارح 
قد بحث في يبأب إلد ياث(ج ٠لالرحليةص‏ 515 )عن هذهالمسألة مفصّلاًوجاء هناك بهذه 
العبارةتامٌة وكاملة كانه ع عن المصنّف عبارته وهي قوله«ولو أ شرفت سفيثة على 
الغرق فقال الخائف على نفسه ... إلى آخره»وئقل موارد ذكر المسألة في طىٌ أبواب الفقه ونقل 
عن بعض الأصحاب رأيهفي ذلك -قال:ويبقى سوال الفرق بين ما إذا ألتى متاع نفسه لتخليص 
غيره من الغرق فإنّه حينئذ لاضمان له على أحد وبين إطعام المضطر وإيجار الطعام في حلقه 
حيث يرجع عليهبقيمة الطعام. ثم أجاب عنه بما أجاب عنه في المقام. وبنحو هذا السؤال 
والجواب على كمالها جاء بها الشهيد الثاني في المسالك, فراجع المسالك: ج ١6‏ ص 1784 

(؟) يأتي الكلام فيه في ج ١٠٠ص‏ 7غ 4 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا 
الجزء السابع والعشرين. 

() تذكرة الفقهاء: في احكام الضمان ج اص ؟8؟ 

(4) تحرير الاحكام: في الضمان 5ج لاص 015 


كتاب الضمان / فيما لو صالح الضامن والمضمون له فى الدّين -سلبوهوع 


ولو لم يشترط الرجوع احتمل عدمه. إذ ليبس من ضرورة الأداء 
الرجوعء وثبوته للعادة. 
ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس 
الدّين احتمل الرجوع إن . قال:أ؟ ديني؛ أونما علي بخلاف: د ما على 
من الدراهم. إ: ن علّق بالأداء وعدمه. لأنّه أذن له في الأدا. لا الصلح. 


قوله: «ولو لميشترط الرجوع احتمل عدمه. إذ لبس من ضرورة 
الأداء الرجوع وثبوته للعادة» ومثل ذلك قال في «التذكرة"» وأَيّد الأوّل في 
«جامعالمقاصد '»بأنٌ الإذن فى الأداء عنمن اشتراط الرجوع. والعامٌ لايدل على 
الفرد المعيّن بإحدىالدلالات الثلاك. ثم قألاإللحقٌ أ العادة إن كانت مضبوطة 
في أن من أذن في الأداء يريد بهالوجوع يكف بالاذن مطلقاً استحقّ الرجوع 
وإلآ فلا. قلت: قد يفرّق بين هذل أبكر أهبالييوال كأنعيقول له أَدّ عنّى دينى وبين 
أن يقول له: أتحب أن أقضى عنك ذينك ونحو ذلك. ولعل العادة قاضية بالفرق بين 
هذين. وفي لدو 1 إذا أذاه بإذنه فالوجه أنه يرجع مع عدم نيّة الرجوع. 
ولعل قضيته أن" الإذن في الأداء يقضي بالرجوع ما لم ينو القاضي التبراع. 


قو له: ا والادانيضر طُ نجي 0000 


مأ عل من الذراهم | د الاي اا 1 0 له في الأداء 


765 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان جح‎ )١( 
جامع المقاصد: في الضمان ج ران‎ 5 
000 تحرير الاحكام: في الضمان ج 5 ص‎ ١ 


سس ع سس سم ألككرامة / جج ١‏ 


لا الصلح» أي لو صالح المأذون له في أداء دين الآذن المشروط له الرجوع رب 
الدين على غير جنسه فهناك ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن له الرجوع, لأنّ مقصوده براءة ذمّته وقد حصلء والخصوصيّات 
لااعتبار بها. وذلكإذا كان قدقالله:أدٌ دينى أو ما عل, ولهذا لوحلف أن يودي دين 
وى ددم داهن ذمتهبالصلس عند له هوالذي 5 يدالعرف. والحاصل: أن 
هذا الصلح قد تضمّن شيئين: أحدهما أداء غير الجنس, والثانى براءة ذمّته. والإذن 
ابل زيما أنا الأذل فلا دق غ النعنسى عن الذين يد عليه آله داك ولهذا 
يحاسب بقيمته وقت الدفع وإن كان مثليًا من غير احتياج إلى عقد معاوضة فكان 
عرفيّاً وشرعيّاً. وأمّا الثاني فظاهز” وقدكايتوجه هذا الوجه في «التحرير' وجامع 
المقاصد '»وقوّاه في «الايضاح 2 لكنّ في/ الأول والأخير أنّه يرجع بأقلَّ الأمرين. 
ولعلّه مراد الثاني والكتاب ركتتجيقة! قب «التذكرة ث»: إن الرجوع أصمٌ وجوه 
الشافعية. وستسمع عبازة #التحراير»: 

الثاني:الفرق ببن أن يقتصر على قوله:أد ديني أو ما علي فيرجع وبين أن يقول: 
أدّ ما علي من الدراهم إذا علّق الجارٌ بالأداء فيصير التقدير أدّ من الدراهم ما علي 
منها فلا يرجع, لأنّه خالف الاذن. وإذا خالف الإذن لم يرجع بل هو متبرّخ, وظاهر 
الكتاب وغيره الجزم به. وإلا فإن علق بكائن أو ثابت إن جعلت «ما» موصولة أو 
علّق بمحذوف على أنه مع مجروره حال أو وصف لماكان الحكم فيه كالحكم فيما 
لو قال: أدّ ما علية, لأنّالأداء المأمور به مطلق على هذه الوجوه الثلاثة, وقد جعله 
في «الإيضاح *» تحقيقاً. ولعلّه ليس من التحقيق في شيء كما ستسمع. 
)١(‏ تحريرالأحكام: في الضمان ج ١‏ ص 014. 
(؟) جامع المقاصد: في الضمان سج 0 ص 537. 


(''وة) إيضاح الغوائد: في الضمان ج ؟ ص 88 
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ١4‏ ص 504 


كتاب الضمان / فيما لو صالح الضامن والمضمون له فى الْدين سا ب 88 
ولو صولح الضامن عن مائةٍ بما يساوي تسعين رجع بالتسعين, 


الثالث: أن ليس له الرجوع إذا قال: أذ ما عليّء لأنْه إنْما أذن له فى الأداء دون 


المصالحة,والأداءغيرالصلح وغير مستلزمله.فلايستلزءالاذن فيه. ومعنىالأداء رد 
مثله جنساوقدراً لامتناع الحقيقة, لأنَّالْذي عليه أمركلى فيصار إلى أقرب المجازات. 


وفيه: أنّا نمئع أنّ هذا أقرب المجازات لأنّ إرادة براءة الذمّة بهذا اللفظ أشيع 
في الاستعمال؛ بل قد يدّعى كونه حقيقة عرفية في ذلك كما في «جامع المقاصد'» 
مضافاإلى ما مرّء والمفروض أنه مشروط له الرجوع, فكان هذا الوجه ضعيفاً جدّاً 
ويرشد إليه اللإجماع الذي في «التذكرة !تل الرجوع مع الإذن في مجبّد الضمان 
ِل أن تقول بالفرق بين الإذن في ,الضمان والأّذ/في الأداء. وفيه تأّل واضح. 

وقد ذكر فى «التذكرة» الاحثمالات الثلائة من دون ترعبيح. 

وقال في «التحر ير "»: وأو أذن لخبره فى قضباءِدٍ ينه فصنبا لي المأذون على غي رجنس 
الحقّفالوجهرجوعدباقل الأمرين»فاطلق ولم ,يفرّق بين ذيئك اللفظين المذكورين 
في الاحتمال الثاني وقد جعلناه احتمالاً تبعاً للتذكرة التي هي الأصل في ذلك, 
ِل فظاهر المصتّف وغيره الجزم بعدم الرجوع إن علق الجارٌ بالأداء. وفيه على 
بُعده وعدم تبادره من هذه اللفظة أَنّه لا يفيد قاعدة, وإِنّما يحكم به مع العلم بالمراد 
ومع التنازع يرجع فيه إلى أمور أخر. 

قوله: «ولو صولح الضامن عن مائةٍ بما يساوي تسعين رجع 
بالتسعين » كماإذا صالحه المضمو ن له مراعاقله عن مائةدرهم بعبدٍ يساوي تسعين 
فإنّهِ يرجع بالتسعين, لأنّه لم يغرم سواهاء ولمولّقة عمر بن يزيد ؛ عن رجل ضمن . 
)١(‏ جامعالمقاصد:ف يالضمانج دص  .889/‏ [؟) نذكرةالفقهاء: في أحكام الضمانج ؟ اص 5634 


ل تحر ير الأحكام: في الضمان مسألة 5م اص 011. 
(5) وسائل الشيعة: ب + من أبواب الضمان ح ١س ١+‏ ص .١01‏ 


باوسنسسسم ميب مقتاح الكرامة / ج8١‏ 


وكذا لو صولح بحط قدرٍ أو نقص صفة. 

ولو صالحبالأزيد رجع بالذين. ويرجع على ضامن عهدةالئمن في 
كلّ موضع يبطل فيه الببع من رأس. لا ما يتجدّد له الفسخ بالتقايل أو 
العيب السابق أو تلفه قبل قبضه. بل يرجع على البائع. ولو طالب 
بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن. 


ضماناً ثم صالح عليه, قال: ليس له إل الذي صالح عليه. وقد سمعت ١‏ حال الخبر 
فيما غبرء ومثله الخبر الآخر ؟. والمستفاد منهما أنه لا يجب على المضمون عنه أن 
بودي إلى الضامن أكثر مما دفعم إل اليضمون له. وقد نفى عته الخلاف ويعضده 
الأصل وعدمدئيل على الزائدالا ختصاصٌ]لفكاوى والإجماعات التى هى العمدة فى 
الباب بما أدّاه خاصّة, وخلاف الإتيكافي لاملتفت إليه كما تقدّم ' بيان ذلك كلّه.. 

قوله: «وكذا لو صولح بحط قدِر أو نص صفة.ولو ونه بالأزيد 
رجع بالدين» لافرق بينأن يدفع الأقل في القدر والوصف .فلو ضمنألفاً صحيحة 
فدفع ألفأمكسرة إرفاقابه من المضمون لهلم يكن لدالرجوع بالمكشرة ولابالصحيحة 
وَإِنْما يرجع بما غرم وبالأقلٌ منه ومن المال. ولو انعكس القرض فضمن ألفاً مكترة 
فأدّى ألفاً صحيحة لم يكن له الرجوع بالصحيحة. ولا يخفى النكتة في بناء الأوّلين 
للمجهول والثالث للمعلوم. 


[فيما لو ضمن الثمن فظهر البيع باطلاً] 
قوله: «ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كلّ موضع يبطل فيه 
)١(‏ تقدّم ذكر هذا الخبر وغيره فى ص .41١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب الضمان ح 7س ١7‏ ص 187. 
() تقدم فى ص 557 -441. 


كتاب الضمان / فيما لو ضمن الثمن نظهر البيع باطلاً لب 5غ 


البيع من رأس لا ما يتجدّد له الفسع بالتقايل أو العيب السابق أو تلفه 
قبل قبضه بل يرجع على البائع. ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة 
الضامن» هذا كله قد تقدّم الكلام ' فيه مستوفى ما عدا حكم تلفه قبل قبضه. فممًا 
صرح فيه بأ نه يرجع فيهالمضمون له على البائع «المبسوط ؟ والشرائع" والتحرير ! 
والإرشاد”وجامعالمقاصد' والمسالك" والروضة* ومجمع البرهان* والكفاية 2 
وفي الأخير: أنه أشهر. 

قلت: لم نجد فيه مخائقاً ولعلّه أشار بالأشهر إلى مأ فى «التذكرة» من قو لد: 
ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن انقسخ العقد فيطائب الضامن بالئمن إن 
قلنا إن البيع ينفسخ من أصله فهو كِظؤور الُْكمإد بغير الاستحقاق, وإن قلنا ينفسخ 
من حينه فكالردٌ بالعيب .١١‏ وقنا أراد بقوله غيم الاستحقاق» ظهور الفساد من 
أصله بسبب فقد شرط من شر وط صَتَكَقََوتِقوَلة «فكالرد بالعيب» إن فيه إشكالاً 
ده استشكل فيه من قبل هذا بلق قاشلة)وافيج-هذابتليه. وهذا البناء مخالف لما 
عليه الأصحاب. لأنهم من غيرخلاف بينهم على أنه ينفسخ من حينه, فيقدّر دخوله 
في ملك البائع قبل التلف آناًمَاء ويكون التلف كاششفاً عنه. وعلى أنّ النماء في البين 


.47١-11١١ تقدمت هذه المباحث فى ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الضمان ج ؟ ص /الا0. 

لذ شرائع الاسلام: في الضمان ج اع .11٠١‏ 

)0غ تحر ير الاحكام: في الضمان ج ؟ مس 8086 

(8) إرشاد الاذهان: في الضمان ج ١‏ ص ١"‏ 4. 

(1) جامع المقاصد: في الضمان جج 4 ص 88 

(/؟) مسالك الافهام: في احكام ضمان المال ج 1 ص +٠١‏ ؟. 
(8 الروضة البهية: في الضمان ج 4 ص .١77‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الضمان ج ذم 7.١‏ 
)٠١١‏ كفاية الأحكام: في الضمان سج ١‏ ص 040 

88090 ص1١6 تذكرة الفتهاء: في ضمان العهدة بج‎ )١١( 


بلس وفقتاح الكرامة / ج5١‏ 


للمشتري. وإنّماحكى احتمال الفسخ من أصله المصتّف في «التذكرة»وجهاً؛ وعليه 
يكون التماء للبائع. 

وقال في «المسالك '»: واعلم أن في التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل القبض 
على أن التلف هل يبطل العقد من حينه أو من أصله؟ فعلى الأوّل لا يتناوله الضمان 
وعلى الثانى يتناوله: فيطال بالضامن. وتبعهعلى هذهالحكاية صاحب«الكفاية '». 
وأنت تيريالة فى اللذكرة ما فال أنه لا يتناوله الضمان على تقدير البطلان من 
حينه. وإِنّما استشكل كما عرفت إل أن تقول: إِنْهما أرادا أنه جوّزه؛ وأَنّه تبعييد عن 
كلامهماء أو أَنّهما أرادا ما قواه فى أُوّل الباب. وهذا أيضاً لا وجه له مع تفريع ما 
نحن فيه على العيب الذي استشكال قيمع إن في «المسالك» ناقش ما في التذكرة 
قال نا وإن حكمنا بكونه مططلاً من أصللكُ هذا حكم لاحقٌ للضمان. فإِنٌ المبيع 
حالته كان ملكا للمشتري ظاهرا يقس الأمرء فلا يتناول الضمان الثمن لأنه لم 
يكن لازماً للبائع 008 مادو الطارئ كن سيباً في حكم الله تعالى لعود 
الدلك لعا حيدمن املد 

قلت:هذا خلاف اللأصحاببناءعلى احتمالالفسخ منأصله.فاعتراض مولانا 
المقدّس الأردبيلي “عليه في محله حيث قال:الحكم بالبطلان من أصله وكوثه ملكاً 
للمشتري من حين العقد إلى زمن التلف مثا لايجتمعان» لأنّمعنى كونه ملكا له إلى 
الآن أ آثار الملكية مترتّبةَعليه وأنّ النماء له. ومعنى البطلان من أصله عدم ترتّب 
تلك الآآثار عليه. قال: وألّذي نفهمه أنه إذا قيل إِنْهِ بطل من أصله إِنّما يكون ذلك 
بأن تكون صحّة البيع غير معلومةبل تكون معلقةبالبقاء إلى حين القبضء فكان البقاء 
إلى القبض شرطأمن شروط الصحّةوعدمدمائعاً أو أن ذلك يكشف عن ذلك. 


.50١١ و") مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج ص‎ ١( 
.616 ص‎ ١ (؟) كفاية الأحكاء: في الضمان ج‎ 
مجمع الفائدة والبرهان: في الضمان ج دس أ دآ الى‎ )( 


كتاب الضمان / فيما لو ظهر المشتري مستحق بعض المبيع سس ب ع 


وعلى البائع بالآخر. 


[فيما لو ظهر المشتري مستحقٌ بعض المبيع ] 

قوله: «ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل 
المستحقٌ. وعلى البائع بالآخر» أمّارجوعه على الضامن يما قابل المستحقٌ 
فممًا لاخلاف فيه. وأمّاأتّه يرجع على البائع خاصّةبالآخرفقد يظهر من «التذكرة '» 
الإجماع عليه حيث قالعندنا. وهوالمشهوركمافي«الكفاية '» وهوخيرة«الشرائع" 
والتذكرة؟ والتحرير * والإرشاد' والمشتلف ‏ وجامع المقاصد* والمسالك*» لعدم 
تناول الضمان له. والمخالف الشيع في «المستيوط. * '» فجوّز الرجوع على الضامن 
بالجميع لوجود سبب الاستحقاق تال العقدكالعيب. 

قلت: وهذا يلزم صاحب #الإتضاح ني لأنه جيّن الرجوع على الضامن في 
الرد بعيب سابق, وقد قرّبه في «جامع المقاصد" '» هناك فيلزمه هنا. وينبغي أن 
يستشكل هنا في «التذكرة"'» كما استشكل هناك, لكنّه في «المبسوط *'» هناك 
ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. وقال هنا: إن الصحيح أن له الرجوع *'. إلا أن 


14 تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج اح االو‎ )١1؟55و‎ ١( 
.046 ص١ (؟) كفاية الاحكام: في الضمان ج‎ 

(5) شرائع الإسلام: في الضمان ج صن 1ل 

(6) تحريرالااحكام: في الضمان ج ؟ ص 305. 

(1)إرشاد الاذهان: في الضمان ج ١‏ ص 4١7‏ 

(/) متخئلف الشيعة؛ في الضمان ج فص 18غ. 

(و؟١)‏ جامع المقاصد: في الضمان ج نه ص 1/8و 571 

(5) مسالك الافهام: في احكام ضمان المال ج ص 5١7‏ 

(١٠و‏ 18و8١‏ )المبسوط: في ضمان العهدة جع اص 77 8ر778 
)١١(‏ إيضام الفوائد؛ قي الضمان ج اع قال 


##هوددد يبلل ففتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع. 
ولو باعأو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقاً فضمن تسليم الرهن 
لم يصحٌ. لأنّ الأصيل لا يلزمه ذلك. 


يفرّقوأ بين الأمرين, والظاهر أَنّهما من واد واحد لا نجد بينهما فرقاً. فإِنَ تبعّض 
الصفقة الذي هو سبب الفسخ كان موجوداً وقت البيع. والمصنّف في «المختلف '» 
ردكلام الشيخ بأنّ سبب الاستحقاق هو الفسخ لا الاستحقاق الذي كان في بعضه. 
وفيه نظي فتأمّلء وينبغي ملاحظة ما تقدّم ' في الردٌ بالعيب. 


افى الأجوع على الشفيع لو أخذ بها] 

قوله: «ولو أَخذٍ بالشفعة جع على الشفيع دون الضامن والبائع» 
كما فى «المبسوط أو التدُكرًة ! والمَحَرَيَرة وَجَامْعْ المقاصد'» لأنّ الشفيع إِنّما يأخذ 
من المشتري فيرجع عليه لا على البائع لذن التمن الذي تسلمه أخذه بحقّ ولم 
يبطل البيع فيه, ولا على الضامن, لأنّ الذي ضمن عهدته هو التمن المدفوع للبائع. 

قوله: وولو باعأو أقرض بشرط رهن عي نأو مطلقأ فضمن تسليم 
الرهن لم يصمحٌ, لأنّ الأصيل لا يلزمه ذلك4 أي لا يلزمه تسليم الرهن 
بناءٌ على أن الشرط. في العقد اللازم لا يجب الوفاء به لأنّه يقلب اللازم جائزاً. 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الضمان ج ة ص 5786. 
(1) تقدّم في ص /19-14131غ. 
(7] المبسوط: فى ضمان العهدة ج ١‏ ص 17 
(4) تذكرة الفقهاء: في ضمان العهدة ج ١4‏ ص 71١‏ 


١‏ تحرير الأحكام: في الضمان ج آعن نك 
(1) جامع المقاصد: في الضمان ج ه ص 774 


كتاب الضمان / حكم ضمان ما يحدثه المشترى لإ سب 8غ 


ولو ضمن درك ما يحدثه المشئري من بناءٍ أو غرس لم يصح 
لأنّه ضمان ما لم يجب. 


قلت: قد تقدّم ' أنه يلزم ويجب الوفاء بهء سلّمنا لكنٌ الجائز الثابت يصمّ ضمانه 
كالثمن في زمن الخيار. فالحقّ في التوجيه كما في «جامع المقاصد '» أنه لا يستح 
العين وإِنْما يستحقّ الاستيثاق بهاء وذلك ليس يمال فيصم ضمانه. 


[حكم ضمان ما يحدثه المشتري] 

قوله: «ولو ضمن درك ميد ##المشتري من بناءٍ أو غرسٍ لم 
يصمح لأنه ضمان مالم يجبا» كما في «الببسوط»علىما حكي أوستسمع ما 
وجدناه ‏ و«الشرائع “ والتحرير' واتتكلئلاةة ند حين الضمان لم يكن مستحقًاً 
للأرش على البائع وإِنّما استحفة يعد القلم) سافان مو جوداً وقت الضمان. 
وهو كون الأرض مستحقّة للغير. ومن ثم قال في «اللمعة*): إن الأقوى جوازه 
وكأنّه مال إليه أو قال به فى «الروضة'؟» واحتمله فى «التحرير ' '» على ضعف. 
و هوه د اناك كر رتسي العاعنة إل ولا الرورة زه مقتنا بن 


)01 تقدّم في ج ١0‏ من ص 187-118 في القرض الكلام التامٌ؛ ونقل هناك رسالة أستاذه 
البهبهائي وفيه أيضاً إلا ع بالمقام. وتقدّم أيضاً الكلام في ذلك في ج ١4‏ في فصل شروط عقد 
البيع من ص 7١/!ا-‏ ٠6إول‏ سيّما في الفرع الثالث من فرع ذلك الفصلء فراجع. 

(؟) جامع المقاصد: في الضمان ج ص ٠‏ 514, 

(5) حكاه عنه العلامة في تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 006. 

(؛) سياني في ص 717 (6) شرائع الإسلام: فى الضمان عم ؟ ص .١١١‏ 

و9 تخرير الاسكاء) في الضبان ح غ251 

(/) مسالك الافهام: في احكام ضمان المال ج ؟ ص .1١1‏ 

(ثا اللمعة الدمشقية: في الضمان ص 111., (5) الروضة البهية: في الضمان جح اص .١١1‏ 


55؛ا8اعاهعيعدسبيبمعسببلببل سس همقتاسم الكرامة / ج ١1‏ 
وفي ضمان البائع ذلك إشكال. 


ما سيأتى .١‏ ولم يرجّح في «التذكرة '». 

والمراد يدرك ذلك تفاوتما بين قيمته ثابتأومقلوعائوظهر ت الأرض مستحدّة 
وقلع المالك غرسه وخرب بنياته. 

قوله: «وفي ضما نالبائع ذلك إشكال» إذا قلع المالك غرس المشتري 
وبناءه فى الصورة المذكورة فلااريب أنّ له الرجوع على البائع بالأرش ضمن أم لم 
يضمنء فعلى هذا لو ضمن البائع ذلك فهل يصمح الضمان؟ استشكل المصئف هنا. 
وجزم في«المبسوط '»بعدمالصحًة: د ضمان مجهول وضمانما لم بيجب . وتحوه 
ما في «التحرير ؟ والإيضاح* والمسالك" والرّيوضة "© من أن الأفوى عدم الصحّة. 
وقرّب في«التذكر “الصحة وقال6نتنع:كون"المضمون غير واجب.وفي «الشرائع '» 
أنّ الوجه الجواز أي الصححّةة قال أنه لازم بنفسنالعقد. ولعلّه أراد أنّه إذا كان 
لازماً له وإن لم يضمن كان ضمانه تأكيداً. وفيه: أنّه إذا صم ضمان البائع لاجتماع 
شرائط الضمان صمح ضمان غيره؛ وإن لم يصح ضمانه لايصح ضمان غيره: فما 
الوجه في تجويزه هذا ومنعه ذاك؟ 

ووتكتدعن والتماللو* ' والدوضية؟ اليائه لأ بارع من طمائه لكنونديانا 
)١(‏ سيأتي في الصفحة الآنية وما بعدها إلى ص 477. 
ل رونا تذكرة النقهاء: في ضمان العهدة ج 0 تس 1 و5 غ. 
(؟) المبسوط: في الضمان ج اص 178 
(5) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص /50. 
(5) إيضاح القوائد: في أحكام الضمان ج "ص 44 
(5 و١٠)‏ مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال بم 4 ص .1١8‏ 


(/او١١)الروضة‏ البهية: في الضمان ج أحسص 15ت 5 ري 
)3 شرائع اللإسلام: فى الضمان ج لص داك 


كتاب الضمان / حك ضمان ما يحدثة المشتري سننت-ا---- 80# 
مسلطاً على الانتفاع مجّاناً ضمائه بعقد الضمان مع عدم اجتماع شرائطه التي من 
جاعيا كونه ثابتاً حال الضمان: وهر معتى ما قلتاه. 

وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشترى عنه حقّ الرجوع بسبب البيع فيبقى له 
الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحّته. 

وقد بالغ في «المبسوط» حيث قال: فإن شرطا ذلك في نفس البيع بطل البيع. 
ولعلّه لمكان الجهالة. قال: وكذا لو شرطاه فى مدّة الخيار لا بعد انقضائه '. وهو بناءٌ 
على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار. 

وكيف كان. فليس الخلاف فى ثبوت ذلك على البائع أم لا فإنّه ثابت بغير 
إشكال كما فى «المسالك '» وإثّما الاكال »فى ثبوته بسبب الضمان. وقد جعل 
منشأ الاشكال فى «الايضاح' وجراشى الشهيد» من دعاء الضرورة إليه 5: ألتي 
أي ضرورة فى المقام لمكان الالتزام» والعا يتصور ذللت في الأجنبي. وفي ((جاصع 
المقاصد ”» أنّ الاشكال إن كان فى ثبوت ذلك على البائع فلا وجه له لأنّ ذلك 
واجب, وإن كان في اقتضاء هذا الضمان تبوته أيضاً ليكون موّكّداً فلا وجه لهأيضاً 
أنه ضمان ما لم يجب بعد. 

قلت: لكنهم يقولون: قد وجد سببه وهو العقد ودعت الضرورة إليهء ويمنعون 
كون المضمون غير واجب كما سب عن «التذكرة» وقد عرفت مختارها ومختار 
)١(‏ المبسوط: في ضمان العهدة م ؟ ص 578. 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج 4 ص .5١08‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الضمان ج ؟ ص 84 
(4) الحاشية السجارية: فى الضشمان ص لاس ١15-17‏ (مخطوط في مركز الأبحاث 

والدراسات اللاسلامية). 
(8) جامع المقاصد: في الهمان ج 6 ص 1١‏ 
(1) تقدّم في الصفحة السابقة. 


فك 


مفتاحم الكرامة / ج ١5‏ 
ولو ضمن أثنان طولب السابقء ومع الاقتران إشكالٌ. 


الشرائع؛ وما خالفهما فيه أتى فيه بلفظ «الأقرى» ما عدا المبسوطء وقد عرفت ١‏ 
الثمرة, فالاشكال لعله فى محلّه. وكيف كأن, فالمسألة غير محرّرة. 

ولعل مثله ما إذا شيو الاق حرا النين: 

وليعلم أن الشيخ فى «المبسوط» إِنّما تعيض لهذا الفرع خاصّة, قال: إذا ضمن 
البائع للمشتري قيمة بحد ثه في الأرض الى اشتراها من بناء وغرس بالغة ما 
بلغت لم يصمٌ ذلك, لأنّه ضمان مجهول وضمازما لم يجب وكلاهماباطلان '. ولعله 
أراد بالقيمة الأرش. ولعلهم لمكاء< لفقو بين المسألتين كما أشرنا إليه آنقاً حكوا 
عنه عدم الصحّة في الأولى أل أن في النسلبخة/إلّتي عندئا سقطأ'. 


[فن ساالوءضسن اثنان ] 

قوله: «ولوضمن اثنان طولب السابق ومع الاقترانإشكالٌ4 ضمان 
الاثنين إِمّا أن يقع على التعاقب أو دفعة»فإن وقع على التعاقبفمن رضي المضمون له 
أوَلأًبضمانهانتقل المالإلى ذمّته وبطل ضما نالآخر, سواءكان هوالسابق أو اللاحق 
كأن يقول:رضيت بضمان زيد السابقدونعمرو اللاحق أو بالعكس,أويقول:رضيت 
بضمان زيد السابق ورضيتيضمان عمرو اللاحق أو بالعكس. وأمّاإِذارضي بضمان 
كل واحد منهما دفعة كأن يقول رضيت بضمان كلّ واحدٍ منكما انتقل المال إلى ذمّة 
الأوّل, لأنّه إذا رضى بضمان كلّ واحد منهما فقد رضى بضمان الأوّل فينتقل المال 
الباقلا يضادق طتدان التاى وله الرضا بد سما عل المشدرن عله فيطل 
)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 
(؟) المبسوط: في ضمان العهدة ج 1 ص 58 (') تقدم فى ص 214. 


كتاب الضمان / يما لو ضبن أثتان سب سسس سس 834 

وَأمّاإِذا وقع ضمان الاثنين دفعةً,فإن وقع رضاالمضمو نلهبضمان كل واحدٍ على 
التعاقب كأن يقول:رضيت بضمان زيد ورضيت بضمان عمرو صحضمانمن رضي 
بضمائه أُوّلاً لانتقال المال بالضمان ورضا المالك إلى ذمّته. فلا يصادف الضمان 
الثاني ذمّة مشغولة فيبطل. وإن وقع الرضا منه دفعةً قهناك ثلاثة أقوال وإشكال: 

الأوّل:قول أب علي ' وهو صحّة الضمان, فيطالب كل واحدٍ بقسطه لا بالجميع 
فإن كانا اثنين طالب كل واحدٍ منهما بنصف المال؛ ولو زادوا فبالحصة بعد اعتبار 
العدد. وفيه: أنّهِ خلاف ما أراده الضامنان واقتضاه العقدان فيبطلان, الا أن تقول: 
الأصل صحّةالضمان ولاأولوية, وانتقلةالتجمو ع إلى كل من الذمتين ممتنع, فوجب 
أن تقول: إِنّه اتتقل إلى كل واحدٍبشنهما ما يقنّضِية/التحاصٌء وهو كما ترى لا يجمع 
بين مقتضى العقد ين. 

الثاني :التخيير في مطا لب كتج فته ءا لبتهناهه او يسبّى ضما نالاشتراك 
والاتفراد معاء وقد جزموا' به في باب الديات فيما إذا قال: ألتي متاعك وعلى كل 
واحدمنًا ضمانه, أوقال:إِنّي وكلامن الركبان ضامن. وهوقول ابن حمزة في المقام, 
قال في «الوسيلة '»:و ينقسمالضمان قسمين آخرين:ضمان أنفراد وضمان اشتراك, 
فضمان الاتفراد ضمان جماعة عن واحد. ويكون للمضمون له الخيار فى مطالية 
المال من أيهم شاء على الانفراد وعلى الاجتماع. وضمان الاشتراك بالعكس من 
ذلك. ولعلّ حجّته التمشك بصمّة العقدين فاثها الأصل. 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الضمان ج ه ص 577. 
(1) منهم المحمّق في شرائع الإسلام: في الديات ج ؛ ص 708 والعلامة في فواعد الأمكام: 

في الجنايات في موجب الدية ج ص 514 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في تزاحم 


موجبات ضمان النفس ج ١6‏ ص 1837. 
() الوسيلة؛ في الضمان ص .18١‏ 


2 ببسب ب-مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ونقل الفخر ا والشهيد ' عن العصنّف في درسه المبارك الميمون توجيهه بأنّ 
مثله وأقع في العبادات كالواجب على الكفاية وفي الأموال كالغاصب من الغاصب. 

ونظر فيه فى «جامعالمقاصد "»بأنّ العقدين المتنافيين يمتنع التمسّك بصحّتهما. 
ووجه التنافى أن اتتقال المال إلى ذمّة أحدهما يقتضى أن لا ينتقل إلى ذمّة الآخر 
شي هء فيكون ضمانه باطلاً لانتفاء مقتضاه ولا نعنى بالباطل الما لا يترتّب عليه 
أثره. وهذا يصلام جواباً عينا ذكره المصتّف, إذ في الغاصب بن العاضي اد فيك 
المال في ذمم متعدّدة, وإِنّما وجب على من جرت يده على المغصوب ردّه على 
مالكه عملاًبعموم «على اليد ماأخذبته حتّى تؤدّي» “فإن تعذّر وجب البدل للحيلولة, 
وهذا لايتفاوت الحال فيه ببقاة العين وتَلقها. ومعلوم أنه مع بقائها لا تكون في ذمّة 
أحد. وإِنّما الذي فى الذمّة وجو بالرد. فظهر أن ليس هناك مال واحدٌ فى ذمم متعدّدة. 

ولك أن تقول: إذا تعذر البدل للحيلولة كان المال الواحد في هم متملدة ولهذا 
أده عليه ولده والشهيدء وظاهر الأول وصريح الثاني الرضا به. وقد أوردا* عليه 
زوم اجتماع العلل على معلولٍ واحد, إذ العلة في براءة ذم المضمون عنه صَمان 
كل واحد. وأجابا أنُها معوّفات أي إنارات امعث باسنا وبأن براءة ذمُته معلولة 
لعدم علّة التبوت وهي الأداءبه مع عدم الضمان غيره, وانتفاء عدم الكلى بوجود 
جزئيّات كثيرة جائز. ومعناءأنّ عدءأنتفاء الانسان بوجود زيد وبكر وعمرو وخالد 
جائز, فتأمّل إلا أن تقول: إِنّ هذا خرج عن الأصل في خصوص هذا الفرد للنصّ 
واللإجماع فيقتصر عليه مسن دون تعد. وبذلك يجاب عن الحال في السفيئة لتطابق 


,4 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام الضمان ج‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه ولا على الحا كي عنه. 

(؟) جامع المقاصد: في الضمان ج 8 ص 54١‏ 

(5) عوالي اللالي: ح 60ج ١س‏ 1174 وس 71ص 114 

(0) إيضاح الفوائد: في أحكام الضمان ج ؟ ص 45 ولم تعثر على كلام الشهيد. 


كتاب الضمان / فى ضسان كل من المديدئين ما على الآخ سس الاق 


ولو م4[ مق المدو تع ماعن مراعيه جا قيت الاسالة 
والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان, 


الفتاوى ممّن تعض له والضرورة. 

الغالث: البطلان, للحصر فى الأمور الثلاثة, وقد بطل اثنان فتعيّن الثالث. وفى 
«المختلف '» أنه أقوى. وفي «جامع المقاصد أ» أنه أصح. 

ومئنا ذكريعرف وجدالاشكالء فيكون دائرأبين الأقوال الثلاثة, فيكون منشؤه 
أصالة الصحّة, ووقوعه من أهله, ومن اتحاد الحقّ ومن عدم الأولوية. 


م و ار 0 

الأصالة والفرعية ف ل إذاكان لجل على اثنين 

1 1 ليه 0 
عشرة دراهم على كل واحد خمسة؛ وضمن كل منهما ما على صاحبه؛ فلا شك في 
صحّة الضمان كما في«المسالك "»وبه صرّح في«الميسو ط “والشرائع *والتحريرا 
والتذكرة؟» وغيرها* وانتقال ما فى ذمّة كل منهما إلى الآخر إذا أجاز المضمون له 
الضمان. لكنّه لم يفد شيئاً عتدئا في باب المطالبة, لأنّه عندنا ناقل» فكانا في الدين 
والمطالبة كما كانا قبل الضمان إذا وقع ذلك دفعة, لكن يصير كل واحدٍ بضمانه 
)١(‏ مختلف الشيعة: فى الضمان ج 5ه ص 1717, 
( وا جامع المقاصد: في الضمان ج 8 ص 17115 
1 نالك 001 فياحكم ضمان المال ج ص آل 
(0) شرائع الإسلام: في الضمان ج ؟ ص 191 
(1) تخرير الأسكام: في الضمان ج ١‏ ص 015. 
زا تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ١5‏ ص 756 


00 / ج13 


الأداء رجع على الموسر بما أ وبشيرات ا 


فرعاً وبمضموئيّته أصلاً فتتعاكس الأصالة والفرعية, فيصير كل واحدٍ منهما فرعاً 
بالجهة التى يكون بها الآخر أصلاً فيتساقطان بعد أداء الدينين إذا كان ضمانهما 
بسؤالء والمفروض أنْهما متساويان قدراً ووصنفا ولم يتغيّر وصف الدين بالحلول 
والتأجيل: فيقع التهاتر والتقاصٌ. 

وإِنْما تظهر الفائدة في باب الأصالة والفرعية حيث تعاكسا كما أشار إليه 
المصنّف بقوله «تعاكست ... إلى. تقر ه#يفإنه إذا أبراً المضمون له أحدهما فإنّه يبراً 
الآخر, وأنّه إذا أدى بعضه ولأبرأه المضميين /ه من الياقي لم يكن له الرجوع على 
المضمون عته إل بما أذّاه. 

وتظهر الفائدةأ يض ا فيَّناتفكاك:إلرهن الذي كان على الدّينين أو على أحدهما, 
لأنٌالضمان يمنزلةالأداء. وإن اختلف وصف الدّينين بالقلّةوالكثرة والحلول والتأجيل 
ووصف الضمان بالتبئع وعدمه ظهرت فوائد آخر, مضافاً إلى ما سيأتى ' فى كلام 
المصنّف. وقد تضمّن جميع ذلك مجموع كلامهم. وقوله في «الشرائع '» ولو أبراً 
الغريم أحدهما برى مما ضمنه دون شريكه ليس فيه مخالفة لما قلناه, إذ معناه أن 

شريكه لا يبرأ ميا ضمئه لكنّه يبرا مما كان عليه. ولا يخفى أنّ ذلك إِنّما هو إذا كان 
الضمان دفعة وأجاز صاحب الدَّين, فإن وقع على التعاقب كان الجميع على الأأخير 
ورد احديها طولب من أجيز ضمانه بالجميع كما يأتي في كلام المصئّف. 

قوله: (فلوشرط أحدهماالضمان من مالٍ بعينه وحجرعلي هلفلس 
قبل الأداء رجع على الموسر بما أَدَى ويضرب الموسر مع الغرماء» 


)١(‏ سيأتي قريباً في كلامه الآتي. 
(؟) شرائع الإسللام: في الضمان ج آم 11١١‏ 


كتاب الضدان #فى مان كل من المديوثين ماعل الأغر بل سسسب جاع 


وإِلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصّة, 


هذا الفرع من متفرّدات هذا الكثاب. وهو مبنئٌ على صحّة الضمان في مال بعينه, 
وهو من مقددات المصلف يشا 

وحاصله: أن من فوائد ما إذا ضمن كل من المديوثين ما على صاحيه أنه أو 
شرط أحدهما في عقد الضمان الأداء من مال بعينه وكان المال المشروط الأداء 
منه يفي بذلك الدّين, إذ لو قصر لكان الضامن بالزائد من جملة الغرماء, ثم إِنّه 
حجر عليه للفلس قبل أداء الدّين المضمونء فإنّ المضمون له مقدّم على الغرماء 
بدينه, لتعلّقه بالعين المشروط الأداة منها كمّا”في دين المرتهنء فإذا استوفاه من 
العين استحقّه المفلّس على المواسر فيرجع علله به ولا يتساقطان إذا أَدَى الموسر 
دين لآخر قبل الحجر. لاختلا الدبنين حكماً لأ نّالمفلّس يستح قّالجميع والآخر 
له حكم الغرماء فيضرب معهم بَالحصة؟ وما تبقى له بعد التحاصٌ غير مستحق الأأن 
فلا يصممٌ التساقط. وإِنّما قلنا إن الموسر أَدّى الدّين قبل الحجرء أنه لو كان بعده 
لائجه أن يصير إلى ما بعد الفاكٌّ. ولا يزاحم الغرماء كمن باع بعد الحجر كما تقدّم ١‏ 
أن الضامن لا بستحق شيثأعلى المضمون عندإل بعد الأداء,ولهذا لايستح الأخذ 
قبله. وأيضاً فلابدٌ من كون الافلاس طارئاً بعد الضمان أو كون المضمون له عالماً 
بتقدّمه أو رضاءبعدعلمه. فإنّهلولم يكن عالماً وفسخ لما علم لم يترتّب هذا الحكمء 
كما نص على ذلك كلّه فى «جامع المقاصد'». 

قوله: «وإلا طولب مّن أجيز ضمانه بالجميع خاصّة» أي وإن لم 
يجزالمضمونله ضمانهمابلاجاز ضماناحدهما كان الدّينان معاعليه وطولب بهما 


.101-171407 تقدم ما يدل عليه فى ص‎ )١( 


##ة# لح همقتأح الكرامة / ج ١‏ 


فإن دفع النصف انصرف إلىما قصدهويقيل قوله مع اليمينء فإ نأطلق 
فالوجهالتقسيط, 


ولم يبق له مطالبةالآخرلكن الضامن يرجع على الآخرإن ضمن بإذنه وإلافلا. والوجه 
في ذلك كله واضح. وبه صرّح في «التذكرة '» وكذا «التحرير ' وجامع المقاصد '». 

قوله: إفإن دفع النصف انصرف إلى ما قصده. ويقبل قوله مع 
اليمين4 أي إن دفع من أجيز ضمانه دون صاحبه نصف الدّين مثلاً ‏ وبالجملة 
بعضأ منه إذ الحكم لا يختصٌ بالنصف _انصرف المدفوع إلى ما قصده الدافع, فإن 
قصده عن نفسدلم يرجع على «المضعؤئيعنه, وإن قصده عنه رجع عليه. فإن وقع 
اختلاف ببنه وبين المضموآن عنه قدم قل هإبيميئه لأنّه أعرف بقصدهء وصرفه إلى 
شيء بخصوصه إِنْمايكون به. 

قوله: « فإن أطلىكآلوَجةالتقتنيّظ؟ :أي دفع نصف الدينين مثلأولم يقصد 
عن أحدهما ولاعن المجموع: فالوجه عند المصنّف هناالتقسيط أي توزيع المدفوع 
على الدّينين بالنسبة. وهو خيرة «المختلف؛ وجامع المقاصد*» في مثله في باب 
الرهن؛ والأخير في المقام؛ لأنّه قد وقع صحيحا وليس أحدهما أولى من الآخر, 
وأنّه قد ملكه ملكأ تامأ فامًا عن الدّينين أو عن أحدهما بعينه أو لا عن أحدهما او 
عن أحدهما لابعينه. والكلّ باطل, لاستحالةالترجيح وملك المقضى بدمع عدءزوال 
المقضى عن الذمّة, ولأنّه إن لم يزل عن ذمّته شيء منهما لزم المحال وإلا كان هو 
المقضيٌ عنه. ويحتمل صرفه الان إلى من شاء لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ١5‏ ص 5318 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الضمان ج ١‏ ص 011 6031. 


(آرة) جامع المقاصد: في الضمان ج نا من 00ظ 
(؟) مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص .45١‏ 


كتاب الضمان / فيما إذا ابرأ الضامن عن بعض الديئين لسسع 


وينصرف الابراء إلى ما قصده المبرئ. فإن أطلق فالتقسيط. 


وهو خيرة «الإيضاح '» في المقام والشييع ' فى مثله في باب الرهن. 

ورد" بأنٌ ملك القابض للمقبوض يقضي بِأنّه لابدٌ أن يقع على شيء. 

وقد يجاب ؛ بأنٌ القابض لا يملكه أو يملكه عمّا فى ذمّنه وإليه التعيين. ومثله 
ما إذا قال: زوجتي طالق ولم ينو واحدة مئهما قتستخرح إِمَا بالقرعة أو بتعييته. 
وما إذا كان له مالان غائب وحاضر ودفع الزكاة من دون تعيينء وما إذا أعتق عيداً 
عن كثّارته وكان عليه كفّارتان إلى غير ذلك من النظائر. 

ولم يرجّح المصنّف فى مثله في يا ثٍآلرّهّكٌ فى «الكتاب “والتحرير أ»ولاولده في 
«الإيضاح "و لاالشهيد *ولاالمصبف في «التذكة "يفي مثله فى العقام في «الدروس»*. 


[فى ما |5 أي ا الضامن عن بعضي الدينين ] 
قوله: «وينصرفالابراء إلىما قصدهالمبرئءفان أطلق فالتقسيط» 


_كذا في ثلاث نسخ: والظاهر أن قوله«في الدروس »بعد قوله«ولا الشهيد» 
(محسن). 


3 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام الضمان ج‎ )١( 

(1) المبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص 5797 

)رده المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الضمان ج 8 ص 1414 
() لم نعثر على هذا المجيب فيما بايدينا من الكتب. 

(0) قواعد الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 178. 

(1) تحرير الأحكام: في الرهن ج ص 155 

(/) إيضاح الفوائد: في الرهن في التنازع ج >" ص 114-47 

(8) الدروس الشرعية؛ في أحكام الرهن ج ص 101 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان م ١14‏ ص 737 


1؛ ع لللمجللس د مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو ادّعىالأصيل قصددففي توجّهاليمين عليهأو علىالضامن إشكالٌ. 
سن عدم تو جه اليمين لحقّ الغير وخفاء القصد. 

أي إذاأبراًالمضمون لدالضامن عن بعض الدّينين فإن عيّته من واحدٍ منهما أو من كل 
منهما فلاكلام, وإن أطلق الإبراءوعراهعن القصدإلى شيءمخصوص من واحدٍ منهما 
أومنكا منهمابالنسية فالحك عد الصف التقسيط المذكورفى هاتقة لعي ماعقة '. 


[فيما لو ادّعى الأصيل من الابراء دينه ] 

قوله: «ولو ادّعى الأصجل قصيده ففي توجّه اليمين عليه أو على 
الضامن إشكالٌ, من عام توجّه أَلْيميّن لحقٌ الغير وخفاء القصد» هذه 
عين عبأرة«التذكرة '» ومعنا تنا أَئهَلقَ!دعَ قا لأصيل _أى المضمو نعنه _على الضامن 
أالمضمون له قصده فىّإطْلا تق حقل:الإبراء وأَنّدِ مكبر ىْ بذلك, ففى توجّهاليمين على 
المبريٌأو الضامنإشكال. ينشأفي الأوّل من أنّْهمنكر والدعوى على قصده فيحلف» 
ومن أن حافه لاثبات مال الفير لاغير, لأَنّهلو حلف لم يدفع بهاشيئ عن نفسه ولايتيت 
بها لهاشيثاًء نعمإن أت ت فإنْماتؤثّر فى رجوعالضامن على المضمون عنه بما يؤْدّي. 
وبئشأ فىالثانى من أنّ الغريم فى الحقيقة إِنّما هو الضامن. لأنّه لو اعترف بما أدّعى 
المشتمون هته ل برعم عليه فيكلك بالزمين قلمله وهات انكر شوم اله علف 
على قصد المبرئٌ وهو أَمدٌ يخفى على غيره فلا يحلف الضامن على قصده. 

وهذاإيضاح ما في «الإيضاح "لأنّه فرض المسألة فيماإذا أطلقالمبرئ وادّعى 
المضمون عنه أنه قصده. فاحتمل توجّه اليمين على المبرى ثي صحّح العدم لأنْه 
حلف لاثبات حقّ الغير ثم احتمل عدم حلف الضامن لخفاء قصد المبرئ: فصار 


184 ص‎ ١5 تقدم في ص 1لا2, (؟) تذكرة الفقهاء؛ في لواحق الضمان ج‎ )١( 
.4١ (؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الضمان ج ؟ حص‎ 


كتاب الضمان / فيما لو ادّعى الأصيل من الابراء دّينه باباع 


الحاص ل أنه يحتمل حلف كل من المبريٌ والضامن؛ لكنّالراجح عنده عدم حلفهما. 
ولمّا كان ذلك كذلك صم له أن يقول فيقسّط. ومعناه أنه لما لم يتوجّه الحلف على 
المبرئّ ولاعلى الضامن رجعنا إلى الاطلاق وحكمهالتقسيط. فماادّعاهعليهالمحّق 
الثاني 'من جملة الشقّ الثاني من شقَّي الإشكال غير جيّد. وقال: إِنّ الإشكال ينشأ 
من أن أليمين من المبرئٌ لاتبات حقِّ الغير فيمتنع توجّهها إليه. ومن أن القصد أمدٌ 
خفي قلا يحلف الضامن على قصد المبرئ بل تنحصر اليمين في جانبه فليلحظ. إذ 
حاصل الوجه الثاني انحصار اليمين في جانب المبرئّ كما صرّح هو به. وحاصل 
الأوّل على الظاهر منه انحصارها فى جانب الضامن. وحاصلهما قيام الاحتمالين 
في كل منهما - أي الضامن والمبريث داؤهذ امار في «الإيضاح». غير أَنّه لمّا ترجّح 
عنده عدم حلف كل منهما قال بالأقسيط. 


ثم إن قال: والذي يقتضيه النظر أت السيدى إن صرّح في عقد الإبراء بعين 
الدين الذي يبرأ منه بحيث غلم" الصَنائق] بذاك كاز خهلفه على عدم سقوط الحو 
عن ذمّة المضمون عنه, وإلا لم يحلف على البثّ بل على نفي العلم '. 

وفيه:أنٌّ الأول خارجعن محل الفرض لأنّ محلّه ماإذاأطلق. وأمّاالحلف على 
نفي العلم فلايجدي الضامن بل يضرّه. لأنّه يرجع جوابهإلى أنّي لا أعلم, والعضمون 
عنه يدّعي العلم بأنّ ١‏ تراه ا الأهراه لمات وح | على قل ا رنقرا عي دادو شلك 
على اختلاف الرأيين:فما جعله المحقّق الثاني مقتضى النظر غير صحيح ولا محدر. 
سلّمنا أنه لا يضرّه وما كان إيكون: فأقصى ما هنأك أن تقول كما قال هو أَنّه إذا 
حان شرن دل امت لمر 1و لحي الي :3ه تراغ يت 
بأصالة بقاء الدّين, فيستحقٌ الرجوع عليه إذا أدّى. ثم إِنّه تأمّل فيه من حيث إِنّ 
عدم علمه بالمسقط لا يقتضي عدمه. وأصالة بقاء الدين قد زالت بالقطع يوجود 


لماع ع لدعد د لب هقتاح الكرامة / جج ١5‏ 


ولو ضمن الثالث المتبدعبسؤاله رجع عليه دون الأصيل وإن أذن 
له الأصيل فى الضمان والأداء. 


مسقط أحد الدّيئين كما زا لأصل الطهارة عمّااشتبه فيهالطاهربالنجس. لأنّ الابراء 
نابت والمير| عفنيه ': النهن: 

وهذا يقضي بأنّ المسألة مفروضة فيما إذا قصد أحد الدينين ثمٌ اشتبه, وأنت 
تعلم أن المفروض خلافه. والّذي يقتضيهالنظر في المقام أن يقال: إِنّْه لو قال المبرئ 
أبرأت عن الأصل وقال المضمون عنه بل عن الضمان فالقول قول المبرئُ من دون 
يمين: و ينظر بعد ذلك في دعوى المضموَي/عنه على الضامن فيحكم بينهما بما تقتضيه 
القواعد. وكذا لو أطلق المبريكٌ وقال قصكت/بالاطلاق الابراء عن الأصل أو عن 
الدبنين على النسبة والتقسيط كَالْفوَلَبقوْلة ينا من دون بمين. وعلى هذا فلامجال 
للقرعة وإن قال المحقق الثاني "كنلة ار »كبها شيب أوجه من القرعة. 


[في ما لو تبرّع أحد بضمان الضامن] 
قوله: «ولو ضمن الثالث المتبدع بسؤاله رجع عليه دون الأصيل 
وإنأذنلهالأصيل ف يالضمان والأداء» قال في «التذكرة'»:لوتبئع بالضمان, 
تم سأل ثالثاً الضمان عنه فضمن رجع عليه دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في 
الضمان والأداء ومعناه أَنّه لو ضمن زيد ما في ذم عمرو تبرّعا ثمّ سال زيد بكرا 
أن يضمن ما ضمنه فضمن وأدَّى فاه يرجع على زيد ولا يرجع على بكر الذي هو 
الأصيل وإن أذن -أى الأصيل _للضامن الثاني أعني بكرأ في ضمان الضامن 


(أو") جامع المقاصد: فى الضمان ج ص 111. 
(؟) نذكرة النقهاء: فى لواحق الضمان ج ص 18415 


كتاب الضمان / فيما لو دفع الأصيل إلى المستعقٌ ح ‏ سس لاع 


ولو دفع الأصيل إلى الضامن أو المستحقٌ فقد برئٌُ وإن لم يأذن 


المتبرّع وفي أداء المال, لأنّ ذمّة الأصيل قد برئت بضمان الضامن الْأوّل» فلا أثر 
لاذنه قى الضمان ولا فى الأداء. 


[فيما لو دفع الأصيل إلى المستحقٌ] 

قوله: إولو دفع الأصيل إلى الضامن أو المستحقّ فقد برئ وإن 
لم يأذن الضامن فى الدفع » كماصرّح يذِلِك كلّه في «الشرائع 'والتذكرة' وجامع 
المقاصد "والمسالك “»وغيرها '. ومغثاءا نَهإِةادَقمالمضمون عنهالدين إلى الضامن 
أو المستحقّ فقد برئت ذمّته, لأنّ إذا دفع إلى الضامن وكان الضامن قد أَدّى قام 
هذاالمد فوع مقامماأدّاهكما هوواضحر وإ ن كان لم يِوْدٌ فقد تبرّع بالأداء قبل وجوبه 
فلا يستحمّه وليس له النصر ف كيد نعم لد ككسقل الذي تبعاً للإذن: فإن أدّى منه 
فواضح. وإن أَدّى من غيره قام هذا مقام المدفوح. وعدم استحقاقه عليه فميئا إل 
بعد الأداء لايمئع من دفعهإليه لجهة ذلك الدّين. وإن ابرئٌ من الدَّين أو بعضه وجب 
علةرةء ارد سكن نا قابلت 

ويبقى الكلام فيما إذا تلف فى يده بغير تفريط. ولعلّ الظاهر أنّه كالمقبوض 
بالسوم على تأْملء ولا إشكال فيما إذا قال له: اقض به ما ضمنت عنّي, فإنّه حيتئذ 
كل والمال اما 


.١١١ شرائع الاسلام: في الضمان سم 7ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: في لواحق الضمان ج ١4‏ ص 784 
0 جامع المقاصد: في الضمان ج 6ص 117-541 ا, 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج 4 ص 8+؟. 
(5) كتحرير الأحكام: في أحكام الضمان ج ؟ ص 551. 


بوخعدسدس تس سي ففتاح الكرامة / جج ١1‏ 


وعلى الضامن البيّنة بالاذن لو أنكره الأصيل أو أنكر الدّين. 

ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبيّنة لم يرجع 
على الأصيل إن أنكر الدّين أيضاً أو الإذن. وإلّا رجع اقتصاصا إلا أن 
ينكر الأصيل الاذن ولا بيّنة. 


وأمًا براءتها بدفعهإلى المستحقّ فلن الضامن لايرجع عليه حينشلٍ بشيء؛ لأنه لم 
يود عند شيئا أقصى ما هناك أنّ الأصيل قد تبدع بأداء الدّين الذي لزم الضامن 
بالضمآان: وهذا ي* بمنع هن براءة 3 شداه. 


[في مالو أنكنالأصيل الضمان] 

قوله: «وعلى الضامك البيّنة بالإذن لو أنكرهالأصيل أو أنكر الدّين» 
كما في «التذكرة' وبجامع.المقاصد؟» ومعناه أَنّهِ ضمن فأنكر الأصيل الإذن في 
الضمان, فالقول قوله مع الِيمين» وعلى الضامن البيَّة بالإذن. وكذا لو أنكر الأصيل 
الدّين الذي ضمنه الضامن فَإنٌّ علي هالبيّنة بالإذن أيضاً في ضمان الدّين وليس البيّة 
بتبوت الدين» ولزومه انه مدع علىكل واحل من التقد يرين. والأصل عدم الاإذن في 
الأوّل والأصل براءةالذمّة من الدّين وعدءالاذن في الثاني. وقد يعطي كلام المحقق 
اثثاني أ نّ عليه البئنة بنبوت الدين لأنه قال: ا يي 
واستحقاقه الرجوع مف 0 من الأمرين: وهرادة بالأمرين الاذن والد ين 


[في ما لو أنكر الضامن الضمان] 
قوله: «ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحقٌ بالبيّنة لم 


30 تذكرة الفقهاء: في أواحق ق الضمان ج 4 عى 1را 
(؟) جامع المقاصد: في الضمان ج ه ص 710 


كناب الشنان /اقنباق انكر العات الس دست ب بدت الود 


يرجم على الأصيل إن أنكر الدّين أو الإذن. وإلّا رجع اقتصاصاً إلا 

أن ينكر الأصيل اللإذن: ولا بيّنة » هذه عين عبارة «التذكرة '» وقد فهم منها 
فى «جامع المقاصد» خلاف المراد فأورد ما أورد واحتمل ما احتمل. 
ويكاهاءا؟ السام يرح السحعة لو أتكر عرد تايا فأقاء الددسدة الاين 
وهوالمضمودله_البيّنةبكوته ضامنا واس: ستوفى ما شهدت ألييئة بضمائدله لم يرجع 
على الدّين الذي في ذمّة الأصيل مقاصّةٌ للمستحقّ صاحب الدّين؛ لأن كان ظالماً 
له إن كان الضامن قد أنكر الدّين أو أنكر الاذن فى الضمان والأداء, لأنّه إذا أنكر 
الدّين امتنع استحقاقه مقاصّة صاحب الدين ممّا 8 ذمّة الأصيل. وكذا إن أنكر اذن 
الأصيل في الضمان أو الأداء.لأنه ليش لد عليه حيائذ وجة شرعي.وإلا بنكر الدين 
والإذن كأن يقول له:أنت أذنت لي في وفاء دبك وشرطت لي الرجوع, وهذا توهّم 
وأخذنى بالضمان, وييّنته تومت فشهدتت له بذلك. فأنت يجب عليك لمكان إذنك 
وشر تلن أن تعطينى ما فى 2245ل اقتوا كا تفط وأخذنى بالضماأن. وقد 
عل وناء كشك علو دل وهاهو 15ود أغركن عقا فل ذتك لكاو ما مده 
منّى بزعمهأنّى ضامن له. فإنأنكر الأصيل الإذن فى الأداء وقال نما ظلمك وسكت 
عمّا له فى ذمّتتى إننا إعراضاً بالكلية أو إلى مدّة أو نجو ذلك ولا بيّنة للضامن عليه 
بذلك -أي الإذن والشرط _واستحلفه فحلف فإِنّه لايتوجّه له عليه الرجوع مقاصّة 
بوجه من الوجوه. وترك المصنّف ما إذا أنكر الأصيل الدّين لوضوح حاله. وهذأ 
معنى صحيح لا غبار عليه. 

والمحّق الثاني فرض المسألة فيماإذاأنكر الضامن فى نفس كونهضامناً ووجّه 
عدم رجوعه على الأصيل بأنّهبإنكارهالضمان مقر بأَنّه لايستحق فى ذمّة المضمون 
غلة عيعاً. قال [ذ وجه الانتاق غلى هذا القدي ماهر الشمان وقد نتقاد 


7814 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في لواحق الضمان ج‎ )١١ 


؟دروؤلغغلللللللل بس ب سلب متاح الكرامة / ج ١‏ 
ولاتنفعه البعئة, لاه مكذّب لها بنفى الضمان وأققنضاء نفيه كونه مظلوماً في المطالبة 
والأخذ. قال: ولا فرق في ذلك بين أن ينكر الضامن الدّين أيضاً أي مع إنكاره 
الضمان أو ينكر الإذن فيه من المضمون عنه وعدمه, كما هو ظاهر؛ فلا يظهر 
الوجه في اشستراط المصنّف لعدم الرجوع على الأصيل أحد الأمرين. 

وكذا قوله «وإلاً رجع اقتصاصاً إل أن ينكر الأصيل الإذن ولا بيّئة» إذ المعنى 
وإن لم ينكر واحداً من الأمرين رجع على المضمون عنه اقتصاصاً أي باطناً على 
ما فسّره بعضهم -ولايستقيم غير «على فرض المسألة في الضمان أي لا في الإذن 
في الأداء إلا أن ينكر الأصيل الإذن في الضمان ولا بّنة. هذا وجه عدم ظهور 
وجهه: لأنّهإذا كان رجوعه اقتضاصاً وقَمكالضمان في نفس الأمر, هذا كلامه. 

ثم نه احتمل تنزيل العبارة على جد يارد بعيد. ثم إِنّه قال: يمكن أن يقال: 
نه إذاكان ضامناً فى نفئين.الأمر بسرال لا يمتنع رجوعه على المضمون عنه بمجرّد 
إنكار الضمان إذاأدى اد ين إلى الْمَستحق بَالبيّئة, لأنّ لاستحقاق الرجوع طريقين: 
أحدهما الضمان بسؤال إذاأدّى الضامن,ء والثاني أداء الدّين بالاذن وشرط الرجوع, 
فإذا انتفى الاستحقاق لانكار أحدهما لم ينتف مطلقاًء إذ لا يلم من تفي الأخصٌ 
نفى الأعمٌ كما هو ظاهرء فيرجع اقتصاصاً إلى أخذ الحقّ الذي يستحقّه في نفس 
الأمر بشروط: الأوّل: أن لا ينكر الضامن أصل الدّين, فإنّه لو أنكره امتنع استحقاق 
الرجوع بالطريق الثاني أيضاً. الثاني :أن لا ينكر الإذن» فإن أنكره فكالأوّل. الثالث: 
أن لا ينكر المضمون عنه الاذن أو تثبت بحجّة شرعية, فإن انتفت امتنع الرجوع 
أيضا وحيئئزٍ فلا يكون المراد بالاقتصاص الرجوع باطناًكما قيل؛ بل يرجع على 
هذا التقدير ظاهراً. وطريق مطالبة الضامن المنكر للضمان في الفرض المذكور أن 
يقول للمضمون عنه:إنْي أدبت دّينك على وجهٍ يلزمك الأداء إلى ويقيم عليه البيئنة 
بالاذن إن كانت؛ وإن كان وجه الاستحقاق هو الضمان بالاذن, لأنّ التوصّل إلى 


كتاب الضمان / فيما لو أنكر المضمون له أخذحقه عن الضامن لم1 
ولو أنكر المستحقٌ دفع الضامن بسؤال كَدَّم إنكاره. 


الحقّ بطريق لا يكون مشتملاً على محذور جائز. 

م قال:فإن قيل هل يسوغ أن تشهد البيّئة بالإذن على تقدير حصوله مع سؤال 
الضمان ووقوعه مع العلم بأنّ طريق الاستحقاق إِنّما هو الضمان بسرال وقد امتنع 
بإنكاره؟ قلنا:لامحذ ور إذاكان مطابق الواقع, أمّا مع عد المطابقة فهل تكفي شهادة 
البينة بالاستحقاق في الجملة من غير تقييد بواحدٍ من الطريقين؟ الظاهر تعم حتّى 
لو طلب المضمون عنه التقييد بواحدٍ منهما لم يلزم ' انتهى. 

وأنت خبيربانّهإذاكان ضامنا فيا نفس لاتير ومتن الواقع يبعد تصوير الشروط 
الثلائة وماذا عسى يجد يإنكار|المضمون عنمٌ الإذن في رفع الاقتصاص منه باطناً 
بعدعلم الضامن بالدين والإذن فى الصَمَات”والأداء وشرط الرجوع؟إن هوإل مد يون 
جاحد إل أن يفرض نسيالة/,/44غ207تسب اسه من الطريق. وأنت إذا 
حملت النارة عن اذى ادنكافيت من فت الكليات. 

وما ذكرناه قد نه عليه الشهيد في «حواشيه» على قوله «وإلا رجع بقوله» لأنّ 
المضمون له ظلمه فيرجع على ماله الموجود في ذمّة الأصيل اقتصاصاً'. انتهى. 

هذا ولا يجوز أن يجعل الضمير في قوله «إن أنكر الدّين» راجعاً إلى الأصيل 
لوجوء لا تخفى. 


[فى ما لو أنكر المضمون له أخذ حقه عن الضامن ] 
قوله: «ولو أنكر المستحقٌّ دفع الضامن بسؤال قُدّم إنكاره» كما 


544-7417 جامع المقاصد؛ في الضمان ج 0 ص‎ )١( 
الحاشية النجّارية:في الضمانص 4لاس ١(مخطوط في مركزالأبحاث والدراسات الاسلامية).‎ )1( 


#مبسسسسسسسس ‏ سب فقتاح الكرامة / ج ١5‏ 
فإن شهد الأصيل ولاتهمة قبلت. 


في «الميسوط '» وأكثر ما تأخّر عنه '. ووجهه واضحء أنه منكر. فالقول قوله مع 
يمينه. ومعناهأنّه لو أنكر المستحقّ وصول الحقٌ إليه من الضامن الذي ضمن بسؤال 
المضبون غنه قد إنكارم. وقئدء بذلك -أى السؤال لله لوكان تيدع لم يتطوق 
إلى المضمون عنه تهمةً لبراءة ذمّته. فهو كالتمهيد لما قبله, وإلا فلا فرق في تقديم 
قول المستحق بين ضمانه بسؤاله وعدمه. ْ 
قوله: «فإن شهدالأصيل ولاتهمة قبلت» كمافى«المبسوط "والشرائع ؛ 
والتحرير*والتذكرة' والإرشادوالخواشتى* واللمعة' و 55 المقاصد" '» لأنّه إن 
كان آم رأيالضمان فشهادته تطهادة على نه بإستحقا ق الرجوع وشهادةلغيره فتسمع 
ونا إذا كان متباعاً فوجهه واضحلأنْه أجنبى لبراءته من الدّين أَدَّى أم لم يؤدٌ. 
والتهمة تتحقق بأن ثفيةة التهاد» اند زائدة على ما يغرمه لو لم يثيت الأداء 
فتردٌ. وقد ذكروا'' أن من صوّر التهمة أن يكون معسراً ولو لم يعلم العضمون له 


517 و) المبسوط: في أحكام الضمان ج "ص‎ ١( 

1 منهمالمحثق في شرائع الإسلام افىالضباوج ؟ س١ ١‏ ,والشهيدالثاني في مالك الأفهام: #فسي 
أحكام ضمان المال ب ص8 ١‏ ؟والعلامة في تحر يرالأأحكام:في أحكامالضمانج اص 011. 

(4) شرائع الإسلام: في الضمان ج ؟ ص ,1١7-1١١‏ 

(0) تحرير الاحكام: في أحكام الضمان سم ص ؟01. 

(1) تذكرة الفقهاء: في لواحق الضمان ج ١5‏ ص 580 

(/19 إرشاد الاذهان: في الضمان ج ١‏ ص ؟١2.‏ 

(8) الحاشية النجّارية: في الضمان ص ١لاس‏ ؟ (مخطوط في مركز الابحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(4) اللمعة الد مشقية ؛ فى الضمان ص 12 

05٠ جامع المقاصد: في الضمان ج 0 ص‎ )٠١( 

> والمحدّق‎ 7١5 منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فى أحكام ضمان المال ج 4 ص‎ )١١( 


كتتاب الضمان / فيما لو أنكر المضمرن له أَخْذْ حقه عن الضامئ سس ومع 


بإعساره فإنٌ له فسخ الضمان حيئئز؛ ويرجع على المضمون عنه, فشهادة الأصيل 
تدفع عنه عود الحقّ إلى ذمّته. ومنها أن يكون الضامن'قد صالح على أقل من الحقّ 
فيكون رجوعه إِنّما هو بذلك المصالح به فيقل ما يودي عن أصل الحقّ لو نبت 
الأداء على هذا الوجه. وقال جماعة ': فى هذا نظرء إذ يكفي لعدم وجوب الزائد 
إقرار الضامن بذتك ولاحاجةإلى الثبوت ظاهر أ فتند فع التهمة فتقبل الشهادة. ومنها 
أن يكون قد تجدّد الحجر عليه للفلس. والمضمون عنه أحد غرماته. فَإنّه بثبوت 
الأداء تقل الغرماءفيزداد مايضرببه. وقال جماعة:لافرق في هذءالصورة والأولى 
بين كون الضامن متبرّعاً وبسؤال: لأنّ فسخ الضمان يوجب العود على المديون 
على التقديرين ومع الإفلاس ظاهر. 
قلت: ئيس فيه من الظهور نثىء, لأنّ نوقر ال المفلّس بشهادته وازدياد ما 
يضرب به إِنّما يتحقّق وينفعه إذا ترح القتامن, أما فى حال السؤال فإنّ شهادته 
نضرّه كما إذا كان له على الصامننائة لزيد انة9العاك المضمون خمسون ومال 
المفألس خمسون. فإِنّلو قبلت شهاد ته صار مال المفلّس مائة وليس للمضمون عنه 
الآ الخمسون التى فى ذمّته. وأمّا إذا ردّت شهادته فاه ييقى للمضمون عنه خمسة 
عش لأنا إذا ورّعنا مال النقلين وهر اعون ها ناته المسدرن عه ويانة 
زيد والخمسين المضمونة يصير لكل خمسين عشرة: فإذا لم تقبل شهادته يكون له 
عشرون وللمضمونله عشرةولزيدعشرون: فإذااسترة زيد منالمضمون عنه نصف 
ماأخذ المضمونله بقى للمضمونله خمسة عشرء وإذا قبلت شهادته لم يبق له 5 5 
هِ الثاني في جامع المقاصد: في الضمان بم ة ص 70٠‏ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: في أحكام الضمان ج انا 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في الضمان ج 4 ص :17١‏ والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في الضمان ج ه ص 5٠‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: في اختلاف الضامن 
والمضمون له ج ١؟‏ ص 19. 


1 > ُِ) مسلب متاح الكرامة / ج ١5‏ 


ومعها يُغرم ثانياً ويرجع على الأصيل بالأوّل مع مساواته الحقّ أو 
قصوره. ولو لم يشهد رججع بالاقل مل الثاني وأا ول والحق. 


وقد حكى الشهيد 'عن الفخر أن شهادةالمضمون عنهبالضمان ترد إجماعاً وبالأداء 

إن أثّرت في البراءة فكالضمان على التأمّل عندهم, انتهى. 

الحقّ أو قصوره» كما فى «التذكرة' وجامع المقاصد” والروضة؛ والمسالك* 

والكفاية' » ومعناء أ مع التهمة لعرم الضامن انا ل نتشاء اشبوانت ادام وأنّما 

برجع على الأصيل بالأوّل بشررط أن لآيبيد على الدين, لأنّه قدعلمأنّه لا يستحق 

الرجوع بالزائد. ووجهه أنه بهو الذي وقعأبه الأداء باعترافه. والثاني ظلم وإن كان 

بقدرالدين. وهذاالقيد مرادفى عبارةتن تركه كالمحّق 'والمصئف *فى غيرالكتاب 

وغيرهما '. وكذلك لو ردك شهاة تدتلمك» غدالته. ومثله ما لو صدقه ولم يشهد. 
قوله: «ولو لم يشهد رجع بالاقل من الثاني والاوّل والحقٌ» كما 

فى «التذكرة ١"‏ وجامع المقاصد !١'‏ والروضة"! والمسالك'١‏ والكقاية؛ '» ومعناه 

)١(‏ الحاشية النجّارية: في الضمان ص لاس ١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 

الاسلامية). 

(؟ و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في لواحق الضمان ج ١5‏ ص 5886 

7و )1١‏ جامع المقاصد: في الضمان ج فص 86٠‏ و١168‏ 

( و؟١)الروضة‏ البهية: في الضمان ج 5 ص ١١‏ ؟؟١,‏ 

(6 و؟1١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام ضمان المال ج ان قا 

(5 و14١)كفاية‏ الأحكاء: فى الضمان ج ١‏ ص 045. 

(11 شرائع الإسلام: في الضمان ج “ص 11١١‏ 

(4) كتحرير الأحكام: في الضمان ج 1 ص 5517. 

(4) كالبحرائي في الحدائق الناضرة: في اختلاف الضامن والمضمون له ... ج ١١‏ ص 85. 


كتاب الضمان / فيما لو ادّعى الضامن القضاء فائكره الداين - _ ب ب لام 


ولو ادّعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحقٌء فإن كان في 
تيزدانا: و هيد فك بورك الأتريان لكاو من عله الخبتياط وعهيد 
طريق الاثبات, قلايرجع عليهإن كذّبه. وإن صدّقه احتّمل ذلك حيث 
لم ينتفع به الأصيل, 


أنه لو أنكر المستحقّ الدفع إليه ولم يشهد المضمون عته وحلف المضمون له وغرم 
العام خاننا قائه يرجع على المضمون عنه الأقل من من الثلاثة المذكورة, لأنّه إذا 
كا ن ما دفعه أوّلا أقل فقد اعترف الضامن بِأنّه لا , يستحق غيره؛ لله يزعم أنه 
مظلوم فى الأخذمته تانياًء فالأداء المشْتم#بد. هو الأوّل فيؤاحذ به. وأا ذا كان 
الثانى أ فلأنٌ الأداء الأول الذي يدّعيه لم يك والثايت ظاهراً هو الثاني. وأا 
إذا كان الحه أقلّ منهما فلا نه إنْما بَرَحَعَتبَالة قل من المدفوع والحق. 

وفي «الشرائع '» وغير ها "أنه لوال بصهدرجع الشامن بما أدّاه أخيراًء ولابد 
من تقييده بما إذا لم يزد على ما ادّعى دفعه أوّلاً ولا على الحق, ولا رجع بالأقل 
من الثلاثة كما فى الكتاب. 

وقول 5 وغيره«ولو لم يشهد ... إلى آخره» لابدٌ من تقيبده بعدم اعترافه 
بالدقع الأوّل. ولو جعل مناط الحكم عدم تصديقه كما في «اللمعة '» لكان أجود 
لتناول عدم الشهادة وغيره. 


[فى ما لواذعى الضامن القضاء فائكره الداين] 
قوله: «ولو ادُّعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحقٌء فإن 


0 0 د 1 


همه4ذل ‏ مس _ سح مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


كان في غيبة الآذن فهومقصّر بترك الاشهاد. إذ كان من حقّه الاحتياط 
وتمهيد طريق الإثبات فلا يرجع عليه إن كيه وإن صدّقه احثمل 
ذلك ك حيث لم ينتفع بهالأصيل » وبمثل ذلك عبّرفى«التحريرا ».في «الايضاح” 
والحواشي ' وجامع المقاصد» في باب الرهن أنه لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى 
المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن, ولو لا ذلك لأدّى إلى عدم قبول الوكالة فيفضي 
إلى الضرر. والمصيّف * هناك يستفاد منه الاشكال. وقال فى باب الوكالة؟: لو كان 
وكيلافي قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال. وفي وكا لقان الس" 
والتذكرة” والايضاح* وجامع المقاصد“*'2 أن الأصممٌ الضمان إلا أن يود بحضرة 
الموكّل. وهو خيرة «التذكرة' '» فية#الهقام فى أَوّل كلامه. 

ثم عد إلى عبارة الكتايه ومعناها طم ادّعى قضاء ألذين الشخص المأذون 
له فيه فأنكر المستحقٌ -أي صاب الدين _فإن كان ذلك في غيبته فهو مقصّر في 
ترك الاشهاد, إذكان مس افعو ال اجبب عليه الاحتياط للآذن فى إسقاط حو الغير 
عنه ظاهراً وباطنا وتمهيد ريق ابابا لاشهاد ليقطع عنه الدعوى, فحيث ترك 
الأشهاد صار كآنه لم يقض: فلا يستحقّ رجوعاً إن كذّيهء وإن صدّقه احتمل ذلك. 
بعنى عدم الرجوع. لأنّه مقضّر بترك الإشهاد. ولأنّه كمن لم يقض حيث لم ينتفع به 
)١(‏ تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 014. 


(؟) إيضاح الفوائد: فى الرهن في قبض الرهن ج عن 51 

(©) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشية فلا يوجد. 
(4) جامع المقاصد: فى الرهن جم 6 ص .١171‏ 

(6 و1) قواعد الأحكاء: في الرهن في القبض ج ؟ ص ١15‏ وفي الوكالة ص 175 
(/9) المبسوط: قي حكم اختلاف الموكل والوكيل ج " ص 79/7 10/1 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوكالة بالقضاء ج 7١ص‏ 1178 س ١6-1١7‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ص 70١‏ 

.5517 جامع المقاصد: في الوكالة ج مص‎ )٠١( 

577 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في لواحق ألضمان ج‎ )١١( 


كناب الضسات # يها لو أذغي الشام الققاء )الست قر 


والرجوع لاعترافه ببراءة ذمّته وفعل ما أذن فيه فلا يخرج استحقاق 
المأذون بظلم المستحق. 


الأصيل أي المديون الآذن مجازاً إذ ليس هنا ضمان فيكون مضمون عنه أصيل. 

وقال فى «جامع المقاصد» فى توجيه المقام: إِنّ إطلاق الإذن لما حمل على 
القضاء الذي لا يبقى معه دعوى الدين ثانياً بحسب الامكان. وذلك بالإشهاد كان 
قضاؤه بدونه غير مأدون فيه, فلم يستحقّ رجوعاً. قال: وهذا التوجيه لا يفترق فيه 
الحال بين تصد يق الاذن في الدفع وتكذ يبه, فلم ببق لقول المصتئف «إن كذيه» وحمه: 
ولم يحسن قوله«وإن صدّقه ... إلى آخرمهلأنّه يدافع التعليل المذكور. وكان الأولى 
فى العبارة أن يقول: فأنكر المستجق” فإنكويممولا طريق للإثبات لم يرجع قطعاً. 
وإن صدّقه فإن كان في غيبة الاذن ففى الرجواع احتمالان ينشآن من كونه مقصّراً 
بترك الاشهاد, إذ كأن حقله الإحتياط وتمويذ طريق الااثيات ا 3 بقض إذ 
لم ينتفع به الأصيل وعدمه. "لا كاماد كب التصاسلافُذ حصل '. | 

ولعلّ قلمهالشريف سهافائبت الرجوع مكان واد 5 ّ 
إن قضية التعليل أن لايكون هناك إلا احتمال عدم الرجوع وأراه في يبان الاحتمال 
الأول رجع إلى التعليل الأوّل. فلم يكن حيئئذٍ الأولى أولى, فليتأمئل. ويأتي ' في 
الوديعة ما له نفع تام في المقأم. 

قوله: «والرجوع لاعترافهببراءة ذمّته وفعل د فيه فلايخرج 
استحقاق المأذون بظلم المستحقٌ» هذا هو الاحتمال الثاني المعادل لقوله 
«احتمل ذلك» وقدقوّاه في أوّل كلامه في «التذكرة »فى المقام ثم م حكى عن الشافعية 


."867 جامع المقاصد : في الضمان ج 6 ص‎ )١( 

(1) سيأتي في ج 1 ص 5و5 لاغ من الطبعة الرحلية والّذي بصير حسبي تحر يثنأ الحزء 
السابع عشر. 

(1) تذكرةالفقهاء:في لواح الضمان ج ١4‏ ص 79/١‏ 19/7 وفي الوكالة بالقضاء ص 7١س .١‏ 


.وغة# للب بلس همققتاسج الكرامة / ب ١1‏ 


وهل له إحلاف الأصيل لو كذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق 


0 وإن ع قلنا بعدمه. فأ' ن قلنااليمين لعردود: 
الأصيل, ا 5 حلف فلعله يدكل نعل - 


وجهين:أحدهماعدمالرجوع ونفى عنهالبأسء وفي با بالوكالة جزم بعدم الرجوع. 
وقد وجّه المصنّف الرجوع هنا بأنّه قد اعترف وصدّق ببراءة ذمنته باطناً وأنّه قد 
فعل ما أذن له فيه. فلا يخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحقّ وطلبه 
انياً. وفى «جامع المقاصده أن ضعفعي ظاهر, لأن" اعترافه إِنّما هو ببراءة ذمّته باطنأ 
فقط, ففي كونه فعل ما أذن لديخية منع: مييق سنده !. 


[حكم إحلافٍ الأضيل لو كدّب الضامن] 

قوله: «وهل له إِحَلافَ الأصيّلٌ وَكُذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع 
التصديق حلّفه على نفي العلم بالأداء. وإن قلنا بعدمه فإن قلنااليمين 
المردودة كالاقرار لم يحلفه. لذ ن غابتهالنكول فيحلف الضامن فيصير 
كتصديق الأصيل؛ وإن قلنا: كاليئئة حلّف فاعلّه ينكل فيحلف» هذا 
ذكره في «التذكرة» من فروح العامة فرّعوه على القول بأنّه إذا صدّقه لا يرجع عليه. 
قال في «التذكرة» حاكياً عنهم: وعلى هذا القول لو كذّبه الأصيل هل يحلف؟ قال 
بعض الشافعية: يبنى على أَنّه إن صدّقه هل يرجع عليه أم لا؟ إن قلنا نعم حلّفه على 

نفي العلم بالأداء. وإن قلنا لا يرجع يبنى على أن النكول ورد اليمين كالإقرار أو 
كاليئنة, إن قلنا بالأوّل لم يحلفه. لأ غايته أن ينكل فيحلف الضامنء ويكون كما 
لو صدّقه وذلك لا يفيد الرجوعء وإن قلنا بالثاني حلفه طمعاً في أن ينكل فيحلف 


," 07 جامع المقاصد:؛ فى الضمان ج ص‎ )١( 


ا ا اا 


الضامن: فيكون كما لو أقام البيئة '. 

وأنت خخبير بِأنّ هذا التفريع على خصوص القول بالتصديق غير واضح ون 
دعواهالأداء بإذنه على القول أن الاشهاد واجب لاتسمع ولاتستحقّ جوايا بإنكار 
ولاإقرارءلأنّها غير محرّرة, وما هي إلاكماإذاادّعى عليه أنه وهبه ولم يذكر الإقباض. 
نعم إن قال: أَدّيت بإذتك وأشهدت وأنت تعلم ذلك, وأجاب الأصيل -أي الآذن - 
بالإنكار توجئّهت عليه اليمين على نفى الملم. لأنّ المدّعي به فعل الغير. وسمّى 
المأذون ضامنامجازا كما ستى الأنه اصيالة تحن المفروض في كلامهم أنه ادذعى 
الآداء بدون إشهاد. وحيتئذٍ يكو مقصّرأً وفع فطلا غير مأذون فيه. فلا ريب فى 
أنه لا يرجع حينئل سواء أقر إلمأذون أو كلت ذلك باليئنة أو اليمين المردودة, 1 
تلنارانه شن مقط وان بستحق الينبوح !لأا كاثالهالرجو ع بتصد يقه وباليمين 
المردودة,سواء كانتكاليينة أو كالاقرار وإن فرضت المسألة أ نْهادّعىالأداء باشهاد 
فلاشبهة في ثبوت ذلك باليمين المردودة؛ سو ام كانت #الستدار الاقران: فلاوجهلما 
كرو ركاة الأرتن بالتستف أن له بكري ون كان لبان كه ف« لتر 


[فيما لو حجد الأصيل وصدقه المستحقٌّ ] 
قوله: «ولو جحد الأصيل الدفع وصذّقهالمستحقٌ احتمل الرجوع 
لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البيّنة الّني يمكن ظهور 
فسقهاأو توهتها هذا أظهر وجهى الشافعيةكما فى «التذكرة »لأ المطلوب بالقضاء 
سقوط المطالية وقد حصل على أقوى وجه. ومئع في «جامع المقاصد »من كون 


() جامع المقاصد: في الضمان ج 6 ص 580. 


بوودل ‏ مح سس ققحم الككرامة / ج ١7‏ 
وعدمه؛ إذ قول المستحقٌّ ليس حجّة على الأصيل. ولو كان الدفع 
بحضور الأصيل فلا ضمان.ء إذ التقصير يُنسب إليه. ولا تفريط لو 
أشهد رجلا وامراتين او مستورّين: 


النظلوي الطنا يذ لاد نا عر افيه برائة الققة شاه وياكنا. 

قلت؛ لعل المراد بسقوط استحقاق المطائية ظاهرا وباطنا وأنهم يدعون أنه 
بإقراره واعترافه وتسلبطه النائقة عله شقطل ست عه راظنا . 

قوله: «وعدمه؛ إذ قول المستحقٌّ ليس حجة على الاصيل » أي 
واحتمل عدم الرجوع لما ذكر. ونظيَا كيه صاحب «جامع المقاصد» بأنّ إثبات ذلك 
بقوله إِنما هو من جهة سقوط االمطالبة لاامنيحيث كونه حجّة عليه, قال: والأصح 
عدم الرجوع لعدم تحقّق ما يقتضئالر جوح: وهر الأداء المأذون فيه وإقرار المستحق 
لا يحققه, لامكان كدبة وسار المواطاة بين المستحقّ والضامن بالصبر عليه إلى 
كذ و اتوم العد بن '. 

قلت:قديكون صادقاً. ومنعه حينئذٍ منالرجوع إضراربه, وتكليفه حينئذٍالدفع 
للمستحق مرّة ثانية بحضوره أو بشأهد ين شد ضرراء فليصدق للضرر والضرورة, 
إذ لا يعرف ذلك إِلّا من جهتهما كما هو الشأن فى أمثال ذلك. 

قوله: «ولوكا نالدفع بحضورالصيل فلاضمانءإذ التقصير يُنسب 
إليه » هذا قسيم قوله دي «فان كان في غيية الآذن» وعن بعض الشافعية ' أنه 
يضمن كما لو ترك الإشهاد في غيبته. 


قوله: ؤولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين أو مستورّين4 كما في 


١ 1-8 جامع المقاصد: في الضمان ج عسى 828" (؟) المجموع:ج ص‎ ١ 


كتاب الضمان / فى اشهاد الضامن على 0 التتتتتكتكتكتتئل )1 


وشي رجلٍ واحدٍ ليحلف معه نظر. 


«التذكرةا وجامع المقاصد أ» ولم يرجح في «المبسوط '» في المستورين اللذين 
بان فسقهما بعدذلك, والأقرب أنُهدليس بمفركط, لأنّ البحث عن البواطن إلى الحكام 
دون غيرهم والذي عليه أن يشهد شاهدين لا يعرف فسقهما وكونهما عدلين في 
نظر الشرع حين الإشهاد وقد فعل؛ فالشأن فيهما كما لو فسقا بعد الاشهاد والأداء. 

قوله: (وفي رجلٍ واحد ليحلف معه نظ » أي في كونه مفدطأً لو أشهد 
رجلا واحداً عدلاً ليحلف معه عند الحاجة إلى إتبات الدفع إلى المستحقٌ نظر ينشأً 
من تمهيد طر بق الإثبات يذلكءفإن الاقع ببي بالشاهد واليمين.وهوالذى | ستو بجههه 
في «التذكرة » ولذ ترجيح فى (المبسوط * فالأيضاح'» ومن أنه لم يشهد إشهاداً 
مثيتاء لأنّ الدفع لا يعبت بشاهدٍ وَاحَة>ولا نهم قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي 
بالشاهد واليميى فكان ذالم م م ةيوس 

قلت: لايخفى ما في هذين الوجهين. لأنّ الواجب هو تمهيد طريق الائبات 
وهو حاصل بهذاء ولا حاجة بالشيعي إلى الحنفيء 7 نم إن الغرض من الاشهاد إِنْما 
هو صحّةالرجوع ودفع المطالبة. قال 0 موضع قلنا فيه بن المأذون 
لدقي الأداء أو الضامن يرجع على الآذن والمضمون عندبما غرم فإِنّما هو مفروض 
فيما إذا أشهد المؤدّي أو الضامن على الأداء شهادة يثبت بهذا الحكم سواء استشهد 
رجلين : وجا وان | نيه أو أشهد واحداً اعتماداً على أن يحلف معه '. 

قلت: فإذا أتى بشاهدة الثقة وشهد له عند الحاكم وحلف معه ثبت له الرجوع 
(أ5وغوم) تذكرة الفقهام: ؛ في لواحق الضمان ج امه 15١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الضمان ج عى 88 


00 رت 1 0 


#ووددد د د بلس بح هقتا الككرامة / ج ١"‏ 
ولو اتّفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غَيبتهم فلا ضمان. 
ولو ادّعاهالدافع فأنكر الأصي ل الإشهاد تعار ضأصلا عدمالإشهاد 
وعدم التقصير. لكن تأيّد الأول بأصالة براءة ذمّته عن حق الدافع. 


واندفعت عن الأصيل المطالبة بحكم الحاكم وتسجيله, فقوله فى «جامع المقاصد '»: 
«يردعليهأنّهاو أمكنهالاثباتباليمينالمردودةلم يعد مقصّرأ» مردود بأنّ رد اليمين 
إلى المستحوئٌ لاله فلا| ختيار له فى ذلك, إلا أن تقول :ليس المدار على ماذكرهفى التذكرة, 
نّم المدا رعلى العلم بإذ نالآذن فى قضاء الدين والاستقلال بإثباته وعلى استقلال 
المطيدق دعنهباثبات الدفع إلى الميحتظق ولايتأتى ذلك إلا بالبيّنةالعادلة التي يستقل 
الآذن والمضمونعنه بإثبات«الدفع بهاء ول( استقلال لها بالشاهدويمين الدافع المأذون 
أو الضامن, واحتمال غيبتهاً!د متها ل نافع ذلك؛ لأنّه إِنّما يخاطب بمقدوره. 

قوله: «ولو الْمَتَاعَلىالاشهاد ومو تاللتبهود أو غُيبتهم فلاضمان» 
لعدء التفريط لاعترافه بأَنّ الضامن أتى بم عليه والموت والقيبة ليسا إليه. وقد نص 
عليه فى «المبسوط ' والتذكرة ' وجامع المقاصد ؟» فلو حلف المستحقّ بعد غيبتهم 
أو مواتهم ورجع على المأذون رجح على الاذن. 


[فيما لو ادّعى الضامن الاشهاد وأنكره الأصيل ] 

قوله: «ولو اذعاه دالدافع فأنكر الأصي ل الإشهاد تعارض أصلاعدم 
الاشهاد 6 التقصير, لكن تأيد الأل بأصالة براءة دمنه عن حقٌ 
الدافع » أي الأصيل عن حقّ الدافع, فَإن شغل ذمته لم يكن تابتاء وإنّما يحدث 
بالقضاء المأذون فيه بالاشهاد , والأصل عدمه إلى أن عسي وبائده أيضا أن 
(1و4) جامع المقاصد؛ في الضمان بج ه ص 01 
(1) المبسوط: في أحكام الضمان ج ؟ ص 754 
) تذكرة الفتهاء: في لواحق الضمان ج ١4‏ ص 17/4 


كتاب الحوالة / فى معنى الحوالة وتعريتها سعت - 448 
الفصل الثانى فى الحوالة 
وهي عقدٌ شُرٌع لتحويل المال من ذمّةٍ إلى أخرى. 


الأصل عدم موت الشهود أو غَيبتهم أو نسيانهم أو إنكارهم وتكذيبهم؛ فيكون القول 
قول اللأصيل مع يميئه. وأصل عدم التقصير كأنّه غير أصيل: لأنّه لى يخل بواجب 
يعاقب عليه وإِنّما أخلّ بواجب يرفع الغرامة عنه وهو عدم استحقاق الرجوع. نعم 
قد يمكن أن يراد به أن الراجح الغالب من حال العاقل أن يتحرّز عن الغرامة. نعم 
قد يعضدهذاالأأصل على تقد ير أصالتهأنٌ فى ذلك ضرراعليهلو كان صادقاً.فيصدق 
كما يصدّق الصبي في دعوى البلوغ:إذ لايرف ذلك إلا من قبله. فتأمل جهداً 


«الفصلالتائي<فقالحوالة» 
[فى مغنق الخَوَالة و تعويفها ] 

بقتح الحاء كسحاية توه مقتووعة بال وإجماع الأمّة كما في «المبسوط ١‏ 
والسرائر '» وليست بيعا ولا محمولة عليه عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة '». 

قوله: وهي عقدٌ شُرَعَ لتحويل المال من ذمّةِ إلى أخرى» كما 
فسي «التذكرة؛ والتحرير *» وسحوه ما في «الوسيلة' والسرائر"» وقال 
الشهيد*: هذا ينتقض فى طرده بالضمان بالمعنى الأخصٌ. والسبب فى ذلك 
أن المصدّف لا لم يشترط في الحوالة شغل ذمّة البجال دارج ساد ان الس يان 
شموله لهذا القسم ثلثلا ينتفض في عكسه. قال في «المسالك»:لكنّه وقع فيما 
0 ابرط العرالدي م1 (كرلما السرائر:في بيان أحكام الحوالة ج اص 1/8 
(؟ و؛) تذكرة الفقهاء: في الحوالة ج ١5‏ ص 4؟1. 


)6 تحرير الأحكام: في الحوالة ج, "هص 5لا (1) الوسيلة: في بيان الحوالة ص أ 
(8) لم نعثر على قول الشهيد فيما بأيدينا من كتبه ولا على من نقله عنه؛ فراجع. 


دووللبسيِههبييييييبلح هفتح الكرامة / ج ١"‏ 
وشروطها ثلاثة: 


هو أصعب من ذلك. وهو انتقاضه في طرده'. 

قلت: فيه نظر من وجهين: 

الأول :نا لانسلّم أنه أصعب بل هو إِمَا مساو أو أسهلء أمّا الأوّل فلن التعريف 
عبد الك اشر ين لخد وأو وى عا سام ماسطنة ا متكدا و لتشاوت هما عند 
وأا الثانى فلأ التعريف بالأعيٌ جائز عند المتقدّمين بخلاف الأخصٌ فإنّه غير 
اك ل وانحزا كان اسيل لما 

الثاني :أن المراد أنَّالتحو يل ٠َالنعَلإِيْما‏ هوعن ذمّةالمحيل والمحوّل والمضمون 
عنه ليس محيلاً ولامحرّلاً والآدورء أو يكالكالتعهّد إنكان بالنفس فالكفالة.وإن كان 
بالمال فإن كان العاقد الم حِتجَّمَسدول اللامّة فالحوالة وإلا فالضمان, فقد اتُضح 
الفرق وبان الأمر. 

ولعلّه إلى ذلك أشار في «جامع المقاصد» بقوله «ويمكن دفعه» بِأنّ المراد عقد 
مخصوص شرّع لكذا '. وعرّفها في «الشرائع» بأنّها عقد شرّع لتحويل المال من ذمَةٍ 
إلى ذمّةمشغولة بمثله ". ونحوه ما في «اللمعة »فخرجت الحوالةعلى البريء مع أنه 
جِرّزهافيمابعد ولاينفعه حكمهبكوثهابالضمانأشبه فإِنٌّ رجحانالشبه لايخرجها 
عن كونها حوالة. وأجيب عنه / بأنّه لعلّه عّف الحوالة المتّفق على صكّتها. 


[فى اشتراط رضا الثلاثة معا] 
قوله: «وشروطها ثلاثة:» أى شروط صكتها ثلاثة., 
)١(‏ مسالك الأفهام: في الحوالة ج ص 7١؟.‏ (!!) جامع المقاصد: في الحوالة ج 0ص 017" . 


() شرائم الاسلام: في الحوائة ع اص ؟7١1.‏ () اللمعة الدمشقية: في الحوالة ص 140. 
(6) كما في المسالك: في شروط الحوالة ج 4 ص ؟١؟.‏ 


كتاب الحوالة / فى اغتبار رضا الثلاثة معأ سس سس سس 4484 


رضا الثلاثة, 


قوله: «رضا الثلاثة4 أي المحيل والمحتال والمحال عليه. أنّا اشتراط 
رضاالأوّلين فقدحكى عليهالإجماعفي «التذكرة ' والمسالك 'والروضة "والمفاتيح ؟ 
والكفاية ”» ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان' والرياض"». وفي «الغنية» 
الإجماع على الأول ونفى الخلاف عن الثاني إلا من داود* ومراده بين المسلمين. 

وأا اشتراط رضا المحال عليه فهو المشهور كما فى «المختلف؟ والمهذب 
البارع ١‏ والمقتصر '! والتنقيح ١"‏ وجامع المقاصد؟١‏ والمساتك ؟١‏ والزؤفة؟١‏ 
والكفاية' ' والمفاتيح"أ» وظاهر«التذكزة»»الاجماع عليه في موضعين منها حيث 
نسبه تارة إلى أصحابناء وقالأخرء:عندنا"ونسكيه إلى علمائنا فى «المختلف؟١»,‏ 
ونسب الخلاف فى «كشف الرمورُ»!!جَالتقىواشتراط ر ضاهإلىباقى الأصحاب " '. 
وفي «مجمع البرهان ١‏ "© ]لم يظوي فيس خلاف. 1 


1 ص غو؟‎ ١5 تذكرة النقهاء: فى الرضى بالحوالة ج‎ )١8و‎ ١١ 
.1١ (؟ و6١) مسالك الأفهام: فى شروط الحوالة ج ؛ ص‎ 

(لاو8١)‏ الروضة البهية: في الحوالة ج + ص ١١0‏ و1؟1١.‏ 

(4 و١)‏ مفاتيح الشرائع: في أشتراط الرضا وعدمه في الحوالة ج لاص 118 
(8 و1١)‏ كفاية الاحكاء: في الحوالة ج ١‏ ص 651. 

(3و١1)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ... ج 1ص 5١8‏ 
(/9) رياض المسائل: في الحوالة ج ماص .61١‏ 

(8) غنية النزوع: في الحوالة ص 917 1؟, 

(5و11) مختلف الشيعة؛ في الحوالة ج ”ص © 

078 المهذب البارع: في الحوالة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.191/ المقتصر: فى الحوالة ص‎ )1١( 

(1) التنقيح الرائع: في الحوالة ج ١‏ ص 117. 

(17) جامع المقاصد:؛ في الحوالة ج 6 ص 017 1. 

(20) كشف الرموز: في الحوالة ج اص 4ش 


وي ل عمسم عمتسم متعم سس مسمس مسمس سس متا حم [لككرامة #ر جم 95 

ونقل حكاية الإجماع عليه في «جامع المقاصد' والمسالك '» وغيرهما "عن 
الشيخ. والموجود في «الخلاف “والمبسوط ”والغنية' والسرائ ر"» أنه يعتبر رضاه. 
لأنّ الإجماع من الأثة كمأ في الأول وإجماعنا كما في الثلاثة الأخيرة على أنه إذا 
رضي صحّت الحوالة, ولم يدل على صحّتها مع عدم رضاه دليل؛ انتهى. وهذا ليس 
إجماع على اشتراط رضاءكما حكوه قطماً. وليس فيها جميعها فى الباب كلام آخر 
صريح أو ظاهر فى ذلك والظاهر أنّ ذلك منهم اشتياه. 1 

وقد لست 5 اشتراط رضاه كاشف الرموز* والمقداد؛ إلى أبي الصلاح 
واستشعره في «المختلف» من كلام المفيد والشيخ في «المقنعة والنهاية» قالا: إذا 
كان للإنسان على غيره مال فأخال بعلي رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم 
كد الدره رع سين لل لالد لهال , ارام _ستمري رافك ل شيل البجر ةاعد 
ضمان المحال عليه ولم يضمن من أحيل عليه ذلك كان له مطالية المديون ولم تبرأ 
ذمّته بالحوالة. وكا ئهما اسار بضمآن المَالَ إلى قبول الحوالة والتزامها وانتقال الحق 
إلى ذمّته .١*‏ وقدقال في «السرائر» بعد أن حكى ذلك عن الشيخ:لا أرى لقول الشيخ 
وها '. وأخذ في 58 فساده. وبأتى تمام الكلام فيه. 


508 جامع المقاصد: في الحوالة ج ه ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة بج ص ؟١١؟.‏ 

(؟) كرياض السائل: في الحوالة ج مص .051١‏ 

(4) الخلاف: فى الحوالة ج * ص 5١1-1١5‏ المسالة ؟. 
(8) المبسوط: في الحوالة ج "ص ؟7١5.‏ 

(1) غنية النزوح: في الحوالة ص 10. 

(/او١١)‏ السرائر: في يبان أحكام الحوالة ج ؟ ص هلاو ١‏ 
(8) كشف الرموز: في الحوالة ج ١‏ ص 4081. 

(4) التنقيح الرائع: في الحوالة ج ١‏ ص ؟15١.‏ 

.5 مختلف الشيعة: في الحوالة ج 5 ص‎ )٠١( 


كاب الحوالة ”فى أشتباد نضا الثلاقة معنا #٠‏ ل اق 


وعبارة «الوسيلة» تؤذن بوجود الخلاف حيث قال: ورضا المحال عليه على 
الصحيح ١‏ وكذلك عدم حكاية الإجماع عليه في «الغنية» مع حكايته في الأولية. 

وما في «الميسوط ؟ والغنية ' والسرائر» من التصريح بوجود الخلاف فإنّما 
أراقواايه الشلكف: من العالة: 

وقد مال إليه في «المختلف”». وهو خيرة «المقتصر' والتنقيح" وإيضاح النافع 
والمسالك* والروضة*» ومال إليه أو قال به في «الرياض * '» بل في «التنقيح» إن 
اعتبر ناشغل الذمّة والحوالةبمثل ما عليه فلايشترط رضادقطعاً. وهذهالكلمة تجري 
مجرى الااجماع ممّن يعمل بالظئّيات. وقال: وإن لم نشترط الشغل أو كانت الحوالة 
بالمخالف فلابد من رضاه قطعا ' لا نحو نك /لأخير ما في «إيضاح النافع وجامع 
المقاصد ٠"‏ والروضة"'» وغيرها ؟' من أَنا لَر جْرَرْنا الحوالة على البريء اعتبر 
رضاه قطعاً. ونسب أبو العباس,في اكتابية7'» إلى ابن إدريس الاقتصار على رضا 
المحيل والمحتالء وهو خطا قَطعاء لكل ما نتنب إلى أبي الصلاح كذلك. 


,781 الوسيلة: فى الحوالة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الحوالة ج ؛اص 17 

() غنية النزوع: في الحوالة ص 81؟. 

(؛) السرائر: في بيان أحكام الحوالة ج ".ص 19 

(6) مختلف الشيعة: في الحوالة ج 7 ص 5-7. 

(1) المقتصر: فى الحوالة ص 1941. 

(/او١1)‏ التنقيح الرائع: في الحوالة ج ؟ ص 145. 

(8) مسالك الأقهام: في شروط الحوالة ج 4 ص ؟7؟, 
(و؟؟١]الروضة‏ البهية: في الحوالة ج ا ص 15١‏ 7 
(١٠)رياض‏ المسائل: : في الحوالة بج مص نا 
(17) جامع المقاصد: في الحوالة ج 0 ص 708 

.44 ص‎ 7١ كالحدائق الناضرة:؛ في الحوالة ج‎ )١15( 
.159/ المهدّب البارع: في الحوالة ج 0 والمقتصر: في الحوالة ص‎ )١5( 


.+ءذددلدلددلللللب بيبح هفتا الكرامة / ج ١5‏ 

والحاصل: أنّ الاجماع كاد يكون معلوماً مئن تقدّم على المختلف؛ وخلاف 
هؤلاء مسبوق به فلا ييه به* على أنه فى «المختلف» لم يخالف صريحاً. 

قيل ': وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس هو على حدّ رضاهما. لأنّ الحوالة عقد 
لازم لايتمٌ إلا بإيجاب وقبول, فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال, ويعتبر 
فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربي والمطابقة وغيرهما. وأمّا رضا المحال 
عليه فيكفى كيف اتّفق متقدّماً ومتأخَراً ومقارئا. 

حخة السهور يديا عرفت لفل واد الع فى 5 نسيل سن 
ويقنتصر على المتيقّن: وأنّ نقل المال من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه تابع 
لرضاه. وأنْه أحد من تتح به الجؤالة قَاتهبهالمحيل والمحتالء وأنّ الناس متفاوتون 
فى المعاملات والاقتضاء سلولة وصعوية/ 
| وقد يجاب 'بأنٌالأصل معار ضِبَاصل عدء الاشتراط بعدوجودالدليل وهوعموم 
«أوفوا بالعقود» ' وإطللاق مَااسَيأبَي “تن آلتصَؤاض, وإِنْما نمنع أن الحوالة تقتضي 
النقل بل هي إيفاء لما في ذمّة الغيرء فلا تقصر عن بيع ما في ذمّة الغير: ولا يشترط 
فيه الرضا إجماعاً. ومنه يعلم حال دليل التفاوت في الاقتضاء, لأنّه جار فيه. 

وقد قالوا في الجواب عنه أيضاً أن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في 
القبض بالحوالة؛ فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحقّ كما لو وكله في القبض 


2 الذي وجدناه في النسخ: فألا يبه به. 


.1١4 القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الحوالة ج 4 ص‎ )١( 
(؟) المجيب هو البحرائي في الحدائق الناضرة: في الحوالة ج ١؟ ص 5غ.‎ 
.١ (؟) المائدة:‎ 

(4) سياتي فى ص .0+1-86٠+86‏ 


كتاب الحوالة / فى اعتبار رضا الثلاثة عا --- .8 
خضو صأمع فاق الحكين تسا ووضقا؟. 

وأورد "عليه بأنّه قياس للخوالةاللازمةالمترّب عليها كثير من الأأحكامالمخالفة 
للأصول القطعية على الوكالة الجائزة. 

وأجيب ' بأنّ المراد من تشببهها بالوكالة ليس إلا لدفع دليل الاشتراط, أعني 
اختلاف الناس فى سهولةالقضاء وصعوبته؛ بئاةعلى أنّه لو صلح للاشتراط وإثبات 
المائعية عن الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المائعية عن الوكالة مع عدم رضاه, 
اجريان دليل المتع عن الحوالة فيهاء ومثله لا يستّى قياساً بل تنظيراً وهو جائز 
إجماعاً حيث يحصل دليل آخر للحكم في المنظر غير نفس القياس كما فيما نحن 
فيه, لأنّ الدليل هو عموم «أوفوا بالثقود 6" والإطلاقات الأخر كما أشرنا إليه آنفاً. 

ويدفع ذلك كله بعد الاجماع المحصّل السبابق على المخالف والمنقول في 
ظاهر كلام جماعة * -ما نطقت بد.تعريفآنهم وطفحت به عباراتهم من أنّ الحوالة 
ناقلةللمال من ذمة المحيل إل 445 المخال كل وانها من أجل ذلك سيّيت حوالة. 
قال في «التذكرة»: الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى المحال عليه عند 
علمائنا أأجمع انتهى. ونحوه ما في «المبسوط والخلاف والسرائر والغنية»وغيرها 
كما ستسمع ' ذلك كلّه. فكان المحال عليه كالضامن لابدٌ من رضاه أو كالمستقرض 
من المحتال إن قلنا ِنّها إيفاء, والبيع دل عليه الدليلء وهو الإجماع الذي حكيته. 
وإلحاق الحوالة به قياس؛ وصاحب «جامع المقاصد" الذي قال: إِنّا نمنع أنّها 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج 4 ص 217. 
(؟ و1 كما في رياض المسائل: في الحوالة ج م ص 651-6957 
(4) تقدّم في ص 137. 
(5) تذكرة الفتهاء: في الحوالة ج ١4‏ ص 455. 


(1) سيأتي في ص 05068-6-4. 
(0) جامع المقاصد: في الحوالة ج ه ص 168 


إ.ومننينينينتيغغههغعغللبسح قتا الكرامة / ج ١"‏ 
وعلمهم بالقدر. 


تقتضي النقل ستأتي لد أنه أي النقل -هو المشهور وعليه الفتوى, ولعلّه لم يبق 
بعد اليوم في المسألة إشكال. 

وليعلم أنه استئنى في «التذكرة» من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرّع المحال 
عليه بالوفاء, قال: فإنّه لا يعتبر رضا المحيلء لأنّه وفاء دينه بغير إذنه. والعبارة عنه 
حينئزٍ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلتك بالدّين الذي لك على فلان على 
نفسىء فيقبل» فيقومان بركتى العقد '. وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني 
في «المسالك ' والروضة '». ١‏ 

وفيه: أن مثل هذا لا ينأرج في الْكُوالَةٌ النى هى من العقود اللازمة. لأنّ 
المتبادر من إطلاقات أخبار أ ااجتجطهي: القسم,: ولا عموم فى العقود التي أمرنا 
بالوفاء بها إلا بالنظر إلى لكو للمتتلوافخى_زمين الصدور. فليلحظ هذا. 


قوله: « وعلمهم بالقدر» هذا قد نبّه عليه في «المبسوط * والخلاف'» في 
أتناء كلام له فيهما. وبه صرّح في «الشرائع! والتذكرة* والإرشاد؟ والتحرير' '» 
بل الاق الأعيروتحب أن كرح البال سلريا يلاتضة المزالة بالتجهول اجناعا 


(١و4)‏ تذكرة الفقهاء: في الرضا بالحوالة ج ١5‏ ص ١145و401.‏ 

(؟) مسالك الأقهام: في شروط الحوالة ج 4 ص 4١؟.‏ 

(؟) الروضة البهيّة: في الحوالة ج غ ص /117. 

(8) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من ابواب احكام الضمان ج لاا ص ابر 1. 

(0) المبسوط: في أحكام الحوائة ج ؟ ص 1 

6 الخلاف:فيالحوالة ج ص 5 ٠‏ “المسالةل ا شرائع الإسلام:في الحوالة ج ”اص ١١‏ أ 
(9) إرشاد الأذهان: في الحوالة ج ١ص )١٠١( 2.1١1‏ تحريرالأحكام: في الحوالة ج اص 01/0 


كتاب الحوالة / فى اشتداط فبوت المال فى ذقة امل بلاوق 


ولزوم الدّين وكونه صائراً إليه, 


وفي «مجمع البرهان» لعلّه لا خلاف في الاشتراط هنا '. وفي «جامع المقاصد؟ 
والكفاية "2 أنّ المشهور اشتراط علمهم بالقدر. 

قلت: لمنجد المخالف, وَإِنّمااحتملتالصحّةمع الجهل في «التذكرة 'والمسالك* 
ومجمع البرهان'» احتمالاً إلا أن تقول: إِنّ الخلاف يفهم من «الوسيلة" والغنية» 
وغيرها* حيث لم يذكر هذا الشرط فيها مع ذكر غيره من الشروطء فتأمّل؛ إذ لعل 
تركهم له لمكان ظهوره كالبلوغ والرشد. 

والوجه في هذا الشرط أنه لو أحالةبْما له من الدّين ولا يعرف قدره كان فيه 
من الغرر ما لا يخفى لعدم العلم بإلمأخوذ ولب فلا تصمٌ وأنّ الحوالة إن كانت 
اعتياضاً فلا يصمح على المجهرا أكنا لا يصيجليعاً: وإن كانت استيفاء فإنّما يمكن 
استيفاء المعلوم. ووجه احَكمَان"الصعَة أنه كالضمان"فيلزم ما تقوم به البيّنة وهو 
نما يت على الاحتمال الثانى -اعتى الاستيقاء ‏ وحمله على الضمان لا ينّجه. 
لأنّه مبنيم على الارفاق والمسامحة والغرامة. 


[فى اشتراط ثبوت المال فى ذمّة المحيل] 
قوله: وولزوم الدّين أو كونه صائراً إليه» يريد أنّه يشترط أن يكون 


(١و1)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة جج 4 ص 7035 

(؟) جامع المقاصد: في الحوالة ع وص 08؟. 

(؟) كفاية الأحكام: في الحوالة ج ١‏ ص 558. 

(5) تذكرة الفقهاء: في الرضا بالحوالة ج ١4‏ ص 187. 

(0) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج 4ص .1١8‏ 

(/) الوسيلة: في الحوالة ص ١م‏ ؟., 

(4) غئية النزوع: في الحوالة ص 187. () كالمراسم: في الحوالة ص ١١؟.‏ 


+ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
المال ثابتاً للمحتال في ذمّة المحيل لا في ذمّة المحال عليه. ولا فرق في الثابت 
بين كونه مستقرّأ وغيره كالثمن في مدّة الخيار, وتكون الحوالة مراعاة بالبقاء على 
الببع. فلو فسخ بالخيار قفي بطلان الحوالة وجهانء يأتي الكلام ' عليهما في نظيره. 
القول بأنّ الحوالة على بريء الذمّة جائزة نظر'. أنتهى. 
وكيف كأن: فهذاالشرط قد نيه عليه فى «المبسوط '» وصرّح به في «الشرائع * 
والتذكرة* والارشاد' والمسالك” ومجمع البرهان* والمفاتيع؟ والتحرير' '» بل 
داك شرظها قبوت الحزة فى 5ج النبميل,قلو أسالدينا يق رصدلم يضم [جماعا. وقد 
نقلعن بعضهم حكايةالاجماع ظلئ هد الشرط فى «مجمع البرهان ' '»ولعلهأراد ما 
فى «التحرير».وفى «الحدائقا ' '»حكايته على البثٌ.وهومئه عجيب. وفى «الكفاية» 
المشهور أنه يشترط إن يكون نأب فبلدة ١‏ , ولعلّ نسبتهإلى الشهرة لعدم تعردض 
جماعة كثيرين له. ولعل السّرا في ذلك ظهورهك كلامهم وتعريفهم الحوالة. 
وفائدة هذا الشرط الاحتراز عمّا ليس بثابت, سواء لم يوجد سيبه كما فى 
)١(‏ سيأتي في ص 07١‏ -0121. 
(؟) المبسوط: في الحوالة ج ؟" ص ؟١5.‏ 
(4) شرائع الإسلام: فى الحوالة ج ؟ ص .١١7‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في الرضا بالحوالة ج ١4‏ ص 81 4. 
(1) إرشاد الأذهان: في الحوالة ج ١‏ ص ؟١4.‏ 
() مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج 4 ص 8١؟.‏ 
([8و١١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج دعن اكوم 
(1) مفاتيح الشرائع: في اشتراط الرضا وعدمه في الحوالة ج "اص .١158‏ 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في الحوالة ج ؟ ص 0/7. 


(؟١)‏ الحدائق الناضرة: في الحوالة ج ١؟‏ ص 07. 
)١(‏ كفاية الأحكاء: في الحوالة ج ١‏ ص 018. 


كتاب الحوالة / في اشتراط علم المحتال بحال المحال عليه فى اللزوم وءة 


وعلم المحتالبإعسار المحالعليه لو كان أو رضاهيهشرط اللزوم. 


مثال «التحرير '» أو وجد سيبه كمال الجعالة قبل العمل فإنّه لا يصمٌ إحالة الجاعل 
به للمجعول له, لعدم ثبوته أمّا إحالة المجعول له به على الجاعل لمن له عليه دين 
فإنّه جائز بناءً على جوازها على البريء. 


[فى اشتراط علم المحتال بحال المحال عليه فى اللزوم] 

قوله: «وعلم المحتال بإعسار المحال عليه لو كان أو رضاه 
بهد شرط اللزوم» ملاءة المحال عِلية# يقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره 
شرط؛ فلو كان معسراً واحتال عله مع جهلة بإكيساره كان له فسخ الحوالة ومطالبة 
المحيل بالمال: سواءشرط البسلي ا وأطلق -5 علمائنا كما فى «التذكرة '». ولسب 
فى «السرائر» إلى أصحابنا اعتار اليلاءة وقت الحوالة,أو علم المحتال بإعساره". 
وفى «الخلاف أ» اللإجماع على الاوّل. وفى «الغنية» نفى الخلاف عنه وقال: فأن 
رصي المحال بعد م ملاء ته جاز". وروى في الكافي عن منصوربن حازم قال سالت 
أبا عبدالله طق عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع 
عليه أبد إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك'. قال فى «التذكرة»: وهو نصّ فى الباب/. 
ومثله رواية الصدوق عمن أبي أَبّوبٍ الخرّاز* من دون تفاوت. والمراد بقوله قل 
)١(‏ تحرير الأحكاء: في الحوالة ج ؟ ص /الاه. 
(؟ و/) تذكرة الفقهاء: في الحوالة ج ١4‏ ص 1"4. 
() السرائر: في بيان أحكام الحوالة ج ؟ ص 7/5 
(4) الخلاف: في الحوالة ج اص ٠١08‏ المسألة 1. 
(8) غنية النزوع: في الحوالة ص 0ه ؟. 


(1) الكافي: في الكفالة والحوالة ح : ج 6 ص .٠١‏ 
(8ا من ل" يحضره الفقيه: باب الحوالة ح +٠١8‏ اج لاص 86/ة, 


4.م لس سس مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وهل يشترط شغل ذمّةالمحال عليهيمثل الحقٌّ للمحيل؟ الأقرب 
عدمه. لكنّه أشبه بالشمان. 


«إلا أن يكون قد أفلس من قبل» أنّه كان مفلّساً ولم يعلم بإفلاسه. 

ويفهم من الخبرين أنّهلو كان وقت الحوالة ملِئأثه تجدّد لهالاعسار فلا خيار. 
وبه نطق خبر عقبة بن جعفر عن أبي الحسن لهْةٍ قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل 
بمال علىالصيرفي ثم تغيّر حال الصيرفي, أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ 
قال؛ لا'. وتغيّر الحال كنايةً عن الإفلاس. ويآتي الكلام ' فيما إذا انعكس الفرض 
المذكور عند تعاض المصيّف له. 


[فى اشتراط شغل ذمّة المخال عليه بالحقٌّ وعدمه] 


قوله: «وهل يشرط تبغل_ذمّة الجحال عليه بمثل الحي 
للمحيل؟ الأقرب عدمه لَكنْه أشبه بالضمان» عدم الاشتراط 


خيرة «المبسوط » فى أوّلالباب وعدّة مواضع منه و«الخلاف؟ 
والغتية" والسرائر؟ والشرائع" والتذكرة* والتحرير" والإرشاد*' 


.١85 ص‎ ١ من أبواب أحكام الضمان م 4ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.01١ (؟) سياتى في ص‎ 

(5) المبسوط: في أحكام الحوالة بج ؟ ص 71١‏ و18 7151١15‏ 

(4) الخلاف: فى الحوالة بع اص ١‏ مسألة ؟ 

(5) غنية النزوع: في الحوالة ص 09؟. 

(5) السرائر: في بيان أحكام الحوالة ج ".ص 5 

(9) شرائع الاسلام: في الحوالة ج ؟" ص .١١7‏ 

(ه) تذكرة الفقهاء: في اأرضا بالحوالة جم ١4‏ ص 167. 

(5) تحرير الأحكام: في الحوالة ج ؟ ص 07/0. 

.4١؟ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الحوالة ج‎ ١ 


كتاب الحوالة / في اشتراط شغل ذمة المحال عليه يالحقٌ وعدمه ل -_ هوق 


والمختلف 'والايضاح ' وإيضاح النافع والمسالك" والروضة؛ ومجمع البرهان”». 
وفي«السرائر»نفى الخلاف فيه بين أصحابنا'. وحكى في «الرياض”» عن السرائر 
الإجماع عليه وإجماعها لص ريحكإ جماع«المبسوط *»إند لافإِنّما يد لآن بإطلاقهما. 
وحجّتهم على ذلك - الجواز وأصل عدءالاشتراط وإطلاقا تأخبار الباب. 
وهي الثلاثة الأتى سمعتها 
وما فى « 0 تتبعاً 5 المقاصد" '» تبعا للشهيد : في «حواشيه ' أ» 


من أن مبنى القولين على أن الحوالة هل هي استيفاء أاعتياض؟ فعلى الأول تصح 
دون الثاني, لأنّه ليس على المحال عليه شيء يجعل عوضاً عن حق المحتال: فهو 
من تخر يجات الشافعية "في المسألة:9إنْمَاك ى أصل برأسه وعقد مفرد كمأهو صر يحم 


«المبسوط "'والخلاف ؟ والسرائر *والمختلف"١وحواشىالكتاب‏ "'»وغيرها"!. 
وقال في «الخلاف» :ا نّالذي يتتستيد دعبن أت" تتول:إنّها عقد قائم بنفسه ١"‏ انتهى. 


(1و١١)‏ مختاف الشيعة: ف يالحوالة ج أ عن از0. (2) إيضاح الفوائد: في الحوالة ج ١ص‏ ؟1. 

("''و4) مسالك الافهام: في شروط الحوالة ج ص .51١0‏ 

(5) الروضة البهية: في الحوالة ج 6 ص .١155‏ 

(0) مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط الحوالة بج ص 51١‏ 

(7و5١)‏ السرائر: في بيان أحكام الحوالة ج ص ؟لاو ١‏ 

(/ رياض المسائل: : في الحواثة ج 8 ص /08. 

(كرو" !) المبسوط: في أحكام الحوالة ج م 117 ؟. 

٠ 5031 جامع المقاصد: في الحوالة ج 8 عى‎ )٠١( 

(١١)الحاشية‏ التحارية: ني الحوالة ص ثلاس ا (مشطوط في مركز الابحاث والدراسات 
الاأسلامية). 

)١(‏ فتح العزيز (بهامش المجموع): في الحوالة ج رن 

(2١)الخائف:‏ ؛ في الحوالة ج ص 0 5-50 3 

(/119) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(18) كتحرير الأحكام: في الحوالة ج ١ص‏ 01/4 

(11) الخلاف: في الحوالة ج “اص 7١5‏ مسألة 4. 


#.ددلل _ لل مقتاحم الكرامة / ج ١5‏ 
قلت: أنَا أنّها ليست بيعاً فلإطباق أصحابنا على ذلك كما تقدّم'١‏ إل ما يلوح 

من «الميسورط » في أثناء كلام له. وهو مرُوّل لأنْه صرّح في عدة مواضع بأنها 

ليست بيعل ولألئها لو كانت بيعاً لجازت يلفظ البيع ولجازت الزيادة والنقصان فيها 

ولما جازت فى النقود إلا مع التقابض فى المجلس. وأما أنّها ليست استيفاء فلأنّها 

لو كانت استيفاء لقدّر أن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال 

عليه, وليس فيها استيفاء ولا إقراض محقّق, فلا يقدّران. ثم إِنّْها لو كانت استيفاء 

لوجب قبولها إذا أحاله على ملي, والاجماع على خلافه كما يأتي. فلا ريب أنْها 

ليست استيفاء وإن قرّاه فى«التذكرة '» ونسبه الشهيد إلى ظاهر كلام الأصحاب ؛ 

على أنه قال في «التذكرة» فِيآخْرٌ مَكألةٍ الاختلاف فى أنّها استيفاء أو ببع: كل 

هذه الخلافات لا فائدة تحتها ولا دليل عليها ”. 
والمخالف فيما نحن فيه الشيح"فى «المبسوط '» في آخر الباب, وحكاه في 

«الإيضاح "» عن القاضي واب مره ولد د ذلك في «الوسيلة» ولم بحكه 

والده فى «المختلق*» عن أحد غير الشيخ فى المبسوط فى آخر كلامه وكأنه 

)١(‏ ما تقدّم مندكة مختلف في الدلالة على ذلك وعدم دلالته. قفي ص 158 ذكر ما يويد كونها 
بيعاً حيث ردّ على دليل المشهور في اعتبار رضا الثلاثة بتعارض أصل بقاء الحق في ذمّة 
المحيل عند عدم رضا المحال عليه مع أصل عدم الاشتراط كما هو الحقّ وقد نبّهنا عليه في 
الحواة شي مراراً نعم أتى بما حكاه صريحاً فى ص 410 و4911 

(؟ و1) المبسوط: في أخكام الخوالة ج 7س 5111511 

(" ون) تذكرة الفقهاء: في الحوالة ج ١46‏ ص 451 و177, 

(4) الحاشية النجّارية: في الحوالة ص الاس 8 (مخطوط في مركز الأببماتث والدراسات 
اللإسلامية). 

(؛) إيضاح الفوائد: في الحوالة ج ؟ ص ؟1. 

(8) بل وجدناه فى الوسيلة؛ فراجع الوسيلة: في الحوالة ص 181. 


(1) الموجود في النسخة الموجودة لدينا من المشتلف أيضاً هوالحكاية عن القاضي وابن حم ذه 
فراجع المختلف: جح 1 ص لم 


كتاب الحوالة / في أنه لايجب على المحال عليه القبول ب سبب-- هوق 
ولا يجب قبولها وإن كانت على ملئ, 


في «جامع المقاصد '» متأمئل: وليس في محله. وفي «المفاتيح "© أنّ الأظهر أنه 
ضمان. قلت:قد قا لالمحقّق 'والمصتّف وغيرهما :إن أشبه بالضمانء لاقتضائه نقل 
المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة وكأنٌ المحال عليه لقبوله ضامن لِدّ ين المحتال 
لل البعيل: 

قال في «المسالك»: ولكتّه بهذا الشبه لا يخرج عن الحوالة قطعاً فتلحقه 
أحكامها “. وهذهالكلمة تجري مجرى الاجماع من يعمل بالظنون, وقوله «تلحقه 
أحكامها»فيهأنّه ينبغي على ما سلفله أنه لايكتير فيها رضاالمحيل. نعم له الرجوع 
مع اللإذن كما في الضمانء فليتأمل وليلحظ ما تقدّم' ويعتبر رضا المحال عليه قطعاً 
كما تقدم '. 


[فى أنه ليجب على المحال عليه القبول] 


قوله: «ولايجب قبولهاوإن كانت على ملي » بلاخلا فإلامن داودث, 
وقد سمعت الإجماعات المحكية على اشتراط رضاه أي المحتال ‏ مضافاً إلى 
الأصل وفقد المانع والدليل: لأنٌ الواجب قبوله أداء الدّين, وليست أداء وإنّما هى 


705 جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في اشتراط ملاءة المحال عليه ... ع ٠ص .١114‏ 
(؟) شرائع الإسلام: في الحوالة م ؟ ص .1١١١‏ 

(4) كإيضام الفوائد: في الحوالة بج "١‏ ص ؟3. 

(5) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة بج 4 ص 6١؟5-1١5.‏ 
(3و7) تقدّما فى عى 451 .6٠٠‏ 

(4) المجموع: في الحوالة ج ١7‏ ص ؟57, 


0 
فإن قبل لرَم. وليس له الرجوع وإن افتقر 


نقل. وأوجب داود القبول لقوله ييه فيماحكي:«إذاأحيل أحدكم على ملي فليحتل» ١‏ 
وقصورالسئد يمنع من حمله على الوجوب فليحمل على الاإرشادبل على الاستحباب 
لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإجابته إلى ما يبتغيه. وهذا يرشد إلى أنّها ليست 
استيفاء وإلَا وجب القبول. إلا أن تقول: إِنَّ وجوب القبول إِنّما هو في الأموال 
الموجودة في الخار لا في الماهية الكلية, فتامل. ْ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


[فيما لو قبل:اليحال عليه الحوالة] 
قوله: «فان قبل لز+4 بالنصٌّ والاجماع كما تقدّم ' وانتقل الحقّ إلى ذمّة 
المحالعليه. ويه قال جميع الفقهاء الايفويالهذيل كما في «الخلاف '» وبلاخللاف 
إلا من زفر كما فى «الَعْنَيَةك» !جاع إلا.من زفر,كما في «المبسوط * والسرائر' 
والتذكرة؟ والمسالك” ومجمع البرهان؟». ْ 
قوله: «وليس له الرجوع وإن افتقر» بلا خلاف بينناء وبه نطق خبر 
عقبة المتقدّم * أذكره.وهوالمرويعن علي أمي رالمؤمنين لْكةٍ كما في «الخلاف ' أ». 


37,١ ص‎ ١ السئن الكبرى: جم‎ )١( 

(؟) نقدم في ص 51/8. 

(“ و١١)الخلاف:‏ في الحوالة ج ؟ ص 1+ لاولاء ٠‏ “مسألة 4كوة. 
خنية اللريع في الحوالة ص 508. 

(6) المبسوط: في الحوالة ج ؟ ص 515 

(1) السرائر: في بيان أحكام الحوالة ج ؟' ص 171 

.17 ١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء : في الحوالة ج‎ ١ 

(4) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج ؛ ص .1١4‏ 

5 جين القائد» واليرهان: في الحوالة وأحكامها ج ع خص ١‏ ا 
)٠ :[‏ تقدم في ص ١5‏ 0 


كتاب الحوالة / فيما لو ظهر فقر المحال عليه حالة الحوائة ل _ ل ؤم 


ولو ظهر له فقره حالة الحوالة تخيّر في الفسخ. وهل بتخيّر لو تجدد 
اليسار والعلم بسبق الفقر؟ إشكال. 


والمخالف أبو حنيقة قال: له الرجوع عليه إذا جحده المحال عليه أو مات مفلّساً!. 
وحكوا عن عمر أَنّه يرجع عليه إذا أفلس وحجر عليه الحاكم '. ويه قال أبو يوسف 
و فيجحميك سس الحسن ', 

ولا فرق عئدنا بين أخذ المحتال ثميئاً من المال وعدمه, عملاً بإطلاق النصّ 
والفتوى والإجماع. مضافاً إلى أصاألة زوم العقد وعدم اشتراط الأنذ, بل ظاهر 
«المختلف»الاجماع صريحا؛. وخالثيلارفقال:الحوالة بين ضربين: أحدهما أن 
يكو نقد أخذ المحال له بعضاً. والاثظر أن يكو نلميأخذ, فإنأخذ لايجوزله الرجوع, 
وإن لم يأخذ يجوز له الرجوع . وهو شاد ناد رامرغوب عنه كما في «السرائر'» 
ولا حجّة له إلا أنّ القبول يتك بذ لك, وهى واهية. 


[فيما لو ظهر فقر المحال عليه حالة الحوالة ] 
قوله: «ولو ظهر له فقره حالة الحوالة تخيّر في الفسخ» قد تقدّم" 
الكلام فيه. ويفا نفو وان رم 


00 اوغل يتخير لو تلد اسار واليل, ا إفكال» 


1 المجموع: في الحوالة ج ١٠3ص‏ 156. 2 عمدة القاري: في الحوالة ج ؟اص 1١5‏ 


(؟) المغني لابن قدامة: في الحوالة ج 8 ص والمجموع: ج ١١‏ صر 276 
(8) مختلف الشيعة: في الحوالة ج 1 ص .١‏ (8) المراسم: فى الحوالة ص ١١؟.‏ 


(1) السرائر: في بيان أحكام الحوالة جع ؟ ص 8١‏ 
(/) تقدام فى حص 86--8-1-5. 
(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام الضمان ح ١‏ واج ١1‏ ص 188. 


ادكه 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 
ينشأمن زوال الضررء ومن ثبوت الرجوع قبله فيستصحب. وهذا هو الأظهر 
مسن إطلاق النصّ ١‏ والفتوى. وهو خيرة «جامع المقاصد" والمسالك؟ 
والروضة؛ والكفاية' والرياض'» لأنّ الموجب للرجوع ليس هو الإعسار 
على الاطلاق ليزول بزواله بل هو الإعسار وقت العقد. وهذا لم ينتف ولم 
يزلء فيثيت حكمه. وفيه نظر ظاهر. لأنّ الاعسار وقت العقد قد انتفى 
لانتفاء الضرر, لأنّه هو السبب في ذفك ليا ولنسن الاعتنان وقك السهد 
توعيا للغرا و دى خيت هو اسار كذلاف عن كتوق مك بل عوسطل: 
ومنه يعلم قوّة ما حقّقه في «الإيضاج» قال والتحق اند يس ها ان 
علل الشرع هل هي معّآفات أو عايل جقيقة؟ وعلى الثاني هل الباقي 
مستغن عن المؤئر أو محتاج "؟ ماده أنه إذا استغنى الباقي عن المؤثر 
أو قلنا العلل معدفات تبت العيان' وَإِنقانا“إلابتختاج إلى المؤثر زال الخيار 
لزوال العلّة, وقد عرفت الحال. ولم يرجّح في «التذكرة» ولا في 
«الحواشي*». وفي الأخير: إذا قلنا بالخيار كان على القور. قلت: 
فيه نظر كما في نظا ئره. 


.188 ص‎ ١ ولاج‎ ١ من أبواب أحكام الضمان ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
3 ٠6 (؟) جامع المقاصد: في الحوالة جج 0 من‎ 

(5) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج عن 1 

(؛) الروضة البهية: في الحوالة ج 4 ص .١١7‏ 

(6) كقاية الأحكام: في الحوالة ج احص 68 

(3) رياض المسائل: في الحوالة بع م/ ص 011. 

(؟) إيضاح الفوائد: في الحوالة ج ؟ ص ؟١4.‏ 

(8) تذكرة الققهاء: فى الحوالة جم ١4‏ ص .:1١‏ 

(9) لم تعثر عليه فى الحاشية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


كنات الحراقة رق 51 الشرافة راوالة سمج م سس ب بهد ا اق 


وهي ناقلة, فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال 

على رأي» 
[في أنّ الحوالة ناقلة] 

قوله: ووهي ناقلة, فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه 
المحتال على رأي» أما أنّها ناقلة فقد سمعت' أن الاجماع محكي على ذلك 
صريحاً في خمسة مواضع وظاهراً في موضعينء وبذلك طفحت عباراتهم من غير 
خلاف بينهم: ولا يستلزمه ما ستسمعه وإِنْ توهمه صاحب «التنقيح» كما ست سمخ . 

وأمًا أنّه يبرأ المحيل من دين «المحتال ون لم يبرئه فهو الذي تقتضيه عبارة 
«الميسرط " والخلاف والغنية "4 بل كاد يكون طبر يحهاء بل نسب ذلك صاحب 
«السرائر ©» إلى الخلاف. وعبارة «المبسوط والغنية» وعبارة الخلاف من دون 
تفاوت. قال فى «الخلاف» :د أخَالَ رجل على رجل باحق وقبل الحوالة وصحّت 
تحوّل الحو" من ذم المحيل إلى ذنّة المحال عليه. دليلنا أنّ الحوالة مشتقّة من 
التحويل: فينبغي أن يعطى اللفظ حقّه من الاشتقاق, وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر 
بن الهذيل فانه قال: لا يتحول الحقّ عن ذمّته. وقال أيضا: إذا اتتقل الحقّ بحوالة 
صحيحة فَإنّه لا يعود عليه سواء بقى المحال عليه على غناه ... إلى آخره*. فما فى 
«المختلف»من أنه لم يتعرّض في الخلاف والميسوط لذلك؟ لعله لم يبصادف ا 
)١(‏ تقدم في ص اه 
(1) المبسوط: في أحكام الحوالة ج ؟ ص 795 
(5) غنية التزوع: فى الحوالة ص 8/8 ؟. 
(1) السرائر: في بيان أحكام الحوالة جح ؟ ص ١‏ 


(0) الخلاف: في الحوالة ج “اص 1/1 مسألة 5 وه. 
(1) مختئلف الشيعة؛ في الحوالة ج 5 ص 08. 


#روس ‏ ل ل سح مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وكيف كان. فما نحن فيه صر يح«السرائر ' والشرائع ' والنافع ' وكشف الرموز؟ 
والتذكرة* والتحرير' والارشاد" والتبصرة* والمختلف؟ والإيضاح '' وحواشي 
الشهيد ١"‏ والمقتصر" 'وإيضاحالنافع وجامع المقاصد؟٠‏ والمسالك؟' والر وضة ٠0‏ 
ومجمع البرهان' 'والكفاية "'والمفاتيع*١‏ والرياض؟ '». وفي «التذكرة' ' وجامع 
المقاصد''والروضة ''والمسالك"' أنه المشهور. وزاد الكركي أن عليه الفتوى. 
وفى «الكفاية ؟"» أنه الأشهر. وقضيّة ما في «التذكرة» أنّه مشهور بين المتقدّمين, 
فلا تغفل عن هذا. 


)١(‏ السرائر: في بيان أحكام الحوالتيخ'؟ قي 

(؟) شرائع الإسلام: في الحوالة ين ؟ ص 7317, 

() المختصر التافع: فى الحوالة ص .١47‏ 

(4) كشف الرموز: في الحوالة ج ١‏ ص8 

(0 و١‏ ؟) تذكرة الفقهاء: في /الويوا!» ب #لرص +14 د١#غ.‏ 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الحوالة نج اصن لاة ‏ 4ل/ا0. 

(1) إرشاد الأذهان: في الحوالة ج ١‏ ص كم 

(8) تبصرة المتعلمين: في الحوالة ص ,١١7‏ 

(4) مختلف الشيعة: في الحوالة ج "١‏ ص 6. 

)٠١(‏ إيضاح الفوائد: في الحوالة ج ؟ ص ؟1. 

)١١(‏ لم نعثر عليه فى الحاشية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟١١)‏ المقتصر: في الحوالة ص 1917. 

(15و١1)‏ جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص 51١‏ 

(14 و8؟) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج 4 ص 7١5‏ و6١5.‏ 
١6(‏ و"7؟)الروضة البهبة: في الحوالة جم 4 ص /ا؟١.‏ 

5٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج أي‎ )١11( 

)١1(‏ كفاية الاحكام: في الحوالة ج ص 3ن رورةة. 

(1) مفاتيح الشرائع: في تحوّل المال إلى المحال عليه ج ص .١8١‏ 
(11) رياض المسائل: في الحوالة ج م#ص 051. 

(1؟) كفاية الأحكام: في الحوالة ج ١‏ ص 048. 


كنات العواقة “فى 1 الخوالة رازه بحححك ح ن ة تن 8 21 


والمخالف الشيخ فى «النهاية '» وابن حمزة ؟ فى «الوسيلة» وهو الظاهر من 
«المقنعة '» والمحكى ؟ عن أبى عليك والقاضى والتقى. وكأنّه قال به أو مال إليه 
صاحب «التنقيح “». 

حجّة المشهور الاجماعات المتقدّمةالمحكية على انتقالالحقّ بمجثد الحوالة, 
مضافاًإلى إطلاق النصوص الثلاثة التي سمعتها' آنفا وبعضهاصر يح في عدم الرجوع 
بعد الرضا. وهو خبر عقبة؛ وعموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود كتاباً وسنّة بناء على 
أن معنى الحوالةالانتقال من حينهانظر إلى مبدأ اشتقاقهاء فاذا تحمّقت وجب تحدّق 
المبدأء مع أ الابراء إن كان قبل الانتقاك,استلزم بطلان الحوالة. إذ ليس له حيتئذ 
شىءفى ذمّةالمحيل, وإن كان بعدظالزم نحضْيل الحاصل, لأنّ ذمّته برئت بالحوالة 
فلا حاجة إلى إبراء آخر. 

وبعبارةأخرى:أنّ الحو اللتقيضي البراءة والابراسيقتضى البقاء وإسقاط الحق, 
فتكون الحوالة من قبيلالوكالة هذا خلف, وهَذَاكله مب على الاجماعات المحكية 
على الانتقال بل الإجماح معلوم؛ فكان جميع ما في «التنقيح» غير صحيح. لأن 
الشيخ فى «النهاية»ومّن وافقه مااستندوا إلى عدم الانتقال ولا نازعوا فيه ولا قالوا 
إن سقوط الحقٌّ عن المحيل لا تقتضيه الحوالة إلا على القول بأنّها عقد معاوضة. 
وإنّمااستندواإلى حسنة زرارة "عن الباقرطقة بإبراهيم, وهى مرويّة أيضاً بإسنادين 
)١(‏ النهاية: في باب الكفالات والضمانات والحوالات ص 1١1‏ 
(؟) الوسيلة؛ في بيان الحوالة ص 187. 
(؟] المقنعة: في الضشماتات والكثالات والحوالات 500 5م فشكن 
(14) حكى عنهم العلامة قي مختلف الشبعة: في الحوالة ج ص 5 -5. 
(8) التنقييم الرائع: في الحوالة ج " ص .١194‏ 


(1) تقدام في ص 6037-001. 
(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام الضمان ح 7ج ١‏ ص 18/8. 


5»لل _ لل مقتام الكرامة / ج ١"‏ 
ويتحوّل حقّه إلى ذمّة المُحال عليه ويبرأً المُحال عليه عن دين 
المحيل. 


آخرين ضعيفين ' في الرجل يحيل الرجل بمالٍ كان له على رجلء فيقول له الذي 
احتال: برئت من مالي عليك؛ قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه؛ وإن لم يبرئه 
قله أن يرجع على الذي أحاله. 

وقدحملت تار ء "على التقية من الحسن البصرىء وأخرى ' على السلب الكلّى 
والايجاب الجزئي, فيكو نالمراد في الايجاب أن لدأن يرجعإليه في بعض الأحيان, 
وهوما إذاظهر إعسارالمحال عليه شآلَ) لبجو المع جهل المحتال بحاله.وفيه نظر ظاهر, 
وأخرى “على أن الابراء كنلاةعن قبو ل]لبحال الحوالة.فمعنى قوله«برئت من مالي 
عليك»:أنّي رضيت بالحوالةالعؤتجية التحوي فبرئت أنت. فكتّى عن الملزوم باللازم: 
وهكذا القول في قوله نولو لم لوث ,فله أن يرجيعٌ» لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم 
فلهأن يرجع. وحملت في «التذكرة»على ماإذا شرط المحيل البراءة,قال:فإنّه يستفيد 
بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه *. ونعم ما قال المقدّس الأردبيلي١‏ 
وغيره" لما كانت غير صحيحة ومخالفة للإجماع على أنّها ناقلة ومخالفة للأخبار 
الآخر الصريحة في عدم الرجوح بعد الرضا كخبر عقبة فلابدٌ من تأويلها وإن بعّد. 

فوله: «ويتحوّل حقه إلى ذمّة المُحال عليه ويبرأ المُحال عليه 


.108 ص‎ ١١ من أبواب أحكام الضمان م ”اس‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.4غ١ ص‎ ١5 كما في تذكرة الفقهاء: في الحوالة ج‎ 

(] كما في كفاية الأحكام: في الحوالة ج ١‏ ص 0117 

(5) كمافي مسالك الافهام: في شروط الحوالة ج 4 ص .5١6‏ 

(0) نذكرة الفقهاء: في الحوالة ج ١5‏ ص .5١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج ؤ ص 5٠١‏ 

(/) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في الحوالة جج مضل 6١‏ 


كتاب الحوالة فى صكة الحدالة على من لاحق عليه سب 8١9‏ 


وتصمٌ على من ليس عليه حقٌ أو عليه مخالف على رأي. 


عن دين أ لمحيأ 4 هذا ممنا يتفرع على قوله«ناقلة»فهو من تتثة التفريع, ووجهه 
أنه متى انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّةالمحال عليه صار فى ذمّته حقّ المحتال 
فامتنع بقاٌه على ملك المحيلء فيبراً المحال عليه من دين المحيل. 


[في صحّة الحوالة على مَن لا حق عليه ] 
قوله: «وتص على مّن ليس عليه حقّأو عليهمخالف على رأي» 
قد تقدّم 'الكلام في الأوّل. وأمّا الثاني وهو لجال على من عليه مخالف للحق فإنّه 
يتصوّر على وجهين: الأوّل: أن إيكون على اللحيل لزيد مثلاً دراهم فيحيله على 
عمرو بدناتيرء والحال أَنّ #معطي عير و,دنائير. والثائي: أن يحيله على عمرو الذي 
ليس له عليهإلا الدنائير يدراهم. وهذا هو الذي 0 النزاع فيه. 
وصحّةالحوالة ف يالمثال ونحوه خيرة«المبسوط '» في موضع منه و«التذكرة ' 
والتحرير “والحواشي “واللمعة'والتتقيح 'رإيضاحالنافع وجامع المقاصد”والمسالك؟ 


.0١1-0٠5 تقدام الكلام فيه في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الحوالة ج ؛' ص 17". 

(5) تذكرة الفقهاء: في تساوي الجنسين ج ١45‏ ص 158. 

(4) تحرير الاحكام: في الحوالة ج ؟ ص 0186 

(6) الحاشية النجّارية: فى الحوالة ص 9/اس؟١‏ و4١‏ (مخطوط فى مركز الأيحاث والدراسات 
الإملامية). 000 ْ 

(5) اللمعة الدمشقية: في الحوالة ص 158. 

(9) التنقيح الرائع: في الحوالة ج ؟ ص 156. 

(8) جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص 51١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج 6 ص .5١9‏ 


:سلج هفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والروضة' ومجمع البرهان؟ والمفاتيح "» عملاً بأصالة الجواز الناشئة من العموم 
والإطلاق,وفحوى ما دل على جوازها على البريء؛ فعلى من عليه بالمخالف أولى. 
وضرر التسلط مدفقوح باعتبارنا رضاالمحال عليه مطلقأآو فى خصوص مأ نحن فيه 
كما في «المختلف ؟» فإذا رضي أن يدفع من غير الجنس الذي عليه فلا مانع أصلاً. 

والمخالف الشيخ في«المبسوط *» في أَرّل الباب وابن حمزة١‏ والسيّد حمزة 
ابن زهرة' والقاضي فيما حكي* عنه فاعتبروا انّفاق الحقّين في الجنس والنوع 
والصفة. وهو ظاهر«الناقع '»#ونحوه ' مما عرّفت في هالحوالة بتحويل المال من ذمّةٍ 
إلى ذمّةِ مشغولة بمثلهإذ المخالف ليس ,مثلاً. وقال في «التذكرة ' '»:من مشاهيرالفقهاء 
وجو ب التساوي في الْدّينين راتس وود في «ألشر ائع ' أ»وكذا«الكفاية ' .»١‏ 

حجّة الشيخ ومن وافقه أن حقيقة الحؤالة تحويل ما في ذمّة المحيل إلى ذمّة 
المحال عليه, فإذا كان .على المحيل دراهم وله على المحال عليه دتائير كيف يصير 
ح قّالمحال على المحال علد راهم ولم بق عقد يوجب ذلكء فإن الحوالة إن كانت 


.١5؟ الروضة البهية: في الحوالة ج 5 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج 9ص ١1‏ 

(:1) مفاتيح الشرائع: في اشتراط معلومية المال عند المحيل ج ”ص 5 
(؛) مختلف الشيعة: في الحوالة ج 5 ص 8. 

(0) المبسوط: في الحوالة ج ؟ ص .1١7‏ 

(1) الوسيلة؛ فى الحوالة ص ؟8؟. 

(/) غنية النزوع: في الحوالة ص 188. 

(8) الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: في الحوالة ج ص لم 
(4) المختصر النافع: في الحوالة ص .١17‏ 

5١4 كالجامع للشرائع: فى الحوالة ص‎ )٠١( 

.105 ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: في تساوي الجنسين ج‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الاإسلام: في الحوالة ج ١ص .١١‏ 

.548 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الحواثة بج‎ )١( 


كتاب السوالة / فى صحّة الحوالة على مَن لاسق عليه 804 
استيفاء كان بمنزلةمّن استو فى دّينه وأقرضهالمحال عليه وحقّه الدراهم لا الدنائيره 
وإن كانت معاوضة فليست على حقيقة المعاوضات التى يقصد بها تحصيل ما ليس 
بحاصل من جنس مال أو زيادة قدر أو صفة, وإِنّما هي معاوضة إرفاق ومسامحة 
للحاجة, فاشترط فيها التجانس والتساوى والقدر والصفة لثلا يتسلّط على المحال 
عليه بما ليس في ذمّته كما ذكر ذلك في «التذكرة '» وغيرها '. 

والظاهر أنّ هذا القول مبنئ على عدم اعتبار رضا المحال عليه ومنع الحوالة 
على البريء, فإذااعتبر أو جوّز لم يشترط قطعاً . لكنّ المخالفين في المقام يعتبرون 
الرضا ويجوّزون الحوالة على البريء: يران ذلك لا يتم مع قلب حو المحتال إلى 
جنس المال المحال به كما فى الوجغ الأوَل بك روجهي المسألة, فإنّهما لو تراضيأ 
على هذا الوجه لم يستوف من البحال عليه غير ما في ذمُته فلا محذور. 

هذاء وفى الوجهالثانى_يبر أالمحيل قَطداً من مال المحال فى الحال«قاله الشهيد. 
وقال: فى بر اءة المحال ع مما مسف الحان أو 9و الأداء احتمالان: 
الاق لأكذتر هن لد سو لكان له النطالية يه وهر روم عتستعار الخو الاب وجدمها 
لعدم منافاة أداءديئه عنهوبقاءدينه عليه لأنّه في المثالإِنمالزْم المحال عليه للمحال 
دراهم لمكان رضاه. وبقيتالدنانيرفى ذمّتهللمحيل.وصار لدفى ذمّته أي المحيل- 
دراهم. فحينئز مع الأداء تحتمل المقاصّة لانتهاض معنى الحوالة اول اعقار 
التراضي للك يداهل ساس تامع النا. والمعهودفي مثلهاعتبار التراضي 
ولكنّك قد عرفت أنّ المفروض أن التراضى حصل سابقاً بين الثلائة على تحوّل 
الح قّالذي فى ذمّة المحال عليه إلى جنس م في ذمّة المحيل: فلاحاجة إلى تراض 
جد يد د لان والتقايضص. 


6 تذكرة النقهاء: في تساوي الجنسين ج اصن‎ )١( 
.50 ص‎ ١١ (؟) كالحدائق الناضرة: في اشتراط تساوي المالين ج‎ 


دلدلللبلللل هفتا الكرامة / ج ١‏ 


وبصح ترامي الحوالاات ودورهاء 


ويبقى الكلام فيماإذاأطلق ولم يعيّن أحد الوجهين: فيحتمل البطلان لاختلاف 
الفرض منكل من الصو ر تين وعدم لفظ بد على التعيين والصحّة.و ينصرف الاطلاق 
إلى وجوب دفع الحقّ المحال به كما في «الحواشي '». 


[في صحَّة ترامي الحوالات ودورها] 

قوله: «ويصمٌ ترامي الحوالات ودورها» أمَا صحّة تراميها فقد صرّح 

به في «المبسوط *والشرائع ' والتحِزيق والكفاية* والتذكرة؟ والإرشاد" واللمعة4 
وجامع المقاصد' والمسالك " والروضّة! /ومجمع البرهان' '». 

وأمّا دورها فقد صرّح باهفي:السبعةالأخيرة, وهي «التذكرة» وما ذكر بعدها 

عملافيهما بالا صل المسَكفاةه نكموم «أوفوا» "'وإطلاقات أخبارالباب ؟! ولاه 


)١(‏ الحاشية النجّارية؛ فى الحوائة ص 9لاس وم (مخطوط فى مركز الأبحاث والدراساتث 
الاسلامية). ْ ه 

(؟) الميسوط: في أحكام الحوالة ج ؟ ص 5١5‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في الحوالة ج 7 ص .١١1‏ 

(5) تحرير الاحيكام: في احيكام الحوالة جم ؟ ص 8/4 

(8) كفاية الأحكام: في الحوالة ج ١‏ ص ١١6‏ س .١15‏ 

(1) تذكرة الققهاء: في تساوي الجنسين ج ١5‏ ص 44١‏ 

() إرشاد الأذهان: في الحوالة ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(4) اللمعة الدمشقية؛ فى الحوالة ص .١158‏ 

(4) جامع المقاصد: في الحوالة جه ص 147 

.؟١7 مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج 4 ص‎ )٠١( 

(3١)الروضة‏ البهية؛ في الحوالة ج ص ١18‏ 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج 1ه )١7( 1١١‏ المائدة: .١‏ 

(4١)وسائل‏ الشيعة؛: ب امن أبواب احكام الضمان ج ١١‏ ص .١188‏ 


كتاب الحوالة / حكم الحوالة بالقيمي وبالثين فى الخياد ب ١ق‏ 
والحوالة بما لا مثل له 


كما تصمٌ الحوالة الأولى لاجتماع شرائط الصحّة تصصٌ الثانية كذلك, ومتى أحال 
المحال عليه برىٌ كالأوّل, وهكذا لو تعدّد. وهو المراد بالترامي كان أحال المد يون 
زيدأعلى عمرو د أحال عمرو زيداً علىبكر. ثأحال بكر زيدأعلى خالد. وهكذا. 
ودورها بأن يحيل المحال عليه فى بعض المراة تب على المحيل الأوّل بأن تكون 
ذنته مشغولة لمن أحال عليه أو بربئة على المختار. وفى الصورتين المحتال متّحد 
وإِنّما تعدّد المحيل والمحال عليه. وفي «جامع المقاصد» أن الترامي وقوع الحوالة 
من المحال عليه على آخر من غير يَقئِيذ بغاّة مخصوصة '. وفي «مجمع البرهان» 
1 نّ الترأمي إلى غاية '؛ فتأّل. 
00 أنه تسا م ترأمى , الكفالة دون ورهاء ل حضور المكفول بيبطل ما 


0-5 


تأخَّر منها. 


[حكم الحوالة بالقيمي وبالثمن في الخيار] 

قوله: «والحوالة بما لا مثل له» يشير بذلك إلى خلاف الشيخ في 
«المبسوط "4 وابن حمزة في «الوسيلة ؟» ولا ثالث لهما فيما أجدء فنسبته إلى 
الشيخ وجماعة من جماعة *لم تصادف محرّها. قال فى «المبسوط» إِنْما تصمّ في 


37 جامع المقاصد: في الحوالة ج ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج 4ص 1١١‏ 

() المبسوط؛ في الحوالة ج ؟ ص ؟١١6.‏ 

(؛) الوسيلة؛ فى الحوالة ص ؟587. 

(0) منهم الشهيد الثاني في مسالكالأفهام:في شروط الحوالةج 4ص ١6‏ !,والبحرائي في الحدائق 
الناضرة: في الحوائة ج ١؟ص‏ 04: والطباطبائي في رياض المسائل: في الحوالة ج.مص .51١‏ 


»للللللللطل يبلل هفتا الكرامة / ج ١1‏ 


وفيه: أنه مضبوط بالوصف, والواجب فيه القيمة؛ وهي مضبوطة أيضاً تبعاً 
لضبطه بالوصف الذي يوصف به السلم, فصار الحاصل أنه إن حوّله بنفس القيمى 
كأن يكون قد أسلفه على خمس من الابل وقد أسلف هو آخر على خمس كذلك 
فحوّله عليهاء أو بنفسها يضاً بأن يراد الحوالة بقيمته, فالحوالة بهما صحيحةء فالمانع 
مفقو د وعموم الددلة تشمله. 

والصمّة خيرة «المبسوط أ» بعد ذلك بأوراق إذا كان معلوما و«الخلاف؟ 
والشرائع “والتذكرة *والتحرير ' والمختلف "والتنقيح "و جامع المقاصد' والمسالك ١١‏ 
ومجمع البرهان ١١‏ والرياض "!8 وهو اليحكى ١١‏ عن أبي علي. 

ويبقى الكلام فيما لا يصدمٌ السلم فيه قُهل تجوز الحوالة به؟ احتمالان أقربهما 
كفي «امنكرة الصد ورج مه حينئد القيمة, فالعين غير ثابتة فى 

لذمّة, فالحوالة بها حوالة بقيمتها'. وقتد فهم فى «جامع المقاصد» من عبارة 


1١١ المبسوط: في الحوالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: : قي أحكام الحوالة ج ؟ ص 507 

(؟) الخلاف: في الحوالة ع “اص "٠١‏ مسالة .٠١‏ 

(58) شرائع الاإسلام: قي الحوالة ب 6 ص ,١1‏ 

(6 و )!١‏ تذكرة الفقهاء: في الدين المحال به ج )اص 1025ر 425 
)3 تحريرالأحكام. في الحوالة ج ؟'ص ث6ل'اة. 

() مختلف الشيعة: في الحوالة جع 7 ص 7 

(8) التنقيح الرائع: في الحوالة ج ؟ ص .15١‏ 

(1) جامع المقاصد: في الحوالة ج 0 ص 511 

)٠١(‏ مسالك الافهام: في شروط الحوالة ج أص 18 ؟, 

.؟١4 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج وص‎ )١١1( 
4 رياض المسائل: في الحوالة ج .4ص‎ )1( 

(1) الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة؛ في الحوالة ج ص ا 


كتاب الحوالة / فى صكة الحوالة عاك لتاب لت الاق 


وبالئمن في مذّة الخيار وبمال الكتابة بعد حلول النجمء 


الكتاب أنْهامبنية على أن الواجب في القيمي مثله. ثم ينتقل إلى القيمة للتعذّر حيث 
نه لا مثل له وأنّ المصئّف أراد ثبوت صحّة الحوالة فيه وإن قلنا إن الوأجب فيه هو 
المثل ثمٌ ينتقل إلى القيمة؛ لأنّ الوصول إلى الحقّ ممكن بالمثل وبالقيمة فيما لا مثل 
لهء ومتى أمكن الوصول إلى الحقّ فلا مانع من صحة الحوالة '. أنتهى. وقد عرفت 
أن الغرض التنبيه على خلاف الشيخ فتجشٌّم ما تجشّمء فتأمّل. 

قوله: «وبالئمن في مذة الخيار» كما في «التذكرة 'والتحرير؟ وجامع 
المقاصد ث» لأنّه حقّ ثابت آيل إل جاللزوة#وتوازله لا ينافي نقله إلى ذمّة أخرى 
ولا استيفاؤه. والمخالف بعض الشبافعية “. وكلاء«الميسو طأ»في العبد يعطى المنع. 

وهل يسقط بذلك الخيان؟وجهان أقواهماالسقوط وقوّى فى «التذكرة” البقاء. 
وإذا انفسخ البيع لفسخ صاحب الخيار فقي بطلآن الحوالة وجهان أظهرهما البطلان 
في بعض الصور كما يأتي *. 


[فى صحّة الحوالة بمال الكتاية ] 
قوله: «وبمال الكتابةبعد حلول النجم؟» كما في«الشرائع 'والتحرير ٠١‏ 


7117 و؛) جامع المقاصد: في الحوالة ج هص‎ ١( 

(؟ و) تذكرة الفقهاء: في الدّين المحال به ج ١1‏ ص 448 و4141. 
(و١٠١)‏ تحرير الأحكام: في الحوالة ج ١ص‏ /الاة. 

(5) المجموح؛ في الحوالة بج ١٠‏ ص 431. 

() العبسوط: في الحوالة جم ؟ ص 5١١‏ 

(كا سياتي فى ص 01795 -517-0831. 

(4) شرائع الإسلام: في الحوالة ج ١ص .1١‏ 


#ورومدلددسس يبسح مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
وقبله على إشكال. 


والتذكرة 'والارشاد 'والمختلف' وجامع المقاصد؛ والمسالك” ومجمع اليرهان'» 
لأنّه مال ثابت في ذنّة المكاتب فصكّت الحوالة به على العبد. وفى «المسالك”» 
لا إشكال فيه. وخصٌٌ خلاك الغليع لق #المبسرطه بذااقرا اللخلول. وتعى ذللنهما: 
في «الشرائع "» والفبية "شمن العوانة بد على العد واطلق لجواز تمي تفسد 
فلا يمكن إلزامه بالأداءء فيكون مخالفا فيما نحن فيه. فتامّل. 

قوله: «وقبله على إشكال» ونحودما في «الشرائع ٠‏ والايضاح ' '» من 
عدم الترجيح. والجواز خيرة«التذاكرة ؟'والتحرير ؟'والارشاد؛ أوجامعالمقاصد؟١‏ 
والمسالك١١‏ ومجمع البرهان"١»‏ لأنه مل ثابت بعقد لازم ونمنع أنه يجوز له 
تعجيز نفسه: ولو سلّم فلا ينقص كالاتصن الثمن فى مدّة الخيار. وقد سمعت أن 
الشيخ أطلق المنع, وتبعة /عَلىَ َلك !عاشي /فيما بكي 

ووجه الاشكال مما ذكر وما استند إليه الشيخ من أن مال الكتابة ليس بِدّينٍ 
ذابت, أن للمكاتب إسقاطهبالتعجيزء وزيد لمإمكان موته قبل حلول النجم» فيظهر 


40+ تذكرة الفقهاء: في الدين المحال به ج اع‎ )١١؟و‎ ١( 

(؟ و )١5‏ إرشاد الأذهان؛ في الحوالة ج ١‏ ص .4١7‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في الحوالة ج 1 ص .٠١‏ 

(8 و5١)‏ جامع المقاصد: في الحوالة ج ارا 

(0 ولاو )١‏ مسالك الأفهام: فى شروط الحوالة ج ؛ ص ١؟؟.‏ 

(57و17١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج 1 ص ؟١1.‏ 

(ا شرائعالإسلام: في الحوالة ج "ص ؟١١.‏ (8) المبسوط : في أحكاءالحوالة ع ؛*ص “إن 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: في الحوالة ج ؟ ص .١١١‏ 

.45 ص‎ "١ إيضاح الفوائد: في الحوالة ج‎ )١1١( 

)١(‏ تحرير الأحكام: في الحوالة ج سن /الان. 

(14) الحاكي عنه هو العلامة في ممختلف الشيعة: في الحوالة ج 5 ص .٠١‏ 


كتاب الحوالة / فى صحّة حوالة المكاتب سيّده بثينه سس سسسب 8 ؟ة 
ولو أحال المكاتب سيّده بثمن ما باعه جاز, 


عدم استحقاقه, فليتأمّل في الوجه الثاني فإنّه لا يناسب على مختار المصنّف. 


[في صحّة حوالة المكاتب سيّده بثمنه ] 

اق لاعوولو أحال النكات كه قسن عا امنا عنا: #سناء ماق 
«جامع المقاصد "أنه ذا أحال المكاتب سيّده على إنسان يمال الكتابةةصحّت الحو الة. 
وبه صرح في «الميسوط »و حكى عليه ا لإجمام في «التحرير '» وظاهر «التذكرة» 
حيث قال عندنا وعند كتير من العائة لت: فيتحرّر ويكون ذلك بمنزلة الأداء, 
سواء أَدى المحال عليه أو لا حقى لو أخلسيم بم لأنّه أحاله على مال مستت وقد 
قيل فيبرأً كما فى «التذكرة ‏ ولمبيعلاء 

ويحتمل أن يكون مع العبارةإْنّالمكاتب أحالي سيّده بثمن التوب متلا الذي 
باعه السيّد للمكاتب كما في «الشرائع» قال فيها: ولو باعه السيّد سلعة له فأحاله 
بثمنها جاز”. وخصٌ البيع ولم يذكر حكم مطلق الدين مع اشتراكهمافي المعنى تنبيهاً 
على خلاف الشيخ في «المبسوط *» في مسألة البيع حيث إِنّهِ يمكن فسخ الكتابة 
بنائٌعلى أصله من جوازهامن جهته, فيوجب استحقاق السيّد شيئاً على عبده بخلاف 
مالو باعهاجتبى وأحاله على المكاتب بثمنه فانّه لاسبيل لهإلى إسقاطه ولو فسخت 
الكتابة فانّه ينبت في ذمته. وبه ير تفع التكرار الذي نه عليه في «جامع المقاصد'». 


(1و1) جامع المقاصد: في الحوألة ج 0 ص 535 

(؟ وا المبسوط: في أحكام الحوالة ج 01 

() تحرير الاحكام: في الحوالة ج ؟ ص /الاة. 

)5 نذكرة الفقهاه: قي الدين المحال به ج غاص 2405-18٠١‏ 
(1) كمسالك الأفهام: فى شروط الحوالة بج غ ص ؟؟؟. 

(/) شرائع الإسلام: في الحوالة ج ؟ ص .١١*‏ 


1 اسع مص مب صصص سس م صصص مسمس ممع امكرامة / ج ١‏ 
ولو كان له على أجنبيَ دين فأحاله عليه بمال الكتابة صم دنه 


قوله: «ولو كان له على أجنبيٌ دين فأحاله عليه بمال الكتابة 

صحٌ, لأنّه يجب تسليمه4 هذا صرّح به في «المبسوط '» وغيره '. وقال 
في «جامع المقاصد» قد كان هذا مغنياً عم قبله. لأنّ الدّين شامل للثمن وغيره '. 
ومعنى قوله «يجب تسليمه» أَنّهِ يجب على المديون تسليم ما للمكاتب عليه إليه 
أو إلى من يرتضيه. والشهيد ؛ فَهِمَ من العبارة أَنّ المولى أحال الأجتبي المديون 
السكاتب على المكاتب بمال الكتاوشرط في الصحّة إجازة العيد. . 


[فيما لو قضى المحيل الداين بمسألة المحال عليه] 


قوله: (ولو قضئتالميميل الدّين بمسألة المحال عليه رجع عليه. 
وإن تبرّع لم يرجع ويبرا المخال عليه » كما في «المبسوط * والشرائع'" 
والتذكرة”والتحرير* والمسالك"؟ والكفاية ' '» ووجهه ظاهر. لأنّ الحوالة لما كانت 
ناقلة صار المحيل بالنسية إلى دين المحتال بمنزلة الأجنبى لبراءة ذمّتهء فإذا ذاه 


(1و0) الميسوط: في أحكام الحوالة ج ؟ ص ١17ر718‏ 

(؟) كمسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج 4 ص ؟؟5. 

() جامع المقاصد: في الحوالة ج 0 ص 777 

(4) الحاشية الئجّارية؛ فى الحوالة ص ١4س‏ ؟ (مخطوط فى مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). ١‏ 1 

(5) شرائع الإسلام: في الحوالة ج ؟" ص .١١7‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في احكام الحوالة ج ١4‏ ص 484. 

)ىا تحر يرالاحكام: في الحوالة ج اص .8/6١‏ 

(9) مسالك الافهام؛ في شروط الحوالة ج #+ص /١؟.‏ 

.018 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الحوالة ج‎ )٠١( 


كتاب الحوالة / فيما لو اأذعى المسيل شغل ذمة المسال عليه لس بالق 
ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال فادٌعى شغل 
ذمّته قُدّم قول المنكر مع اليمين. 


بعد الحوالة كا نكمن أدّى دين غيره غير إذنه,فيشترط فى جوازرجوعدعليه مسألته. 
وإلاكان متباعا وبر ئالمحال عليه من الدين. ونبّهوا بذلك على خلاف أبي حنيفة ' 
ذمّة المحيل من طريق الحكم وإن برئٌ في الظاهر, وهو غلطء لأنه لو كان الحقّ 
باقيا فى ذئته حكماً لملك مطالبته إلى غير ذلك من المفاسد المخالفة لقواعد الباب. 


[في ما لوادّعى المحيل شعُل لامّة المحال عليه] 
قوله: إولو طالب المحال عَليّةالمحيل بما قبضه المحتال فادّعى 
شغل ذمّته قُدّم قول المدكر مع ليحي ةكتاقي «الشرائع ' والتذكرة" 
والتحرير “والإرشاد*واللمعة' وجامع المقاصد" ومجمع البرهان* والكفاية '» لان 
الحوالة جائزة على البريء: فلم تقتضي بإطلاقها ثبوت دين كذلك, فالقول قوله 
مع يمينه عملا بأصل البراءة؛ ولا معارض له إلا الظاهر. إذ الظاهر أنّه لو لا اشتغال 


)١(‏ الفتاوى الهندية: في الحوالة ج اص /9ا5؟. 

(1) شرائع اللإسلام: في الحوالة ج اعى 117. 

(5) تذكرة الفتهاء: في أحكام الحوالة ج ١5‏ ص 4186 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الحوالة م ؟ ص 0871. 

(8) إرشاد الأذهان: في الحوالة ج ١‏ ص ؟١غ.‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الحوالة ص 5 14. 

(9) جامع المقاصد: في الحوالة ب 0 ص 5314 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة جم 4 ص 8١١‏ 
(9) كفاية الأحكام: في الحوالة ج ١‏ ص 648. 


هم»؟د سح همفتا سم الكرامة / ج ١‏ 
ذته لما أحيل عليه. والأصل مقدّم على الظاهر, وإِنّما يتخلّف فى مواضع نادرة. 

ولو اشترطنا فى الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه تعارض أصل صمّة العقد 
وأصل البراءة. وفي «جامعالمقاصد ' والمسالك 'ومجمع البرهان"» أَنّهما يتساقطان 
ويبقى مع المحال أداء دّين المخيل بإذنه. فيرجع عليه, ولا يمنع وقوع الإذن في 
ضمن الحوالة الباطلة المقتضى بطلانها لبطلان تابعها, لاثّفاقهما على الاذن وإِنْما 
اختلفا فى أمر آخرء فإذا لم يثبت ما اختلفا يبقى ما اثفقا عليه من الاذن في الوفاء 
المقتضي للرجوع. 

قلت:أضل صحّة العقد قد وردغلى أصل البراءةفينقطع به إذ المفروض اثفاقهما 
على وقوعالعقد الجامع للأركانكما هوَالْشآن فيما لو اختلفا فى صحّة البيع وفساده, 
كما لو ادُعى فقد شرط كجهالة"الثين ونحوهاء فإنّ القول قول مدعي الصحّة وإن 
كان الأصل بقاء الملك على مالكه. والأصل براءة ذْمّة كل واحد منهما من وجوب 
التسليم: فالقول قول المحيل حينئذٍ كما هو مخيرة «التذكرة ©». 

واحتمال إطلاق الحوالة هنا مجازاً على غير ذات الشغل لا يمكن الاستناد 
إليهء لما فيه من الفساد في سائر الأبواب. وبالغ في «جامع المقاصد» فقال: سياتي 
بيان عدم الاعتداد بأصل الصحّة عن قريب - يعنى فى مقايلة أصل البراءة وقد 
لحظنا ما يأتى له فلم نجد له ما يبيّن منه عدم الاعتداد بهذا الأصل إلا ما ذكره في 
شرح قوله «ولو صدّقهما المحتال وادّعى أن الحوالة بغير التمن صدّق مع اليمين»” 
وذلك فى مقام آخر لايشبه ما نحن فيه. بل كلامه هناك يؤْيّد هذا الأصل ويشيّده في 
(١وة)‏ جامع المقاصد: في الحوالة ج عن 114 و71 !, 
(؟) مسالك الأفهام: في شروط الحوالة ج غ ص .12١‏ 


الوك مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج أعى "١١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١4‏ ص 471 


كتاب الحوالة / فيما ردت السلعة بعيس يعد الخوالة بس سس 888 


كلو انرى بام لكت لماه سحام ضع فك به 
و بلع 00 


مثل مأ نحن فيه, فليلحظ ذلك. نعم تقدّمله فى باب الضمان ' ويأتي له في الإجارة ' 
أن أصل الصحّة في العقو د نما يتمسّك بهبعد استكمالأركانها كما تقدّم "ببانه مفصّلاء 
وما نحن فيه فى غير الأركان. ثد إن نقوقير_كما سياتى *-إِنّ الحوالة إذا بطلت لم 
يبقالاذن, لأنّ بناء البقاء على أَنّالحاصٌ إذَا ارتفع يبقى العاء. وفيه: أن الاذن العاء؟ 
إلماكان في ضمن الإذن الخال وطلوزي هنا . 0 ضع بارع م 

ار عليدإدًا كأنّ يس على المحيل إل بعد الأدا 
لأنّ الحوالة حينئز في معنى الضمانء ولهذا عبر في «الشرائع '» وغيرها" بالأداء. 


اقبنا لرةك الحلعة يعيب بعد الهزالة/ 
قول. (ولء احتال البائع ع رت ال لسلعة بعيب سابق. فإن قلنا 


١(‏ و) تقدّم كلامه فى ص 44ل وكذا في ج ١5‏ ص 708 - 594 واورد عليه بالايرادات 
الكثيرة. وقد ذكرنا هناك فى الهامش ما يفيدك؛ فراجع. 

0 سياني في ج لاص 755 الذي يصير حسب تجزئتنا الجز»ء العشر ين, 

(4وة) سياتى فى ع ل1ة ‏ 614 

(1) شرائع الإسلام: في الحوالة بع ؟ ص 17. 

(/) كجامع المقاصد: في الحوالة ج 0 ص 14 


«لاودللدللببسسسسلم ‏ هفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الإرفاق كما لو اشترى بدراهم مكسّرة فأعطاه صحاحاً ئمٌ فسخ فإنّه 
يرجع بالصحاح. وإن قلنا: إِنّها اعتياض لم تبطل كما لو استبدل عن 
الثئمن وبا ثم ردٌ بالعيب فإِنّه يرجع بالثمن لاالثقوب» لا فرق بين القسخ 
بخيارالعيب وغيرهمن أنواع الخيار والاقالةوالفسخ بالتحالف ونحوذلكممًا لايبطل 
البيع من أصله بل من حينه, لكنّ المحقّق ' والمصنّف مثّلوا بالعيب تبعاً للشيخ في 
«المبسوط ؟'» والعامة '. 

ومعنى العبارةآن زيدأباع عبداً مثلاً بمائة درهم لعمروء ثم إن عمراً أحال زيداً 
بالمائة على بكر, ثم إنّ عمرأً وجد في العبد عيبا سابقاً على العقد أو لاحقا على 
وجد يجوز الفسخ كالعيب قبل القبض وقبل انقضاء الثلاثة في الحيوان فردّه أي 
رد المشتري العبدبالعيب وفشخ ألبيع فالبيخ فى «المبسوط» قال؛ بطلت الحوالة, 
لأنها تابعة لصحّة البيع فإذا بظل بطل الحوالة. وفي «مجمع البرهان » أنه أي 
البطلان ‏ أقوى. وإليه مكلام «الايضاح” وجائيع المقاصد'» وكل من قال إن 
الحوالة استيفاء كما ستعرف. والمحقّق في «الشرائع "» والمصئّف في «الإرشادث» 
تردّداء وكذلك «التحرير ؟ والتذكرة "' وغاية المراد '' والمسالك 'أ» حيث لا ترجيح 


.١١4 و/) شرائع اللإسلام: في أحكام الحوالة ج ؟ ص‎ ١( 
5١7 (؟) المبسوط: في الحوالة جم "ص‎ 

(1),المجموع: في الحوالة ج ١1‏ ص 738]. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج وص 1١١‏ 
(5) إيضاح الفوائد: في الحوالة ج ؟ ص 10. 

(1) جامع المقاصد: في الحوالة ج 4 ص .511١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في الحوالة ج ١‏ ص .5١5”‏ 

.381 تحرير الأحكام: في أحكام الحوائة بج ؟ ص‎ 4١ 
515 تذكرة الفقهاء: فى أحكام الحوالة ج ا عس‎ )٠١( 
57" غابة المراد: فى الحرالة ج “مص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في احكام الحوالة ج 4 ص 1١؟.‏ 


كتاب الحوالة ”نيما ردت السلعة بع بعد الحوالة ل ب الاق 


فبها. وقال فخرالإسلام في «شرح الإرشاد'» إِنّ البطلان أولى. 

حجّة الشيخ ما حكيناهعنه من أنّها تأبعة للببع ومترئّبة على شغل ذمّة المحيل, 
فاذا بطل الأصل وحصلت البراءة بطلت الحوالة. 

وحجّة عدم البطلان أنّها عقدٌ برأسه ناقلة للمال إلى ذمّة المحال عليه فى حال 
كون المحتال مستحقٌّاً للدّين في ذمّة المشتريء فلا يزيله الفسخ المتعدّب, لأنّه 
إإظال الفقد من حوه لمن أعيلة ومته تمك وجيد التز كه والأمكال: 

وأصحاب الشافعي ' والمصنّف هنا بنوا الوجهين على أنّ الحوالة هل 
هي استيفاء ما على المحيل أو اعتياض؟ فعلى الأول تبطلء لأنّها نوع 
إرفاق, وإذا بطل الأصل بطلت هيثة الإرفناق»يكما لو اشترى شيئًا بدراهم 
مكسّرة فأعطاه صحاحاً تطرّعاً فَإنميرجع بالصبحاح, ولا يقال يرجع بمثل 
المكسّرة لبقاء التبدع بصفة:الصسحُة, وإن كان لو لا,التسخ لكان هذا الدفع 
لازما. وعلى الثاني لا يبطل, كما لو اعتاض البائع عن القمن ثوبا بأن 
باع أحدهما بالآخر ثمٌ فسخ بالعيب فإنّه يرجع بمثل القمن لا بالثوب. لأنّه 
مملوك بمعاوضة مستقلة. ولا فرق في ذلك بين كون الردٌ بالعيب بعد قبض 
المبيع وقبله ولا بين أن يكون الردُ بعد قبض المحتال مال الحوالة وقيله. وقد 
جعل في «التحرير » النظر والاشكال فيما إذا ردٌ قبل قبض المحتال مال 
الحوالة. وهو لبعض ” العامّة. ويعضهم * فرّق بسين كون الرد قبل قسبض المبيع 
فتبطل وكونه بعده فلا تبطل. 
)١(‏ شرح الإرشاد للنيلي: في الحوالة ص 01 س "من كتب مكتبة المرعشي برقم 11194). 
(؟) فتح العزيز (بهامشس المجموع): ج ١٠٠ص‏ 781-5486 
() تحرير الأحكام: في احكام الحوالة جم ؟ ص .68١‏ 
(5وة) المجموع: في الحوائة ج ١‏ ص 454. 


ااا مفتح الكيمة / ج ١‏ 


| 0 للمشتري ل لان 
أن الحوالة كالقبض ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة. ومن أن 


قوله: «فللمشتري الرجوع على البائع خاصّة إن قبض ولايتعيّن 
المقبوضء وإن لم يقبضه فله قبضه. وهل للمشتري الرجوع على 
البائع قبل قبضه ؟إشكال ينثنا منْ/أنْ الحوالة كالقيض ولهذا لايحبس 
البائع بعدها السلعة. ومن أن التغريم للمقبوض ولم تحصل حقيقته» 
هذا تفريعٌ على عدم بطلان الْحَوَالََوقَد"ذْكرَ ذلك كله في «التذكرة» قال: لو أحال 
المشتري البائع بالثمن ثمفتشخ القيبفانّ قلا ل :شبطل الحوالة برئ المحال عليه 
ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشيء بحالء لأنّه قبض منه بإذنه بل يرجع 
إلى البائع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة؛ ولا يتعيّن حقّ المشتري فيما أخذه 
البائع من المحال عليه بل للبائع أن يدفع إليه عوضه لبقاء الحوالة صحيحة؛ وإن لم 
يكن البائع قدقبض فله أن يقبضه. وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه؟ وجهان 
للشافعية. أحدهما ئعم لأنّ الحوالة كالمقبوضة, ألا ترى أنّ المشتري إذا أحال 
البائع بالثمن سقط حقّالحبس ٠‏ والزوج إذاأحالالمرأة سقط حقّ حبسهاء وأصحُهما 
عندهم أنه لا يرجع؛ لأنّه لم يوجد حقيقة القبض وإن كان للحوالة حكم القبض, 
والغرامة إنما تكون بحسب القبض ' انتهى. 


وهذا الأخير هو معتى قوله هنا هومن أن التغفرب للمقبوض» إذ معناه أن أخذ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١4‏ ص 358؛. 


كاي انو اله #قيباء كت السلية فين ذال الااجتسس م بس ب بو 


فإن منعنا الرجوع فهل للمشتري مطاليته بتحصيل الحوالة ليرجع؟ 
إشكال, 


عفدل دأ يقل 55 وهذا اي عندهم فأسد عندناء اناء لأ البائع حيث ملك 
اال ا 0 
قب وعدمدفي ةلك فتوجهه. مسق الأول بكو احوكاليض ضيف. . و لخوه 
لاحر 

وكيف كان, فالأصم أن له الرَجَوََْتفن" هذه" الحالة إن قلنا إِنٌّ الحوالة اعتياض 
كما فى «المبسوط ١‏ والتحزير” وَجَافع التقاصبد امالك ». 

قوله: إفإن منعناالرجوع فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة 

5 2 5 5 قر 

ليرجع؟ إشكال4 اي فإن منعنا رجوع المشتري على البائع حثى يقبض إذا 
حصل فسخ البيع ولم يكن قبض فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة أي بقبض 
المالالمحال به ليرجع عليه؟ يحتمل ذلك, لأنّه إذا بطل ملك المشتري للمبيع وعاد 
إلى البائع فإمًا أن يستحقّ عليه العوض الذي ملكه في مقابلته أو لا, والثاني باطل, 
لاستحالةأن يملك العوض والمعراض فتعيّن الأوّل.فللمشتري مطالبةالبائع بأمرين: 
إمَاالتحصيل ليغرم أو الغرم فى الحال, فيقول له خذهلتغرمءوإن رضيت بِذمّته فشأنك 
)١(‏ المبسوط: في أحكام الحوالة ج اس 514 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الحوالة بج ؟ ص .08١‏ 


(1) جامع المقاصد: في الحوالة بج ه ص 14 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج 4 ص 87؟, 


##و | ل قتا الكرامة / ج ١‏ 
فاغرم, لأنّه إن توقّف استحقاق مطالبته على قبض البائع له والقبض غير واجب 
على البائع جاز تأخيره دائما فلا يستحقٌ عليه المطالبة بشيء دائماًء فلا يستحق 
عليه شيء حينئذ فيودّي إلى ضياع ماله وهو ضرر منفي بالآبة ' والرواية؟, وذلك 
حيث يعائدالبائع بتأخير قبض حقّه. وإن وجب القبض استحق المطالبةوهو المطلوب. 
وقد يقال ' عليه: إِنُ إيجاب قبض مال الإنسان عليه ليتردّب عليه حقّ للغير لم 
يكن قبل ذلك ضرر والضرر لا يزال بالضرر. إلا أن تقول: إن الضرر الأكثر يزال 
بالأقل, فتامئل. 
ويحتمل العدم, لأنّ استحقاق المطالبة بأيّ قوع فرض بنفس المال أو بقيضه 
من المحال عليه موقوف على ا تحتاق فر يه ووجوبه,واستحقا قالتغريم ووجوبه 
موقوف على القبض, لأنّا نبحث على هذا التقدير. فلو استحو” المطالبة قبل القبض 
لزم الدورء وهو على تقدير مطالبته بنفس المال واضح, وأمّا على تقدير مطالبته 
بأن يطالب فتو جيهه أن يقول له إمَا أن تطآلب أو"تغرم, فخيّره بين الأمرين» ومن 
المعلوء أن المخيّر فيه يكون له تسلط عليه فيه. وقد علم أن لا تغريم إلا بعد القبض. 
وقد يقال :إن هذاالتغريم غيرذاك التغريم؛ لأنّ هذا ناش من المطالبة بالمطالبة 
وذلك (وذاك -خ ل) غيره, فتأمّل. 
وقرّره في «جامعالمقاصد» بان وجوب التغريم متوقف على القبض, واستحقاق 
المطالبة موقوف على وجوب التغريم: فلو توقف وجوب القبض على استحقاق 
المطالبة لزم الدور”. وحاصله: أنه لا يستحق المطالبة إلا إذا قبض, ولا يجب 


)١(‏ النساء: ؟؟. 

(؟) الككافي: في الضرار م ” ج وص 397 

(5) كما في جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص 58 

(؟) لم نعثر على قائله حسبما تصفحناه فيما بأيدينا من المصادرء فراجم. 
(6) جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص 75/8 


كتاب الحدالة /فيما ددّت السلعة بعس بعد الحوالة ب هلاق 


وعلى تقدير البطلان لا يردٌ البائع على المحال عليه بل يرد على 
المشتري ويتعيّن حقه فيما قيضه. فإن تلف فعليه بدله وإن لم يقبضه 


القبض إلا إذا استحق المطالبة: فليتأمّل فيه وليلحظ ما حبّرناه. 

واستدل على العدم بأنّهِ ليس للإنسان قهر غيره على قبض حقّه, والحوالة حقّ 
للبائع, وقدعرفت أَنٌّالبائع ملك المحال به بالحوالة, ولابدُ أن يثبت عوضه في ذمّته 
للمشتري ويجب الترادء فكان له الرجوع وإن لم يقبض البائع» فالاإشكال ضعيف. 
وقد قال فى «التذكرة»: وللشافعيتواجة بغيكوهر أنّه لا يملك المطالية بالتحصيل '. 

قوله: «وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع على المحال عليه بل 
يردٌ على المشتري وبتعيّن حفة قَيْمَا قبضه. فإن تلف فعليه بدله وإن 
لم يقبضه فلا يقبضه » لنا مرخ من افرع ع نَالصّحّة وأنّها اعتياض شرع في 
التفريع على البطلان وأَنّه استيفاء. قال في «التذكرة»: وإن قلنا تبطل الحوالة. فإن 
كان قد قبض ألمال من المحال عليه فليس له رده عليه لأنّه قبضه بإذن المشتري, 
ولو رذه لم تسقط مطالبة المشتري عنه بل حقّه الردٌ على المشتري ويتعيّن حقه 
فيما قبضه. وإن تلف فعليه بدله. وإن لم يكن قبضه فليس عليه قبضه لأنّه عاد إلى 
ملك المشتري كما كان ". وبه كله صرح في «المسالك "» انتهى. 

قلت: أمّا أنه يتعيّن حقّه فيما قيضه فلأنّه مال المشتري قد تعيّن بالقبض عن 
الدّين الذي كان عليه إل لامتنع وقوعه عن دّينه, فلا يزول ذلك بزوال الدين. 
وقال المقدّس الأردييلي: يمكن أن لا يكون للمحيل استحقاق الأخذ من البائع 


.154 ص‎ ١4 و؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة م‎ ١( 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج ص ؟8؟.‎ 


ب#وول ل لت فقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


فإن و ا وي 
في لقبض بجهة؛ فإذا بطلت يقي ي أصل الاذن: والأصمٌ العدم, لأنّ 
والوكالة عقدٌ قد مخالف للحوالة, 


لبطلان الحوالة, فيكون المطالب هو المحال عليه. وهو غير بعيد على تقدير الأخذ 
بعد البطلان .١‏ وأا أنه عليه بدله إن تلف فلأنّه قبضه بدلا عن دينه الذي هو الثمن 
فكان قادماً على ضمانه. 

قوله: (فإن : قبضه فهل يق ع المشتري؟ يُحتمل ذلكء لأنّه كان 
مأذوناً في القبض بجهة! فإذا بطلتٌ قي أصل الإذن. والأصمٌ العدم. 
لذ نُ الاذن الذي كان ضع ليقو تتقنسه» كما ذكر ذلك كله في «التذكرة' 
وجامعالمقاصد 'والمسالك 4 وختاضلاماذكروة بجميعاً:أ نَّالبائع إذا خالف وقبض 
ال لاني نذا ل رون لد يصن" لا يقع له قطعا؛ لأنّه لا استحقاق له. 
وهل يقع عن المشتري بحيث يتعيّن له بهذا القبض؟ فيه احتمالان أحدهما: أنه 
يقع, لأنّه كان مأذوناً في القبض لحقّه بالحوالة, فإذا بطلت بقى أصل الإذن؛ لأن 
الخاصٌّ إذاارتفع يبقى العام والثاني:العدم, أن الإذنالعانماكان في ضمن الإذن 
الخاصٌء والااذن الضمني لا يقوم بنفسه فيرتفع بارتفاع ما تضمُّنه 

قوله: «والوكالة عقدّمخالف للحوالة» ومثلهقال فى«التذكرة » ويريد 
نا لو قلنا بوقوع القبض وجوازه بالإذن فإنّما يكون عن المشتري بوكالة منه. لأنه 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الحوالة ج ص 17١7‏ 
(؟ وة) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١5‏ ص 414. 


0 جامع المقاصد: في الحوالة ج فس 11 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج 4 ص ؟ 17 


كناب الحوالة /فيما ددّت السلعة بعس بعد الحوالة ب س٠‏ ه81 


بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة, فإن اللإذن الضمنى يبقى 
ويصمٌ التصدف لأمٌ المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل 
بالاذن, وهما مختلفان. فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخرء وفي 
العر كه يتودق بالذذ د قاذا بطلل ستصوضن الكذن يق فعومة ‏ 


يكون قد استنابه في القبض عنه, وليس لهذه الوكالة ما يقتضيها إلا الحوالة. وهي 
لا تقتتضى الوكالة؛ لأنّهما عقدان متغايران. وقد يقال أ: لا حاجة إلى هذا بعد فرض 
اثتفاء الاذن الضمنى. 

قوله: «بخلاف ما لو فسري التيركة والوكالة, فإنٌ الاذن الضمنى 
يبقى ويصءٌالتصوف,لأنّاللحتال يقب كنفسهبالاستحقاق لاللمحيل 
بالاذن, وهما مختلفان, فبطلا ىدهم لا يفيد حصول الآخرء وفي 
الشركة يتصدف بالاذ 17876و اللاذن بقى عمومه» هذا 
ذكره في لدالتذكرة ' »في فرع عه على المسألة . وقد أوضحهالشهيد في «حواشيه؟ ١‏ 
والمحمّق الثاني في «جامع المقاصد» وكذلك صاحب «المسالك ” بأنّه جواب 
سؤال مقدّر صورته: أَنّه كيف انتفى الاإذن في قبض المال المحال بطروٌ بطلان 
الحوالة مع أن الاذن في التصرّف يبقى في الوكالة والشركةالفاسدتين؟ كما لووكله في 
التصّف إذا جاء رأس الشهر وشاركه على الاستواء في الربح واختصاص أحدهما 
بالخسران, فيعتبر الإذن الضمنى فيهما ويحكم ببقائه. 
)١(‏ لم لعثر عليه. ' 
(؟) تذكرة الققهاء: في أحكام الحوالة ج ١5‏ ص .4١/ ١‏ 
() لم نعثر عليه في الحاشية لدينا فراجع. 


(5) جامع المقاصد: في الحوالة ج ه ص 7١‏ 
(6) مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج ؟ ص 7؟؟. 


ان 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والجوا ببالاشتلا ف بينهما وبين الحوالة, لأ نّالمحتال يقبض لنفسهبا لاستحقاق 
وللمحيل بالإذن. وهما أي قبضه لنفسه بالاستحقاق وقبضه للمحيل بالاذن - 
مختلفان, لأنٌّأحدهماحوالة والآخر وكالة,فبطلانإحداهما لايفيد حصول الأخرى 
قطعأء إذ من المعلوم البيّن أن الحوالة لم تتضمّن التوكيل كما أنّ البيع لا يتضمّنه 
فإذا بطلت الحوالة توف ثبوت الوكالة على مقتضى له, أمّا فى الشركة والوكالة فلا. 

واقتصر المصنّف على ذ كرالشركةإيثاراً للاختصار والعناذا عل صر لالمراد 
بذكرهاء فإِنّه يتصرف بالاذن حيث استنابه فى التصف, فإذا بطل خصوص الاذن 
لفساد العقد بقى عمو مد. 1 

ثم قال فى «جامع المقاصد): وَالْكق أن الذي يتحصّل ممّا ذكره هو أن بقاء 
عموم الاذن 3 التصاف فل الوكالة والشرككة إذا فسدنا أقرب من ثبوت الوكالة 
بفساد الحوالة لشذة التعد بينوبا قا فيه بقاء الاذن الضمنى فيهما بحيث يحكم 
بجواز التصراف بمج "د ا عاك ةبق لْعَتع لاقن فلطد /ظاهر الامتناع بقاء الضمني بعد 
ارتفاعالمطابقي.إلابدليل يدل عليه غيركونهضمنيًاً'. ونحوذلك ماف «المسالك '». 

قلت: هما قولان مشهوران فى باب الوكالة. منشأ البقاء كون الفاسد إِنّما هو 
العقد, أمّا الاذن الذي هو مجرّد إباحة تصرّف فلاء كما لو شرط في الوكالة عوضاً 
مجهولاً فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه, فتفسد الوكالة دون الإذن؛ وأنّ 
الوكالة أخصٌ من مطلق الإذن وعدم الأخصٌ أعمٌ من عدم الأعمٌ؛ ومنش ا العدم أن 
الوكالة ليست أمرأ زائدا على الاذن وما يزيد عنه مثل الجعل أمر زائد على الوكالة 
أصحّتها بد ونه, فلا يعقل فسادهامع صمّته أي الاذن, لك نّالمصتّف هنا وفي «التذكرة '» 
)١(‏ جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص 77١‏ ١لا7,‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج ص 7؟. 


() تذكرة الفقهاء: قي الوكالة ج "' ص ١١4‏ س 77 أمّا الموضع الثائي فلم تعثر عليه. فراجع 
لعلّك تجده إن شاء الله. 


كتاب الحدالة / فيما لو أحال البائع على المشتري ثوفسخ هبق 


ولو أحالالبائع رجلأعلى المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة 
بتجدّد الفسخ, لتعلّق الحوالة بغير المتعاقدّين سواء قبض أم لا. 


في موضعين منها و«المختلف '» وغيره ' ذهب إلى صحّة التصرّف بالإذن الضمني. 
وهذا حديث إجمالى والتفصيل فى بابه إن شاء أله تعالى. 


[فيما لو أحال البائع على المشتري ثم فسخ] 
قوله: «ولو أحالالبائع رجلأًعلى المشتري فالأقرب عدم بطلان 
الحوالة بتجدّد الفسخ, لتعلق«الحوالة”بغير المتعاقدّين سواء قبض أم 
لا» عدم بطلان الحوالة هنا خيرة «المبسوظ " والشرائع * والتذكرة* والارشادا 
وشرحه» لولد المصئّف ' و«جامع المقاصد* والايضاح؟ والمسالك ' '». 
وقد حكى في «التحرير' © والأخيريّك'! عن الشيخ دعوى الاثفاق عليه. 


." مختلف الشيعة؛ في الوكالة ج "ص‎ )١( 

(؟) كما في القواعد: في الوكالة ج ؟ ص 0٠‏ 

(:) المبسوط: في أحكام الحوالة ج ' ص 1م 

(5) شرائع اللإسلام: في أحكام الحوالة ج ؟عصض .1١1‏ 

(8) تذكرة النقهاء: في احكام الحوالة ج أ ص 2١١!‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في الحوالة ج ١‏ ص ١7‏ 4. 

(/!) شرح الاإرشاد للنيلي: في الحوالة ص 1س 5" و71 (من كتب مكتبة السرعشىي برقم 
7 

(4) جامع المقاصد: في الحوالة جه ص 79/١‏ 

)3 إيضاس الفوائد: في الحوالة ج ؟ ص 17. 

.1*7 مسالك الأقهام: في أحكام الحوالة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(11) تحرير الاحكام: في احكام الحوالة ج ؟ ص كلبق 

(؟١)إيضاح‏ الفوائد: في الحوالة ج آص انق ومسالك الافهام: في أحكام الحوالة ج 4 ص 117. 


ب ووس لل ل ل ب بي يي سس متاح الكرامة / ج ١"‏ 


والموجودفي«المبسوط ءلم تبطل الحوالة بلاخلاف '. والظاهر أن مرادهبلاخلاف 
بين العامّة.لأنّه ذكرخلافهم فى العكسء أو أن مراده بلاخلاف بينه وبين العامّة, وإلا 
فهذا الفرع ما ألم به أحد منّا قبله. نعم الاجماع محكى صريحاً فى «شرح الارشاد» 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد قيض او لا, لانتقال الملك بدون القبض. 
واحتمل في «التحرير» بطلان الحوالة إن كان الردٌ قبل القبض لسقوط الثمن. ثم 
احتمل الصحّة ؟. 
والوجه فى المسألة بعد ما سبه ,عن «المبسوظ» أنه لا يشترط شغل ذة 
المحال عليه كما مرّء فإذا بط( البيع لم تبظلٌ)الحوالة, لأنّها من حين البيع إلى حين 
وقد وجّهه في «المبسوط ؟ والشرائع “ والكتاب» وغيره' بأنّها تعلقت بغير 
المتعاقد ين,وقد أشاروابهإلى الفرقبين حوالةالمشتريالبائع وحوالةالبائعالأجنبي 
على المشتري. فإنٌّ الحقّ فى الأوّل كان مختصّأ بالمتعاقدين بسبب المبيع فإذا بطل 
السبب بطل التابع, لأنّ الحوالة إِنْما كانت طريقاً لاستيفاء البائع الثمن. فلم يتعلق 
بذلك حقّ ثالث؛ بخلاف حوالة الأجنبي فِإنّها لا تبطل وإن حكم بالبطلان ثمّة 
)١(‏ المبوط: في أحكام الحوالة ج ؟ ص 5١4‏ 
(؟) شرح الإرشاد للنيقي: في الحوالة ص 68 السطر الأخير (من كتب مكتبة المرعشي برقم 
1 
() تحرير الأحكاء: في أحكام الحوالة ج ؟ ص .08١‏ 
(5) المبسوط: فى أحكام الحوالة ج ؟ ص 5١4‏ 


(5) شرائع الإسلام: في أحكام الحوالة م ؟ ص .1١4‏ 
(3) كمسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج 4 ص 7؟. 


كتاب الحوالة / فساد الحوالة فيما لو ظهر فساد ابيع سس سب 86١‏ 
ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين. 


لتعلّق الحوالة بغي رالمتعاقد ين حيث إن لثمن صارمملوكاًللاًجنبي قبل فسئْ العقد كمالو 
باع البائع الكمن لشخص آخر. قلت:هذايتوجّه( يتجه -خل)حيث يسبق القبض الرد. 

وصاحب«الإيضاح»لم يعوّل إلعلى إجماعالشيت, قال:لأنّ الإجماعالمنقول 
بخبر الواحد حجّة '. وقد عرفت حال هذا الإجماع. 

وخلاف الأقرب احتمال البطلان: لأنّ استحقاق المحال فرع على استحقاق 
المحيل وقد بطل.ءو لأ نّالإحالةإتماهي بالثمن.وردٌ في«جامعالمقاصد ' والمسالك "م 
أنه فرع وقت الحوالة لا مطلقاً أي لا بعنةالحوالة, لافادتها الملك حين وقعت بغير 
معارض. وقد سمعت ما فى «التجلابر». واتفق خيير بأنّه على القول باشتراط شغل 
ذئّة المحال عليه يجيء الاشكال ويقوى اجتكالأ البطلان. بل قد يقال على القول 
بعدم الاشتراط: إِنّ المشتري ما قبل الحوَالة إلا باعتقاد شغل ذته. فيكون كأنّه قد 
اشترط ذلك. ويرشد إليه ما سيا فيا إِدَا بطل التَقَد من أصله فى هذه الصورة, 
فليس ذلك الاحتمال ظاهر الضعف كما فى «جامع المقاصد ث» ولا بتلك المكانة 
منه كما فى «المسالك *» ولذلك عب المصيّف هناءوفى «التذكرة'»بالأقرب, وتوئّف 
في واد الى ْ 


[فساد الحوالة فيما لو ظهر فساد البيع ] 
قوله: «ولو فسد البيع م نأصله بطلت الحوالة في الصورتين» كما 


.15 إيضاح الفوائد: في الحوالة ج اص‎ )١( 

(؟ وغ) جامع المقاصد: في الحوالة ج 0 ص 1/1 
('وة) مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج 4 ص 97؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١4‏ ص 157. 
(/9) تحرير الأحكام: في أحكام الحوالة ج ؟ ص .084١‏ 


؟وعدللطلطلطللللللل سس هفتا الكرامة / ج ١1‏ 


طش «الشرائع 'والتذكرة'والتحرير "والارشاد “وجامعالمقاصد “والمسالك١‏ ومجمع 
البرهان" وشرح الارشاد*» لفخرالاسلام. وفيه الإجماع على بطلان الحوالة فيما 
إذا أحال البائع أجنبياً وظهر فساد البيع. 
والمراد بالصورتين والموضعين فيماعيّر فيه بذلك ما إذا أحال المشتري البائع 
وما إذا أحال البائع أجنبيا. 
وقد وجِّهو هبن صحّةالحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع على التقديرين فإذا تبيّن 
بطلان البيع من أصله ظهر عدم استحقاق البائعالثمن في نفس الأمر في ذمّة المشتري. 
قلت: إذا جازت الحوالة على البريء لم يتّجه هذا التوجيه في الصورة الثانية. 
نعم بتّجه فى الأولى, لأنّ من شبرظها أَنيكون المحيل مشغول الذمّة, فالوجه فيه 
بعد الإجماع المنقول أنه إنْمإأحاله على/إلدكن الذي في ذمّة المشتري ياعتقاد 
ذلك؛ مع أنه لا شغل في نفس الام والواقع. فلم تقع العوالة مزعفيا بخلا ف عورة 
طريان الفسخ فإنّ الشغل' تابث حي الفقت]والدؤام)غير شرط. فتأمّل ولا تغفل 
عمّا ذكرناه فى وجه احتمال عدم القرب فى المسألة السابقة . ولا يخفى أن الحوالة 
وقعت في نفسها باطلة لا أنّها بطلت ظيور بطلان البيع كما هو ظاهر العبارات, 
ولهذا قال في «جامع المقاصد»: قد كان الأحسن أن يقول: ولو فسد البيع فالحوالة 
باطلة ؟. والأمر في ذلك سهل. 
)١(‏ شرائع الاسلام : في أحكام الحوالة ج لاص .11١4‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١6‏ ص 417. 
(') تحرير الأحكام: في أحكام الحوالة ب ؟ص اثرة, 
(5) إرشاد الأذهان؛ في الخوالة ج ١‏ ص ١7‏ 1. 
(6 وة) جامع المقاصد: في الحوالة ج ه ص 19/١‏ 
(1) مسالك الأفها م: في أحكام الحوالة ج 4 ص 17؟؟. 


() مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط الحواثة ج 4ص 51 


كيتاب الحوائة / فيما أحال ثم العبد ثة ادق عريئة سل ل -ل 0# 


فروم 
الأوّل: لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدّق الجميع العبد 
على الحريّة بطلت الحوالة, 


قوله: «ويرجع المشتري على مّن شاء من المحتال والبائع» كما 
فى «التذكرة' وجامع المقاصد؟ والمسالك» أمّا رجوعه على المحتال فلأنّه قد 
ونع يده على المال. وأما رجوعه علي الْبَائع لو كان القابض محتاله فلانّه أوفاه 
للمحتال عمّا في ذمّته فقيضه منسلؤاب إليه بلقيل/ إِنْه أقوى, ولهذا يمع من حبس 
المبيع بعد الحوالة بالثمن وليس لاعشتوّى"الوجوم على المحال عليه بعد القبض 


حيااد لصدوره بأذنه. 


وفروع» 
هذه فروع أربعة بها يتمٌ الباب. 


[فيما أحال ثمن العبد ثم أدّعى حرّيته] 
قوله: «الأوّل: لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدّق 
الجميع العبد على الحبّدية بطلت الحوالة» كما في «الميسوط ؛ 


.38 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج‎ )١( 
9/7 -89/1 (؟) جامع المقاصد: في الحوالة جه ص‎ 
.587“ مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج ؛ ص‎ )5( 
5١1 ص‎ ١ المبسوط: في أحكام الحوالة بم‎ )4( 


؛#ددللس ب ل ‏ غللللللل ل همفتاح الكوامة / ج ١1‏ 


ويردٌ المحتال ما أخذه من (على -خ ل) المشتري ويبقى حقه على 
البائع ,وإنكذّبهما المحتال وأقامالعبد بِيّنَةَأُو قامت بين ةالحسبة فكذلك, 


والتحرير ' والتذكرة '»ومعناهأتّمباعه عبداً وأحال البائع غريمهبالثمن على المشتري 
تأ دعى العبد الح ية, وصدّقدالمحيل والمحتال والمحال عليه. ولاريب أنّ الحوالة 
حينئزٍ تكون باطلةلاتّفاقهم على بطلا البيع,وإذا بطل من أصله لم يكن على المشتري 
ثمن. وبجىء فيه ما تقدام من الحوالة على البريء. وكذلك الحال لو تصادقوا على 
الحيية وإن لم يدّعها العبد. 

قوله: «ويرد المحتالم امسن المشتريوببقى حقه على البائع » 
لا ريب أنه إذا بطلت الحوالة رد المحتالي كلِى المشتري ما أخذه منه وبقي حقّه 
على البائع كما كان كما في «التذكرة : ْ 

قوله: «وإن كذَبوي الو كار وأقام العيزريينة أو قامت بيّنة الحسبة 
فكذلك» كما فى «التذكرة؟ وجامع المتاصد ٠“‏ وكذلك «الميسوط' والتحرير؛» 
وهغناء 21 المحتال إذا كذّب البائع والمشتري في كون العبد المبيع حرا فَإِمًا أن تقوم 
البئنة على الحرّية أو لاء فإن قامت بطلت الحوالة كمأ لو تصادقواء ووجب رد ما 
أخذه المحتال على المشتري: وهو معنى قوله «فكذلك». وهذه البّنة تتصوّر بأن 
بقيمها العيد, لأ العتق حمّه وأن يبتدأ بها الشهود على سبيل الحسبة أي إقامة 
للمعروف ودفعاً للمنكر, فتشهد عند الحاكم من غير دعوى مدعء فإن ذلك جائز 
محافظة على دفع المنكر. ويأتي ما إذا فقدت البيّنة. 


١(‏ و/) تحرير الأُحكام: في أحكام الحوالة بج ؟ ص خرق, 
(؟ و" وغ) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١4‏ ص 1072. 
(6) جامع المقاصد: في الحوالة ج ن ص, 17/7 

(1) المبسوط: في أحكام الحوالة ج ؟ ص 5١4‏ 


كتاب الحوالة / فيما أحال ثمن العبد ثم اذعى حرايته ع بت ةق 


وليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبها بالمبايعة, إلا مع إمكان الجمع 
فقدت البيّنة فلهما إحلافه على نفي العلم فيأخذ المال من المشتري, 


قوله: «وليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبها بالمبايعة» كمافى 
«المبسوط ١‏ والتحرير؟ والتذكرة" وجامع المقاصد ث» ومعتاه أنه ليس للمتبا يعين 
إقامتها بالحرية ولا تسمع منهما, لأنّْهما قد كذباها بالتبايع, إذ بيع أحدهما وشراء 
الآخر قاضيان بالاعتراف بالرقية. وقد أجمعوا على أن كل من كذب بيّنته بقول أو 
فعل لا تسمع منه إقامتها لكنّه ينتفع بها العبةبإذا أقاماها أو أقامها أحدهما. 

قوله: «إلا مع إمكان الأجمع كادّغاء/البائع عتق وكيله وادّعاء 
المشتري عتق البائع مع لهذا ختله فى «التذكرة» احتمالاً. قال: 
ويحتمل أن يقيماها إذا أظهوا كَدراَبَنَ:يكوانالبائع:قكوكّل بالعتق وصادف البيع 
العبد معتوقاً فإِنّ للبائع هنا إقامة البيّنة حيث لم يكن فى إقامتها تكذيب. وكذا لو 
ادّعى المشتري عتق البائع وجهله أي ثمٌ تجدّد العلم بعد الببع “. وبه جزم هنا وفي 
«جامع المقاصد'». ولم يذكر فى المبسوط والتحريرء ولعل الأولى ذكره. إذ لو كان 
الأمر كذلك لا سبيل إلى ذلك إل ذلك. 

قوله: (ولو فقدت البيّنة فلهماإحلافه على نفى العلم فيأخذ المال 
من المشترى» قال في «التذكرة»: وإن لم يكن ببّنة لم يلتفت إلى تصادقهما في 
حقّ لمحتال كما لو ياع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنّد كان حا لم يقبل 
)١(‏ المبسوط: في أحكام الحوالة ج ١‏ ص 7١4‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الحوالة ج "ص .08١‏ 


('وة) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١5‏ ص 44. 


ك2 


منتاح الكرامة / ج ١"‏ 


قوله على المشتري: لكن لهما تحليف المحتال على نفى علم العتق؛ فإن حلف بقيت 
الحوالة في حقّه ولم يكن تصادقهما حجّة عليه إلى أن قال: ‏ وإن نكل حلف 
المشترى. ثمّإن جعلنااليمين المردودة كالاقراربطلت الحوالة,وإن جعلناها كالبينة 
فالحكم كما لو لم يحلف, لأنّه ليس للمشتري إقامة البنة '. 

وقال فى «جامع المقاصد» بعد أن فسّر عبارة الكتاب؛ هل يشترط في صحّة 
تراهنا عليه الما لزي علق هلك قينا [ظها ريا يه تدقع النا فى .ويدكن البدية 
أم لا؟عبارةالمصنّف هنا محتملة وإِنْ كانت أظهرفي اشتراط ذلك حيث إِنّهبناه على 
فقد البيّنةء ووجود البيّنة إنْما يعتدٌ به بالنسبة إليهما بعد إظهار ما يندفع به التنافي. 
وفي التذكرة صرّح بأنّه لو نك المحتالحيلف المشتريء قال: ثم إن جعلنا اليمين 
المردودة ... إلى آخر ما حكيناوعنها. قال؛وفيهاكلامان هذاأحدهما_أعني تحليف 
المحتال ومع نكوله فالمشتري وإِنّلم يظهر العذر الرافع للتنافي. الثاني أنّه حكم 
بحلفه على كلّ حال وبكوَّن وجو آليْمِينَ كَحَدَمْهَا على تقدير أن المردودة كالبينة, 
فلا يكون لهذه اليمين فائدة أصلاً على هذا التقديرء والمعروف أن من كذّب إقراره 
دعواه لا تسمع دعواه أصلاًء فينبغي تحقيق ذلك ', انتهى. 

قلت:عبارة «التذكرة» كعبارة الكتاب فى بناء التحليف على ققد البيّنة, بل لعله 
أظهر لمكا نالاستدراك من النفي, ولعل 0 التمثيل لايضبالتفريع والاستدراك. 
ولعلّ قوله«والمعروف ... إلى آخره»راجع إلى الكلام الأول الذي أورده على التذكرة 
وهو أنّ التبايع قضى بإقرارهما واعترافهما بالرقية فلا تسمع دعواهماالعلم على 
المحتال وإن لم يظهر العذر, ونحن نقول:إنٌ دعوى العلم تسمع, لأنها دعوى أخرى 
ك إن على ما بِيّنّاه م نأنٌّ العبارتين متساويتان يسقط ذلك ولايكاد يتّجه رجوعه 


45 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج‎ )١( 
جامع المقاصد: فى الحوالة ج 4 ص 35-5042 آء‎ 5 


كتاب الحوالة /فيما أحال ثم العيد تك اكع ميته --٠‏ سس !6 


وفي رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ من أن المظلوم يرجع 
على مَن ظلمه. ومن أنه قضى دَينه بإذنه. 


إلى غير ذلك. ولم يحكم في التذكرة بالحلف عليه على كل حال وإِنّْما قال: حلف 
المشتريء ومعناه أنّ له الحلف وله الترك كما هو المعروف, فقد بيّن أن له أن يحلف 
إذا شاء وكان قاضيه ممّن يرى أن اليمين المردودة كالاقرارء وإن كان القاضي ممّن 
برى أَنّها كاليئنة لا يحلقه؛ لأنّ وجودها كعدمها. والحاصل: أن غرضه ببان أحكام 
المسألة للحاكم حبّى لايغفل كما هوالشأن في غير هما كما هو واضح؛ ولبس غرضه 
التسجيل عليه -أي المشتري _بالخلف علي كل حال ثم إِنّ الأمر للقاضي لا له 
فالأمر أوضم من أن يحتاج إِليلْ بيان. وهذاتحفيق ما أحبٌ تحقيقه. نعم قد بنّجه 
عليه في «التذكرة '» ما تقِدّم منّا غير مَرامَن أن اليمين المردودة أصل برأسه, على 
أنّها لو كانت هنا كالبئنة كانت مقئؤلة: لأنها قبل لوأقامها على أنه يعلم عتقه. وقد 
قلنا: إن إذا ادّعى ذلك سمع منه لأنها دعوى أخرىء كما اعترف به في «التذكرة» 
وإلا لما صم لهما تحليفه. 

قوله: «وفي رجوعالمشتري على البائع إشكالٌ ينشأ م نأنّ المظلوم 
برجع على مّن ظلمه. ومن أنه قضى دّينه بإذنه» إذا حلف المحتال على 
نفي العلم بالعتق أخذ المال المحتال به من المشتري وهل يرجع به المشتري على 
البائع؟ استشكل المصنّف هنا وجزم في «التذكرة' وجامع المقاصد"» بالرجوع إذا 
دفع إلى المحتال لا نه قضى دَينه بإذنٍ شرعي والدقع واجب عليه وربّما أجبره الحاكم 
عليه. وقرّب في الأول عدم الرجوع قبل الدفع: وهو ظاهرء وكان ينبغي الجزم بد. 


404 ص‎ ١4 و1) تذكرة الققهاء: في أحكام الحوالة ج‎ ١( 
.! لو جامع المقاصد: فى الحوالة ج ص ثلا‎ 
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ولو صدّقهماالمحتال وادّعىأنٌ الحوالةبغير الثمن صدّق مع اليمين, 
لأنّ الأصل صحّة الحوالة, 


قوله: «ولو صذقهما المحتال وادّعى أن الحوالة بغير الثنمن صدّق 
مع اليمين, لأنّ الأصل صحّة الحوالة4 كما في «الميسوط ' والتحرير'» 
وحاصل ما ذكروه أَنّ المحتال صدّق البائع والمشتري على أن العبد حب وادّعى أن 
الحوالةبغيرالثمن: فقد حصل الاختلاف فى صحّة الحوالةوفسادهاء والأصلالصحّة, 
شقوق المسألة. 

وعساك تقول إِنّهِ تقدّمأغيرمرٌة أن أل الصحّة لايتمسك بهإلا بعد تمام أركان 
العقدء والمشتري يدّعى فساده عد تمامية الأركان لأنا نقول: إن هذا جاء 
بالأخرة: ول" فهو معتر ىبظ كا و ضيه ناته انكشف فساده. فليتأمّل فى 
ذلك جيداً إذ قد لا يكون ذلك مبنيّاً على ذلك. 

واعترضه فى «جامع المقاصد» بما حاصله: أن هذا يتم فيما إذا ادّعى المحتال 
الحوالة دين أخر على المشتريء والمشتري مقر بأصل الدّين ولكنّه ينكر الحوالة 
به, أو ادّعى المحتال وقوعها على المشتري مع خلوٌ الدمّة, ما الأوّل فلأنّه يس 
في طرف المشتري أصل ولا ظاهر ومع المحتال أصل الصحّة. وأمًا أصل براءة ذمّة 
المحال عليه من دين المحتال فقد قطعه أصل صحّة الحوالة الى اعترف بهاء وبقى 
الاختلاف فى الفساد موجباً لليمين على من ينكره. ومنه يعلم حال الثانى. قال: 
وأمّاإِذا ادّعى الحوالة بدّين آخر وأنكره المحال عليه فقد قيل: إِنّهِ قد تعارض أصل 


5١4 ص‎ ١ المبسوط: في أحكام الحوالة ج‎ )١( 
.08١ (؟) تحرير الأحكام: فى أحكام الحوالة ج ؟ ص‎ 


كقاب الحوالة / فيما أحال ثمن العبد ثم ادُعى حيته مسحت ح مت اه 


فإن أقاما بيّئة أن الحوالة بالثمن قُبلت,؛ لأنّهما لم يكذّباها. 


الصحّة وأصل البراءة. ويمكن أن يقال نمنع تعارض الأصلينء إذ لا يلزم من كون 
الحوالة بغير دين فى الذمّة فسادها بل هو أعدٌ من الفساد لما عرفت من أن صحّة 
الحوالة لا تستلزم شغل الذمّة: فيبقى أصل البراءة بغير معارض فيقدّم قول المحال 
عليه ببميتد.ء وهذا مدّجه. وهو شيرة التذكرة. انتهى '. 

ومعناهعلى مااقتضاه تقسيمه: أن المحالإِنّما يدّعى الحوالة بهذا الدّين الْخاصٌ 
والمحال عليه بنكر ذلك, فالأصل براءة ذمته من هد الدّين الخاص والحوالة بد 
ولاينكر الحوالةالمطلقة ويقول إِنهافاشدة/لأنّ صحّة الحوالة لاتستلزم شغل الذمة 
فلا معارض لأصل البراءة, فكائك الحوالة صبحيعة والدّين غير ثابت فلا تعارض. 

وفيه بعد الغض عمًا فيه أن مَراكةالقائق تمت البراءة أصل البراءة من وجوب 
الإعطاء والدفع إلى المحتاللأتدته وهل نظرةوغاية قضده. وهذا يعارضه اعترافه 
بالسبب المقتضى لذلك وهو الحوالة, سواء كانت واردة على شغل ذنّة أو لا فإنٌُ 
الأصل فيهاالصحّة فيقطع أصل البراءة أوروده عليهقطعا.فالمدا على وجوب الاعطاء 
وعدمه, لأنّه هو محل البحث. ثم إن ما حكاه عن التذكرة إِنّما هو فيما إذا ادّعى 
البائع أن الحوالة على المشتري بِدّينٍ آخر لا المحال عليه إلا أن تقول: نه أراد في 
جامع المقاصد ذلك لكنه يمنع منه تقسيمه؛ فتامل جيّدا. 

قوله: «فإن أقامابينةأنٌ الحوالة بالثمن قُبلت,لأنْهما لم يكذّباها» 
كما في «المبسوط ؟ والتحرير " والتذكرة؛ وجامع المقاصد *» ومعناه أنه لو أقام 
1 و0) جامع المقاصد: في الحوالة ج 1/1 بارا 
(1) المبسوط: فى أحكام الحوائة بج ؟ ص 5١4‏ 
ف تحر يرالأحكام: في أحكام الحوالة بج "ص .0١‏ 
(؟) تذكرة الفتهاء: في أحكام الحوالة جح ١4‏ ص 478. 
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ال 
واذعى 0 قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل أنه أعرف 
بلفظه وقصده واعتضاده بالأصل من بقاع حق قّ المحيل على المحال 


عليه وحق 3 المحتال على المحيل.ويحتمل تصد بق المستحقٌ لشهادة 
اللفظ له. 


البائع أو المشتري أو أحدهما بن بكون الحوالة نا هي بالثمن الذي تضمّته البيع؛ 
حيث ادّعى المحتال أنّ الحوالة بغيره فإنّها تُقبل كما تُسمع دعواهما بذلكء لأنْهما 
لم يكذّباهاء فإنٌ كون المبيع حرّيّلا قتي عدم وقوع الحوالة بما سمي ثمناً في 
مقابله. غاية ما هناك أنهما بتأعيان فساد الحوالة فتثبت بالبينة. 


[فيما ادّعى لمعتال ته عخونالة. والمحيل أنّه وكالة] 

قوله: 9الثانى: لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادّعاها 
المحتال وادّعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل: 
لأنّهأعرف بلفظه وقصده واعتضادهبالأصل منبقاء حق المحيل على 
المُحال عليه وحقٌّ المحتال عل ىالمحيلء ويُحتمل تصديق المستحق 
لشهادة اللفظ له» لو جرى بين اثنين افظ الحوالة مع العقد, فإن كان قال له: 
أحلتك بالماثة التي لك علي على زيد فهذا لا يحتمل إلآ حقيقة الحوالة؛ فالقول 
قول مدّعيها قطعاً كما فى «التذكرة' والتحرير '» وإن كان قال له: أحلتك بالدين 
الذي لي قبل زيدء أو: أحلتك بمائة على زيد فادّعى المحتال أن اللفظ الذي صدر 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١4‏ ص /الاء, 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الحوائة ج ؟ ص 881, 


كتاب الحوالة / فيما لو ادّعى المحتال أنّه حوالة والمحيل أنه وكالة ل ؤوق 


بينهمامن لظ الحوالةاريد بدالحوالة وادّعى المحيل قصد الوكالةبلفظ الحوالة فالّذي 
فى «المبسوط»تقد يم قول المحيل '. وقدقث به المصنّف هنا.وقدنسيهفي «المسالك '» 
إلى الشيخ وجماعة, ولم نعرفهم ولا وجدنا ناقلاً عنهم. وفى «الشرائع ؟ والكفاية “م 
التردّد. وكذا «التذكرة”» حيث لا ترجيح فيها. وفي «التحرير؟ وجامع المقاصد”» 
اختيار ترجيح قول المحتالء وهو الاحتمال المذكور في «الكتاب». 

حجّة الشيخ ما ذكره المصئّف من أنه أعرف بلفظه باعتبار استعماله فى المعنى 
الحقيقي وغيره. وكذا هو أعرف بما قصده. إذ لا يعلم قصده إل من قبله: وأ قوله 
معتضد با صل بقاء حقّالمحيل على المحال عليه وأصل يقاء حو المحتال على المحيل. 

واعتر ضه فى «جامع المقاصد»جما نيه ليه في «التذكرة: من أي األفظ الواقع 
مجرّداً عن القرائن يجب حمله عالى حقيقته لأ الؤاجب على المتكلم نصب القرينة 
إذاأراد المجاز,فالتجوّد د ليل إرادةآلحقبَقة: وإ لالم الاغراء بجهل المقصود., والأأصل 
خلافه. فدعواه بعد ذلك مخاليّة آلاضل3 لكأن هذا ل قدح هنا لقدح في جميع 
الأبواب من بيع وصلح وإقرار ونكاح وغيرهاء وأنّالصلين قد زالا بالحوالةالصادرة 
بينهما الّني اللأصل فيها الحقيقة والصحّة. ولو قدح هنا لقدح في البيع وغيره إِذا وقع 
الخلاف بعد صدوره", انتهى. 

وقد أجهد تفسه صاحب «البسالك» وأطال في ردّه وإصلاح كلام الشسيخ 


7210 المبسوط؛ في أحكام الحوالة ج ص‎ )١( 

ف الموجود في المسالك هو نسبة الحكم إلى المحقق والشيخ, فراجع سسالك الأفهام: : فسبي 
أحكام الحوالة ج وحص 8؟1. 

(5) شرائع الإإسلام: في أحكام الحوالة ج اص ,.١١4‏ 

(4) كفاية الأمكام: :في الحوالة ج ١‏ ص 058. 

(8) تذكرة الفقهاء: : في أحكام الحوالة ج اص لالا1. 

(1) تحرير الأحكام: : في أحكام الحوالة ج ؟ ص أارة_كارة, 

١لاوه)‏ جامع المقاصد: في الحوائة ج ه ص 1/8 
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والمسّف. فجوز أن تكون الحوالة افظاً مشتركاً بينها وبين الوكالة: إِمَا لأنّ الوكالة 
تتحمّق في ضمن كلّ لفظ يدل على الإذن بطريق الحقيقة, والحوالة مؤدّية لذلك لآنْ 
معنى أحلتك كما يحتمل تحويل المال من ذمّةِإلى ذمّة يحتمل إرادة تحويل المطالبة 
من المحيل إلى المحتال,أو لأنّ دلالتهاعلى الإذن للمحتال حاصلة على التقديرين» 
وإنّما الكلام في المعنى الزائد على الاإذن وهو تحويل الحق. 

عو المتبادر من معنى لفظ 1 عد إطلاقه عالدنا التعادف 


فى معناها دون الوكالة. 55 أن هذه العلامة لا : عن قن الدشخرلنة 

قلت:وهوكذلك, لأّنهمع وجول قرَينتعيين أحد معانيه يتبادر الذهن إلى إرادته 
مع عدمكونه فى الآخ رلك الشلآن في إتبا تالاستراك, وما ذكره في إثباته لا يجدي. 

تَاستشعر بأ لحوالة حقيةتَنةيَالتقد المخصوص وإطلاقهاعلى الوكالة 
نما هوبطريقاللغة والشَب بترتي حاار ف, والقرينة مقدّمة. وأجاب 
أن دلالتها على الوكالة أيضاً بطريق الشرع, لأنّ الوكالة شرعاً حقيقة في الإذن في 
التصكف كيف اتّفق وبأيّ لفظ دلّ عليه وإن وافقها مع ذلك اللغة. وترجيح الشرع 
والعرف للمعنى المتعارف من الحوالة بقتضى ترجيح أحد معنيبى المشترك. وهو 
لايخرج الفرد الآخر عن الحقيقة. 

م استشعر أَنّ ذلك يستلزم كون الحوالة مشتركة ” 
ثم أجاب بِأنّ ذلك غير مجمع عليه على أنّ ذلك إذا لم يثبت الاشتراك وقد أثبتناه, 
فيكو ندعوىالمحيل الوكالة خلا ف الظاهر ودعو ىالمحتال الحو القموافقة للظاهر. 
لكرنٌ هذا لايندفع بهالأصلانالمتقدّمان, فيرجع الأمر إلى تعارض الأصل والظاهر, 
والأصل مقدّء '. انتهى كلامه مع اختصار فيه. 


)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الحوالة ج :ص ؟1؟1؟790-7؟. 


كتاب الحوائة / فيما لو ادّعى المحتال أنّه حوالة والمحيل أنّه وكالكة لاو 
ولو لم يقبض قدّم قول المحيل قطعا 


وفلوار هن عو نيا نّ الحقيقة الشرعية ليست ثابتة في الحوالة ولاالوكالة 
كما أوضحناه في كتاب الرهن ' وقد حرّر في فنّه. ومنها: أن الحقيقة الشرعية إِنّما 
تقدم على العرفية في كلام الشارع لا في كلام المتعاقدين. نعم لو عرفا اصطلاح 
الشارع واوقعا العقد عليه كان المرجع اصطلاح الشارع لكن لا من جهة تقديمه 
على اصطلاحهماءيل من جهة تعيينه كما لو أوقعاهبااصطلاح طائفة أخرى. ومنها: أن 
ظاهر اللفظ يقطع الأصل -أصل براءة كان أو غيرها _كظاهر الشرع. وإذا ادّعى أنه 
أقام قرينة وأَنّه هم منهامراده ونسيي اا لاصو ل#تنفي ذلك كله.نعم ظاهر الحال لا يقطع 
الأصل. وكيف كان, فتقد يم قو ل لمحتال أشبه يالا صول المقبّرة والضوابط المحدّرة. 

قوله: «ولو لم يفيض قدّم فول المحيل قطعاً» كما في «الشرائع '» 
وقال في «جامع المقاصد»:إن هذ | في غاب البعَدوما قطع بدغير ظاهر ".لأ اختلافهما 
قبل القبض وبعده لا يجدي فيه فرقاً لأنّ عقد الحوالة من العقود اللازمة؛ فإذا صحّ 
وحمل على الحقيقة تعيّن فيهالأداء إلى المحتال لأنه صارملكه. وقال في «المسالك» 
يمكن أن يكون قطع المحيّق من جهة ترجّح الأصل, لأنّالغالب معتضداً بأصالة 
عدم ملك المحتال له بخلاف ما في يده . وهوكما ترى. 

ووجّه الفرق في «جامع المقاصد» بِأنّ الحوالة استيفاء. والاستيفاء إِنّما يثمر 
الملك بالقبضء فقبله لا يتحقّق الملك فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق 


771-57١ ص١6 تقدم في ج‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام الحوالة ج 7٠ص .١١54‏ 
0 جامع المقاصد: في الحرالة ع 0س 0/4 

(4) مسالك الأفهام: : في أحكام الحوالة ج ص 117, 


غنقة 


ولو انعكس الفرض قَدِّم قول المحتال. 


مفتاح الكرامة / ج 11 


ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف. وردّه أن نفس الحوالة استيفاء ومثمرة 
للملك وإن لم يحصل القبض حتى لو أراد المحيل بعد كمال الحوالةدفع البدل توقف 
على رضاالمحتال.وليس هوكالايفاءبغيرالحوالة فإ نّالملك فيهمتوقف على القبض» 
ومن ثم يجوز له الإبدال قبله '. 

قوله: «ولو انعكس الفرض قَدّم قول المحتال» كما في «الشرائع '» 
وقال في «التذكرة»: ولو انعكس الفرض بعد اثفاقهما على جريان لفظ الحوالة فقال 
المديون لزيد: أحلتك على عمروءلأقال القايض: بل وكلتني بقيض ما عليه وحمي 
باق عليك؛ وتظهر الفائدة عنيا إفلاس عموء/فالرجهان في المسألة الأولى على 
العكس. فكل من قال فى المسألة لواو تقول قرول مدّعي الوكالة قال هنا: القول 
قول مدعي الحوالة وبالمكبر كني «النككرير '». والمحدّق * والمصئّف 
هناقا لابتقد يوقو ل المحتال ييمينه عملا ص القبقاء الحشّين.والمد يون يدعي خلافهما 
وانتقالهما فكان عليه البيّنة. 

وردّه في «جامع المقاصد» بأنّ الأصل في اللفظ الحقيقة والحمل على المجاز 
خلاف الأصلء والمحيل أعرف بلفظه وقصده. والأصل الذي ادّعاه بالنسبة إلى 
الحمّين زال بالسيب الواقع بينهما. ومن هذا علم أَنَّ ما اختاره هنا أيضاً فى غاية 
اعد مع مخالفته لماسبق من مجي ءالو جهين فى المسألةالأولى, فلاأقلّمن مجيئهما'. 

قلت: يمكن حمل عبارة الكتاب والشرائع على ما إذا اتفقا على جر يان لفظ 


(1و1) جامع المقاصد؛ في الحوالة ج نص 5/4/8 
(؟ وة) شرائع الإسلام: في أحكام الحوالة ج ؟ ص .١١4‏ 
() تذكرة الفقهاء: في أحكام الحوالة ج ١4‏ ص 4!1. 
(؛) تحريرالأحكام: في أحكام الحوالة ج ؟ ص ؟08. 


كتاب الحوالة / فيما لو ادّعى المحتال أنّه حوالة والمحيل أَنَّه وكالة 


ولو لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحقٌ: أحلتني؛ وقال 
المديون: وكلتك في استيفاء دّيني صدّق المديون, فإن لم يكن قبض 
فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة, وله مطالبة المديون بالمال 


066 


الوكالة أو اذْعاها المحتال وادّعى المحيل قصد الوكالة, وحينئذٍ فلا إشكال, لكدّه 
يدفعه التصرييح في التذكرة في بيان العكس بما عرفت, وكذا التحرير فتأمّل. 

قوله: «ولو لم يتّفقا على جريان اللفظ بل قال المستحقٌ:أحلتني, 
وقالالمديون «وكلتك في اسيناء تييع صدّق المديون4 كما في«التذكرة' 
والتحرير "والمبسوط '» وفيه:أّه لا خلاف فيه أن الأصل عدم الحوالة واستمرار 
حقّ القابض على المديون واستمرار َو المديون على الثالث, ولا يعارض أصل 
عدم الحوالة أصل عدم الوكالة 

وتظهر فائدة هذا فيما إذا كان الثمن باقياً وأراد الابدال أو أراد التأخير للدفع 
إلى بلد الذين إذا كانا في غيره ولم يشترط الأداء فى غيره. 

قوله: «إفإن لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة, 
وله مطالبة المديون بالمال لتلا يضيع حقّه أمنا انعزاله بإنكاره الوكالة فقد 
وافقه عليه في «جامع المقاصد”» وفيه تأمّل مع إصرار المديون على دعواهاء بل 
احتمل في الأخير في باب الوكالة * أنه لو عزل نفسه في حضرة الموكّل ولم يرض 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ؛ في أحكام الحوالة ج ١45‏ ص 411 
1 تحرير الأحكام: في أحكام الحوالة ج ”ص ١٠ى0.‏ 
الود لاسكا التعوالا ع م "اص 816, 


6غ المصدر السابن: في الوكالة ج خم أ ابا 


كن 
ويحتمل العدم لاعترافه بيراء ته بدعوقى الحوالة. 

ما لوقالالمستحقٌ:وكلتني فقال:لا ب لأحلتك صدّق منكر الحوالة 
باليمين, 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


الموكّل لم ينعزل. فتأّل. وأا أن له مطالبة المديون بالمال الذي له عليه فلئلا يضيع 
حّه, ولأنّ الحوالة إن كانت هي الواقعة في الواقع فقد ظلمه بدفعه عن ماله وملكه 
وأخذه منه, وإن كانت الوكالة هى الواقعة فلا ريب فى بقاء حقّه عليه. 

قوله: «ويُحتمل العدم لاعترافه ببراء تدبدعوى الحوالة» لأ الحوالة 
تتضئّن براءة المحيل فبدعواه إياها دكن قد اعترف ببراءة ذمّة المحيل فكيف 
بطالبه؟ !وهذا الاحتمال ضعيفة, لأنّه يزعم أئّه/ظلمه بأخذ ماله كما عرفت. قال في 
اجامع المقاصد» بعد أن الخعا لستصوينات | الحكم فى الظاهر وفيما يبنه وبين 
الله يعتمد ما يعلم أَنّه الحقر 

قلت؛له مطالبته في الظاهر والواقع: لأنّه إن كان الذي جرى بينهما عقد الوكالة 
فدعواه الحوالة لاتسقط حقّه في الواقع, لأنْها عقدٌ يحتاج في الإسقاط إلى إيجاب 
وقبولٍ و رضاً من الطرفين؛ وإن كان الذي جرى عقد الحوالةفوجهه ظاهر مما تقدم. 

قوله: (ِأَمّا لو قال المستحقٌ: وكلتني فقال: لا بل أحلتك صدّق 
منكر الحوالةباليمين4» كما فى«المبسوط 'والتحرير "»لأنٌّالأصل عدءالحوالة, 
والأصل بقاء الحقوق ومئكر الحوالة هنا المستحق وفيما قابله المديون؛ فلو قال: 
صدّق المستحقّ ليكون الاختلاف بينها وبين ما سبق في تصديق المديون وعدمه 


لكان أحعسون. 


.58١ جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص‎ )١( 
510-1١4 (؟) المبسوط: في أحكام الحوالة جع ؟ ص‎ 


كتاب الحوالة / فيما لو ادُعى المحتال أنه حوالة والمحيل أنه وكالة لل لاوة 
وليس للمستحقٌ القبض. لأنّ إنكار الوكالة يتضيّن العزلء وإن كان 
قبض فالأقرب أنه يتملكه, لأنه شين عدر وصاحيه يزعم 2 
فلك 


قوله: «وليس للمستحقٌ القبض.لأنّإنكار الوكالة يتضمئّن العزل» 
أي لو كان وكيلاً لكنّ المصّف في باب الوكالة 'تأمّل في كون إنكارها عزلاً. وقال 
في «جامع المقاصد» هناك: إِنّه ليس علا على الأصمٌ '. 

قوله: «وإن كان قبض فالاقرب أنه يتملكه. لأنّد جنس حدّه 
وصاحية يزعم اد ملكه »م فلاقل قو أن دق ذلكإذنافي التملّك.قال الشهيد 
في «ح و أشيه»:قوله «يتملكه» بشتمل معني ألجدهما: الملك القهري لزعم صاحبه 
فعلى هذا لايحتاج إلى أم رشن الكانى بجو از الملك.وَيتِوئّف حقيقة الملك على أحد 
أمرين إمّا إنشاء المديون تعمينا كتو لَه خذ ما في يدكء وإِمّا مماطلته بدفعغيره 
فيختار أخذ«قصاصاً. لكن على الْأَيّل يدخل في ملكه قهراً وعلى الثاني يتوتّف 
على الاختيار, فله ردّه والمطالبة بالبدل إلا أن يشاء المديون تعيينها '. 

وقال في «جامع المقاصد»: عندي أن الثاني بعيد. إذ المتبادر من كلاء 
المصئّف تملكه من غير توقف على شيءٍ آخر فإمًا أن يجعل زعم المديون 
بمنزلة التعيين إن لم يكن اقوى فيملكه بالقبض على طريق القهر أو يجعل 
ادعاء الحوالة المتضمّنة لبراءة ذمّته بحيث لا يستحقٌ عليه المطالبة بعدٌ مماطلةٌ, 
نبت انها اهن ى من المماطلة: إذ منكر الدّين مماطل وزيادة, فيسوغ له الأخذ 


5186 ص‎ ١ قواعد الأحكام: في الوكالة ج‎ )١( 
لز جامع المقاصد: في الوكالة ج لبمس را‎ 
(؟) الحاشيةالنجّارية:في الحوالةص ١6س 4(مخطوط في مركزالأبحاث والدراساتالاسلامية).‎ 


موة مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وإن لت اخثيل خدم الكمان» أن لوقيل اممن' وثبوته لأنّ الأصل 
ضمان مال الغير في بد أخرء ولا يلزم من تصديقه في ة نفي الحوالة 
سنك زياك 1ر10 لعل جد لفسا 


1 صّة. مٌ قال: وعلى كلّ حال فما قرّبه المصنّف هو المختار '. 
هذا وفي «المبسوط '»: «صرف إليه» في مكأن «ملكد». 
قوله: إوإن تلف احتمل عدم الضمان لذ الوكيل اسن وتيوته 
لذن الأصل ضمان مال الغير في يد أخر ولا يلزم من تصديقه في 
نفى الحوالة تصديقه فى إنثات الوكالة لبسقط عنه الضمان» يريد أن 
ال الذي قيض المال للق على نفلى الحوالة ثم إن المال نلف في يده انه 
عوسي اجاح و و9 
ائر باعترافهما بين الحوآلة والوكالةفاذا رهما تعينت الأخرى. فاذا ثبت 
ا لصغرى ثبتت الكبرى وهي كل وكيل أمين فلا يضمن . وشو عخيرة 
«المبسوط "». ويحتمل تبوت الضمان, لأنّ الأصل ضمان مال الغير, ولا يلزْم من 
تصديق المستحقٌ في نفي الحوالة بيمينه تصديقه في إثبات الوكالة, لأنّه قد تقوّر 
عندهم أَنّ اليمين لنفي شيءٍ لا تكون لإثبات شيءٍ آخر, كما لو أقرٌ الوكيل بالبيع 
وقبض التمن بهما وأنكر الموكّل القبض فإ نَّالوكيل يحلف لاستثمانه, فلو خرج الميبع 
مستحّاً ورجع المشتري على الوكيل بالثمن لعدم بوت وكالته به عنده لم يرجع 
الوكيل على الموكل الام لدفع الغرم لا لاثبات المال على الموكل, فالقول 
الأآن قول الموكل ببمينه. وقد قوّى المحقق الثاني ؟ الاحتمال الثاني وضعّف الأوّل. 


(1و) جامع المقاصد: في الحوالة ج ة ص 85 
(؟و؟) المبسوط: فى أحكام الحوالة جع ؟ ص 715 
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الثالث: لو شرط فىالحوالةالقبض بعد شهر مثلاً فالأقرب الصحّة 
وإن كان حال. 


كتاب الحوالة /فيما شرط فى الحوالة التبض بعد مدّة 


وفصّل الشهيد فقال؛ يضمن إن كان المقبوض من جنس الحو .١‏ 


[في ما شرط فى الحوالة القبض بعد مدّة] 

قوله: «الثالث: لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر فالأقرب 
الصخة وإنكا: ن حالا» أي وإنكا والحة المشر وط قبضه حالكمافي «التحرير” 
والإيضاح "وجامع المقاصد؛ والتذكرةويظاهر الأخير الإجماح عليه, قال: لو كان 
الدّينان حالين فشرط في الحلألة أن المكتال) بقبض حَقّه أو بعضه بعد شهر صصح 
عندناء خلافاً لأحمد لعموم قواله زهفيةالمؤلنون عند شروطهم» * ولْأنّ مبنى 
الحوالة على الارفاقء ومَد]تناسي لتقتضى العقد ثم 

ونوجيه الصحّة في «الإيضاح» بكون الشرط سائغاء يريد به أنه غير مناف 


لمقنضى العقد, فليس فى معنى المصادرة. 
ع غير الأقرب أن الحوالة نما هى لما عليه وهو حال. وفيه: أن حلوله 
لاينافى اشتراط الأجل. 


وأقسام المسألة بالنسبة إلى الخلول والتأجيل أربعة: وعليها إنا أن يتجانس 


(١]الحاشية‏ التكارية: ؛ في الحوالة ص *ث سس 6 (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسللاهية). 

(؟) تحريرالأحكام: : في ألحوالة ج ؟ عى لا 

الو إيضام القوائد: : في الحوالة ج ؟" عى لاة, 

(5) جامع المقاصد: في الحوالة ج هص ار؟, 

(5) وسائل الشيعة؛ ب ٠‏ من ابواب المهورح 1 ج 10 ص 7١‏ 

(1]) تدذكرة النقهاء: في الحوالة ج شاخص 85 


وبع 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الرايع: : لو أحال البريء على مشغول الذمّة فهي وكالة تث تثبت فيها 
احكاميا 


الدمّان أو لاء وعلى التجانس إِمّا أن يكون ربويّين أو لاء ومضروب الثلاثة في 
الأربعة أثنا عشر. 

عامل أنه مع التأجيل فيهما وتواقق الأجلين نصح الحوالة قطعاكما في 
«التذكرة '». قلت:ولابحث فيهاعندمن يجعلهااعتياضاًء وأمّاعند من جعلها استيفاءً 
فلم تحصل حقيقته هنا إل أن يقول بصدقه بمجرّد الانتقال وإن تأخَّر القبض وإن 
اختلفا في التأجيل صحّت عندناأيظاً كَمّافِى «التذكرة '». قلت:إن كان الحقّ المحال 
به حال والمحال عليه مؤْجّلاً مع افا قالجتّش فعلى الاعتياض يحتمل البطلان 
ومعاختلافه يصمٌ, وكذلك الحَال فيلس" وو كاناحالين متٌّفقى الجنس فشرطأ 
0 فعلى المعاوضة ميقي البطللان وعلى الاسيتيفاء مأ د وإن كانا غير 
إلى تساوي أجلَى الحكيت واختلافهما. الع نيا ما تقدم ". 

فرع كثير الوقوع, وهو: أنّه لو شرط المحتال الرجوع على المحيل مع تعذر 
الاستيفاء فا لوجهبطلان الشرطء وفى بطلان الحوالة حيتئذٍ إشكالكما في «التحرير “» 
وكذا «التذكرة*» ولعلٌ الأصمّ بطلان الشرط والعقد. 1 


[فى احالة الفارغ على مشغول الذمّة ] 
قوله: «لو أحال البرىء على مشغول الذمّة فهي وكالة تثبت فيها 
و5 و ة) نذثرة الفقهاء: في الحوالة ج كا ص 0غ رثا 


() تقدم فى عس 0017 - 6804 
2 تحريرالااحكام: في الحوالة ج ؟ فى 0005 


كتاب الحوالة / فى إحالة المشغولة ذمّته على البرىء لب 09 


وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المقصود. وهو استحقاق 
المطالبة. 


ولو انعكس الفرضء فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض. 


أحكامها» كما فى «التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد” ومعناه أنه لو قال 
صاحب الدين لمن لادين له عليه: قد أحلتك بالدين الذي لى على فلان كان ذلك 
وكالة عبّر عنها بلفظ الحوالة. فلو مات المحيل بطلت وكان لورثته المطالبة بالمال. 
وكذا لو جين كان للحاكم المطالبة بالمال. 

قوله: «وجازت بلفظ الحؤالةلاشتراكهما في المقصود. وهو 
استحقاق المطالية» أي جلت الوكالة لق الحوالة لاشتراكهما فى المقصوه 

من الوكالة ؛ فيكون حينئٍ العقدا بائتجياز, بولا يمطنع ذلك خصوصاً في العقد الجائز, 
ولاريب أنّهما لا يشتركائز قن موود ون الحوالقم 


[فى إحالة المشغولة دمّته على البرىء] 
قوله: (ولو انعكس الفرضء فإن شرطنا الشغل فهو اقتراضٌ» أي 
أحال مشغول الذمّة على البريءبافظ الحوالة: فإن شرطناشغل ذمّة المحال عليه فى 
الحوالة 1 يكن المحال عليه مشغول اي د ذلك 0 
استدعاء الاقتراض. إذ لا أقرب إلى الحوالة . حينئلٍ من معنى الاقتراض؛ 0 
الصادر من المحال عليه قبوله. ولا يلزم القبول إذ لا يجب الوفاء بالوعد. وإن لم 


)0 تذكرةالفقهاء : في الحوالة ع خاخص 8ط ار تحر ي رالأحكام: في الحوالة جج اص /الان. 
(1) جامع المقاصد: في الحوالة ج 4 ص 787 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
فإن قبض المحتال رجع على المحيلء وإن أبرأه لم يصحٌ, لأنْه إبراءً 
لمن لا دين عليه وإن قبض منه ثم وهبه إبّاه رجع المُحال عليه 
على المحيل لأنّهِ غرّم عنه. ولو أحال من لا دّين له عليه فهي وكالة 
في الاقتراض 


نشترط الشغل كان حوالة على البرىء كمأ تقدم '. 

وفي«جامع المقاصدءأنّ انعكاس الفرض أ ن يحيل بلفظ الوكالة.وهو كما ترى 
لا حاصل له. على أنه قال بعدذلك:إنّهاقتراض بلفظ الحوالةمجازاً". وفي «حواشي 
الشهيد' » وإن لم نشترط الشغل فهو متمان, وجاز بلفظ الحوالة لاشتراكهما في 
النقسوة ند اللنيدن وك ملل اقتراص و ووز أن يحمل على استدعاء القرض 
وعلى المال المدفوع إلى المختال: 

قوله: إفإن قبضْ المكبال رجع على المحيل» أي رجع المحال عليه 
وهوالمقرض على المحيل وهوالمقترض.وبه صرّح في «التحرير “وجامعالمقاصد”» 
لأنه قرض. 

قوله: «وإن أبرأه لم يصح. لأنْه إبراءٌ لمن لا دّين له عليه» كما في 
«التحرير' وجامع المقاصد"» ووجهه ظاهر لأنّه لادّين له عليه إذ المطلوب منه 
الاقراض فكان الابراء لغواً. 

قوله: «وإن قبض مندثجٌ وهبدإيّادرجع المُحال عليه على المحيل 
لأنه غردم عنه» وإنّماعاد الما ل إليهبعقد مستأنف كما في «التذكرة” والتحرير '». 


.6017 605 انقدّم فى ص‎ )١( 

(؟'وة و/) جامع المقاصد: : في الحوالة ج ه ص 585 

(5) الحاشيةالنجارية:في الحوالةص /٠١‏ س١(‏ مسخطوط في مركزالأبحاث والدراسات الإسلامية). 
(:و1وة) تحرير الأحكام: في الحوالة ج :ص ١86ذ‏ و /ا/ان. 

(8) تذكرة الفقهاء: في الحوالة ج ١1‏ ص 417. 


اناا 


الفصل اتقلية قر الكفالة 
وهي عقدٌ سُرّع للتعهّد بالنفس. 
«الفصل الثالث: فى الكفالة» 
[في معنى الكنالة وتعريفها] 
الكفالة ‏ بالفتتم ‏ عقد صحيح عند عامّة أهل العلم كما في «التذكرة ١‏ وضي 
تابتة بالكتاب والسئّةأيضاء قالالله تعالى: «قال مسي تاتون مواقا 
من الله لت نتنى به ' فطلب يعقوي*من بني#,كفيلاً ببدن يوسف علياد. وقال تعالى: 
إفخذ أحدنا مكانه» " وذلك كفالة بالبدن./فتأيّل. وهى مكروهة كراهية شديدة 
كما هو المستفاد من الأخبار ؟ الكثيرة” 
قوله: «وهي عقدٌ شرح التعَهد بَالنَفستَ» "قد طفحت بذلك عباراتهه ' 
أي التزام إحضار المكقول متى طليه المكقول له. 
ويصممٌ دخول الخيار فيه مدّة معيّنة خلافاً «للتحرير'» بل كل شرط لا ينافيها. 
وتصمٌ فيه المعاطاة. ولعلّها تلزم في بعض الفروض. 
ويشترط فيه الاريجاب 5: كفلت لك بدن فلان, ونحوه 5: ضمنت لك إحضاره, 
أو: التزمت بإحضاره وأنا كفيل: والقبول على الفور, وكونهما بالعربية من كاملين 


)١(‏ تدذكرة الفقهاء: في الكفالة ب 4*ص ماما 

1و" بوسف: كوم 

(؟) وسائل القبعة: : ب لامن أبواب أحكاء م الضمان ج خض 1051. 

5 منهم المحمّق الأرد بيلى فى مجمع الفا ئدةواثير هان: :في الخفالةج ص ١1‏ , والشهيد الثاني فى 
الروضةالبهسة :في الكفالةج أمى ١0١‏ .والبحراني فى!! لحدائق الناضرة:؛ في الكفالةج اص .1١‏ 

اا تم رير الأحكام: في الكفالة ج هص 011, ١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ويعتبر فيها رضا الكفيل والمكفول له. 


كما صرّح به جماعة ' لأنّه عقدٌ لازم. 

وفي «اجامع المقاصد» أنه سيأتي أنه , يصمٌ التكفيل بالأعيان المضمونة فلا 
بتناولها هذا التعريف؟. قلت: إِنّما يأتى له صحّة ضمانها لا كفالتهاء لكن قال في 
واتحري ونس لون بانقنى غانيا' ولله لسار إن ما تزكرو #عزداقرل اتسف 

بصمّة كفالة 57 الصبيٌ المعو اند تصدمٌ الكفالة ببدن الدابّة إذا جنت على 
آدمي أو أتلفت مالا بتفريط صاحبهاء لاقامة الشهادة على صورتهاء بل قلنا بصحّة 
كفالة الكتاب ونحوه لاقامة الشهادة لي صورته؛ وقد يكون أشار إلى ما سنذكره 
في كفالة العبد الأبق ". 

وقال فخرالإسلام:الكفالة في جذهينا نما تصيح بشر شرط أ ن يكون على المكفول 
للمكفول له حقّ شر عي مو الخ ق عه سن أن يكون دَبيناأُو عيناً. وقيل: كل من يستحق 
إحضاره إلى مجلس الشرع فَإنّه تصحٌ كفآلته, فعلى الأخير وهو الصحيح ‏ تصح 
الكفالة بمج”د الدعوى دون الأوّل'. 


[في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له] 
قوله: «ويعتبر فيها رضا الكفيل والمكفول له» بلا خلاف كما في 


)١(‏ منهم العلامة في التذكرة: في الكفالة ج 5ص 9١‏ والمحمّق الثاني في جامع المقاصد: 
في الكفالة ج ص قلمثاء والشهيد الثاني في الروضة البهية: في الكفالة ج 4 ص .١165١‏ 

(؟) جامعالمقاصد: في الكفالة ج فص 182. 

(1] ارد ير الاحكام :في الككفالة ج ؟ ص 051 

(4وة) سيأتي في صن 01/7 ةلات 

(5) شرح الاإرشاد للنيلي: : في الكفالة ص 61 لان السطر الأخير (من كتب مكتبة المرعشي 
براقم اس 


كتاب الكفالة / فى اعتبار رضا الكفيل والمكفول له لللللل-# ل بب-588ق 


دون المكفولء 


«المفاتيح ' والرياض "'» ولا نعلم خلافاً فى اشتراط رضا الكفيل. وكذا يعتبر رضا 
المكفول له كما في «التسذكرة؟» وقد حكى الاجماع عنها عليهما جماعة ؛. ولعله 
لأنهم فهموا منها نفى الخلاف بين المسلمين كما هو الظاهر. قلت: أمّا اشتراط رضا 
الكفيل فظاهر كما في «مجمع ألبرهان *» لأنُّ إثبات حقّ على شخص لا على وجه 
يثبت كونه قهريّاً يتومّف على رضاء. وأا اشتراط رضا المكفول له فلأ إثبات 
حق له على شخص من دون رضاه باطل. 
قوله: «دون المكفول» عن عَلَماتَتًاكما فى«التذكرة». وهو المشهور بين 
علماثنا وغيرهم كما في«المسالك "»والمشهق ركما في«مجمع البرهان* والكفاية١‏ 
والمفاتيح ' '»ونسبه إلى بأقي علما تنآ م المختلف» بعد أن نسب الخلاف إلى الشيخ 
في المبسوط والقاضي وابق حمزة واب إِدرئييينَ شلب والحاصل :أنه لا خلاف إلا من 
هؤلاء. نعم قوّاء في «التحرير ؟ '». 
(١و١٠)‏ مفاتيح الشرائع: في ما يشترط في الكفالة ج لاص .١5١‏ 
(؟)رياض المسائل: فى الكفالة ج م ص 558 
(؟) تذكرة الفتهاء : في مأ د يشترط في الكفيل والمكفول . .اج 4أ ص 155 
(؟) منهم السيّدعلي في رياض المسائل: في الكفالة جم 8 ص 058. والمحمّق الأردبيلي في 
غي مع الفائدة والبيرهان: في شرائط الكفالة وأحكامها ج لص 518 والشيخ البحراني في 
الحدائق الناضرة:؛ في الكفالة ج اص 33 
(0 ويا مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الكفالة وأحكامها ج 4 ص 1716و1511 
(1) تذكرة الفقهاء: في بيان ما د يشترط في الكفيل والمكفول ... بج ١5‏ ص 597 
(/) مسالك الأفهام : في شروط الكفالة ج 4 ص 184. 
(5) كفاية الأحكام: في شروط الكفالة ج ١‏ ص 048. 
)١١(‏ مختلف الشيعة: في شروط الكفالة ج اص ؟1. 
(؟١)‏ تحريرالأحكام: في شروط الكفالة م ؟ ص 077. 


كك 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 

حجّة المشهور بعد ما سمعت مضافا إلى الأصل والعموم أن غاية الكفالة 
هي إحضار المكفول حيث يطلب, ومن المعلوم أنه يجب الحضور عليه متى طلبه 
المكفول له بنفسه أو وكيله. والكفيل بمنزلة الوكيل ولا يشترط إذن الموكل عليه 
في التوكيل, وإنّما قالوا: إِنّهِ بمنزلة الوكيل. لأنّه لا يجب عليه الاحضار ولا يجب 
على المكفول الحضور ما لم يطلبه المكفول له كما ستعرف ١‏ الحال في ذلك كله. 

وحجّة الشيخ ' وموافقيه أنه إذا لم يأذن بها أو لم يرض لم يلزمه الحضور مع 
الكفيل. فلم يتمكّن من إحضاره فلا تصحٌ كفالته, لأنها كفالة بغير المقدور. وهذا 
بخلاف الضمانء لامكان وفاء دّينه مريتهال غيره بغير إذنه. ولا يمكن أن ينوب عنه 
في الحضور, مضافاً إلى الأصلن؛ 

ورد بأنٌ مداره على عدم وجرب الحظور معه بدون رضاهء وهو ممنوح. لأنُّ 
المستحق متى طلبه و جس ليها ضور وان لم يكن مكفولاً إجماعاً كما في 
«المسالك "»وفائدةالكفالة راجعةإلىالتزاءالكفيل بالاحضار حيث يطليه المكفول 
له فإن طلبه منه لم بقضّر عن وكيله, وإن لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور وإِن 
كان برضاه. وسيأتي ؟ في كلام المصنّف أَنّه لا يجب عليه الحضور مع التبرّع وعدم 
طلب المكفول له. ومعنى التبرّع أن يكفله من دون إِذْنٍ منه. واحتمل المحقّق الثاني 
أنّه يجب عليه الحضور مع التبردع. لأنّ التكفيل يقتضي التسليط على الإحضار”. 
وفيه نظر ظاهر, لكن قد يؤيّده أنه قد يريد السفر البعيد بحيث لا يتمكنان منه أو مع 
المشمّة الشديدة, فإذا لم يجز للكفيل منعه ولا يجب عليه الحضور إذا لم يطلبه منه 


40 اص من 111 
(؟) مسالك الافهاء: في شروط الكفالة ج شمن 0 11. 
(0) جامع المقاصد: في الكفالة ج 0 ص 586 


كتاب الكفالة / فى اشتراط تعيين المكو ل مس سا سسسب فق 


وتعيين المكفول, 


يلزم منه الضرر العظيم على الكفيل؛ فإذا لم يجوَّزوا هذا الضرر فالتسليط غير يعيد. 
بل ينبغي القول باشتراط رضاه كما هو واضح إِلآ أن تقول: إِنّهِ هو الذي أوقع نفسه 
في هذا الضررء على أَنّْهِم لا يجوّزون لصاحب الْدّين منع المديون من السفر البعيد 
إذا كان دينه مؤّجّلاً ولو حل بعد ذلك بزمن قليل جدًاًء فتأمّل جيّداً. 

هذا.وعلى تقدير انار وان السيطل ع رما الا بن من وجوب المقارنة 
بل يكفي كيف اثفق كما مر نظيره. وبه صرح جماعة '. 


[في اشتراط تعيين المكفول] 
قوله: «وتعيين الميكفول4 كما في «الشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؛ 
والإرشاد” وجامع المقاصد' والمسآلك "يل فيه أَنّه لا خلاف فيه. وقد يظهر من 
الباقين عدم اعتباره خصوصاً ابن حمزة في «الوسيلة» لذكره لها شروطاً خمسة 
غيرهء ولعل تركه لظهوره كالكمال. 


)١(‏ منهم الفيض الكاثائي في مفاتيح الشرائع؛ في ما يشترط في الكفالة ج “ص 5ء 
والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شروط الكفالةج 4 ص 76!. والسيّد علي في رياض 
المسائل: في الكفالة ج لم ص 448 -0434. 

1 شرائع الارسلام: في الكفالة ج "ص 155. 

() نذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ج ١5‏ ص 7414 

(4) تحرير الأحكام: في الكفالة ج ؟ ص 014. 

(6) إرشاد الأذهان: في الكفالة ج ١‏ ص ١٠"‏ 4. 

)03 جامع المقاصد: في الكفالة ج ص 6م ؟. 

(/) مسالك الأقهام: في شروط الكفالة ج 4 ص 111. 

(8) الوسيلة: في الكفالة ص ١8؟.‏ 


كمكة 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
فلو قال: كفلت أحدهما أو زيداً فإن لم آت به فعمرو (فبعمرو - خ 
ل) أو بزيدٍ أو عمرو بطلت. وتنجيز الكفالة, فلو قال: إن جئت فأنا 
كفيل به لم يصمّ على إشكال, 


وفي «مجمع البرهان '» أن دليله غير واضح. وأنّ الْذي يظهر له جواز الترديد إذا 
كان المردّد فيهم كلّهم غرماء للمكفول له. قلت: لعل دليله أنّها على خلاف الأصل 
فيقتصر فيه على موضع اليقين» ولا نسلّم أنّ كان متداولاً في زمن الصدور لما فيه 
من الضرر والابهام وكمال الغرر للمتعاقدين بالاعتبارات,؛ فتدبر. 

قوله: (فلو قال: كفلت أَخْدَهَمَاءزُو زبداً فإن لم آت به فعمرو أو 
يزيد أو عمرو بطلت4 ولحو ذلك ما كي #الشرائع"» وما ذكر معها آنفاً 
لاشتراك الثلاثة في أتّرلا يعلم المكهونَ بعينه. ويزيد العاني بالتعليق. وشرطها 
التنجيزء وستسمع الحال في الشاكيد 


[فى اشتراط التنجيز فى الكفالة ] 
قوله: « وتنجيز الكفالة» فلو قال: إن جئت به فأنا كفيل لم يصحّ على 
إشكال؛ لم يرجّح أحد وجهيه في «الايضاح؟ والحواشي ؟». والمولى الأردبيلي” 
لم يعتبره إذا حصل الشرط. 


(١و0)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شروط الكفالة وأحكابها ج 4ص لن 

(؟) شرائع الاسلام: في الكفالة ج ؟ ص .١١6‏ ٍ 

() حسب ما لدينا من النسخة المطبوعة من الاإيضاح, فقد رجّح عدم الصحّة صريحاء فإنه بعد 
أن ذا كر عن الشيخ أبي جعفر في مبسوطدالقول تعد م جواز التعليق وأوضح دليله قال: وهو 
الأصحٌ عند ي: , فراجع إيضاح القوائد: ج ١‏ صن 418. 

(؛) لم نعثر عليه فى الحاشية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه قلا يوجد لدينا. 


كتاب الكفالة / فى صكّة الكفالة حالّة ومؤْجَّلَةَ سس فوم 


ولو قال: أنا أحضره 5 أَوْدَي ما عليه لم يكن كفالة, 
وتصح حالة ومؤجلة. 


وفي «المبسوط ' والتحرير" وجامع المقاصد”» وكذا «التذكرة ؟» اعتبار هذا 
الشرط. قال في «المبسوط»:لا يجوز تعليق الكفالةبشرط. قلت؛لعدم جوازمثله في 
مثلها. لأنّ التعليق يقتضي عدم الجزم بالكفالة, ولأنّ أثر السب يجب أن يترتّب 
على وقوعه وإلآ لم يكن صحيحاً, ومع التعليق يمتنع ذلكء ولأنُّ المعلّق عليه يمتنع 
أن يكون جزء السبب وإلا أوجب كو لمعه معأن تراخي القبول ممنوع فكيف باقى 
الأجراء؟ فإذا امتنع ذلك امتنع اعتبالاة 8 العقد. فيجس اندر بدون الععلة 5 
والتعليق ينافيه لكونه مقصوداً. فلؤيبق! لابطلائ الكقد.كذ احرّره في «جامعالمقاصد”» 
ونحوه ما في«الإإيضاح '»لكن كتوم وفوا 7العقود» ” يهدم ذلك كلّه. نعم إن 
كانت ور عن اعتبار هد]الشط كانت شاهدة عليغ عدم تداولها في زمن الصدور 
بدونه, فالإشكال في محلّه. 

قوله: إولو قال: أنا أحضره أو: أَوَدّي ما عليه لم يكن كفالة» أنه 
وعد وليس بالتزامء مضافاً إلى الأصلء وقد تقدّم مثله في الضمان 


قوله: « وتصحٌ حالّة ومؤجّلة» نا صمّتها مرجّلة فموضع وفاق كما في 


.014 تحريرالأحكام: في الكفالة ج اص‎ )١( 15 المبسوط:في أحكام الكفالة جاص‎ )١( 
.885 (وة) جامع المقاصد: في الكفالة ج ذه ص‎ 

[4) تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ج 4٠ص‏ 1355 

(1) إيضاح الفوائد: في الكفالة ج ؟ ص 58. (/) المائدة: .١‏ 
() تقدام الكلام في ذلك في ص 501-7807 


٠‏ باع 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


«الروضة '» وكأتّه لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان '». 

والتأجيل كأن يقول: كفلته إلى شهر مثلاً فيلزمه إحضاره بعد انقضاء الشهر ولم 
يكن له مطالبته به قبله, أنَا لو قال: كفلته شهراً_بمعنى أَنْي آتيك به في ضمن الشهر 
فيكو ن الشهر ظر فاًلاحضارء فإنّه يصحٌإذاكانالمراد أَنّه يحضره متى شاء المكفول 
له في مدّة الشهر كما في «التحرير” ». قلت: كما هو الشأن بعد حلؤل الأجل فَإنّه 
يجب عليه إحضاره متى شاء المكفولله. وقد سمّاها في«التحرير » مرّقنة والأول 
موجّلة وأا إذا كفله كذ لك أي شهراً-علىأن يحضرهمتى شاء الكفيل فإِنْها لاتصح 
لمكان الجهالة والغررء فالشأن فيه كالشأن في تأجيله بغير الوقت المنضبط؛ وقد 
قالوا* بمثله فى السلم. 1 

وبا صحّتها حالة ‏ يمغنى أنه لا يشلترط الأجل - فهو خيرة «المبسوط' 
والسرائر" والشرائع 4 والتجريرم والتذكرة ١١‏ والارشاد'! والمختلف " 'واللمعة؟' 
وجامع المقاصد؟! وإيضاح النافع والمتتالك 6 والروضة"؟ ١‏ ومجمع البرهان”'» 


(1و١١)الروضة‏ البهية: في الكفالة ج 4 ص ,١16١‏ 

5 و/1١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شروط الكفالة ج 1مس ث١‏ ا 

(وؤوة) تحريرالأحكام: في الكفالة ج ]ص 514 ر831. 

(5) منهم العلامة في تحر برالأحكاء: في السلم ج "عن 271 والسيّد علي فى رياضي المسائل: 
في السلف ج /ص ؛ ؛. والبحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام السلف ج ٠لاص ,5١‏ 

(1) الميسوط: في الكفالة بع اص 711 () السرائر: في أحكام كفائة الأبدان ج ؟"ص 7/ 

(8) شرائع الاإسلام: في الكفالة ج ١‏ ص 6 1. 

.584 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في الكفالة ج‎ )٠١( 

.4 ١17 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: فى الكفالة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الكقالة ج ص ؟1١.‏ 

.١41 اللمعة الدمشقية: فى الكفالة ص‎ )١( 

585 جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص‎ )١4( 

.198 مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج 4 ص‎ )١6( 


ابام 


كتاب الكفالة / في صحخة الكفالة حالّة رمؤجّلة 
وكذا«الكفاية '» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «التذكرة'» والمشهور كما في 
«مجمع البرهان ' والكفاية »وهو حق اليقين كما في «السرائر”»وهذه ممّن لا يعمل 
إلا بالقطعيّات تجري مجرى الإجماع. 

وظاهر المقيد؟ والشيخ في «النهاية "» وأبي جعفر في «الوسيلة» وسلار في 
«المراسم 2 أنّْها لا تصمٌ حالة. وهو المحكي '' عن القاضي في أحد قوليه. وبه 
جزم «كاشف الرموز'١»‏ وحكاه عن التقيٌ. وهذه عبارة الشيخين: لا يصيمٌ ضمان 
مال ولا نفس إلا بأجل. وظاهر «النافع ؟١‏ والتيصرة؟١‏ والمفاتيح ؟ '» التردّد حيث 
اقتصر فبها على ذكر القولين. وفي «السزائر. ١"‏ والتحرير ' ' والتذكرة"' أَنّه إذاكفل 
مطلقاكانت صحيحة وكانت حالة: وفي «الثيرائو» أَنّه حو اليقين. 

حجّة المشهور العمومات وأصلءعدم الاشتراط؛ مضافاً إلى ما في «السرائر». 

وضي «الرياض» أنّ حي الشييخ.والجماعة غي رٍوإضحة ولا مذكورة في كتب 


0484 و4)كفاية الأحكام: في الكفالة ج اص‎ ١( 

(؟ و7١)‏ تذكرة الفقهاء: في الكفالة ج ١45‏ ص 784 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في 0 الكفالة ج 4 ص 518 
(6 و5١‏ ) السرائر: في أحكام كفالة الأبدان يج »اص 77 

(1) المقلعة: : في الضمان والكفالات ... ص 66م 

() النهاية: في الكفالات ... ص 2١6‏ 

(ىا الوسيلة: فى بيان الكفالة ص .78١‏ 

(4) المراسي: ؛ في أحكام الضمانات والكفالات ... ص ٠٠١‏ 

.١؟ الحاكي عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الكفالة بج ”ص‎ )٠١( 
.510 ص‎ ١ كشف الرموز: في الكفالة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: في الكفالة ص .١117‏ 

.١١ تبصرة المتعلمين: في الكفالة ص‎ )1١( 

105 مفاتيح الشرائع: :شي ماد د ل‎ )١4( 
.011 تحرير الأحكام:؛ في الكفالة ج ؟ ص‎ )17( 


بام 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


على كلّ مَن يجب عليه الحضور م- مجلس الحكم من زوجةٍ يدّعي 
الغريم زوجيّتها. 


الجماعة عدا القياس على الضمان ١‏ . قلت: يمكن أن يحتيٌ لهم بأنّ الكفالة لابدّ لها 
من فائدة, فلو شعت حألّة لكانت خالية من فائدة؛ إذ للمكفول له أن يطالب 
المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير ترص وذلك يكون عبتا كما في 
وكشف الرموز » قلت: لكنّه لا يكون عبتاً في بعض الموارد, سلّمنا لكن أقصاء أن 
لا تكون لازمة؛ فتكون صحيحة غير لازمة: فإذا وى بتاع ديك كنا يان" 
مله في كفالة المدعى عليه حمًّاإذا رَحبميالتأخير: وفى كفالة بدن ايحن 0 
لافائدة قيه. فليلحظ ذلك مع تقل وروية 1 

وليعلم أَنّه على المشِهور مِن أَنّهَا"تصمّ حالة ومؤْجّلة لا فرق بين كون الحق 
حال أو مرجلا لكنّه في الثاني يَسسترط را التكفول. 


ل 7 

يدع الغريم زوحيتها» أي فيجببالكفالةالسعي 5-07 فلولم د 
حبس لا غير كما سيآتي في كفالة بدن الميّت و والصبىّ والمجئنون ؟. ولبعض العامة 
من الشافعية ” قول بالمنع بناءً على أن الكفيل يغرم ما على المكفول لو لم يردّء وهو 


.611 رياض المسائل: في الكفالة ج مص‎ )١( 
811١-6 ص‎ ١ (؟)كشف الرموز: في الكفالة ج‎ 
سيائى فى عس 7/ان.‎ )*( 

(4) سيأتي في ص 01/5 - 01/4 و014. 

(8) المغني لابن قدامة؛ ع ه ص .١1١‏ 


كتاب الكفالة / في صحّة الكفالة على مَن عليه الحضور عند الحاكم ب ارام 
أو كفيل يدّعي علي هالكفالة: أو صبي مأو مجنون,إذ قديجب إحضارهما 
للشهادة عليهما بالاتلاف. 


متمق نا واغهةا ضابط ذكره فى «التذكرة» قال: والضابط فى ذلك أن نقول: حاصل 
كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه؛ فكل من يلزيه 0 مجلس الحاكم 
عند الاسهداة' ستدي إحضار: بحو الكفالة بيدته. وعليه* نبّد في «المبسوط أ». 
قوله: (أوكفيل يدّعي عليه الكفالة » كما في «التذكرة »أي وإن لم تقم 
البيّنة عليه بالكفالة كماسيأتي “مثله لأ المنكريجب عليه فصل الخصومة,فإذا رضى 
بتأخَّرها صحّت الكفالة وإنكانت الكقال ةي تفسها ليست لازمة إذا طلب الفصل فى 
الحال.وكذاالحال في غر يميدع ل علي هالمالكباكبيأتي “التنبيه عليه. ولعلّه أولى بالزكر 
هنا. ولعلّهأراد التنبيه على الخني: و ميت كفالة الكفيل أي المدّعي عليه الكفالة. 
قوله: دأو صب أو مجنبون) اذقديجب إكضارهماللشهادة عليهما 
بالإتلاف» أي لاإقامة الشهادة على صورتهما في الاإتلاف وغيره. لأنه ريما لم 


# أي الضابط . 


2 النسخ في ضبط هذهالكلمةمختلفة , في النسخة المصمّحة ع صحّحه‎ )١( 
«الاستعداءه» دفي لبعد يمع سن مفتاح الكرامة الخطرة 0 «الاستد عاءه 3 هن‎ 
المقطوع به أن * الأبل شلط قانه لا معنى له ينابي العيارة. وأمًا الثاني والثالث فلكل واحد‎ 
منهما وجه. من جهة أن لاست يعاس لحك تار كرون اناد قبل أر الدكتول ل"‎ 

من الاختلاف. ولكن الالسب يا الأصع اه إراجة وتأمل. 

(؟) المبسوط: في الكفالة ج ؟ ص 7177 

() تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ج ١5‏ ص 

(4و8) سيأتي الأرّل في ص 075 والثاني في ص 6/8. 


عبان 


مفتاح الكرامة / 3 15 
وبدنالمحبوس لامكان تسليمه بأمرمّن حيسه كم يعيده إلى الحبس: 


يكن الشاهدان بحيث يمكنهما تمييزهمابدو نالإحضار. فإ نكا نكفل بإذن ولتهمافله 
مطالبة وليّهما باحضار هماعند الحاجة.وإن كفل بغير إذنه فهي كالكفالة بيدن العاقل 
بغير إذنه. وقدتقدّم جوازه .١‏ ولولم يحضرهما حبس لاغيرعلى الظاهر, لعدم : بوت 
الحق حينئذ. وينقدح من هذا أنه يصمٌكفالة الدابّةإذا أتلفت شيئاً أو جنت علي أدمي 
تفر يط صاحبها لاقامة الشهادة على صو رتهابل تصح كفالةالكتا بإذاوقع تالخصومة 
على صورته لاقامة الشهادة عليهاء ويكون هذا من كفالة الأعيان, فليلحظ ذتك 

قوله: «وبدن المحبوس لا لفان تسليمه بأمر من حيسه ثم يعيده 
إلى الحيس » أي تجوز الأثفالة به لأنُ/تسلليمه ممكن بأمر مَن حبسه ثم يعيده 
إلى الحبس إن أراد, فهو معطوف عَلَقَكل من يجب» لا على «زوجة». وظاهره 
أن لا فرق في ذلك بين كوا الَحِسنَظلئناأوبحق توه جزم في «جامع المقاصد '» 
وقالالشهيد”:يمكن تسليمه بغير أمرهءإذ لاضرر على مَن حبسه. قلت:يبقى الكلام 
في تصوير فائدةالكفالة. وفي «التذكرة» تصمٌ الكفالة ببدن الغائب والمحبوس وإن 
تعذّر تحصيل الغرض في الحال كمأ من ع التسو شما تدان" وهر سير 
ما في الكتاب كما هو الظاهر. 

والمانع من صمّة كفا المحبوس والغائب أبو حنيفة '. ولعلّه لعدم ظهور الفائدة 
بناء على ما في الكتناب, أو لعدمالفائدة في الحال بناءً على ما في التذكرة ويجمعهما 
عدء إمكان التسليم أو التسليم المفيد. 
)١(‏ نقدام في ص 815 (؟) جامع المقاصد: في الكفالة ج ة ص 1817 
(*) لم نعثر عليه في مظانه. 


000 07 يك وح حي اد 1 


كتاب الكفالة / في صحّة الكفالة على من عليه الحضور عند الحاكه- وتام 


أو عبدٍ أبق أو مَن عليه حقّ لآدمئ من مال أو عقوية قصاص. 


قوله: «أو عبدٍ أبق» أياو تكقّل ببدن عبدٍ آبق لمالكه صم ويلزمه السعي 
في رده. ويأتى فيه ما قيل في كفالة الزوجة, كذا قال فى «التذكرة'». وفسّر العيارة 
في «الحواشي "» بما إذا كان العبد معتاد الاباق فيكفله شخص لمولاه فإنّهِ يصمٌ. 
وهو معنى صحيح؛ ولعل هذا من كفالة الأموال. 

قوله: «أو مّن عليه حقٌ لآدميّ من مال أو عقوبة قصاص» إذا 
كان عليه عقوبة فإنكانت من حقوق الله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب لم تصمّ 
الكفالةببدنه عليها عند علمائناجمعكتا فيّدالتذكرة '»لأنّ الكفالةللتوثيق, وحقوق 
الله سبحانه مبنيّة على الإسقاطة وينبغي العى/في دفعها ما أمكن كما عرض 
رسول الله يي لماعز بالرجوغوالإنكانولتتاستسمع *. 

وإنكانت العقوبة من حَمَوَق] لا دش قكالقصاص و]لقذ ف فقد قرب في «التذكرة'» 
تبوتها في القصاص. والأولى الجزم به كالكتاب, لأنّ الحقّ للمقتصٌ وله تعجيله 
وتأخيره, وجزم بأنّ الحدٌ لا تصمٌ الكفالة به ونسبه إلى أكثر العلماء. واستدل بما 
روي من طريق الخاصّة والعامٌة من أنه لاكفالة في حدٌ". قلت: ولأنّه لا تأخير فى 
حد. وهذا غيرمّن يدّعى عليه الحدٌ في حقوقالناس فإنّه تصحالكفالة ببدنه دوي 
حضوره عند الحاكم ليثبت المدّعي حقّه عليه بالبيّنة والإقرار. 
(كو”*وة) تذكرة النقهاء: في ما يشترط في الكنيل والمكفول ...ج ١1‏ ص 755و5557, 
(1) لم لعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه وأما سائر حواشيه فلا يوجد لديناء ونقل العبارة 

المحقق الكركي في جامع المقاصد: في الكفالة بج هة ص 7817 
)5 المستدرك على الصحيحين: ج ير راون 
)6 سيا ني في الصفحة الاتية. | 
(/) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب احكام الضمان سم ١و؟ج ١١‏ ص 115١‏ والمغني لابن 
قدامة: ج ذ ص 307. 


كان 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 
ولا يُشترط العلم بقدر المال فإنٌ الكفالة بالبدن لا به. 


ولا تصممٌ على حدٌ الله تعالى. 


[في عدم اشتراط العلم بقدر المال] 
قوله: «ولا يُشترط العلم بقدر المال فإن الكفالة بالبدن لا به» 
والبدن معلوم فلاتبطل الكفالة لاحتمال عارض يعرض كعدم إحضاره المكفول, بل 
لوغرٌّمناءلو لم بحضرالمكفول فوجوبه بذلك لابالكفالة.وقدجوّزوا ضمان المجهول 
مع أنه التزام بالمالابتدائ ٠‏ فالكفالةالتق لايَعلّق لها بالمالأولى. وعن بعض الشافعية ١‏ 
عدم صحّة كفالةمّن عليه حق لجهول, , لاأتخرق/يتعذر إحضار المكفول فيلز مه الدين: 
ولابمكن طليه منهلجهله. وبتومغلئي السوططلك غرء الكفيل ماعليه. وهذاعندنا غير 
صحيح. والحكمالمذكورمْصتر هف «التذكر 5" وجامع المقاصد"» وكذا«التحر ا 

قوله: «ولا تصح على حدّ الله تعالى » كما عرفته فيما سلف". 

[فى صحّة كفالة المكاتب وعدمها] 
قوله: «والأقرب صحّة كفالة المكاتب» كما في «التذكرة" والتحرير" 
والايضاح* وجامع المقاصد؟ والمسالك ' أ» بل ظاهر «التذكرة ١‏ أ» الاجماع عليه. 
وتردّد في «الشرائيع ' '» ومنع ذلك الشيخ في «المبسوط ؟١»‏ والقاضي فيما 


.1١ المغني لابن قدامة: ج ة ص‎ )١( 

(؟ و١)‏ تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ج اص 50أ؟, 

(و4) جامع المقاصد: : في الكفالة ج 0 صن 58/8. 00 

(؛و/! تحرير الأحكاء: في الكفالة ج ؟ ص 077. (0) تقدم أنقا في ص 01/0. 
(8) إيضام الفوائد:ف ي الكنالةج ؟"ص15. ( )٠‏ مسالكالأفهام:في أحكام الكفالةج ص 101. 
)١١(‏ تذكرة : الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول . ..ج 14ص 3106 

(؟١)‏ شرائعالارسلام: في الكفالة ج "ص )١1( .١١17/‏ المبسوط؛ في أحكام الكفالة بج اص 4 


كتاب الكفالة / فى صحة كفالة من فى يده مال مغصوب ع د تب إااق 


ومن في يدهمال مضمون كالغصب والمستام.وضمان ععييرن المخصوب 
والمستام ليردّها على مالكها, 


حكى ' عنه بناءٌ على أن له تعجيز نفسه. 

حسّة الأرَلي نما عبد أو مد يونءو الأول أدخل فى استحقا ق الاحضار.والثانى 
طاافى الأرضة ناته فعيظة كنات ارال وقد تدم غير سه أن الى 1ه تعفد 
نفسه. ومحلّ النزاع المكاتب المشروط وإن أطلقوا الكلمة كما في «المسالك '». 

قوله: «ومّن في يده مال مضمون كالغصب والمستام» قال في 
«التذكرة '»:ومّن في بده مال مضمو نكالعْظيب والمستام والعاريةبشرطالضمان تصمٌ 
كفالته فيكون فى حيّا لأقر ب هنا للأقضيةإطالافهما_أى الكتاب والتذكرة أنه لا فرق 
فى صحّة كفالته بين قولنا بصدكة طبمابم للا عبان )للمضمونة وعدمه. أمَا على الدّوّل قلا 
بحث في صمّة الكفالة. وأماغلت الثاني دن عليه حمَاوهوالَدّفهدخل تحت الضابط. 

ووجه غير الأقرب - وهو عَم صخ كقالته ‏ أن الذي عليه ليس هو الأعيان 
لتؤخد منه عند عدم اللإحضار لو قلنا يغرم. إذ المفروض عدم صحة ضمائهاء وهو 


كما ترى ضعيف جدًاً, إذ لا يلزم من عدم صمّة ضمانها عدم كفالة من هي بيده. 
فيجب عليه إحضاره ليردها فكانت ككقالة الزوحة. 


[فى صحة كفالة من فى يده مال مغصوب] 
قوله: وضمان عين المغصوب والمستام ليردّها على مالكها» ؛ 


788 حكاء عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الكفالة بج ه ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج 6 ص 817؟. 

عرد تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ع ام 354 

(5) العبارة كما ترى بظاهرها غير مناسبة للمقام إلا أنه يمكن في توجيهها أن يقال: إِنّ المراد 
من قوله «ومّن في يده ...» هو جواز الكفالة عمّن في يده عين مغصوبة؛ ومن قوله: «وضمان 
عين ...#بيان علة صِحَّة الكفالة دفعا للإيراد الوارد اِلْدي نبّه عليه الشارح وهو أن الكفالة > 


#بلودل _ لسعلل هفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
فإن رد برئمن الضمانءوإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان:الأقرب 
العدم كموث المكفول. دون الوديعة والأمانة. 


أي الأقرب صحّة ضمانها ليردّها. وبه جزم في «التذكرة١»‏ هنا. وقد تقدّم الكلام 
نداسساالا بويد عليه فى باب الشناق !+ والعتمال أن يوادامن القبازة كد كناة 
عين المغصوب والمستام بعيد جداً لأنّ شرطها التعّد بالنفسء وعلى ما صرّرناه 
آنفاً لا وجه لتخصيصها بالذكر, فتأمّل؛ وقد يكون من باب كفالة العبد الأبق. 
قوله: (فإن رد برخ من الضمان. وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة 
وجهان: الأقرب العدم كموت “لْمكفول» كما ذكر ذلك كلّه في «التذكرة؟» 
ولعلّه إنّما أعاده قى الكتابين فين ما قرب هكل, وإلا فقد تقدم ؛ أن معنى ضمانها 
ردّها مع البقاء والقبمة مع التلف: وَكنَاقيتت552إلزامه بالقيمة مع التلف, لأنّ الواجب 
ارد لأنّالضما ن إنّما كان لهذا تعكاونا لتلفب له يجب ء آخر.كمالوما تالمكفول. 
هذا ولوقلنا بالصحّة كفالة اتّجه الثانى لك القول بدبعيدٌكمافى «دجامع المقاصد*». 
قوله: #دون الوديعة والأمائة» يعنى لا يصمح ا الزفشة والاسانة 
كما تقدّم بيائه في باب الشمان! مها هذا 5 «التذكرة» تصحٌ كفالة المستودع 


ج متعلقة بالبدن والمقام من باب ضمان المال وأمًا الدفع فهو أنّ الكفالة في الظاهر في المقام وإن 
تعلّقت بالمال إلا أنها في الواقع متعلّقة ببدن المضمون عنه لأجل أن يرد العين المغصوبة إلى 
مالكها فالكفالة في الحقيقة وقعت عن البدن وإن وقعث في الظاهر عن المال. ويسمكن أن 
يكون لنظ «ضمان» صحف أو حرف أ بدّل عن لفظ كفالة غلطاً وسهواً ويمكن ان : المسألة 
إنْما جاء بها الناسخ الأول غفلةً فأتبعه غيره: فتأمّل. 

.515 ص‎ ١4 و؟) تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ج‎ ١( 

و؛) تقدم في ص 415-141١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الكفالة ج ة ص 84 

(1) تقدم في ص ٠‏ د35 ٠‏ ولايخفى عليك أَنْهؤِلة لم يسبغ البحث في هذا الفرع في الضمان 
وإنّما تعرض له على حدّ الاختصار. فراجع وتأمّل. 


كتاب الكفالة / فى صكة الكفالة عن بدن المتّت ل ب هلاق 
لأداء الشهادة على صورته. 


والأمين اوجوب ره الوديعة عليه ا وهو مقام آخر. 


[في صحة كفالة مَن ادعى عليه بالدين] 
قوله: «#وتصح كفالة مَن ادّعي عليه وإن لم تقم البيّنة بالدّين وإن 
جحد لاستحقاق الحضور عليه#كما ذكر ذلك كلّه فى «التذكرة» قال: 
والأصل في هأ النكر يجب عليه فضل الخصوْمدكإذا رضي بتأأخير هاصكّت الكفالة, 
وإن كانت الكفالة في نفسها غير لازمة إذا طلب الفصل فى الحال ؟. وهو الذي نقله 
قطب الدين عن إملاء المصئئت» متككاه؟ عند الشهيد والاتيان ب«إن» الوصلية أيه 
أخفى من السكوت. ولو لم يحضره لايم لَعْدَمْ ثبوت الحقّ حينئذ. 


[فى صخة الكفالة عن بدن الميّت] 
قوله: «والكفالة بيد نالميّت. إذ قد يستحقٌّ إحضاره لأداء الشهادة 
على صورته4 كما فى «التذكرة » في أثناء كلام له و«الحواشي " وجسامع 
المقاصد '» وذلك حيث يكون الشاهد تحمل الشهادة على صورته. فيستوفي من 
ماله ما أتلفه نفسا أو مالة. فلومات 1 فهل لايجب إحضارهلعد مالفا ئدةأو بجب؟آ 
استظهر الشهيد الوجوب لبعطى من الزكاة أو بيت المال ما يجب عليه ". وظاهرهم 


(١1و؟‏ وغ )تدكرة الفقهاء: في ما ب يشترط في الكفيل والمكفول . ... ج 5أاص لقو ةق 

(''وة و/) الحاشيةالنجّارية:في الكفالة ص ١٠و١8/س‏ 1-1918 (مخطوط فى مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(5) جامع المقاصد: في الكفالة ج وص 785 


«كرة 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
والإطلاق يقتضي التعجيل: فإن شرطا أجلاً وجب ضيطه. 


أنه لافرق بين أن يكون دفن ام لا ما لم تتغيّر صورته؛ فلعله ا من تعجر بم 
النبش. ولم ينوا لنا ما إذا لم يحضره ولعلهم يقولون بعدم غرامته لعدم ثبوت الحقّ 


[في أنّ مقتضى الإطلاق التعجيل] 

قوله: «والإطلاق يقتضي التعجيل» كما في «الميسوط ' والسرائر' 
والشرائع ‏ والإرشاد* والتحرير"» وغيرها". وفى «مجمع البرهان» كأنّه لانزاع 
فيه وقد سمعت ؟ ما فى «السرائيه ١‏ تلاج مزليقين. 

زوجهه أنه يتصرف إلى أأنّد كقيل الاير دن ذلك هو المتبادر منه, لآن كان 
مقتضى الاطلاق عرفاً كما هوالتتاتةقن”نتائرالمنود. ويبقى الكلام في صحّتها حالة, 
وقد نقدّم *! الكلام فيه. / 

قوله: «فإن شرطا أجلاً وجب ضبطه» إجماعاً كما في «المسالك ١١‏ 
ومجمع البرهان ١"‏ والمفاتيح؟!» وبه صرح في «الوسيلة؟ ١‏ والشرائع ١"‏ والناقع7! 
والتحري ر"والارشاد؟'»وغيرها؟'لاستلزام الجهل بدالغرر المنهيّ عنه في الشريعة 


37 تقدم في ص 0لان. (؟) المبسوط: في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 
.١١5 السرائر: في احكامالكفالة جح *ص 7 (4و8١) شرائعالاسلام:في الكفالة جح "ص‎ )( 
.4١7 إرشاد الاذهان: في الكفالة ج أضى‎ )١ (ه وم‎ 

(5و7١)‏ تحريرالاحكام:في الكفالةس ؟ص011. (/0) كتذكرةالفقهاء:في الكنالةج 314ص 1815 
(و١١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الكفالة واحكامها جح أ ص 111 

(5) تقدّم فى ص )٠١( .01/ ١‏ تقدّم في ص 0374 -011. 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج 4 ص 5؟؟. 

.١0١ مفائيح الشرائع: في ما يشترط في الكفالة ع لاص‎ )١( 

.١147 المختصر النافع: في الكفالة ص‎ )١1( .18١ الوسيلة: فى الكفالة ص‎ )١8( 
.011 كرياض المسائل: في الكفالة ج / ص‎ )19( 


كتاب الكفالة / في مطالية المكفول له الكفيل بالمكفول لس هله 


والتسليم الكامل في بلد العقد. ولو عيّن غيره لزم. , 
وللمكفول له مطالية الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل 
والإطلاق 


في المجهول مطلقاً وغير المضبوط بحيث يقبل الزيادة والنقيصة كإدراك الغلات 
ومجيء القوافل. واكتفى بعض العامّة ! بالأجل المجهول. لاشتمالها على التبرّع. 
فيتسامح فيه كالعاريةء وهو قياس مع الفارق, لأنها غير لازمة؛ فلا يقدح 
فيهاا لجل المجهولء لجواز المطالبةبالمستعار في الأجل وإن كان معلوماً. ولايشبه 
هذا ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه. 

قوله: «والتسليم الكاملفي يلد الْعمّدِ4 أي والتسليم الكامل لايكون إل 
في بلد العقد. وسيأتي ما يعلم نه التسليم الكامل. ويحتمل أن يكون معطوفاً على 
الفاعل حيّى يصيرالتقد ين.وجي التِسلِيم الكامل؛ والأحسن أن يكون معطوفاً على 
التعجيلكما قيل مثله في السلْمَ وَالفَرَض" وغيذهما. وهو الموافق للواقع كما ستسمع. 
وإذ أطلق الكفالة ولم يعيّن موضع التسليم وجب تسليمه في بلد العقد كمافي «المبسوط " 
والتذكرة 'والتحرير “وجامعالمقاصد *»لانصراف الاطلاق إليه. ولو شرط كان أكد. 

قوله: ولو عيّن غيره لزم» كما في «التحرير' وجامع المقاصد”» للزوم 
الوفاء بالشرط. 


[في مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول] 
قوله: (وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحالٌ مع 


.797 (؟) المبسوط: في الكفالة ج ؟ ص‎ .٠٠١ المغتي لابن قدامة: ج ه ص‎ )١( 
.4١ء5 تذكرة النقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ...ج اص‎ )( 

3 و1) تحرير ألا حكام: في الكفالة ج ؟ عس أرلاه ولاكة. 

(0 ول) جامع المقاصد: في الكفالة جم ه ص "1٠-184‏ 


ا لل 


أو في بل الكفاة لو أطلق. أراده المستعمة 1 


التعجيل والاطلاق» الوجه فيه ظاهر. وبه صرّح في «المبسوط ' والشرائع' 
والتحري ر"» وكذا «التذكرة » ولعل «أو» أولى من «الواو». 

قوله: (وعند الأجل : فى المؤْجّلة4 أي بعد الأجل كما في «الشرائع ” 4 
وهو قضية ما في «المبسوط' والسرائر" والتذكرة* والتحرير'». 


[فيما 0 و نيا 
شرطدأو في بد كلق ل أراده الفتعة أ كر أ كاعم وعه 
عن العهد #بتسليمه تامأ فقد صرح به في «الشرائع ' ' والتذكرة ١١‏ والارشاهد؟١‏ 
واللمعة"''» وغيرها ' مما تأخَّرء وهو المعلوم من كلام من تقدم. 
والمراد بالتسليم التام كما هو حاصل ما فسي «التذكرة؟ والمسائكآ ١‏ 


8 الميسوط : في الكفالة ج ؟ ص 7150 (؟) شرائع الإسلام: في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 
.0117 تبر يرال سيكاء: في الكفالة ج ؟ ص‎ )( 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١5‏ ص ١5‏ ُ. 

(0 و١٠)‏ شرائعالإسلام:في الكفالة ج اص .1١0‏ (1) المبسوط:قي أحكامالكفالةج اص 7037 
(/) السرائر: في أحكام كفالة الأبدان ج ' ص 8 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١4‏ ص .1١4‏ 

(9) تحرير الأحكام: في الكفالة ج "ص 018. 

(١1و5١)‏ نذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ج ١4‏ ص .4١7‏ 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في الكفالة ج ١ص‏ 7+ )١1١(  .5‏ اللمعة الدمشقية؛ في الكفالة ص1 .١5‏ 
١4(‏ و5١)‏ مسالك الأفهام: فى شروط الكفالة ج 4 ص "11. 


كتاب الكفالة / فيما يخرج به الكفيل عن العهدة رن 


والروضة'»وغيرها "أن يكون في الوقت والمكان المعينين إن عيّناهما في العقد أو 
في بلد العقدمعاللإطلاق وفيأيٌ وقتٍ شاء مع الحلول مطلقاً. ولا يكون للمكفول له 
يان من تسلّمديان ايكون في بد ظالم ولامتغلب يمئعه منه ولافي حبسه ولاقي 
موضع لا يتمكن من وضع يده عليه لقوّة المكفول وضعف المكفول له ونحو ذلك, 
قالوا: فإذا سلّمه كذلك بريئٌ, لأنّه أتى يما وجب عليه. 

وظاهرهمأنّه يجب عليه قبوله كما هو صريح «المبسوط ' والتذكرة » وظاهر 
«الكتاب» حيث قال: «أراده أو كر ههه واستشكل فيه في «التحرير *». 

واختلفوا فيما إذا لم يتسلّمه, ففي «المبسوط' والسرائر ”2 إذا لم يقبل أشهد 

عليه رجلين أنه سلّمه إليه وأمتنع .دفي «التذكرة* والمسالك؟ والروضة "© أنه إن 
امتنع سلمه إلى الحاكم وبرئء فَإْن لم يمك ن/أشهاد عدلين بإحضاره له وأمتناعه من 
فبضه لكن فى الأُوّلين أعنى «التذكرة::والضتالك» أن الأقرى الاكتفاء بالاشهاد 
وإن قدر على الحاكم, لاكمررق قي نوم لحز ألا يلزمه دفعه إلى من ينوب 
عد عات وعره واستوجهه في «جامع المقاصد ' '». وفي «التحرير؟ '» أنه إن 
امتنع من تسلّمه برئٌالكفيل على إشكال ولايفتقر إلى إشهاد ولاإذن الحاكم. انتهى. 

6 ب التسليم إلى الحاكم فلا دليل عليه لأنّ له تأخير إحضاره 
إلى أن يطالبه. وأمَا جواز دفعه إلى الحاكم ووجوب قبوله عليه فهو الموافق لأُصول 


١‏ الروضة البهية: في الكفالة ج م أعص ؟18. 

16 كالحدائق التناضرة: ة في أنّ للمكفول مطالبة الكفيل ... ج اص‎ )١( 

(7و1) الميسوط: في أحكام الكفالة ج ١‏ ص 71 

(4 و8) تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول ... ج ١4‏ ص .+١0‏ 

(8و؟١)‏ تحر يرالأحكام: : في الحفالة ج ص 3510 اي“ ة. 

(/) السرائر: في أحكاء كفائة الأبدان ج كص ملا 

(9) مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج ص 16 5؟, 

(١٠]الروضةالبهية:‏ : في الكفالة ج ج ص )١١( ٠.185‏ جامعالمقاصد: فيالكفالة جص "4٠‏ 


غأرة 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


المذهبء وقد قالوا فى باب الدين والسلم والنسيئة؛ إِنّه إن امتنع قبضهالحاكم صرّح 
بذلك في «المبسوط 'والتذكرة 'والتحري ر"والدروس أواللمعة”». وفى «الشرائع أ » 
وغيرها" قبضه الحاكم إن سأله. وقي «المختلف وغيره؟ التصريح بوجوب دفعه 
أي الدّين إلى الحاكم ومنع في «السرائر * ١»وغيرها‏ ' ١‏ من إجبار الحاكم المستحق 
على قبضه _أي الدين -لكن جماعة هناك كالمفيد ١١‏ والديلمي"' واب نهيةج ١‏ 
والمحقّق في النافع ١*‏ يتعيضوا للحاكم أصلاً قالوا: بل يكون من ضمان صاحب 
الذي إن جه له رمه طندا لل يوتف ووافقيم عل سمالي ١‏ لا لكو يهنا في 
«التذكرة» كما سمعت. ْ 

هذا وقد قال هتاك جماعية ع هبه حيث يقبضه الحاكم يخْلَّي يبنه وبيته, 


.15١ المبسوط؛ في السلم: في امتذاع ذي الحقّ مي أَخِذه... ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القرن !دمن 0 

(6) تحرير الأحكام: في أتكام الم ج.؟ ص .1١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في السلمح #ط164ذوفي النسيئة ص .1١5‏ 

(8) اللمعةالد مشقية: فى النسيئة ص .١١١‏ (1) شرائعالارسلام: في أحكام السلف ج لاص 16. 

() كمسالك الأفهام: في أحكام بيع السلف ج لاص 25. 

(8) مختلف الشيعة؛ في النقد والنسيئة ج 6 ص 118. 

(1) ككفاية الأحكام: في أحكام السلف ج ١‏ ص 574. 

)٠١(‏ السرائر: في النقد والنسيئة ج "ص 88؟. 

)١١(‏ كجامع المقاصد؛ في السلف ج 4 ص 48؟. 

(؟١)‏ المقنعة في التقد والنسيئة حص 511-8038, 

)١(‏ المراسم؛ في البيع بالنسيئة ص 74/. )١5(‏ الوسيلة: فى بيع الأعيان المرئيّة ص 4؟1؟. 

(1) الستخصر النافخ: في النقد والنسيئة ص .١21‏ 

(11) إرشاد الأذهان: فى النقد والنسيئة ج ١ص 7١‏ والمحقّق الأردبيلى في مجمع النائدة 
والبرهان ؛ في النقد والنسيئة ج.ْغص 8 1١‏ ؛ والسّدعليٌ في رياض المسائل: :في النقد والنسيئة 
جاص .512١‏ 

(10) لم تعثر على هذه الجماعة إِلّا على الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام بيع السلف 
ج ”اص 10غ. 


كناب الكفالة / فيما بخدج به الكفيل عن العهدة ب تس 8ر6 


ويمو نب المكفول 


وأخرون إن يحفظه له في بيت ألمال,.وحيث يقبضه هنا. الذي ينبغي أن يقال:إنّه بحضره 
ويقول له: هذا غريمك فإامًا أن تطالبه بحقّك من مأل ونحوه وإلا قات سبيله. 

وأمَا الاشهاد فكذلك _أي لا يجب إن كان المراد شرطيّته. وإن كان المراد 
إسقاط مطالبته مرّة ثانية حتّى لا يخذ به فى ظاهر الشرع أو ظلماً في نفس الأمر 
فلامانع منه. لأنّه إرشاد. وقد نبّه على ذلك الشهيد ' في باب الدّين؛ ولم يتعرّض له 
سراة هناك 

قوله:«وبموت المكفول 4# بخ عن العهدة بموت المكفولءفإنّهإذا مات 
بطلت الكفالة ولم يلزمالكفيل ننثيء عند علملائناإكما في «التذكرة '» وعليه الإجماع 
في «الغنية “»وبالحكم صرّح في7المبسَوْط *#وغيره'. وفي «التنقيح ")أنه المشهور 
ونقى عنهالخلاف في «الر بار كفل بوسطببان يحضره وقدفات بالموت, 
ولأنه قدسقط المحضورعن المكفول قير الكفيل: ولأنّ المتبادر من الكفالة انما هو 
الاحضار فى حال الحياة, وهو المتعارف بين الناسء فيحمل الاطلاق عليه. ويبقى 
الكلام فيما إذا حضر الأجل فطلبه فماطل في إحضاره مع تمكنه منه حتّى مات. 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط: في السلم ج ؟ ص , والحلي في السرائر: في النقد والنسيئة 
(؟) الدروس الشرعية: في الدين ج 7 ص "١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في بيان من يصح كفالته ج غاص لا 1. 

(5) غنية النزوع: في الضمان ص 7"؟. 

(6) المبسوط: في أحكام الكفالة ج ١‏ ص 788 

(1) كاللمعة الدمشقية: في الكفالة ص .١17‏ وتحريرالأحكام: في الكفالة ج ؟ ص .67١‏ 

(/) التنقيح الرائع: في الكفائة ج ؟ ص 118. 

(كا رياض المسائل: في الكفالة ج مص 8 ,1١‏ 


5ردبب دل هفتام الكرامة / جم ١1‏ 


في غير الشهادة على عينه. أو فيها بعد الدفن إن حرّمنا النبش لأخذ 
المال. وبتسليمه نفسه تسليماً تامأ 


قوله: وفي غيرالشهادةعلى عينه» يريد أنّالخروج عن العهدة بموته إِنّما هو 
فى غيرالشهادة على صورتهوعينه لدلالة ذلك على عد الاختصاص بحال الحياة. 
قوله: أو فيها بعد الدفن إن ح_منا النبش لأخذ المال» يريد أنّ هذا إذا 
لميّدفن, فإن دفن وح منا النبشى لأخذ المال لم يُنبش هنا أيضاً فيخرج عن العهدة 
بدفنه. وفى «جامعالمقاصد» أنه بشكل بِأنّ نبش الميّت للشهادة على عينهمن الأمور 
المستثناةبالاستقلال غير متفاع على نجواز النبش لأخذ المال, فلايلزم من تحريم 
النبش ثم تحريمه هناء وقد سبقافي أحكامالجنائز جواز النبشى لكل منهما فلا يبر 
بدونه. نعم لو علم تغيّر صورته بحيث لا يعرف برئ الكفيل حينشذٍ '. 

قوله: 9 وبتسليمه نفيسه تسَلَيماً تأمّا» كما في «التحرير '» لأنّ المقصود 
ردّه إلى المكفول فلا فر ق يبن حَصَوله هذه بَالكَفيْلٌ أو بنفسه. وهو خيرة «مجمع 
البرهان والتذكر 5 »في أو لكلامه. 8 قيفي «المبسوط *وجامعالمقاصد'» وموضع 
من «التذكرة"ه بما إذا سلّمه تفسد عن جهة الكفيل كأن يقول: سِلّمت إليك نفسي 
عن جهة الكفيل؛ قال فى «المبسوط *): لأنّه يكون نائباً عن الكفيل بهذا التسليم 
والنيابة صحيحة. وفي «التذكرة؟ وجامع المقاصد' '» أنه لو لم 575 نفسه عن 
جهة الكفيل لم يبرأ الكفيل, لأنّه لم يسلّمه إليه ولا أحد من جهته. لكنّه في الأول 
قال: الوجه ما قلناء أل 


(1و5و١١)‏ جامع المقاصد: في الكفالة جم ص 7941١135٠١‏ 

(؟) تحريرالا حكام: في الكفالة ج ؟ من ٠ق‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في شروط الكفالة وأحكامها ج ص 1١‏ 
(4ولاو1) تذكرة الفقهاء: في بيان من يصح كفالته ج ١1‏ ص 200. 
(6و8) المبسوط: في أحكام الكفالة ج ؟ ص 77و34 


'باارة 


كتاب الكفالة / فيما يخرج به الكفيل عن العهدة 


وبابراء المستحق ةن 


وكيف كان فظاهرهم أنه يجب عليه القبول لو سلّم المكفول نفسه. ولعله 
ارنحورت الشسلن على كل منهيا قاقز تركا في ذلك, فمتى أدّاه أحدهما برىٌ الآخر, 
ولا يضرٌ كو نالوجوب على المكفول في الكفالة تبعاللوجوب على الكفيل: و لاأمعنى 
الوجوب عليهما إلا وجوب القبول عليه, فتأمّل. 

وفي «التذكرة' وجامع المقاصد' أنه لو سلّمه أجنبي لا عن الكفيل لم يبرا 
الكفيل»وإن سلّمه عن جهةالكفيل: فإنكان بإذنه فهوكما لوساّمه بنفسه.إذ لا يشترط 
المباشرة. وإن كان بغير إذنه لم بحيجة ص رالمكفول له القبول: لأّنه لا يجب عليه 
قبض الحقٌ إلا ممّن عليه.لكن لوأقبل برئٌالكفِيل ولايبعد كمافي «مجمع البرهان "» 
أنه لو سلّمه الأجنبى لا عنه ‏ الجاتكيين- حيرا 

قوله: وو اا المبتيحق ل أجدهما» إذاأئراًالمكفو ل لهالكفيل من الكفالة 
كان يقرل: ارد ريت اكد في تحن ارا بمثل ذلك والظاهر تعلقه 
بذلك ونحوهمن الحقوقكما سنشيرإليه في باب الصلح ؟. وكذ!إذااعتر ف بالبراءة كأن 
يقول: أبرأته أو برئ إِليّ, أو بالردكأن يقول: ردٌ إلى المكفول به. وإذا أبرأً المكفول 
به من الحو الذي كمّلهالكفيل عليه بر الكفيل أيضاًكما فى «المبسوط *والتذكرةةه 
لسقوط الحقّ المقتضي ليطلان الكفالة. 1 


.108 تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكفيل والمكفول .اج 6ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الكفالة ج قعص 5١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: : في شروط الكفالة وأحكامهاج ص فضا 

لل ا د لكو لاقن 
في مسألة ما لو صالح أجنبيّ عن المتكر ؛فراجع 

(8) المبسوط: في أحكام الكفالةج أ ار ؟, 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج شاص 1١9‏ 


غمة مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ولا يبرا بالتسليم ولو هين كاله ناس ولأ يسليعة قبل الأجل أو 
في غير المكان المشترط وإن انتفى فيهما الضرر على رأيء 


قوله: «ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مائعة4 كما في «الشرائع '» 
وغيرها"'. ووجهه ظاهرء وقد تقدم '. 

قوله: ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن 
انتفى فيهما الضرر على رأي4 هو خيرة «الشرائع؟ والتذكرة* والمختلف١‏ 
والإيضاح! والحواشي" وجامع المقاصد*» وخيرة «التحرير *'» فى الأجل لاه 
دض قبداك» له غير حلي ةاوهل لم يب بعد قلا يعد بهاولا يحب 
قبوله. وخالف فيهما الشيخ في «المبسوطأ' ') والقاضي؟. قال في «المبسوط»: 
إذا لم يكن ضرر لزمه تِسِلّمه قبل لجل وفي غير المكان. وهو قول لبعض العامّة 
حكاه في «التذكرة '» و23 تقذء لهنم فى'بانب"الفرض ١‏ ما له نفمٌ تام في المقام 
ويشهد لكلام الشيخ. 


.١١1/و‎ 1١7 و؛) شرائع الاسلام: في الكفالة ج ؟ ص‎ ١( 

(؟) كمسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج 4 ص 180؟. 

(5) تقدم في ص 081. 

(6 و١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١5‏ ص .1٠١‏ 

() مختلف الشيعة: في الكفالة جاص .١١‏ () إيضاح الفوائد: في الكفالة ج 5 ص 155 ٠٠١‏ 

(8) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(4) جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص .51١‏ 

.018 تحريرالأحكام: في الكفالة ج "ص‎ )٠١( 

.518 ص١ الميسوط: في أحكام الكفالة ج‎ )1١( 

)١7(‏ لم نعثر عليه في كتاب المهذّب للقاضي؛ , وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: فى الكفالة 
ج اص .1١‏ 

5١71-7031 ص١16 تقدّم فى ج‎ )١5( 


كناب الكفالة / فى وظيفة الكفيل لو غاب المكفول ل ست فههة 
ولا بتسليمه فى حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم. 

ويلزمالكفيل اتباعه فى غيبته إن عرف مكانه. وينظر في إحضاره 
كاوها كته الذهات ليه والعود ين نولي كادت مز جلة اح وعد 
الحلول بقدر ذلك. 


قوله: «ولابتسليمه فى حبس الظالمبخلاف حبس الحاكم» كما في 
«المبسوط ١‏ والشرائع" والتذكرة؟ والتحرير؟ والإرشاد' وجامع المقاصدا 
والمسالك'”» للفرق بين الحبسين, لأنّ الحاكم لا يمنعه من إحضاره ومطالبته بحقّه 
بخلاف الظالم.فإذا طالب _أي المكفؤاق لهك الحا كم بإحضارهأحضرهمجلسه وحكم 
بينهماء فإذا فرغت الحكومة رده إلى الحبيك بإلحق الأول. ولو توجّه عليه حقٌّ 
للمكفول له يوجب الحبس حبسة7هةونؤققتتتلى تخليصه منهما كمافى «التذكرة*) 
وغيرها*. ولو كان المكفول]لمكادما حلى رتسلّمه تايا في حبس الظالم فقد 000 
مجرى المحبوسء وقد لا يجرونه كما تقدّم '! مثله فيما إذا سلّم نفسه أو تسلّمهء 
وعلى الأوّل يكون إطلاق كلامهم مبنياً على الغاتب من تعذّر تسلّمه تامّاًكذلك. 


افي وظيفة الكفيل لو غاب المكفول ] 
قوله: «ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه. وينظر في 
إاحضاره بمقدار م 1 نكاد الذهاب اليه والعود بلع ولو كانت مدجلة 


.1١7 المبسوط: في أحكاءالكفالة ج ؟"ص 2.588 (؟) شرائعالاسلام: في الكفالة ع ”ص‎ )١( 
.4١01 ص‎ ١4 ('وّما نذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الكثيل والمكفول ... ج‎ 

(4) تحريرالأحكام: في الكفالة ج ؟"ص 2.038 (0)إرثاد الأذهان: في الكفالة جاص .1١7‏ 
(5) جامع المقاصد؛ في الكفالة ج ذ ص 847 

(/او ؟) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج ؛ ص 540. 

.604(7 تقدّم في ص‎ )٠١( 


0 


مفتاح الكرامة / مج ١١‏ 


ولو امتنع الكفيل من إحضاره حُبس حتّى يحضره أو يوّدّي ما 
عليه 


آخُّر بعد الحلول يقدر ذلك4 كما ذكر جميع ذلك في دالميسوط ' والتذكرة؟ 
والمسالك؟ ومجمع العرهان” والشرائع * والتحريرا والإرشاد "» لكن لم يدكر فى 
الثلائة الأخيرة التقييد بمعرفة مكاته, لكنّه مراد فيها قطعاً. ١‏ 
وبذلك كلّه قال عامّة أهل العلم كما في «التذكرة*» وقال: إِنّما يجب عليه 
إحضار الغائب عند إمكان ذلك. فإن كان غائياً عَيبدَ منقطعة كأن 
لايعرف موضعه وينقطع خبره ل اكلف#الكفيل إحضاره لعسدم الإمكان أي 
أنه تكليف ما لايطاق ولا ثليء عليه لأأنْه ألم يكفل المال. ونحوذلك ما في 
«المسالك؟ ومجمع البرهان ' '» وكتو كلاه الباقين. 

ولا فرق في الغائب الْمَكلوَء طلغِلّه بي" التجاوازٌلمسافة القصر وغيره كما في 
«التذكرة ١١‏ والمسالك ؟١»‏ والمخالف بعض الشافعية ''. 


[فيما لو امتنع الكفيل من إحضار المكفول] 
قوله: «ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حنّى يحضره أو 


118-1137 الميسوط: في من لا يصح ضمائه ج ؟ ص‎ )١( 

١؟‏ وو )١١‏ تذكرة الفقهاء: تلمكا الكالة ع ا عن ارت 

(*و ةو ؟١)‏ مسالك الأفهاء : في أحكام الكقالة ج ؟ ص ٠1؟‏ - 1146 

(4و١٠)‏ مجمع الفائدة والبرهان: : في شرائط الكفالة وأحكامها ج 4 ص 117 
(0) شرائع الاسلام: في الكفالة ج ؟ ص .1١١١‏ 

(1) تحريرالاحكام: في الكفالة ج ؟ ص 518. 

(/4 إرشاد الأذهان: في الكفالة ج ١‏ ص ١7‏ 4. 

5١8 فتمم العزيز: ج ١لا ص /10097- 0لا والسراج الوهاج: ج ]اص‎ )١( 


كتاب الكفالة / فيما لو امتنع الكفيل عن احضار المكفول سسب ؤإؤق 
يودي ما عليه»ة كما في «النهاية' والسرائر" والشرائع ' والنافع ؟ والتحرير؛ 
والارشاد' واللمعة" والر و 0ن 

وظاهر هذه الكتب أنه إذا أَدى ما عليه وجب على المكفول له القبول ويبراً 
الكفيل بذلك. وفي «التذكرة' وجامعالمقاصد " »أنه إذا لم يرض بدفع المال وطلب 
إحضاره الزمه الحاكم بإحضاره. وفي «المسالك ١‏ والمفاتيح ' والرياض؟') أ 
أقوى. وفي «الروضة ؟ »أنه قويّ. وفى«مجمعالبرهان*'» أنه ليس ببعيد. والظاهر 
أنه لاخلاف يبنهم في جواز الاكتفاء عن الإحضار بأداء ماعليه إذا رضى به المكفول 
له. وإِنّما الخلاف فيما إذا لم يرض. ش 

حجّة الأوّلين أن الغرض حاعدل فكان ككارلو أَدَى دين الغريم أجنبي. نعم إن 
قيل هناك يعدم وجوب القبول أمكن هناء بل لعلّه | أي احتمالالرجوب هنا أقوى, 
لأنه يريد الخلاص من الكفالة والظاهر أَنْالمكفول له قد انعقد ضميره على ذلك من 


2560 النهاية: في الكفالاث والضمانات والحوالاات ص‎ )١( 
717 ص‎ "١ (؟) السرائر: في أحكام كقاثة الأبدان ج‎ 

(؟) شرائع الاإسلام: في الكفالة ج ١‏ ص .١١6‏ 

(4) المختصر التافع: في الكفالة ص .١117‏ 

م تحر برالأحكام؛ ؛ في الكفالة ج ؟ ص 15 6. 

(1) إرشاد الأذهان : في الكفالة م ١ص‏ ”07 4. 

(/) اللمعة الدمشقية: فى الكفالة ص 145. 

() الروضة البهية: في الكفالة بج 4 ص .157-١61‏ 

(8) تذكرة الفتهاء: في أحكام الكفالة ج كص 4١١‏ 

751 جامع المقاصد: في الكفالة ج 6 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مسالك الأفهام: ؛ في شروط الكفالة ج ؛ ص /57؟. 
)١7(‏ مفاتيح الشرائع: : في أحكام الكفالة بج اص 05 
(؟١)‏ رياضن المسائل: ؛ في الكنالة ج ل اللا 

.١81 الروضة البهية: في الكفالة ج + ص‎ )١4( 

77١ مجمع الفائدة والبرهان: في شروط الكفالة وأحكامها ج 4 ص‎ )١8( 


بد مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


حين الكفالة, لأنّ الظاهر أنّ مقتضاها لزوم المال إن لم يحضره؛ فإلزامه بالإحضار 
تكليف وإضرار وقد يكون لاغرض له إلا اللجاج إلا أن تقول: إِنّه إذا علم منه ذلك 
لم يجب, فتأمّل؛ مضافاً إلى أنه قد يتعذّر ذلك عليه؛ فليتأمّل. 

وحجّة ما في «التذكرة» أنه قد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداء أو بالأداء من 
الغريم بخصوصه فإنٌ الأغراض قد تتفاوت. إِذ قد يكون ماله لا يخلو عن شبهة أو 
يخاف أنه إن ظهر مستحقًّاً لا يقدر على أخذ بدله منه. ولأنّه مقتضى الشرطء وهذا 
أقوى. وينقدح من ذلك أَنّه لا يجب قبول الحقّ من غير من هو عليه. 

يويد هذا القول أو يدلّعليهمارواةفي«الكافي '»في الموئّق عن أبي عبدالله لقي 
قال :أتي أميرالمؤمنين لك برجئل تكّل بنفس رجلء فحبسه وقال:اطلب صاحبك. 
وروى الشيخ ' مثله. وكذا الطدوق في «الففيه» عن سعد بن طريف. ونحوذلك ما 
فى «الفقه المنسوب إلىّوّلانا/الرضائقة ؛». وهذه الأخبار على كثرتها واعتبار 
سندبعضها وانجبا رضعف مأ فيهابعملٌ العلَماء ليس فيها تخيير للكفيل بين اللإحضار 
وأداء المالء بل إِنّما فيها الأمر بالأوّل خاصّة. 

وقديقال * باحتمال ورود الأمر والالزام بالإحضار مورد الغالب من عدم بذل 
الكفيل المال, فلا دلالة فيها على لزوم الإحضار على الإطلاق. 

والظاهر أن الحبس للحاكم فيحيسه إلى أن يحصل ما يقتضيه مذهبه. 

وليعلم أنّ مختار الشيخ ومّن وافقه على تقدير تمامه إِنْما يصمح فيما يمكن 
أخذه من الكفيل كالمال, فلو لم يمكئ كالقصاص وزوجية المرأة والدعوى يعقوية 


.٠١ 5 الكافي: في الكفائة والحوالة ح 7ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في باب الكفالات والضمانات ح 4417 ج ص 1١؟.‏ 
(؟) من لايحضره الفقيه؛ في باب الكفالة ح حم 9ص 10, 

(5) فقه الرضالاية: في باب الريا والسلم والدين والعيئنة ص 561. 

(5) كما في رياض المسائل: في الكفالة ج 8 ص 1 


كتاب الكفالة / فيما لو امتئع الكفيل عن احضار المكتثول ل 89# 
توجب حدّاً أو تعزيراً فلابدٌ من إلزامه بإحضاره مع الإمكان إن لم يكن له بدلء أمّا 
ما له بدل كالدية في القتل وإن كان عمداً ومهر مثل الزوجة فإنّه يجب عليه البدل 
كما ثيه عليه الصف في «التذكرة '» وجماعة '. 
ع على تقدير كون الحقّ مالا وأدّاه الكفيل برضا المكفول له أو مطلقاًء فإن 
كان قد طالبه بالإحضار وأَدّى بإذن المكفول عنه رجع عليه وإن كان قد كفل بغير 
إذنه؛ وكذا إن أدّى بغير إذنه مع كفالته بإذنه وتعذّر إحضاره والمراجعة إليه. لأنّ 
ذلك من لوازمالكفالة, فالإذن فيها إذن في لوازمهاء أو يكون من ياب الأسباب يناءً 
على مام ' في «التذكرة»ولارجوع لدإلا في هاتينالصورتين. أُمّاإِذاانتفى الأمران 
وطالبه وأمكنه إحضاره ولم يحضي لم رمع عليه. وكذا إِذا كفل بإذنه وأَدّى بغير 
إذنهمع تمكنه من مراجعته. ومثثله ما إذا تعذّر/علله إحضاره مع عدم إذنه في الكفالة 
ولم يطاليه المكفول له. أَمّا إذا طالبة وَصَمقَعَلَيْهَ فإنّه يرجع عليه كما في «التذكرة؟ 
والكتاب *» فى آخر الباث وجا آلمقاميت”. لأشه أدَى دّينه بإِذْنِ شرعي 
فيستحقٌ الرجوع عليه. ونسبه في «المسالك”ه إلى ظاهرهم. وفيه تأقل. 0 
والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أذّى بالاذن هنا وإن تكقّل بغير 
الإإذن بخلاف الضمان عدم تعلق الكفالة بالمالأرّلاً وبالذات وأنّحكم الكفيل بالنسبة 
إليه حكم الأجنبي, فإذا أدّاه بإذن المديون فله الرجوع, بخلاف الضمان لانتقال 
١(‏ و1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١5‏ ص 51١8‏ و١11.‏ 
(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام؛ في شروط الكفالة ج غ ص 57 والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع:في احكام الكفالة جم ” ص ؟0١,‏ والسيّد علي في رياض المسائل: في الكفالة 
8 أرعى ذال 

(؟) تقدم في ص 084. 

(8) قواعد الأحكام: في الكفالة بج "ص .1,/١‏ 


(1) جامع المقاصد: في الكفالة م ه ص ١‏ ؟. 
() مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج ع ص /97؟. 


هخ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصّة, ولو قال: 
علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال. 


المال به إلى ذمّتهء فلا بنفعه الاذن فى الأداء بعده, لأنّْه كاذن الأجستبى البريء 
للمد يون في أداء ينه كما نيه على ذلك في «التذكرة'» وغيرها؟. وبأ فى آخز 
الباب؟ الاشارة إلى بعض ذلك. 

وينيغي ملاحظة جميع ما ذكربالنسبةإلى ما في «التذكرة» وغير هامن المذهبين» 
أن ما في التذكرة يقضي بأنّه ليس من مقتضى الكفالة المال. 


[فيما لو تِغْهّد الكفيل جعالة إن لم يحضر] 
قوله: «ولو قال: إن" أحضد "كان عليّ كذا لزمه الإحضار 
خاصٌة, ولو قال: علَرَة كل إل قَكذا إن لم أفضره وجب عليه ما شرط 
من المال» يعني إن لم يحضره كما في «النهاية ؟ والسرائر* والنافع' وكشف 
الرموز" والتحرير* والتذكرة؟ وحواشي الكتاب ١‏ واللمعة ١١‏ والمهدّب البارع"١‏ 


(١و)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١4‏ ص لثو" ١‏ 4. 
(؟) كمسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج غ ص /179؟. 

(؟) سيأتي في ص 141. 

(1) النهاية: في الكفالات والضمانات والحوالات ص 11١6‏ 

(8) السرائر: في أحكام ضمان النفوس ج ؟ ص 5 

(1) المختصر النافع: فى الكفالة ص .١119‏ 

(/) كشف الرموز؛ في الكفالة ج ١‏ ص .61١‏ 

(ك) تحر برالا.حكاء: في الكفالة ج ؟ ص 615. 

)٠١(‏ الحاشيةالنجّارية:في الكفالةص ١مس‏ ](مخطوط في مركزالأبحاث والدرا اساتالاسلامية), 
)١١(‏ اللمعة الدمشقية: فى الكفالة ص .١157‏ 

.681 6١ المهدّب البارع: في الكقاثة ج ؟ ص‎ )١١( 


ون 


كتاب الكفالة / فيما لو : تعهّد الكفيل جعالة إن لم يحضر 


والتتقيح ' والشرائع ' والارشاد؟ وجامع المقاصد» إِلَا أنّ الثلائة الأخيرة خلت 
-كالكتاب عن القيد الذي قيّدئاه, وهو مراد فيها ما عدا الأخير. وستسمع كلامه. 
وهو المحكيّ ' عن القطب. 

وإلى ما في «النهاية» يرج ع كلام القاضي وابن حمزةبتقر يب قريبءقال القاضي: 
إن قال: إن لم أحضره في وقت كذا فعليٌ كذاء فقدّم ذكر الوقت وأخِّر ؤكر المال لم 
بسي هله نا قد العا ال سما رديه المال. وإن قال؛ علي كذا إن لم أحضره 
في وقت كذاء فقدّمؤكر المال وأخّر الوقت وجب عليهإذا حضر الأجل ولم يحضره 
المال الذي ذكره'. وقال في «الوسيلة»: إن قدّم ضمان المال على الكفالة وعجز 
عن التسليم لزمهالمالء فان قدّءالكفالة على يمان المال لز مهإحضاره دون المال". 
وفي «المهدذب اليار ب فى شرم عبارة التافع: أن المسألة إجماعية. وفي «جامع 
المقاصد*» في شرح عبارة الكتاب: هذا مرويّ من طرق الأأصحاب وقد أطبقوا 
على العمل به. وفى «حواشي الإرشاذ" ' وجامع المقاصد' '» أيضاً أ.؛ ن الفارق بين 


.145 التنقيح الرائع: في الكفالة ج ؟ ص‎ ١ 

(؟) شرائع الاإسلام: في الكفالة ج ؟عس ١1١8‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: في الكفالة ج ١‏ ص 1١7‏ 

(0) لم نعثر على الحاكي من قطب الدين فيما بأيديناء فراجع. 

(1) لم نعثر عليه في المهذب وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الكفالة ج 7ص .١5‏ 

() الوسيلة: في الكفالة ص ١8؟.‏ 

اي عن ص -677. 
رجام لقا سدمنا !أ ع ا ل ا ا 
من غير ذكر للإجماع؛ وهذا دأب الشارح في منقولاته, إن كثيرً ما تقل فتوى عن جماعة 
ذكر بعضها بعضٌ الأصحاب وجملتها بعض آخر فنسبها إلى الجماعة باعتبار كون بعضهم 
مندرجا في ذلك. هذا إذا قلنا إِنْ المراد من الحواشي هو حواشي الفخر الذي نقلها علد > 


5 لل لس ممفتأسم الكرامة / ج ١5‏ 


المسألتين الإجماع والنصٌّ. ونحوه ما في «غاية المرام» فيما حكي عنها '. وظاهر 
«كشف الرموز 'والتنقيح ' وإيضاح النافع» الإجماع على ذلك حيث نسب فيها إلى 
الأصحاب. وفي «الغنية » دعوى الإجماع في المسألة أو أحد شمّيها لكن العبارة 
غير نفية عن الغلط فلم ننقلها. 

أفبعد هذا كلّه يصحٌ لصاحب «المسالك» أن يمنع الإجماع ويقول:إِنّ أحداً من 
الأصحاب لم يدّعه وإنماادّعاه ابن فهد وتبعه الشيخ على ثم يتعجّب منهما ويقول: 
إن الموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة والباقون لا نعرف حكمهم فيها '/ مع 
نه نسبه في «الروضة'» إلى المشهوور؟ واستند في منع الإجماع في «المسالك» 
إلى خلاف أبي عليٌ الذي لا يزال مخالقاوقال: إِنّ المحقّق له في المسألة قولان, 
أنه ترك القيد الذي قبّدنا بهعليارةالكتاب فى «الشرائع "'»وأثبته والتاف وقال: 
إِنّ للعلامة أربعة أقوال أو بلعتبار اليد المذكور وعدمهء فأنّه ذكره في «التذكرة١٠‏ 
والتحرير ' '»وأهمله في «الْإرَشَاءَ "'زالكتاب» فَكَانَ له بذلك قولان, ولأنّه استنسب 


ه النيلي وأمّا لو كان المراد هو حواشي المحقّق الكركي فلم نجد المسألة فيهاء فراجع شرح 
الإرشاد للنيلي؛: ص /اة س ؟" (من كتب مكتية المرعشي برقم 517/8). 

.1١؟ حكاه عنه في الرياض: في الكتالة ج بم ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر فيه على نسبة الحكم إلى الأصحاب فراجع كشف الرمو زفي الكفالةج ١ص 07١‏ 017. 

(؟) التنقيح الرائع: في الكفالة ج ١‏ ص 0 

(5) غنية النزوع: في الضمان ص 15 

(5 و4) مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج ص 575-١1؟و؟141؟118-1.‏ 

(1)الروضة البهية: في الكفالة ج ؛ ص 186. 

(/) شرائع الإسلام: فى الكفالة ج ؟ص 118. 

(8) المختصر النافع: في الكفالة ص .١47‏ 

.1١١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج‎ )٠١( 

.614 تحرير الأحكام: في الكفالة ج ؟ ص‎ )١١ 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في الكفالة ج ١‏ ص ١‏ 4. 


كتاب الكفالة / فيما لو تعد الكفيل جعالة إن له يحضر - بل -884 


مذهب أبن الجنيدء وهوقول يحتاج تقريرهإلى تطويل ستسمع ١‏ حاصله عن قريب, 
ولأنّه حكى عته ولده أنه حمل الرواية على أَنّه التزم في الصورة الأولى بما ليس 
عليه كما لوكان عليهدينار فقال:إن لم أحضره فعليّ عشرة دنائير مثلاً فهنا لا يلزمه 
المالإجماعاً لألّه نزم بما ليس عليه. وأا الثانية فلن التزم بما عليه وهو الدينار 
مثلاً. فكأنّه قال: علي الدينار الذي عليه إن لم أحضره '. فجعل هذا الاحتمال فى 
الرواية قرلا له رايع كما جعل اسنتسابه مذعب أبي عن قولاً”. وقطع بذك الطريق 
على المتاخرين عنه؛ وأنت قد عرفت الحال في ذلك وأنّ غاية ذلك الاختلاف في 
الإطلاق والتقيبد وهو لايوجب المخالفة#في أصل الحكم, مع احتمال عدم المخالفة 
والاتّفاق كما هوالظاهر على اعتبال ذلك الْقَيذِوبتركه في تلك الكتب لتقدّم الشرطية 
فيهاحيث قيل فيها:إن لم أحضره قبل الحكم. مضا إلى استد لالهم على ذلك بالموتُقين 
المذكور فيهماالقيد, والأمرقئذلكواضج. من لنا في كلامه فى المسالك مناقشات 
يطول بذكرها الكلام وهي لا تخَفى على المتامّل. 

فقد تطابقت الفتوى والاإجماعات من صريج وظاهر على مورد وأحد وهو 
الحكم مع القيد كما هو واضح. وإن أبيت قلنا على أصل الحكم لا وصفه من أحد 
الأمرينءثمٌ إن إجماعالشيخ علي إنْماحكاهعلى العمل بالمرويٌّ كما سمعته ؟ فكان 
واقعاً على الحكم مع القيد. 

ثم قال: ولا يكاد يظهر فرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ, ومثل هذا إِنّْما يصار 
إليه من غير نظر إلى حال اللفظ مصيراً إلى النصٌ والإجماع. ثم حكى عنابن الجنيد 
أنه إذا بدأ بالضمان للمال ثمٌ عقّبه الكفالة أنه يصمٌ ضماناً وكفالة, وإذا بدأ بالكفالة 
)١(‏ سيأتي فى صفحة 018. 


(؟ و؟) مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج + ص 717 117. 
(4) تقدم في ص 0517. 


باببة ث 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ثم علّق الضمان أنّ الكفالة تصح ويبطل الضمان. وحكي عن المختلف أنه قال: إِنّ 
كلامهأنسب, ثم أورد على الأوّل أنّه إذا صممٌ الضمان برئٌ المضمون عنه فأيّ معنى 
للكفالة؟ثمٌ قال:ويمكن أن يقال إن السر فى لزوءالمال إِذا قدّمه براءة ذمّة المضمون 
عنه فتمتنع الكفالة, وإذا قدم الكفالة كان الضمان المتعتّب لها لكونه معلقاً على شر ط 
بأطلاً.ولمنافا :الضمان سح الكفالت.وكيف كان فالمذ هب ماعليدالاً صعاب ',انتهى. 
فإجماعه حيث حكاهعلى المروي في محله وما استنبطه من السب لم يصادف 
محلّه, على أنه قد يكون ذلك منه في بيان حال كلام أبي عليّ كما يرشد إليه قوله 
«وكيف كان فالمذهب ما عليهالأصحاب»وإناحتاج ذلك إلى تجشّم شد يد. وكيف 
كان فهذا لا يقدح في إجماعه ولاابناسب تحب المسالك إطالة الكلام عليه في 
ذلك وإن قدح في إجماعه: ومأ كان ليكون كلا إقدح في الإجماعات الآخر. 
وأا الأخبار فهي مارواه الفبيخ كن أحمد عن البزنطي عن داود بن الحصين 
عن البقباق عن أبى عبد اله 3 كال :تالح ]لجل تتكفّل بنفس الرجل إلى أجل, 
فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال. 
وهوكفيل بنفسه أبداً إل أن يبدأ بالدراهم, فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت 
به إلى الأجل الّذي أجّله. ورواه في «الفقيه '» عن داود بن الحصين. 
وليس في سند «التهذيب» مسن يتامّل فيه غير داود بسن الحصين. وقد قال 
النجاشي ؟: إِنّ ثفة, والشيخ *: إِنّه واقفي. فهو ثقة واقفيء فيكون الخبر موثَّقا وهو 
حجّة, بل الظاهر أنه صحيح؛ لأنّ النجاشي أضبط من الشيخ؛ مضافاً إلى أنّهِ يروي 
)١(‏ جامع المقاصد: في الكفالة ج 0 ص 597 
(") تهذيب الأحكام؛ في الكفالات والضماتات ح 488 ج 7 ص 7٠١-7١5‏ 
(*) من لا يحضره الفقيه: في الكفالة م 57ج اص 41. 
(4) رجال النجاشي: ص 4 رقم 41١‏ 
(6) زجال الطوسي: في أصحاب موسى بن جعفر الكاظمطئٍ ص 77" برقم .0٠0‏ 


كتاب الكفالة / فيما لو تعهّد الكفيل جعالة أن لم يحض لتب 6ق 


عنه من لا يروي إلا عن ثقة كصفوان وجعفر بن بشير والبزنطى نطي. ولعل حكم الشيخ 
مأخوذ من ابن عقدة. 

وليس في طريق الصدوق ' إلى داود بن الحصين من يتأمّل فيه سوى الحكم 
ابن مسكين: وهوكثير الروايةومقبولها وصاحيكتب متعدّدة. وقد قا لالشهيد :لما 
كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته. وقال أيضاً إن الكشّيّ 
ذكره ولم يطعن فيه؛ فزكره غير قادح ولا موجب للضعف. وقال الأستاذييع ' في 
«تعليقه»:إن في روأية ابن أبي عمير عنه إشعاراً بتوثيقه. ويؤيّده رواية أبن محبوب 
وان سنا واي أ الخطاب فته 

فكان الخير في «الفقيه» يك تقوله فيٌ«رالمسالك :): إن في سند الروابتين 
ضعفاً وجهالةٌ في بعض رجالهما نمي رصحيح, لأنّ ند هذه لا جهالة فيه ولاضعف, 
وستسمع هال سند الأخرى. 

وهى مأ رواه الشيخ وثقة الاسلام! عن متمد عن الكافي ' حميد بن زياد 
عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن البقباق قال: قلت لأبي عبد الله للية: رجل 


1كين لاسمطرء اللعيده قي المشيخة جع سن 111. 

(1) لم نعثر على كلام الشهيد في كتبه التي بايديناء لكن نقله عنه المجلسي في روضة المتفين: 
ل 

(؟) راجع الفوائد الحائرية: الفائدة ؟؟ ص /0؟؟, وحاشية منهج المقال: ص 14. 

(5) مسالك الأنام: في شروط الكفالة ج ص 018 

)6 تهذيب الأحكام : فى الكفالاات والضمانات ح 147 ج 1*آصضص 21٠١‏ 

لاني تي ي ياب الكتفالة والحوالة ع ؟ ج # ص .1١5‏ 

(/) الظاهر أن الشارح أراد أ ن يأتي باللفٌ ,انث العرئب فقال: رواه الشيخ وثقة الاسلام أي 
الكليني فإن الشيخ 88 رواه عن محمد بن يحبى عن حميد بن زياد. وأمًا الكليني فرواه عن 
حميد مباشرة, فأراد الشارح أن ينبه على أن ل 
الكليني في الكافي وأمّا المراد بابن سماعة فهو الحسن بن محمّد بن سماعة الكندى 
المعروف بين الأصحاب بابن سماعة؛ فراجع. 


0 5 
تكمّللرجل بنفس رجل فقال:إن جئت يدوإلا فعليَ خمسمائةدرهمكمافي التهذيب 
-دوفى الكافى: إن حلت يك وإلآ فعليك سان درهم»: وفيهما دا قال: عليه 
نفسه ولا شىء عليه من الدراهم, فإن قال: عل خمسمائة درهم إن لم أدفعه؛ قال: 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بلزمه الدراهم إن لم يدفعه. 

وحميد بن زياد ثقة أو موتّق, وكذلك أحمد بن الحسن الميثمي, والحسن بن 
محمد بن سماعة واقفي تققد وأبانين عضان دان الست له العسابد واد أشهر 
من أن يذكر, فالخبر موئّق, بل قال المقدّس الأردبيلي ': إن في نسخة الكشي التى 
عنده إِنّه كان قادسيّاً أي من القادسيق.. فلا يكون ناووسياً. 

فهذان الخبران مشهوران رؤاأيةوفتوىّ اهران فيمافهمَ منهماالعلماء الأقدمون 
الأجلاء الكبار العارفون بمعاني_الأخبارء فلا يلتفت إلى ما يرد عليهما من حيث 
مخالفتهماللقواعد الشرعيةوالعرّبية,فكم من نص خرجنا به عنهما ولي سكهذ ين في 
أعلى مراتب القوّة من جهة فتوى الطائفة وإجماعاتهم: مع اعتبار السند, ولا حاجة 
بنا إلى التكلّفات الصادرة عن جماعة في تطبيقهما على القواعد مع تضمّن بعضها 
إخراجهما عن ظاهإهما كما ستسمع '. 

وما يقال؟: إِنّ مفهوم الشرط في الرواية الأولى أنه إن لم يجئ به لزمه المال, 
فقد دل بمفهومه حال تتلذ ف ها قزر المياعة واد وو هن القرق: ففيه: أن قوله الكل 
«وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن» يدفع هذا المفهوم, فكأن 
المراد بهذا إلغاوه. 

وتذكير الضمير في «له» بتأويل الدراهم بالمال. وتقييد الضمان بعد الااتيان به 


."17 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الكفالة وأحكامها ج 4 ص‎ )١( 
.5١0؟ (؟) سيأتى بيانه فى الصفحة الآتية إلى ص‎ 
.؟4١ القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج ؟ ص‎ )( 


كتاب الكفالة / فيما لو تعد الكفيل جعالة إن ثه يحض ب ب 801 


في الأأجل مع تبوته من حمين العقد من باب المساهلة في العبارة, ولا نظر فيه إلى 
اسار المشهر م. ويحتمل أن يرجع ضمير «له»إلى المديون, وكذلك الضمير المستتر 
في «لم يأت». أو يرجع الأوّل إلى المال والتاني إلى المديون» ويكون المقصود أن 
الرجل ضامن للمديون أو المال بمعتى أنه يجب عليه الاثيان بالمال إن لم يتبرّع 
المديون بالاتيان بالمال في الأجل الذي أَجِّله الضامن.والتقييد بالشرط مبنيٌ على 
تبرّع المديونين بأداء المال حيث كان المال عليهم والضمان في كثير من الأحوال 
إلى مصلحتهم, وهذان الاحتمالان يفوّتان القيد الذي بنى عليهالأصحاب. 
وأمًا الرواية الثائية فليس الكافي مخالفاً فيها للتهذيب في الصيغة الثانية التي 
هي محل النظر بالنسيةإليهما. وأا الةو ليفلا بحت فيها بالنسبة إلى الكافي. 
وصاحب «الوافي» قلّبٍ الأمور مع مآ/فيهإمن الفساد الواضح من اعتباره في 
الفرق عدمالقبول؛ قال:ويخطر بَالبَالَأنمتاظ"الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء 
وتأخيره عنه كما فهموه. بل مداطة ابتَدَاء:الكفيل_بضمان الدراهم من قبل نفسه مردة 
وإلزام المكفول له بذلك من دون قبولدمة أخرى كما هوظاهر الحديث الثاني على 
رواية الكافى: والحديث الأول وإن كان ظاهره خلاف ذلك إلا أنه يجوز حمله 
طليد: قن فول الشائل دقان لم بال عليه كذاء لبن نريسا فى أنه كول الكقيل: 
وعلى تقدير إبائه عن هذاالحمل يحمل على وهمالراوي وسوء تقريره؛ فإِنْ مصدر 
الخبرين واحد والسائل فيهما واحد. وأمّا على نسخةالتهذ يب التي نشأتمنها تكلفات 
الأصحاب فلا يتأنّى هذا التوجيه. والظاهر أنه من غلط النشاخ .١‏ 
وليعلم أن ابن إدريس قال في آخر كلامه: هذان الخبران أوردهما الشيخ في 
التهذيبء وفي نهايته أورد عبارة ملتبسة في هذا المعنى؛ وفقه ذلك ما ذكرناء: وقد 
كان ذكر في أُوّل كلامه الفرق يبن الصيغتين بما نصّه: إِنّه بدأ في الأولة بضمان النفس 


877 الوافي: في أبواب أحكام الديون والضمانات ذيل م 18791 ج 18 ص‎ )١( 


ببد-دللللللسل-هفتابج الكرامة / ب 1 


قبل المال, وفي الثانية بضمان المال أُوّلاً فقال: علئَ كذاء قال: فافترق الأمران ١‏ 
وغرضه بيانالفرق بين الصيغتين وتصويره وأنّ مناطه تقد يم الشرط وتأخيره؛ لان 
ذلك محل اشتباه, لأَنّ الشرط لا فرق فيه بين أن يتقلام أو يتأخّرء ويس غرضه 
بيانالوجه في الفرق بين المسألتين, فماأنصفوه حيث قالوا 'بإنّه فرق بنفس الدعوى 
لا يتحصّل له فائدة, وأُوّل مَن طعن عليه المحقّق ' وتلميذه؛ غير ملاحظين آخر 
كلامه, وإلا فمثل ذلك لا يخفى على أصاغر الطلبة. 

وقال أيضاً في «السرائر»: لابدٌ من أن تكون الدراهم التي لزمته في الموضع 
المذكور ضمانأعمًا وجب له في ذمّة المضمون عند ثابتة فى ذمّته حتّى يصمٌ ضمانها. 
لأنا قد بينًا أن ضمان ما لم يجب ولااْدْبت/في الذمّة لا يجوز ”. قلت: وهو صربح 
غيرهء ومّن لم يصرّم به فهو مراد له لما ذكر. 

وفرّق في «التنقيح» بفرق أقال إن جسر>ولم يذكره أحد من الأصحاب". 
وملخّصه: أن المراد من الْأواييالاكباةيصيفة الكفالة و تعّبها بالزامه بالمال إن لم 
يأت به, وذلك يقتضى صحّة الكفالة لتصريحه بهاء وما بعدها من المال أمرٌ لازم 
للكفالة لما تقدّم من أمّ مقتضاها لزوم المال للكفيل إن لم يأت به. وأا الثانية فإنّها 
تشتمل على ضمان معلّق على شرط والشرط متأخّرء فهي إِمّا مبنية على جواز 
الضمان المعلّق على شرط. أو أندّ الضمان تم بقوله: علنَ كذاء والشرط بعده مناف 
لدء فلا يلتفت إليه قن كتعقيب الاقرار بالمنافي. ولا يخفى ما في هذا الفرق: لأنه 


(1و6) السرائر: في أحكام كفالة الأبدان ج ؟ ص 75-186 

(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأقهام: في شروط الكفالة ج 8 ص ١58؛‏ ومنهم البحراني 
في الحدائق الناضرة: : فى الكفالة ج اص 11١0لا‏ ومتهم الفاضل المقداد في التنقيح 
الرائع: في الكفالة ج ؟ ص 157 -/1117. 

() لم نعثرعلىكلامه: وذكر ردٌّهالشهيدالثائي في مسالكالأفهام:في شروط الكفالةج اص +١‏ ؟. 

(5) كشف الرموز: في الكفالة بج ١ص‏ 057. 

.198- 151 التنقيح الرائع: في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الكفالة / فيما لو تعد الكفيل جعالة إن لم يحض -- ب وه 
لا يتم في الرواية الثانية لأنّ قوله «فقال» من باب توضّأ فغسل وجهه ويديه. 
وقال فى «المسالك '»:الّذي بقتضيه ظاهر الروايةأنٌ الكفالة وقعت بصيغة تامّة 
في الموضعين وتعقبها ما ذكر في الاشتراط بدليل قوله«رجل تكمّل بنفس رجل»ثمَ 
قسّمها إلى القسمين. فإنٌ التكمّل إذا أطلق يحمل على معناء الشرعي وإِلما يت بكر 
نفل مرتحي ب ]ان أخرما ذقزه وأطال لين فم [رادالقزت :عليه فلبرميع اد 
ويرد عليه ما يرد على التنقيح وزيادة كما ستسمع في كلام المولى المقدّس 
الأردبيلى فاه ذهب إلى عكس ما في المسالك وأنّ ذلك ليس كفالة بوجه. قال: إن 
القول بمقتضى القوانين أن يقال: إن كان التعليق مطلقاً مبطلاً للكفالة والضمان 
فالمسألتان باطلتان لذلك, إلا أن أوقع صَبْعِيما قبل هذه الشرطية فيعمل بها 
ويحكم ببطلان الشرطين, وإن جز مطلق أو بصو صهما لكون الشرط من مقتضى 
الكفالة والضمان فينبغي أن يكو ن الحيكم فَيّألصورتين بإلزام الحق المضمون وضمانه 
إن لم بحضره في الأجل, ولا يكلف لضان 5ل /يكون كفالة بوجه, ولكنّه إن 
أحضره قبل منه وسقط عنه المطالبة بالمال الشرط, ولا يبعد حمل الرواية الأولى 
على هذا بأن يحمل قوله «وهو كفيل بنفسه أبدأ» (بأنّه ع ل) على أنه لا يخلصه 
من تسليم الدراهم إل إعضاره. وكذا الثانية بآن يكون المراد بتوله زولا عليه ىه 
من الدراهم» أن .يجيء به. والظاهر أنه المراد ليتوافق الأولى وأبّ يرجع ا 
الروايتين فيهما أي الصورتين - إلى أمر واحد. والتخالف في الحكم فى ظاهر 
الروايتين إنُماهوبحس ب الظاهر لابحسب نفس الأمر لوجود تغيير مّا في لفظهما, لأنّه 
ليس بمنقول عنهطية لفظأً بل معنى. ثم احتمل أن يكون المراد سبق ذكر الكفالة 
في الأولى بأن قال «عليٌ نفسه» ثم قال: فإن لم أحضره فعليَ كذاء وفى الصورة 
الثانية سبق ذكر الضمان بقوله «عليٌ المال» مثلاً ولا حكم للشرطية ويكون ما 


)١(‏ مسالك الأفهام: في شروط الكفالة بم 4 ص 14؟. 


2 مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحقّ إلى ورثته. 


فهم من سقوط المطالبة بالنفس بدفعالمال فى الأولى لحصول الغرض وهو استيفاء 
الحو, كما أَنّه مقتضى الكفالة, وأنّ معنى قوله اق «فهو له ضامن إن لم يأت به إلى 
الأجل الذي أجله» أنّه إن سلّم المال في الأجل وك لبط والا فينافن دمن 
الخروج عن العهدة. وكذا في الرواية الثانية. قال: ويمكن أن تكون الدراهم غير 
الحقٌ الذي في ذمّة المضمون عنه ... إلى آخر ما قال'. 

وقال صاحب«الكفاية»في بيانالروايةالثانية:إنّ الكفالة تقتضي إحضار النفس 
اي ا ا 
000 علي الخمسمائة بشراط عدم الإحضار, فكان كما لو تذر 
الحبٌ فى هذه السئة ثم نذر أن يتصدق :الف دينار إن لم يحيجٌ في هذه السنة . 598 
آخر ما قال ". وكلّها تلات لاتكاجة ينا إليهاء.منافاً إلى ما يرد عليها. 


[في ما لو مات المكفول له] 

قوله: «ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحقّ إلى ورثته» 
كما في «التحرير " وجامع المقاصد ». وفى «التذكرة» أنه الصحيح عندناء لأنّه حقّ 
للميّت فينتقل إلى ورئته كغيره من الحقوق * لعموم آبة الإرث. وقال بعض 
الشافميّة 'بإنٌ الكفالة تنقطع لأنّها ضعيفة, فلايحكم بثبوتها ولاقتضائها الإحضار إليه. 
وقد تعد ر.وليس بشيء لأنانمنع ضعفهاءسأمنالكن تنتقل إلى الوارث ولوكانت ضعيفة, 


)3 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الكفالة وأحكامها ج 3س 570-71 

(؟) كفاية الأحكاء: في الكفالة ع ١ص ١‏ 3 2 تحريرالأسكام: : في الكفالة ج اص 1 /01, 
)0 ,جامع المقاصد:قي الكفالةج وص 114 .١‏ (8) تذكرةالفقها :في أحكاء الكفالةس 4١ص ١١‏ 4. 
(1) النساء: لا () فتح العزيز:ج ٠١‏ ص 69/8 


كتاب الكفالة / فيما لو أطلق الغريه من يد صاحب الحق سس ب هءة 


ولو أطلق غريماً من يد صاحب الحقّ قهراً ضمن إحضاره أو أداء 
ماعلية 


ولا يسقط الحقّ بتعذّر إيصاله إلى مستحقه الأوّل ولم يرجح فى «الايضاح '». 
بقى هنا شيءٌ وهو أنّ المستحقٌ لو باع الدين أو أحال به غيره فإنٌّ الكفيل يبرأء 
لأنّ الكفالة لا تنتقل إلى من أنتقل إليه الدّين؛ لعدم المقتضي. لأنْه لم ينتقل إلى 
مشترى الدّين سواه لا سائر الحقوق المتعلقة به. مضافاً إلى أدّ الكفالة ليست حمّاً 
قابلاً للنقل بالاختيار بخلاف الارث» ففرقٌ واضح بين اتتقال الحقّ من المورّث 
إلى الوارث وبين انتقال الحقٌّ من اميق ببيع أو غيره. فإنّ الكفالة هنا لا تنتقل 
كما سيتئه عليه المصتف في آلا ألباب "باهر فيما إذا باعه عليد تفسه بقاوها. 
وبقى شيءٌ أخر وهو الهن| حسيدا تكفا اننا ةا بات التخرل فهل المكقول 
له مطالبة ورثته بالاحضار إذا مات عن تركة وافية بالدين الذي على المكفول؟ 
الظاهر أنه ليس له ذلك, لان ذلك لق مِتَعَلقّ بنفسه لا بماله وإِنّما عاد فى بعض 
الصوّر بالأخرة إلى ماله وعليه نب في «التحرير'» في مسألة ترامي الكفالات. 


[في ما لو أطلق الغريم من يد صاحب الحقّ] 
قوله: (ولو أطلق غريمامن يد صاحب الحقّ قهرأضمن إحضاره 
أو أداء ما عليه» كما في«الوسيلةء والشرائع “ والتافع' والتذكرة" والتحريرة 


1١+ الموجود ف يالاريضاح هوت رجيح القول الأوّل, «فراجع إيضاح الفوائد: في الكفالة ج ؟ حن‎ )١( 
21 (؟) سيأئي في ص‎ 

لاو ) تحري الا حكاء: في الكفالة ج ؟" ص 20/7 و034. 

(غ)الوسيلة: في الكفالة ص .18١‏ (0) شرائع الاإسلام: في الكفالة جح عن 117, 
() المختصر النافع: في الكفالة ص *117. 

(/أ) تدكرة النقهاء: في صور براءة الكثيل من الكفالة ج 5س قراغ 


5دعدعللغغلس_ دلبب قتا الكرامة / ج ١1‏ 
ولو كان قاتلا زمه إحضاره 5 الدية, 


والارشاد' واللمعة" وجامع المقاصد” والمسالك؟ والروضة* ومجمع اليرهان١‏ 
والكفاية" والرياض * وفى الأخير: أنه لا خلاف فيه 

وعااة 3ك لكر ودع انه المجاعة بالسدعيسن الزة العبية نالحدل 
سح 0 أو أداء الحو الذي يسبيه تقبت اليد عليه ؟. 

أ بنبغي أن يكون الحكم _كما سلف ١"‏ في الكفيل الممتنع من تسليم المكفول 
ا مع الامكان لا أنه يفْوّض التخيير إليه من أوّل الأمر على ما هو 
المختار من الترتيب بين الإحضار والأداء. وما هنا لعلّه مبنئ على المشهور من أنه 
مخيّر من أوّل الأمر أو على حبل”ة يما ستسمع نحوه. 

وحيث يوّخذ منه المال هنا فلا رجوع له على الغريم إذا لم يامره بدفعه, إذ لم 
بحصل من الاإطلاق ما يقتضي أآلر جَوَحْكتا صرح بذلك في «المسالك ' 'و الروضة ' '». 
وفي «التذكرة ' أهما يخالف جميع ذلك قال:ولو َو عليه استيفاء الحقّمن قصاص 
أو مال وأخذنا الخال اد الدية من الكفيل كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي 
عام اها انتهى فليتأمل فيه جئدا. 


[فيما لو أطلق الكفيل قاتلاً من القصاص] 
قوله: «ولو كان قاتلاً أزمه إحضاره 5 الدية» كما صرّح بذلك في 


.14١7 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الكفالة ج‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: في الكفالة ص811١.‏ () جامع المقاصد؛ في الكفالة ج وص 415 
(4و١١)‏ مسالك الأقهام: في شروط الكفالة ج 4 ص 16". 

(5 و؟١)‏ الروضة البهية: في الكفالة ج 4 ص .188-١61‏ 

556 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الكنالة وأحكامها سج وص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في الكفالة ج ١ص 2.1١١‏ (ارياض المسائل: في الكفالة ج/ص .٠١5‏ 
(4و؟١)‏ تذكرة الفقهاء؛ في صور براءة الكفيل من الكفالة ج ١14‏ ص .1١5‏ 

.0475 نقدم في ص‎ )٠١( 


كتاب الكفالة / فيما لو أطلق الكفيل قاتلذ من القصاص ل-ل-- ب لاه 
جميع الكتب المذكورة آنفاً'. وبه طفحت عباراتهم في باب القصاص ؟. وقد روى 
ثقة الإسلام عن حريز في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله اه قال: سألته عن 
رجل قتل رجلاًعمداً فرفع إلى الوالي. فدقعهالوالي إلى أو لياء المقتول ليقتلوه, فوتب 
عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء. فقال: أرى أن يحبس الذين خلّصوا 
القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل, قيل: فإن مات وهم في السجن؟ قال: 
فإن مات فعليهم الدية يِوْدّونها جميعاً إلى أو لياء المقتول". وهو ظاهر في خلاف 
ما ذكروه من التخيير بين إحضاره وبين دفع الدية» وظاهر في أَنّه مع حياة القاتل 
ليس الحكم إلا إحضاره وتسليمه كمطهر مقتضى الكفالة. 

ومنه يفهم حكم المسألة للأولى فإن مرجع المسألتين إلى أمر واحدء وهو مّن 
أطلق مَن عليه حقّ من ,يد غرايمه هرا فإئّهيظمنه ويجب عليه إحضاره وتسليمه 
لمن أخذه من يده أو أن للتيا كن .بجيس ه كما يجيس الكفيل حنّى يحضره. لكن 
يدفع ذلك كله أنّ الحكم مخصوص بصورة التعدّر. 

ثمَإِنٌّ الخبر يدل على أنه ليس كفالة, لأنّها تبطل بالموت. مع أن ظاهر جماعة ؛ 
وصر بح اشرية -كصاحب «الوسيلة *» وصاحب «اللمعة'» وكذا «الروضة" 


.1١5 من صفحة‎ 6-١ والهرامش‎ ٠١6 راجع الهوامش 7 لا من صفحة‎ )١( 

(؟)كما في النهاية: في الديات ص08" والسرائر؛ في الديات جاص 511 وفي مجمع الفائدة 
والبرهان: في ععقوبة القتل ج ١‏ ص 7١‏ 1. 

() الكافي: في باب الرجل يخلص من وجب عليه القود ح ١ج‏ لاص 181,. 

(4) كالسيّدعليٌ في رياض المسائل: في الكفائة ج 4 ص 105 . ,6١0‏ وكالمسقّق الكركي 
في جامع المقاصد؛ في الكفالة جح نه ص 51 والبحراني في الحدائق الناضرة: في الكفالة 
ج اص الا 

(80)الوسيلة: فى الكفالة ص 585؟. 

(5) اللسئة الدمعفية: فق الكثالة صن 145 

() الروضة اليهية: في الكفالة ج ص ث/ن ١‏ 


0-١ 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
فإن دفعها ثمّ حضر الغريم تسأّط الوارث على قتله. فيدفع ما أخذه 
وجوبا وإن لم يقتلء 


والمسالك' ومجمع البرهان ؟» بل «التذكرة'» أيضاً و«الكتاب» لأنّه سمّاه كفيلاً 
فيهما ‏ أَنّها كقالة, واحتمل الشهيد انسحاب الغريم إلى المحال عليه * فاحتمل 
إدخال هذا القسم في الحوالة لأنه لو مات لم تبطل؛ فليلحظ. والأولى أن يقال: إِنّ 
هذه الكفالة القهريةلاتبطل بالموت كماأنّه هوالذي يوافقالاعتبار وكلام الأصحاب. 

هذا ولا فرق بين كون القاتل عامداً أو مخطثاً فلا يقتصّ منه في العمد. لأنّه 
لا يجب على غير المباشر. 

وفي «التذكرة” وجامع المقاصد' والنسالك'» في نان الوعة أنه كنا تعدو 
استيفاء القصاص وجبهدالدرية كما لو هرب القاتل عمداً أومات. 

قلت: ونحن قد اخترئاه”فى باب الققاص في باب العفو* أنه إذا ميات أن 
الأصمٌ سقوط الدية: وان 5 وف أنّها تجب في ماله إن كان له مالء وإلا 
أخذت من الأقرب فالأقرب كما فى مولقة أبي عزير وو قد اؤطكنا لله وبناء 
هناك يما لا مزيد عليه. ثم إن استمٌ هارياً ذهب المال على المخلّص. 

قوله: (فإن دفعها ئمّ حضر الغريم تسلّط الوارث على قتله 
فيدفع ما أخذه وجوباً وإن لم يقتل4 إذا تمكّن الوليّ منه في العمد وجب 


(1و/) مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج ] ص 85-1718؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الكقالة وأحكامها ج أ ص 711-776 

("وه) تذكرة الفتهاء: في أحكام الكفالة ج ١1‏ ص 116. 

(5) الحاشيةالنجّارية:في الكفالةص ١‏ اس +[مخطوط في مركزالأبحاث والدراسات الاإسلامية). 
)0 جامع المقاصد: في الكفالة ج 0 ص 5514, 

(4) سيأتي في ج ٠١‏ ص 1١7-708‏ الذي يصير حسب تجزثتنا الجزء السادس والعشرين. 


كتاب الكفالة / حكم الكفيل فيما لو رضي القاتل ووارث المقتول لب 4.4 


ولا يتسلّط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول 
بدية ولا قصاص. 


عليه رد الدية إلى الغارم وإن لم يقتصل من القاتل,لأنُها وجبت لمكان الحيلولة وقد 
زالت؛ وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق كما صرّح بذلك في «التذكرة' 
والمسالك؟ والروضة '»:واستشكل فى «التحرير» قال: وإذا حضر القاتل هل يقتل 
ويستعيد الدافع من الأولياء؟ فيه إشكال. م قال:وهللهإلزامه بما أَدَى على تقدير 
ائتفاء جواز قتله؟ فيه نظر ؛, انتهى. 

ولو كان تخليص الغر يم من بد كفيلة وقد تعر استيقاء الحقّ من قصاص أو مال 
وأخذ الحقّ من الكفيل كان له الروع على الْذِء)إخلصه كتخليصه من بد المستحق. 


[حكم الكفيل لو رضيالقاتل ووارث المقتول] 

قوله: إولا يتسلط الكفيل لو رصن تتا والوارث بالمدفوع على 
المكفول بديه ولاقصاص » كما صرّح بذلك كله في «التذكرة*» لأنه لم يكفله 
بقوله ولم يدفع برضاه ولم يكن المدفوع واجبابالأصالة. وإِنّما وجب بعارض وهي 
الحيلولة وإن زالت, وأمّا عدم تسلّطه بالقصاص فظاهر. 

ونس الاضتق النطلق قرا مك لمانا تمك النسلمن كقلة. و لكين 
عطى أنه ليس بكفيل كما عرفت؟. 

اوقل ممح ها ناه اننا عن و الترك وهو تدا يد عله اا الع 
من قصاص أو مال وأخذنا المال أو الدية من الكفيل كان للكفيل الرجوع على 
(1١و)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج 14ص 415 
(؟) مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج 4 ص 41؟. 


(؟) الروضة البهية: في الكفالة ج ؛ ص .١98‏ 
(4) تحرير الأحكام: في الكفالة ج .ص هن (1) تقدم في ص 16 


١١1 للح ممفتاسح الكرامة / ج‎ |11٠6 


فروع 
الأوّل:لو قال الكفيل:لا حىّ لك على المكفول قَدّم قول المكفول 
له لاستدعاء الكفالة تبوت حق. 


الغريم الذي خاّصه قصاصاًء ولا تغفل عتّا فى «التحريره من النظر. 
قوله: إفروع4 قد ذكر أحد عشر فرعا بها يتمٌ الياب. 


[في انكار الكفيل حق المكفول له] 
قوله: «الأُوّل: لو قال الكفيّلٌ/لا حقٌ لك على المكفول قُدَّم قول 
المكفول له لاستدعاء الإثفالة بوك لق قد صرّح يتقديم قول المكفول 
له فى الفرض المذكور فى «المبسو مه السرائر ' والشرائع " والتذكرة؛ والتحرير* 
والارشاد” واللمعة " و ةلل لش فود طبه لوقل الروضة ١١‏ والكفاية ١١‏ أن 
الكفالة لاتصصحٌ إلا مع ثبوت الحقّ والأصل في العقد الصحّة, لأنٌّ الإذكار راجع إلى 
دعوى فساد الكفالة بعد صدورها ليسقط عن نفسه وجوب الإحضارء والمكفول له 


5 المبسوط؛ في أحكام الكفالة ج 5ص‎ )١[ 

(1) السرائر: في أحكام الكفالة ج "ص 7/8 

() شرائع الاإسلام: في الكفالة ج ؟ عن ,1١9/‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١4‏ ص .4١4‏ 
(0) نحريرالأحكام؛ في الكفالة ج ؟ ص ١/ا5.‏ 

(1) إرشاد الاذهان: في الكفالة ج ١‏ ص ١1‏ 4. 

(/) اللمعة الدمشقية؛ في الكنالة ص .١151‏ 

(4) جامع المقاصد: في الكفالة جج ه ص 40 

(5) مسالك الأفهام؛ في أحكام الكفالة ج غ ص 45؟. 
)٠١(‏ الروضة البهية: في الكفالة ج ] ص .١035‏ 
)١١(‏ كفاية الأحكام: في الكفالة ج ١‏ ص 1١7‏ 


كتاب الكفالة / فى بي إنككا و الكفيل حقٌّ اللمكفول له بابب 
بدّعي الح قّالمصحّم للكفالة, فالدعوى راجعةإلى صحّةالكفالةالصادرة وفسادهاء 
والأصل في العقد الصحّة. 

وعساك تقول: هو لم ينكر الدعوى وصحُّتها وإنّما أنكر الدّين وذلك لا يقتضي 
بطلان الكفالة, فلا تكون الدعوى راجعة إلى صحّة الكفالة وفسادها. لأنا نقول: 
إنكاره الدّين مع اعترافه بالدعوى عبت لا معنى له. لأنّه لا يؤثّر في سقوط حق 
الاحضارء فيتبغى أن يكون غرضه فى قوله «لا حو لك عليه» إيطال الكفالة ليسقط 
عنك وجوب الاحضار, فلا بد أن 0 مدكراً حا يصكم الكفالة,. وهو إِمًا صحة 
الدعوى أو المال؛ و«الحقٌ» في عبارته نكرة يفيد العموم شامل للأمرين. 

هذا وعساك تقول:قد تقدّم فيءنات ليع والرهن والضمان ' أن التمسّك بأصالة 
الصحّة في العقود إِنّما يكون بد استكمال اركالها ليتحدّق وجود العقدء أمّا قبله فلا 
وجود العقد. وثبوت الحقّ من 72/501511 فليقدم قول الكفيل. لأنا نقول: إن 
ذلك إِنّما يكون حيث يكو مدخي التماد ,أل _ينكيْد إليه أو ظاهر يرجع إليه غير 
أصل البراءة, كمن ادُّعى أنّدباع أو ضمن أو رهن حال الصبوة. فَإنّ معه أصالة الصبا 
وأصالة براءةالذمّة, وكمن ادّعى أَنّ العقد وقع على الحرٌ لظن الرقيةَ لعدم العلم بعتقه 

من الوكيل ونحوه. فإنّ أصل الصحّة لا يعارض ذلك, لأنّ مرجعه إلى صححّة فعل 

المسلم بمعنى أنّه لا يتصكف باطلاً, لأنّه يقال له ما تصّفت باطلاً عامدأء وما تحن 
فيه ليس للكفيل إل أصل البراءة. وهو غير معتضد بأصل ولا ظاهر, : فكان مقطوعا 
قطعا بأصالة صحّة صحّة العقد المعتضد بالظاهر كما حرّرناه في أُوّل باب الضمان ",على 
أن الحقّ أن هذه القاعدة غير محرّرة, ولم تعرف من أحد غير المحقّق الثانى كمأ 
عه رناء واء سنا في باب الإجارة ". 1 


17/8 تقدّم في ج 1اصى لوج ناص 309 وج 11ص‎ )١( 
.1// (؟) تقدم في ص‎ 
(؟) سيأتي في لاص 45؟ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر.‎ 


عع طلس مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 
فإ نأخذمنهالمالقهراً لتعذّ رالمكفول لميكن لهالرجوع لاعترافه بالظلم. 


وهل يفتقر إلى اليمين؟ فقي «مجمع البرهان ' أنه لا يحتاج إلى اليمين: لأنّ 
الكفيل معترف بالكفالة, وهي من دون ثبوت حقّ في ذمّة المكفول غير معقول, فلا 
تسمع دعواه ولا يحلف له, لأنّ دعواه تخالف قوله. وهو قوي. وفى «المبسوط؟ 
والسرائر"واللمعة “وجامع المقاصد* والمسانك؟ والروضة" والكفاية" أن القول 
قوله مع يميئه. قلت :لعلّهم أرادوا أنّ ما يدّعيه ممكن. وفي «التحرير» أنه الأقرب". 
وفى «المسالك» أن القاعدة تقديم قول المكفول مع يمينه * '. ولو نكل ففى «التحرير» 
أن الوجه إحلاف الكفيل مع احتما ؤؤئيما'. قلت: يريد أن جو أن يلم الكثيل 
أن لا حقٌ له على المكفول م نول المكفوي )أ من قرائن آخر 


[فيما لو أخذ منّ الكفيل المال قهراً] 
قوله: (فإن أخذ مَنَالْمَالَ فهر عدر المَكفول لم يكن له الرجوع 
لاعترافه باالظلم » كمافي «التذكرة ' 'وجامع المقاصد"' والمسالك *' والروضة ضشة ثفن 
ولعلّ المراد فى عبارة الكتاب أنّ ذلك عند قيام البيّنة وإثباته عند الحاكم: أو لعله 
بناه على الاحتمال المرجوح. وفي «التذكرة» أنه لو تعذّر إحضاره فهل يجب عليه 
أداء المال من غيربيّنة؟ إشكالأقريه عدمالوجوب"'. وهو خيرة«جامع المقاصد؟١‏ 


1 مجمع الفائدة والبرهان؛ في شرائط الكفالة ج‎ )١( 

(؟) الميسوط: في أحكام الكفالة ج ؟ ص 0 

(؟) السرائر: في أحكام الكفالة ج ؟ ص م (؟) اللمعة الدمشقية: في الكفالة ص .١11١‏ 
(و؟؟١‏ ول!١)‏ جامع المقاصد: في الكفائة ج ه ص 553127186 

(3و١٠و18١)‏ مسالك الافهام: في أحكام الكفالة م ؟ ص 115. 

(لاو6١)‏ الروضة البهية؛ في الكفالة ج 4 ص ١05‏ و١1١.‏ 

(8) كفايةالأحكام: في الكفالةج ٠١ص .1١7‏ (9و١١)‏ تحريرالأحكاء:في الكفالةج ؟ص .01/١‏ 
(؟1و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في احكام الكفالة ج ١4‏ ص .4١١‏ 


كاب الكفالة / فيما لو يكل اثثات لواعد ب ا ا 01# 


الثاني :لو تكفّلاثنان برجلٍ فلن أشلهنا فالأقرنيه براءةالاكس 


والمسالك' والروضة؟» لأنّ الحقّ لم يتبت بحلفه السابق, لأنّه لاثيات حقّ في 
الجملة يصحّح الكفالة ويكفى فيه توجّه الدعوى ووجوب الاحضار عليه لا المال. 
نعم لو أقام بين به وأثبته عند الحاكم ألزم به ولم يرجع به على المكفول لاعترافه 
ببراءةذمّته وأنّه مظلوم, كذا قالوه. ولي فيه تأمّلء إذ الحلف السابق صيّره كفيلاً واقعا 
فيجب علي هآداء المالاذا تعذر الاحضار كما هو ظاهر كلام «الميسورط؟ والسرائ ؛ 
والشرائع *» وغيرها' ممّا لا يذكر فيه ما فى «التذكرة» فى موضع منها. وظاهرها 
فى موضع آخر "كظاهر «المبسوط«يهو أظهر منه ولاسيّما إذا حلف على أنه 
يستحق عليه المقدار الذي اذى نفيه أوطحوك نه إِنّه إذا كان قد كفل بإذله فإِنه 
يرجع عليه سواء اعترف المكفوليمام لا: 


[فِيّما لو تكفل انان لواحد] 


قوله: «الثاني: لو تكفّل اثنان برجل فسلمة أخدهنا الاقتب 
براءة الآخر» كما في «التحرير*والتذكرة ؟والمختلف؟! والإيضاح ١'‏ واللمعة؟١‏ 


(1و1) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج 4 ص 141. 

(1) الروضة البهية: فى الكفالة م 4 ص 104. 

(*) المبسوط: في احكام الكفالة ج ؟ ص 7554 

(؛) السرائر: في احكام الكفالة ج "ص 8ل 

(0) شرائع اللإسلام: في الكفالة م ؟ ص ,١١1‏ 

(لاوة) تذكرة الفقهاء: فى أحكام الكفالة ج أأص 1197وة::؛. 
)كي تحر يرالأحكام: في الكفالة ج م ٠لاة,‏ 

.١4 مختلف الشيعة: في الكفالة ج 7 ص‎ )٠١( 

.٠١١ إيضاح الفوائد: في الكفالة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في الكفالة ص /181., 


8 سس س سس جب بح همفقتأسم الكرامة / جج ١5‏ 
وجامعالمقاصد 'والمسالك' والروضة" والكفاية »واستحسنه في «الشسرائع *» 
لأنٌّالمقصود تسليمه وقد حصل حبّى لو سلّم نفسهأو سلّمهأجنبي بر الكفيل لحصول 
اقرع قاذا ليه هد الكفيلين أدلن. 

وهل يشترط معذلك تسليمه عنهدوعن شريكدأم يكفي الإطلا قبل تسليمه عن 
نفسه؟ وجهان. وظاهر إطلاق القائلين بهذا القول هو الاجتزاء به مطلقاً. وهو متّجه 
كما في «المسالكأ» وقد تقدّم مثله " وهو ما إذا سلّم المكفول نفسه. ومثله يأتىة 
في وجوب قبول المكفول له وقبضه عمّن لم يسلّم, إذ لا يجب عليه قبول الحقّ 
وكو اي طايه ايز لف قد تقدّم مثلهثبوهو ما إذا سلّمه أجنبي بدون إذن الكفيل. 

والقول بعدم البراءة للشيخيفي «المبتشوظ" '» وابن حمزة في «الوسيلة'١»‏ 
والقاضي فيما حكي ' أعنه, لأنهلادليل عليه وقد رماه جماعة كالمحقق الثائي ١"‏ 
والشهيد العاتي ١4‏ باأشعفي” 

قلت؛هذه الكفالةإماأن تكون وقعت على الترتيب أو دفعة, لأ اللأصل وظاهر 
إطلاقاتهم جواز الأمرين,وعليهما يكون الشأن فيه كما لو كان بالدّين رهنان فانفكٌ 
(1و7١)‏ جامع المقاصد: في الكفالة ج هة ص 791 


(؟ وو )١4‏ مسالك الأقهام: في أحكام الكفالة ج 1 ص 715 و150. 
()الروضة البهية: في الكفالة ج خض 117., 

(5) كفاية الأحكام: في الكفالة ج ١‏ ص 5٠037‏ 101. 

(0) شرائع الاسلام: في الكفالة ج ؟" ص ؟١١.‏ 

(/9) تقدم فى حى 6587 641, 

(4) لم نعثر عليه فيما يأتي بل تقكام في ص 687. 

(1) 'نقدّم ثقله عن التذكرة ومجمع البرهان في ص 0817. 

5594 المبسوط: في أحكام الكفالة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.7١ الوسيلة: فى بيان الكفالة ص‎ ١ 

(؟1) الحاكي عنه هو العامة في مختلف الشيعة: في الكفالة بج ص 8 


كتاب الكفالة اي ا ا ا 
ولو تكقّل لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر. 


أحدهما فإنّه لم ينفكٌ الآخر. كما تقدّم في الرهن ' على بعض الوجوه. فقول الشيخ 
وأتباعه ليس بتلك المكانة من الضعف خصوصاً في صورة الترتيب, فتأمّل. ولهذا 
ماأقدم المحمّق على المخالفة, قا نل قل الجا كام عدا زا للف و 1 
أتى بالأقرب. 

وتظهر الفائدة فيما إذا هرب بعد تسليم الأول فعلى المشهور بين المتأشّرين 
لاحق للمكفول له وعلى قول الشبيخ لهالرجوع على الكفيل الثاني لبقا لذاء سلة قليف 

قوله: «ولو تكمّل لاثنين فَدتَليْهٍلأحدهما لم يبرأمن الآخر» كما 
فى «المبسوط "و الشرائع ؛ والتذكرة ' والتحثوي ر[ والارشاد" واللمعة* والمسالك؟ 
والروضة ٠١‏ ومجمع البرهان ١١‏ 277كاتييجةة2جالحاصل: أن لا خلاف فيه لأحد من 
الخاصّة والعامّة, قالوا: لاثم كتزلة لققديؤاء فهو-كمنا كو كفل لكل واحد متهما 
بالفراده, وكمأ اوضمن ينين لشخصين فأذى احدهما لم ديرأ من دين الآخر. قلت: 


581-548 تقدم في ج 14 ص‎ )١( 

(؟) كإيضاح الفوائد؛ في الكفالة ج ؟ ص 1١١‏ 

(7) المبسوط: في احكام الكفالة م ؟" صن +14 

(4) شرائع الاإسلام: في الكفالة ج ١‏ ص .١١7‏ 
اماحد والنديات فى أجكاء الحرارح 55 هن 20 
ثُ تحر ير الاحكام: في الكفالة ج كص ٠‏ لان 

(/9) إرشاد الأذهان: في الكفالة ج أص 20 

(8) اللمعة الدمشقية: في الكفالة ص .١19‏ 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج 4 ص ٠5؟‏ 
(١٠)الروضة‏ البهية: في الكفالة م 4 ص 117. 
(ججمم النائدة والبرعان: في شرائط الكقالة ج 1 
(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام الكفالة ج لاص 1017. 


11 مسي سس سسسسسسسسسسسسسسسسس مسج لكر أمة / بج ١56‏ 


الفائق ؛لى :دفي 'إبراء المكفول فرة النكفوق له المي ملف وضرعة 


الأظهر في التنظير أنه كالمال المشترك بين اثنين في ذمّة آخر فإنّه لا يبرا بالدفع 
لأحد الشريكين إلا أن يكون وكيلاً عن الآخر في القبض. 


[فيما لو ادعى الكفيل ابراء المكفول] 
قوله: «الثالث:لو ادّعىإبراء المكفول فردٌ المكفوللهاليمين حلف 
وبرى من الكفالة دون المكفوال سن المال» كما في «الميسوط ' والشرائع ' 
والتحرير"والتذكرة والارشان'واللمعة' وجامع المقاصد" والمسالك* والروضة؟ 
والكفاية ' '»وهومبنيئٌ على أن آلتَرَلَسَتَاقوَلَالمكفول لدمع يمينه كما هو واضح. وبه 
صرّح في «المبسوط ' 'والشِرّائن' 'وَالتَعرئين؟'والفذكزة * '»وهوقضيّة كلام الباقين. 
وحاصل مرادهم :أ نِّالكفيلإذاادّعى أنّْالمكفول لهأب ر المكفول وأنكر المكقول 


(1 و١‏ المبسوط: في أحكام الكفالة ع ؟ ص 4. 

(؟) شرائع الإسلام: في الكفالة ج ١‏ ص 137 

0 تحير الاسكام: فى الكلالة ج ؟ من لام 

(1 و5١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١5‏ ص 117. 
(0) إرشاد الاذهان: في الكفالة سج ١‏ ص .1١14‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: في الكفالة ص 1173. 

(/9) جامع المقاصد: قي الكفالة ج ه ص 191 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة بج ؛ ص ١0؟501-5.‏ 
(5) الروضة البهية: في الكفالة ج 4 ص .11٠١‏ 

1١17 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الكفالة جم‎ )٠١( 

:(؟1١)‏ السرائر: في أحكام الكفالة ج ؟ ص 8/. 

.0ا/١ نحريرالأحكام: في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 


تاب الكفالة / فى صكة ترامى الكثالات ص ست / 1" 


الرابع: لو ترامت الكفالات صمّ. فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع. 


كك ا 0 على الكفيل, 
فإن حلف برئمن دعوى الكفيل وتثبت الكفالة, ذا جاء المكفول فادّعى البراءة 
أبضاًلم يكتف باليمين الّنى حلفها المكفول له للكفيل, بل عليه له يمين أخرى. لأنّ 
هذه دعوى مستقلة مغايرة لتلك؛ فإنّ دعوى الكفيل إِنّما كانت لبراءة نفسه وإن 
لزمها بالآخرة دعوى براءة المكفول. وإن لم يحلف ورد اليمين على الكفيل وهو 
الذي ذكره المصيّف والأكثر ‏ فإذا حلف أي الكفيل بر من الكفالة ولا يرأ 
المكفول من المال, لاختلاف الدعد 2 رع ر فت. ولأنه لا يب رأ بيمين غيره. وهذأ 
ما يشهدعلى أنّاليمين المردل[دة أصل برأ دكماحرّرناء في باب القضاء ' وليسست 
كالاقرار ولاكاليينة. ولوكانت كا حد كابر ئالمكفول. نعم لو حلف المكفول اليمين 
المردودة على الكفيل علي الا يرا /لتتفؤاط الكفالة بسقوط الحقّ كما لو 
دام وتصوير ذلك ممكن. وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف برئا 
معأ وإن كان قد حلف المستحقٌ أو للكتنل داك علد ازا« النشرط انيه هيت 
المكفول فتسقط الكفالة. وهذا معنى ما في «التذكرة '». 


[في صحّة ترامي الكفاللات] 
قوله: «الرابع: لو ترامت الكفالالات صح فأن أبرئٌ الأصيل برتوا 
أجمع» قد صرّح بصحّة ترامي الكفالات في «المبسوط ؟ والتذكرة؛ وجامع 
)١(‏ سيأتي في ج ٠‏ ص 114-197 الذي يصير حسب تجزئننا الجرء السادس والعشرين. 


('و؛) 0 5 اص 1١97‏ و/9١].‏ 


4 سسسب مرتحم الكرامة / ج ١"‏ 
المقاصد ' والمسالك 'والشرائع " والارشاد؛ ومجمع البرهان *» وفى الأربعة الأول 
الداء ايف لأسيل كرا جديا متعذاة 51 انكف ل لنه لأا التقفير الأصيل 
-أعني الأوّل ‏ برئوا جميعاً لزوال الكفالة بسقوط الحق» وييروّن جميعاً لو أحضر 
الأصيل مكفوله:لأنّهم فروعه. وكذا لومات من عليهالحقّ _أعني المكفول الأوّل -. 
وتختلف أحكامهم في أمور أخر ستسمعها. 

وبيان الترامي أَنّه لما كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حقّ على المكفول وإن 
لميكن مالأصحّت كفالة الكفيل منكفيل ثاني, لأ الكفيل الأْوّل عليه حقّ للمكفول 
له. وهو إحضار المكفول الأوّل. وهكذ! القول في كفالة كفيل الكفيل: وهكذاء وهو 
المعنيئ بالترامى. 

وقدتقدّم فيالضمان والحرالة' ورود الثرامي والدور فيهماء ولا كذلك الكفالة 
فإنّه لا يصمٌ دورهاء لأنّ حضو ر المكقول الأوّل يوجب براءة من كفله وإن تعدّد 

وليعلمأنّه يختلف حكم الاحضار فيهم كاختلاف حكم الابراء والموت, فمتى 
أحضر الكفيل الأخير مكفوله برئ من الكفالة خاصّة وبقى على مكفوله إحضار 
من كفله, وهكذا. ولو أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأُوّل برئْ هو ومن بعده من 
الكفلاء. وهكذاء وقد عرفت أنه لو أحضر الكفيل الأُوّل مكفوله برىّ الجميع. وأمّا 
الثيراء فقد ضرفت أله ل أب أ النتقرل له الكفيل الأفل برتوا جديها: ولى آبرأ غيرة 
)١(‏ جامع المقاصد: قي الكفالة ج ص 5517 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج 4 ص ؟6؟. 
(؟) شرائع الإسلام: في الكفالة ج ؟ ص ,١17‏ 
(؛) إرشاد الأذهان: في الكفالة ج ١ص .١5‏ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الكقالة ج 1ص 17١5‏ 
(1) نقدّم البحث عن الأوّل في ص 518-1447 وعن الثاني في ص .085١-805١‏ 


كناب الكفانة / فيا لو تكتل عن أعد الأعضاء سب 114 


الخامس: لو قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدئه أو بوجهه أو 
برأسه صمّ, إذ قد يُعبّر به عن الجملة: 


من كفالته أي أسقط عند حقٌ الكفالة بريٌ من بعده دون من قيله. وأمًا الموت 
نشوناك والعد متيو يرت تن كان لرهاله: فصوت قن عاببالئعة ببرأون طعا كنا 
عرفت.وبموت الكفيل الأول يبرأمن بعده. وهل للمكفول له مطالبة ورثته بإحضار 
المكقرل أو أداء نا عليه؟ احتمالان؛ والظاهر العدم كما تقدّم ', وبموت الثاني يبرأ 
الثالث ومّن بعده دون من قبله, وبموت الثالث يبرأً من بعده ولا يبرأ الأولان. 


[فيما لو تافل عن/!ح/ الأعضاء ] 
قوله: «لو قال: أنا كنياس ةاش حخطه أو ببدنه أو بوجهه أو 
برأسه صحءإذ قديُعبر مغر لجكيلة» كمافى «المسوط ' والشرائع ‏ والتذكرة ؛ 
والتحرير* والإرشاد١‏ واللمعة" وجامع المقاصد* ومجمع البرهان؟» بل لا نجد فى 
ذلك مخالفاً قبل الشهيد التائي .١‏ وظاهر بعضهم ١'‏ كما هو صريح آخرين ؟ أبَّه 


4١ تقدم في ص 106-7+1. (؟) المبسوط؛ في أحكام الكفالة ج اص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الكفالة ج اص .١١86‏ (5) تذكرةالفقهاء: في الكفالة ج 4١ص 55١‏ 

(0) تحر يرال حكام: في الكفالة ج "ص537. 2 (1)إرثاد الأذهان: في الكفالة جاص ١7‏ 4. 

(/1) اللمعة الدمشقية: فى الكفالة ص .١1٠7‏ 

ل جامع المقاصد: في الكفالة ج 8 م برة ؟ 

(1) مجمع النائدة والبرهان: في شرائط الكفالة ع وص 17١6‏ و8١‏ 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج ؛ ص +10 80؟. 

)١١(‏ كما في التحرير: في الكفالة ج ؟ م 1» ومجمع الفائدة والبرهان:؛ في شرائط الكفالة 
ج 4 ص 6 وجامع المقاصد: في الكفالة ج د ص 49-148" 

)١7(‏ كالعلامة في التذكرة: في الكفالة ج ؟آعس ٠١١٠١‏ س .١‏ والشهيد الثاني في الروضة: في 
الكفالة ج 4 ص .١717‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


لافرق بين أن يقول كفلته بوجهه وبرأسه أو كفلت وجهه أو رأسه لأنه يعبر بذلك 
عن التسلة بل هع الذاث عرفا ؤيزا مه الذات امد إمقان إسقار النضو بدونيا 
فيصدق عليه عقد الكفالة ويندرج تحت أدلتهاء إذ المستقاد منها صحّة الكفالة على 
سبيل الإجمال لاخصوص صيغة بعينها. فكلّ لفظ دل عليها إِمّا بقربنة عرف أو عدم 
إمكان إحضار العضو وحدهيصلحلها ويكون المقصود الكل للأصل وإطلاق الأدلة 
كما عرفت مع حمل كلام العاقل على الوجه الصحيبح دون اللغو, ولاسيّما إذا صرّح 
الكفيل بذلك أو عرف من حاله.فكان الظاهر الصحّة كماهو مختار أساطين المذهب ١‏ 
ولاأقل من التفصيل بالقصد وعدمه. 

ولافرق فى ذلك بين المتعارق وَغَبرمرولا بين الاطلاق ووجود القرينة, لأنك 
ستعرف أن الاطلاق لاينفلكٌ طلها. ولاتصع/إلاما ذكرهالشهيد الثاني تبعاً لما احتمله 
المحمّق الثاني في القسم الثاني كَمَاستشتمع» قال في «المسالك' والروضة »: إن 
إطلاق الرأس والوجه على أنفهك عاض أتهر درن :إطلاقهما على الجملة. وحمل 
اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصمّح مع الشكٌ في حصول الشرط وأصالة 
البراءة من لوازم العقد غير واضح. نعم لو صرّح بإرادة الجملة من الجزء ين اتجهت 
الصحّة, فالكلام عند الاطلاق وعدم قرينة دل على احدهماء فعند ذلك لا يصلح 
تعليل الصحّة بأنّه قد بعثر بذلك عن الجملة. 

قلت: الحمل على الوجه المصحّح وهو إرادة الجملة من الجزء يوجبه أنه 
عاقل فيصان كلامه عن الهذر واللغو وأنّه عقد فيجب الوفاء به. ولا يمكن إحضار 
العضو وحده. فكان الإطلاق غير منفكٌ عن القرينة. وحينئذ فلا شك في حصول 
)00 متهم العلامة في تحر ير الأحكام: في الكفالة ج "ص 511 والشهيدالثاني في مسالك الأفهام: 

في أحكام الكفالة ج ص 5 والبحراني في الحدائق الناضرة: في الكفالة ج اص الى 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج 4 ص 104. 
(*) الروضة البهية: في الكفالة ج 4 ص .١17‏ 


كناب الكفالة #فيما لو تكقل عن أحد الأعضاء -----)- --- 8# 

ما لو قال: كفلت كيده أو غيره ممّا لا تمكن الحياة بدونه أو ثلثه 
وماشابهه من المشاعة ففي الصحّة نظرٌ ينشأ من عدم السريان 
كالبيع. ومن عدم إمكان إحضار الجزء إِلَا بالجملة فيسري, 


شرط الصمّة, وهو إرادة الجملة من الجزء. فالتعليل صحيح والاطلاق يراد به 
الحملة, وبع كبوت كوته عقدا عامما عط الضكة لامك التمتلق بأصل البراءة 

وممّا ذكر يُعلم الحال في القسم الثاني وهو الأجزاء التي لا يعيش بدونها وما 
و ظ 

قوله: <أَمّا لو قال:كفلت ‏ تيمفيرهممًا لاتمكن الحياة بدونه أو 
ثلئه وماشابهه من المشاعة ففي الصحُم نظدٌُ ينشأ من عدم السريان 
كالبيع» ومن عدم إمكان إِحَضَاَالجَزْء إِلَّا بالجملة فيسري» الأقرب 
الصحّة كما في «التحرير ١‏ وهونالوج د كناف «التذكزة ' ومجمع البرهان '» وهو 
قضية كلام«الشرائع »لما عرفته أنفأمن أن كفالة الجزء الذى لا تمكن الحيأة بدونه 
تفضي إلى كفالة المجموع, لأَنّ إحضاره لا يمكن إلا بإحضار المجموع. 

وقال في «جامع المقاصد»: ولقائل أن يقول: إِنّ إحضاره وإن كان غير ممكن 
بدونإحضار المجموع لايقتضي الصحّة, لأنّ الإحضار فرعالكفالة, والمطلوب إِنّما 
هوصحُّة الكفالة وإحضار ذلك العضوء وحيث إن صحّتها نما تكون بكفالة المجموع 
ولم يصمح هاهناء إذ المتكفل به ليس هو المجموع ولا ما يستلزمه؛ وإن كان حكم 
الكفالة وهو إحضار ذلك العضو_غير ممكن إلا بإحضار المجموع.والعقود أسباب 
)١(‏ تحريرالأحكام: في الكفائة م ؟ ص 511. 
(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الكفالة ج ١4‏ ص .265١‏ 


(غ) شرائع الإسلام: في الكفالة م ؟" ص .1١8‏ 


بد فقتاح الكرامة / ج 175 


وكذا لو كأن جزءٌ يمكن الحياة مع أنفصاله كيده ورحله. 


متلقّات من الشرع فلابدٌ في صحّتها من النصٌّء مع أن التعبير بذلك عن الجملة غير 
متعارف ', انتهى. وهذا مأأشر ناإليه آنقاً. وتبعه على جميع ذلك صاحب «المسالك» 
واستوجهالبطلان فىكتابيه '. ومثله الشهيد فى «حواشيه '»وقدعر فت الحال فى ذلك 
نما لأمز يل علين* ال اد كفالة المجموع لأنّه كناية عنهأو يستلز مه لأنّه عاقل, 
ولأنّ هذا عقد وأنّ إطلاق نصوص الباب تشمله فالحظ جميع ما ذكرناه أنفا. 

قوله: إوكذا لو كان جزءً يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله» 
اي هذا كالاوّل فيه وجهان ناشئان من تمدم السريان وإمكان الانفصال مع بقاء 
الحياة ومن إحضار ذلك علي صنته لايكوين إلا باحضار البدن. وعدم الصحّة هنا 
خيرة «المبسوط ؟ والشرائع * وَالآوتتاة” واللمعة ” والحواشى* وجامع المقاصدا 
والمسالك ٠١‏ والرو ها قنخي دا رير '', ولم يرجح في 

© -من أن المستفاد من أدلة الكفائة صحّتها على سبيل الإجمال لا خصوص 
صيغة بعينهاء وأنّ كل لفظ دل عليها ولو بقرينة عدم إمكان إحضار العضو وحده 
يصاح لها ويكون المقصود الكل. (منهت). 


١(‏ وة) جامع المقاصد: في الكفالة جه ص 1598و793, 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الكفالة ج ؛ ص 50 ؟, والروضة البهية: في الكفالة بج ؛ ص8١.‏ 
(!) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(4) المبسوط: في أحكام الكفالة بج "ص 2.54١‏ (5) شرائعالإسلام: في الكفالة ج "ص .١1١8‏ 
() إرشاد الأذهان: في الكنالة ج ١‏ ص 2.4١‏ (/ اللمعة الدمشقية: في الكفالة ج /181. 
(8) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

160 مسالك الافهام: في احكام الكفالة ج غ ص‎ )٠١( 

(١1)الروضة‏ البهية: في الكفالة ج غ؛ ص 118. 

(؟١١)‏ تحريرالاحكام؛ في الكفالة جع ؟ ص 6311. 


كتاب الكفالة / فيما لو هرب المكئول أوئاب سس ل ابل 


السادس: لو هرب المكفول أو غاب غَيبةَ منقطعة فالأقرب إلزام 
الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته. ويُحتمل الصبر. 


«التذكرة '». قلت؛لو قيل بالصحّةلم يكن بعيدأء ونعم ما قال فى «المسالك»؛ لا يبعد 
القول بالصحّة لمن يقول بها فيما سبق" أنتهى. وأمّا إذا قلوزين قصده بيده إرادة 
الجملة فالأشبه بأصول المذهب بل الأقوى الصحّة خلافاً «للروضة'» حيث قال 
فيها: لا يصمٌ وإن قصدها بهما مجازاً. 


[في ما لو هاب المكفول أو غاب] 
قوله: «لو هرب المكتفول أو غاب اغَيبةَ منقطعة فالأقرب إلزاء 
الكفيل بالمال أو إحضاره مع تمل براءته. ويُحتمل الصبر» ما قدّبه 
المصئّف هو الذي صحّحه الكل جام المقاضع لان ذلك مقتضى الكفالة فانّها 
تقنضى إحضار الغريم أو آداء ما عليه من المال, والأصل بقاء ذلك إلى أن يحصل 
المبرئء وهوالمسقط للحقٌ أو موت المكفول. وأ نٌّالكفيل وثيقةعلى الحقّ كالرهن, 
فإذا تعذّر استيفاء الحقّ من جهةمّن عليه استوفي من الوثيقة, ولعلّه لا.ينافي ما سبق 
له وللتذكرة مما يقضى بأ مقتضى الكفالة إنّما هو الاحضارء ويجوز الاكتفاء عنه 
بأداء المال, لأنه له 1 يقول: إذا رضى بالأداء وب اا . 
وأمّا الاحتمال الثاني فهو خيرة «التذكرة *» وكذا «التحرير أ» على إشكال أه 
)١(‏ تذكرةالفقهاء:في الكفالقج 14ص )١( 4١‏ مسالكالأفهام:في أحكاءالكفالةج اص 500. 
(؟) الروضة البهية: في الكفالة ج ] ص 118. 


(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١4‏ ص .4٠١‏ 


»د مل  _‏ سح متاح الكرامة / ج ١5‏ 


قبافع لأنّ الاحضار وأجحجب معالإمكان: واذا غاب غْيبةٌ اتقطع عشبره بها كان احضاره 
ممتنعاً؛ قكان بمنزلة ما لو مات, ولأنّ وجوب الاحضار إِذا سقط لم يجب المال, 
أنه لم _بتعهد بهء ووجوبه مع وجوب الإحضار حين إمكانه إذا لم يأأت به ورضى 
بالمال لايقتضى وجويهبدونه. وهذاأشبه بأصول الباب وأخباره.إذ ليسفيها تخييرء 
وإِنّما فيها الأمر بالاحضار وظاهرها أَنّه مع الإمكان العرفي كما تقدّم ' بيان ذلك 
كله وقد نسبناه إلى الأصحاب من صريح وظاهر. وهذا عين الثالث على الظاهر 
كما ستعرف. وضمّف أبمنع كون إحضاره مع القّيبة المنقطعة ممتنعاً بل هو أَمدٌ ممكن, 
فيجب على الكفيل تتبّعه فى البلاد أو ألما عليه. ولايخفى ما فيه من الضرر العظيم 
أو تكليف ما لايطاق؛ مع فرضه “التعذ رق ىالاستد لال لاوجه لذكر الإحضار حيئئذزٍ 
في الحكتاب. 

وأمّا الثالث فهو خيرة «الإيضاح ”7 مستنداً إلى أصالة بقاء الكفالة ولا تتناول 
المال فيتوقّع المكنة, وإلا لرَمَ تكليف ما لا“يطاق. 

والفرق بين الهرب والّيبة المنقطعة أن الهارب يعلم موضعه لكنّه متى توجّه 
إليه هرب إلى موضع آخر. وهكذا فكان بذلك كالقيبة المنقطعة. 

هذا وقد ذكر في «التذكرة» فروعاً منها: أنّهِ لو فرّط الكفيل في إحضاره بأن 
طالبه المكفول له بإحضاره وكان متمكنّاً منه فهرتبه أو ماطل بإحضاره حتَّى غاب 
غَيبةَ منقطعة. فإن أوجبنا المال وجب هناء وإلا فإشكال؟. ونحوه ما فى «جامع 


لا يخفى وقوع لخلل فى العبارة إلى قوله «الكتاب». 


08/8 - 01/5 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: في الكفالة ج قعص 1355 
() إيضاح الفوائد: في الكفالة ج ص ١١ؤئا.‏ 

(4؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١5‏ ص ١١غ].‏ 


كتاب الكفالة / ني وجوب حضور المكفول مع الكفيل عند الطاب ل 8168 


السابع: يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول 
له منه. وإلا فلا إن كان متبدعاً وإلا فكالاوّل. 


المقاصد '». ومئها: أنّهِ لوكان غائباً حين كفل فالحكم فى إحضاره كما لو غاب بعد 
الكفالة '. ونحوه ما فى «جامع المقاصد '» وفي الأخير؛ نّم لو وقع في بلاد الكفر 
بحيث لا يقدر عليه أو فى حبس ظالم بحيث لا يمكن تخليصه وجب الصبر إلى 
زمان إمكان إحضاره. ولو رجا تخليصه بوجه وجب عليه السعي فيه ولو احتاج 
إلى بذل مال فإشكال. وهذا منه كرٌ على مذهب الاريضاح. 


[في وجوب حضلار المكنؤال مع الكفيل عند الطلب] 

قوله: يجب على المكفوّل,الحتضور مع الكفيل إن طلبه المكفول 
لادمتة, وإلاه فلاإن كان مدعا إلله فكالارّل» يجب على المكفول الحضور 
اذا طلبه منه المكقول له حيث يجوز له طلبه كأن كانت حالة أو بعد حلول الأجل, 
سواء كان تكفّل بإذن المكفول أو ابتداة-أى تبرّعاً كما فى «التذكرةء والتحرير* 
وجامع المقاصد'». أَيَا الأول فواضحء وأما الثانى فلن المكفول لام بأحضاره. 
فهوبمنزلة وكيله بمطالبته بالحضور فلايجوز لهالامتناع. وليس ذلك من جهة الكفالة 
كما وجّه ذلك بذلك فى «التذكرة" وجامع المقاصد». 

وعلى الثاني اك دياه يكون قدكقله تبتعا _اذا لم يطلب إحضاره من الكفيل 
ولم بقل لمأخرج من حقّي ولاأأخرج من كفالتك ولك نأراد الكفيل المتيرّع إحضاره 
لا يجب عليه الحضور, لأنْه متبراع بالكفالة, فلا حقّ له على المكفول ولا توكيل 
١(‏ وو و8) جامع المقاصد: في الكفالة ج 0 ص .4١١-1٠٠١‏ 


(؟و ؛و/) تذكرة الفقهاء: فى أحكام الكفالة سم ١4‏ ص ؟١4.‏ 
: في احسطام] ج 6 ص 


و _ _ لل -ىفقتاح الكرامة / ج ١5‏ 
كما فى «التحرير ' وجامع المقاصد"» وإليه أشار المصنّف بقوله «وإلا فلا إن كان 
عا ومعناه إن لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور لكن يدخل فيه ما إذا لم 
يطلبه بأن لم يقل له: أحضره. لكن قال له: أخرج من حمّي, إذ قضية كلام المصنّف 
أنه لايجب عليه الحضور. وهوخيرة«التحرير"»وظاهر كلاءابن المتوّج فيما حكاه 
الشهيد ث عنه, لأنّ ذلك ليس توكيلاً في الإحضارء إذ هو طلب الحقّ فلا تجب 
المتابعة. وفى موضع من «التذكرة» أنّ الأقرب أنه يجب عليه الحضور, لأنّ ذلك 
طب الادد م إعضار:» ونفى عنهالبُعد فى «جامع المقاصد'» وفي موضع آخر 
من «التذكرة» لا ترجيح '. ْ ١‏ 
وعلى الأُوّل أي حيث يكو قَدَكَمُلِبإذنه فَإنّه تجب عليه المتابعة حيث 
يطلبه الكفيل: سواء طلبه منهالكفول أو لاءكأن/لم يطلبه أصلاً ولا تقال لد: أخرج من 
حمّي, أو قال له: أخرج من حفي وَلمَنيقَل2أحضره كما في «التذكرة* والتحرير ؟ 
وجامع المقاصد * 0 وهو اللَكَق اع ابل البتتويالأنه سلطه على نفسهبالإذن في 
الكفالة.بل فى «جامع المقاصدء نه قطعى .٠١‏ ولي هأشارالمصئف بقوله «وإلا فكالأوّل» 
إذ معناه أنه 5 لم يكن متي عل بل كانت الكفالة بالاذن فكالأوّلء يعنى ما إذا طلب 
المكفول له من الكفيل إحضار المكفول فانه تجب عليه المتابعة كما عرفت 
وعلى كل حال حيث يجب عليهالإحضار فمولته أي الإحضارعليهأي الكفيل 
كما نصّ عليه في «التذكرة"'». قلت: إن كان كفل بإذنه فالظاهر أنه يرجع عليه بها 
فى بعض الوجوه. وإِلا فلا. ولو أَدّى المال في شيءٍ من هذه المواضع, فإن كان 
متبدعأبأدائه لم يرجم قطعأوإن كان قدكفل بإذنه, وإذاأدّىمع تعذّر إحضاره ومطالبة 
(1و"ر1ة) تحرير الأحكام: في الكفالة ج ؟ ص .01/١‏ 
(؟5و5و١٠و؟١)‏ جامع المقاصد: في الخفالة ج نة ص +١‏ 


(4و١1)‏ لم نظفرعلى موضع حكايةالشهيدعن ابن المتوّج ولاعلىكتاب له يوجد فيه قوله. فراجع. 
(6 ولاو و١١١)‏ تذكرة الفتهاء: في أحكام الكفالة ج ١4‏ ص 1ر11 


كتاب الكفالة / في براءة الكفيل لو أسلم على الخيرلبتسسس - 0899 
الثامن: لو أسلم الكفيل على الخمر برئّ من الكفالة, 


المكفول لهوتضييقه عليه فلهالرجوع عليه قطعامع إذنه فى الكفالة.والظاهر متهم ذلك 
أيضأ مع التبتع كما هو صريح الكتاب فيما يأتى ' و«التذكرة' وجامع المقاصد"» 
لذنه اذى ينه بإذنٍ شرعيٌ فيستحقّ الرجوع, ولا يخلو عن تأمّل. وقد نسبه في 
«المسالك» إلى ظاهرهم ؛. وإذا تمكّن من الاحضار وأدّي المال فالأقرب أنه 
لا يرجع, أن الواجب اللاحضار مع الإمكان وقد أمكن فيكون متبدعا في أداء المال. 
سواء حبس مع ذلك أم لاكما في «التذكرة* والمسالك؟» وكذا «جامع المقاصد”» 
وقد تقدم بيان ذلك كله مفضلة 


[في براءة الكفيَلَل و سم على الخمر] 

قوله: «لو أسلم الكفي ل على لتم برف نالكفالة» كما في «التذكرة* 
والتحرير *»ومعناه أنه إذا كان اذمّي على ذمّي خمر وكفله ذمّى آخر ثم أسلم الكفيل 
فإنّه يبرأ من الكفالة, لامتناع كون المسلم كفيلاً بالخمر, فتبطل الكفالة ويبقى الحو 
بد الاش كباكاتى وظاس :و ات ره" ف أله لا عافن نيد أيعا من النائة 

وقد استضعفه جدًاً في «جامع المقاصد» لِأنّ الكفالة ليست بالخمر بل بمن 
عليه الخمرء وهو حق بالنسبة إلى الذميّين» ولهذا يمنع المسلم من التعرّض إليه 
ويضمن قيمته لو اتلفه مع عدم التظاهر. قال: بل قد بالغ السيّد الفاضل عميدالدين 
(؟"وة وى و )٠١‏ تذكرة الفقهاء: في احكام الكفالة ج لاص ؟5اذر؟١ؤرة 1١‏ 
(؟و/) جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص .1١١‏ 


(4 و1) مسالك الأقهام: في شروط الكفالة ج 4 ص 51737. 
(4) تحر يرالأحكام: في الكفالة ج ' ص ؟07/7. 


غد_لل_بللللغغهطغب سل مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فجوّز كفالة المسلم للدي إذا كان في ذّته خمر أو خنزير اذميٌ آخر محتجّاً بأنّ 
الكقالة ليست بالمال بل بالنفس مع ثيوت الحقّ للمكقول له في ذمّة الكفيل, وهو 
هنا كذلك. ولا شبهة في وجوب الحضور على المديون هنا إلى مجلس الحكم لو 
طلبه المستحقٌ, فلامانع من صحّة الكفالةأصلاً.قال:وما ذكره حسن '.و جعل الإشكال 
في كلام المصنّف متناولاً للمسألة. 

وأنت خبير بِأنّ مقتضى الكفالة الإحضارء فإن امتنع من إحضاره حبس حتّى 
يحضره أو يودي ما عليه . وكذا لو امتنع عليه إحضاره على رأي فإنه يلزم بالمال, 
ومن المعلوم أن الخمر مثلية؛ فإلزام المسلم بها هو أ ن يأتي بمثلها لا بقيمتهاء ومن 
المعلومأنّ الخمر لاتجب على الميطة#تعلى الكافر. لأنّه يمتئع في شرع الاإسلام 
الحكم باستحقاق الخمر, فعاد الأمر بالأخرةإلم)كون المسلم كفيلاً بالخمر كما قالوه: 
فلاوجه لقوله «إنّ الكفالة ليست جالخيرهدوها الستضعفه قويّ جد إن لم يكن متعيّنا. 
وما استحسنه غير سد يروك مكهبد رض الفلضل البميّد العميد, مضافاً إلى مخالقة 
الاعتبار معالتظاهر في الأمر وهو حبس المسلم لأجل كأس لذمّي من خمر, لأنّهم 
متى نظاهروا بالخمر زال احترامها. 

فإنَ قلت: لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها. قلنا: الحكم باستحقاقها 
ينج إلى الاظهار, لأأنه يحبس حنّى يؤدّي. وذلك منافي للاستتار كما ذكر ذلك كله 
في غصب «جامع المقاصد "» فيما إذا أتلف الكافر لمثله خمراً فإنّه قال: يجب عليه 
القيمة دون المثل مستنداً إلى ما ذكرناء وبذلك تفارق الكفالة الاتلاف الذي استندا 
إليه. فإنّه يضمن قيمتها سرًا وليس للكافر المطالبة بها وإنّما يطالبهالحاكم ولا يتاتى 
مثل ذلك فى الكفالة. هذا إن قلنا بضمان المسلم لها إذا أتلفها من غير المتجاهر. 
5000 
)١(‏ جامع المقاصد: في الكفالة ج هص ؟١غ.‏ 
(؟) المصدر السابق: في الغصب ج 1١‏ ص 5؟؟ - 14؟5. 


كتاب الكفالة / في مالو أسلء القدية أو أحد الشديمين ب-سسه#8ة 


ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكالٍ فبهما. 
ما لو كان : ضمائا فإنه لابسقط بإسلام المضمون شقداه, وفي رجو ] 
الضامن المأذون عليه بالقيمة نظه. 


[في ما لو أسلم الغريم أو أحد الغريمين] 

قوله: «ولو أسلمأحد الغريمين برئّالكفيل والمكفول عل ىإشكال 
فيهما» يريد أَنُلو أسلم أحد الذميّين المكفول لهأو المكفولبه فى الفرض المذكور 
آنفاً برئٌ الكقيل والمكفول كما جزم بذلك فى «التحرير ١‏ والتذكرة؟» ذه اشغ 
لاتجب على المسسام إذا كان هىالمكفول مدع استحقاقه اها ! إذا كان المكفول 
لداعير أو يما قلت : كما لوإ اقترض ذمي) من مثله خمراً : نم أسلم أحدهما فإنه 
سقط القرعى: كما جزم بذلك أيضياً المصنّف من دون إشكال في الفرع العاشر من 
باب القرض من الكتاب '؛ وفي «التذكترّة* والتحرير* والدروس' وجامع : 


)١(‏ تحر يرالأحكام: في الكفالة ج ؟ ص ؟/07. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة م 15 ص .4١5‏ 

(1) تقدام في ج 18ص 191-1417. 

(5) تذكرة الفقهاء: في حكم القرض ج ١7‏ ص 50. 

(0) تحر يرالاحكام: في القرض جم ؟ ص /ا0]. 

)3 الموجود في الدروس في باب القرض (ج ؟'اص 255 التصريم بلزوم القيمة في المقام؛ 
قال: التاسع: لو أسلم مقرض الخمر أو مقترضه سقط؛ والأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم, 
انتهى. نعم ظاهر كلامه في باب السلم (ج ؟' ص ) الحكم بالبراءة مطلقاً حيث قال في 
اللواحق:ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله, إلا أن يكون السلم فيه خم را أو خنزيراً 
ولم يقبضا فيبطل؛ انتهى. فإن ظاهر قوله «فيبطل» نفي الضمان عن العين والتينة هما وظا 
كلامه يفيد النفصيل بين إسلامه قبل القبض وبعده حيث قيّد البطلان بما قبل القبضء ولكنه 
بعيد, فإِنّ الإسلام إن أوجب نفي الضمان أوجبه مطلقاً, ويمكن أن يقال: إن الإسلام لو وقع 
بعد القبض فهو من وقوعه بعد الفراغ عن المعاملة فهو مثل إملامه بعد اشتراط الخمر أو > 


١5 2 / الكرامة‎ 11 225989801 


المقاصد '» مستندين إلى أنه لا يجب على المسلم أداء الخمر ولا قيمته. لأنه من 
ذوات الأمثال. وقالوا فى باب السلم ؟ فيما إذا أسلم كافر إلى كافر فى خمر فأسلم 
أحد هماقبل القبض:إِنّه يستمل بطلا نالسلم -وهوخيرة «الكتاب و حاف النناضد؟ء 
هناك والسقوط لا إلى بدل. 

والمصئّف هنااستشكل. ومثله ولده فى «الايضاح » حيث لم يرجّح مما ذكرء 
ومن أن الواجب بالنسبةإلى المسلمالقيمة 1 . والأصلبقاء الكفالة, لكنّهم 
قالوا* فيما إذا عقد الذيان على الخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما: إن المهر ينتقل 
إلى القيمة. واستند واإلى أن التعذر الشرعيكالتعدّر الحسّى. وجماعة' قالوا بالفساد 
وأنّه ينتقل إلى مهرالمئل. وقالالذكلا لوقيل ” لكاتب الذي عيده على خمر 
ولم يقبضه أنه ينتقل إلى قيمة [الخمر وأَنّه ‏ يمه قيمة تفسه ولا تبطل. وجماعة* 
قالوا بالبطلان. وقد يجاب عت الكَتَايةجَانهَا"من قبيل العتق المبني على التغليب 


الخنزير الذي لا يرتبط بالمعامئة الواققة قبل ذلك ثم انه لم يكعب في الكفالة شيئاً حتّى 
نرى نظره الشريف. 
(1) كما تقدّم في ج ١1‏ ص 07-8١8‏ 
لقا 0 0 0 ءال 
ساوج اس :0ه اله اي ني سالا اه المحييج دس أ 0 
تساي رياش المبائل فى مكانة لقاع ص لا .5 
(19 كما 0 اللثام: في كتابة التق ج مص ارا 


كتاب الكفالة /في ما لو أسلم الغريم أو أحد الغريمين طلس 0# 
والمسامحة فيه. وكذا النكاح لأنّ فيه شبهاً بالعبادة. 

واعلم أنّ الكلام إِنْما هو في الخمر, وأمّا الخنزير في هذه الأبواب فَإنْه ينتقل 
إلى بين لتقيس وردان الامرقق بجو النمناكه أن قار القن دل هويه ار 
في ذلك القطر أو يتعذّره ولو بحكمالشرخ؟ والظاهر أن تعذّر القيمي كالختزير شرعاً 
يقوم عندهم مقام التعدّر الحسشي. وتوجيه الفرق ممكن إلا على القول بِأنّ القيمي 
يجب مثله أَوّلاً ثم ينتقل إلى قيمته. 

وحمّق في «جامع المقاصد'» تحقيقاً نسبه في «التذكرة» إلى أبي حنيفة ؟_وقال 
المصئّف فيها أي «التذكرة»: إن غلط  '‏ وهو أنه إن كان المسلم هو مستحقٌ الخمر 
سقطت الخمر وقيمتها لامتناع ملكهالهء والأحمل براءةذْمّةَالذْمَي من وجوب قيمتها, 
وحيث كان المانع منه انتفى استحقاقه القيمة. وإن كان المسلم هو مَن عليه الخمر 
كان غليه اأقمق لأنّه بإسلامه منع الكتمْرٌ المستحقّة في ذمّته لمي مستتر فيجب 
الانتقال للقيمة. وهلا فصّلٌ هذ التفصيّل في آلفرقت والسلم مع أنّه لا فرق كما نص 
عليه الشهيد في «حواشيه »وقد قال في «جامع المقاصد» في باب السلف أن تخيّل 
أنّهبإسلامه مئع الخمر المستحقة فكان بمنزلة إتلافها ليس بشيءء لأنّه لم يتلف شيئاً 
ولاتسيّب فى الاتلاف *. فماحقّقه هنا قال هناك: إِنّه ليس بشىء, وقد نيّهنا فى باب 
القر 2 مان اتكلا رأيه فى الأبواب الثلاثة. ١‏ ْ 

وعلى تقدير صحّة ما قاله فى «جامع المقاصد"» من الانتقال إلى القيمة هل 
يبرأ الكفيل أو لا؟ يحتمل الأوّل, لأله إنما كقل على حة؛ حاضر وقد زال ووب 
(١و/)‏ جامع المقاصد: في الحفالة ج ص ؟١‏ 5 
(؟ و) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١4‏ ص 419. 
(5) لم نعثر علبيه. 


(0) جامع المقاصد: في السلف جح 4 ص .56١‏ 
(1) تقدّم في ج ١6‏ ص 154-1917, 


9 _ل _ لل لل مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


التاسع: لو خيف على السفينة الغرق-فألقى بعض الركيان متاعه 
لتخف لم يرجع به على أحدٍ وإن قصد الرجوع به, أو قال له بعضهم: 
القه فالقآه, ١‏ 


غيره ولاكفالة على المتجدّد, والثاني: لأنّ الكفالة على الاحضار, وهو هنا أقوى 


[في ما لو ألقى بعض ركبان السفينة متاعه خوفاً] 

قوله: «لو خيف على الشفيئة:الغوق فألقى بعض الركبان متاعه 
لتخفٌ لم يرجع به على أحدٍ وإن قصلد الرجوع به, أو قال له بعضهم: 
الث فألقاء »هذه 'السطاة قو تق 1 بات الشفان؟ وفى بات الكثالة بض ياب 
الديات ' وقد استوفينا الم قيها وق انها تي باب الديات. 1 

وكيف كان, فالمستفاد من كلامهه في المسألة في الأبواب الثلاثة أن السفينة 
إذاأشرفتعلى الغرق جاز إلقاءبعض أمتعتهافيالبحر, وقديجب رجاءنجاة الراكبين 
إذا خيف عليهم: فيجب إلقاءما لاروحله وإن علت قيمتهلنجاةذي الروح: ولا يجب 
إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره. وإذا مشت الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدّمت 
الدوابٌ لبقاءبني آدم. ولافرق بين العبيد والأحرارء فلا يقد العيد على الحرٌ. ولعلّهم 
او ا 5 ماكان معصوم الدم كالمسلم والذمّي والمعاهد, لا المرتدٌ والزاني 
المحص. الخو واللائط فهذه تقدّم على الدوابٌ إلا الكلب العقور والخنزير 
)١(‏ تقدم فى ص 2105 /401. 


(؟) سيأتي في ج ص 115 دج ٠ص‏ 87 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا 
الجزء السابع والعشرين. 


كتاب الكفالة / فيما لو ألقى بعض ركيان السفينة متاعه خوفاً سسب 8# 


والفواسق الخمس فإنّه يتخير كما نبّهوا على ذلك في باب التيمّم ' والأطعمة '. 
وقال المحقق الثاني: إذا قطع بغرق السفينة وهلاك بعض أهلها وبسلامتها لو 
القى المال فى البحر فقى وجوب الالقاء لاتقاذ الغير من الهلاك إشكال '. انتهى. 
ولغوا للفدها فى «الخلاف “والسرائر» فى مثله من أنه لو اضط إلى طعا الغير 
- يعني لحفظ نفسه 3" يجب على الغير إعطاوه, لأنّ الأصل براءة الذمّة وإيجاب 
ذلك يحتاج إلى دليل ". وفي «التحرير' والكتاب”* فيما يأتي لو امتتع المالك من 
بذله بالأكثر من ثمنه حل للمضطرٌ قتالدوكان دمالمالك هدراً ودم المضطر مضموناً. 
ونحو ذلك ما في «المبسوط”» من أنّ المضطبٌ أولى من المالك بطعامه, وحكي؟ 
ذلك عن غير المبسوط وظاهرهم فو ة##انب اللقطة ١"‏ الإطباق على ذلكء ولا دليل 


,179 منهم العلامة في نهاية الاحكام: في التيمّمأج ص 185 وروض الجنان: ص‎ )١( 
.151 والرياض: ج ؟ ص‎ 

(؟) كما في قواعد الأحكام: خ #إصى 05 والدروس: ج ص 15 ومجمع الفائدة: ج 1١١‏ ص 
ا 

() جامع المقاصد: في الكفالة ج ص 1١14‏ 

(4) الخلاف: في الأطعمة ج “ص 10 مسألة ؛؟. 

(0) السرائر: في الاطعمة المحظورة والمياحة ج ص 1 

)0 تحر يرالاحكام:؛ في الاطعمة والاشربة ج صن 1 14., 

(/إ) قواعد الأحيكام: في الأطعمة والأشربة ج ]ص 510 

(8) الميسوط؛ في الأطعمة ج صن 806؟181-1. 

(9) إن كان مراده من «غير المبسوط» غيره من سائر كتب الفقهية فقد حكاه ننه فى باب 
الديات: ج ٠١‏ ص 785 (من الطبعة الرحلية) عن جماعة كالمبسوط والشرائع والتحرير 
والمسالك وكشف اللثام وكفالة التذكرة والكتاب وجامع المقاصد. وإن كان المراد منه 
غيرالمبسوط من كتب الشيخ فلم نجد الفرض مطرحاً في الخلاف فضلاً عن الفتوى فيه وكذا 
الأمر في نهايته, فراجع وتدبر. 

)٠١‏ منهم العامة في تحر برالأحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 457 والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: قي الملتقط من الحيوان ج ١١‏ ض غ+2 فعءفق ؛ والمحقق في شرائع 
الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج اص *589. 


#4 هفتا الكرامة / ج ١‏ 


لهم إلا قولديية: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً 
يبن عينيه آيس من رحمة الله تعالى .١‏ فانظر إلى هذا الاختلاف, ولعل التفصيل 
بالطلب وعدمه أولى كما ستسمع. 

وإذا قصر من لزمهالالقاء فعليهالاثمدون الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام 
المضطرّ حتّى هلك إذا لم يطلب المضطرٌ منه. وكذا كلّ من رأى إنساناً في مهلكة 
فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه. نعم لو اضطرٌ إلى طعام غيره أو 
: شرابه فطلبه منه فمنعه إِيّاه مع غنائه في تلك الحال قمات ضمن المطلوب منه. لأنّه 
باضطرارءإليه صار أحق” من المالك. ولو أخذه قهراً فمتعدإيّاه عند طلبه سيب تهلاكه 
كما نص عليه في «التحرير' 4. 

وقد يقال ': إن الطالب نوظآن: طالب يلسكان حاله. وآخر طالب بمقاله. وقد 
قالوا فى باب الزكاة والخمس !إن الفتراء طالبون بلسان الحال ؟. 

فإذا ألقى متاع نفسة أوتفتا غير بإذته رجاء:إلسلامة فلا ضمان على أحد. 
ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه وجب عليه آلْضٌمان, لأنْه أتلفه بغير إذنه من دون أن 
بلجئه إلى الاتلافء فكان كما إذا أكل المضطر طعام الغير» وليس كما إذا صال عليه 
البعير المغتلم فقتله دفعاً عن نفسه. لأُنّه هنا الجأه إلى الاتلاف. 

ويبقى سؤال الفرق بين ما إذا ألقى متاع نفسه لتخليص غيره من الغرق فإِنه 
حينئذٍ لا ضمان على أحد وبين طعام المضطبٌ وإيجار الطعام في حلقه فإنّه يرجع 
عليه بقيمته إذا كان ذا مال, 


.1 وسائل الشيعة: ب " من أبواب القصاص في النفس ح 4 ج 15 ص‎ )١( 

() تحريرالاحكام: في الأطعمة والأشر به ج: 1 ص 1175, 

(©) لم نعثر على قائل هذا القول في المقام في الكتب الموجودة لدينا. 

(5) منهم المحوّق في المعتبر: في وقت وجوب الزكاة ج ١‏ ص 001. والعلامة في المنتهى: في 
وقت إخراج الزكاة ج مص 87 وفي قسمة الخمس ومصرفه ص 0158, والسيّد الموسوي 
العاملى في المدارك: في وقت تسليم الزكاة ج 6 ص 183. 


كتاب الكفالة / فيما لو ألقى بعض ركيان السفينة متاعه خوفاً-- ون 


وحواية: أن الملقي لمتاع نفسه إن شمله الخوف فهو ساع في تأدية واجبء 
ونشو ليس الله ون معضل بلك مدايضن غيزه: قلا زوجع من خيرم ولاك 
صاحب الطعام مع المضطرٌ للإذن من الشارع حيث أوجبه: وهو مقتض للرجوع, 
وإن لم يشمله الخوف فالفرق أن المطعم مخلص لا محالة وملقي المتاع غير دافع 
لخطر الغرق, لأنّهِ يحتمل أن يغرق وأن لا يغرق, فكان الأوّل كشر ب الخمر لدفع 
العطش. والثاني كشربها للتداوي, وأمًا حيث يقطع بعدم الغرق إذا ألقى فقد يفرق 
بالمباشرة في المضطرٌ وعدمها في أصحاب السفيئة, أو يقال: إِنّهم يلتزمون ذلك في 
ذلك؛ فليتأمّل جيّداً 

إذا تقر ذلك فعد إلى عبار الكتا ب َم الأول فظاهر, وأا الثاني وهو الحكي 
بعدمالضمان فيماإذا قال له بعضهم :ألقه, فالقأه من دون أن يقول: وعليّ ضمانه, فقد 
صرّح به في ديات«المبستئؤطد! والشرائع " والتحرير.؟ والمسالك ؟ وكشف اللثام ”» 
وكفالة «التذكرة' وجامع المقاصد "»للأصل” وهو كما لوقال:أعتق عبدك فأعتقه: أو: 
طلّق زوجتك فطلّقها. والفرق بينه ويين قوله: د ديني فأدّاه, أو: اضمن عنّى فضمن 
عنه حيث يرجع عليه إن أدّى أو ضمن وأدّى أنه لما أدى أو ضمن وأدّى فقد وصل 
إليه النفع, ولا كذلك إلقاء المتاع فإنّه قد يفضي إلى النجاة وقد لا ينضيء فلا يضمن 
إلا مع التصريح. ولعلّ الأصل فيه أن الضمان على خلاف الأصل, وهذا النوع منه 
)١(‏ المبسوط: في الديات ج لاس ١/١‏ 1ل9١.‏ 
(؟) شرائع الإسلام: في الديات ج 6 ص 158. 
)ا تحر يرالا حكام: في الجنايات في الخطا وشبيه العمد ج 6 ص 015. 
(5) مسالك الأفهام: في تزاحم الموجبات ج ١6‏ ص 864 
(5) كشف اللثام: في الفصل الخامس فيما يوجب التشريك ج ١١‏ ص 197. 


(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١5‏ ص .45١‏ 
() جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص 4-147 .4١‏ 


سه ل للم مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
أمّا لو قال له: ألقه وعليّ ضمانه فألقاه فعلى القاثئل الضمان للحاجة. 


على خلاف الأصل في الضمان, لأنّه ضمان ما لم يجب فيقتصر على المتيقّن. وقوله 
«أَدعني و اضمن عنّي ‏ قد تضمّن وكألة فى الاستقراض والأداءولاكذ لك مانحن فيه. 
قوله: ما لو قال له:ألقه وعلييَ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان 
للحاجة» كما صرّح به في «الشرائع '» وغيرها". بل في «الخلاف» أنّ عليه 
إجماع الأمّة وخلاف أبي ثور شاد لا يعتدّ به '. وهو معنى قوله في «الميسوط ©»: 
أن لا خلاف فيه إلا من أبى ثورء فكان كما لو قال أطلق هذا الأسير ولك علي كذا 
وأعتق عبدك عنّي على كذ وعن «القاكفب» أن عليه إجماع الأمّة *. وقد 2 من 
ضمان «التحر ير ١»التأمّل‏ في ذللكُ, لأنه خا رج عر الأصل. لأنّه ضما نما لم يجب.وفي 
ضمان «التذكرة"» وكفالة «جامع التقاصيدة*و-قلنا نه جعالة خلصنا من الالزام*. 
وليعلم أن اضماإِنْماَيََبٌ جك العلتمين بشرطين,أحدهما:أن يكو ن الالتماس 


)١(‏ شرائع الإسلام: في الديات ج حى 38 ؟. 
(؟ وما جامع المقاصد: في الكفالة ج 0 ص .1١1‏ 
() الخلاف: في الديات ج دص 0!؟مسألة 50. (4) المبسوط: في الديات ج لاص /117. 
)8 الحاكي عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: الفصل الخامس فيما يوجب التشضريك 
ام طلا 
)0 تحر يرالأحكام: في الضمان ج كص ؟هثة, 
() لم نظفر في التذكرة على ذكر هذ االفيعٍ فضلاً عن حكمه فيه. ِل أنه ذكر في المسألة التاسعة 
من النظرالخامس في الح ىالمضمونبه كليما يشمله حكيه حيث قال امسألةفي ضمان ما ليبس 
بلازع في الحال وله مصير إلى اللزوم, والأصل في وضعه الجواز زكمال الجعالة ١!‏ لى أن قال: 5 
وأمًا مالالمسابقة والمنازلة فمبنيٌ على أ نّ عقدهماجعالة أو إجارةفان كا: ن إجارة صم الضمان, 
وان كان جعالة فهركضمانالجعل . .. إلى آخره:انتهى.راجع التذكرة:ج 5١ص‏ 1717 فإنّ مسألة 
مقامنا هذا من البحث في مال المنازلة التي إن قلنا فبها إنْها من الجعائة فهو كضمان الجعل 
الذي أجس يفلد زم ايخلاف ما لوقلناأئّه كضمان الاجارة فإنّه حينئ يكون لازماً. فراجع وتأمل. 
نعم ذكره في باب الكفالة ج اص 215١‏ فراجع. 


كتاب الكفالة / فيما لو ألتى بعض ركبان السفينة متاعه خو اس يمه 


ولو قال: على وعلى ركبان السفينة ضمائه فامتنموا, فإن قال: 
أردت التساوىي ْو مه كدر لبي 


عند خوف الغرق كما ستعرف. الثاني:أن لاتختصٌ فائدةالإلقاءيصاحب المتاع كما 
ستسمع أ يضاً فلو اختطت بدبطل ولميح لله أخذه. لأنّه فمل ما هو واجب لمصلحته 
كما لو قال للمضطرٌ: كل طعامك وأنا ضامن, فأكل فإنّه لايرجع على الملتمس. 

ومن هنا يُعلم أن فائدةالتخلّص بإلقاء المتاع تفرض على وجوه مخمسة. الأوّل: 
أن تختصٌ بصاحب المتاع. الثاني: أن تختصٌ بالملتمس فيجب الضمان. الثالث: أن 
تختصٌ بغيرهما فيجب الضمان, لأنّة غركض صحيح في محل الحاجة. الرابع: أن 
تعمّصاحب المتاع وغيره؛ فيجب الضمان ما حجّمال تقسيط المالعلى مالكه وسائر 
من فيهاء فيسقط قسط المالك و يجبّالبَاقق: قلوكان معهواحد وجب نصف الضمان. 
الخامس:أن يكون في الإلقاءحَخَلبْضنالهلنمنئن وخرره.فيجى ء الاحتمال فى سقو ط 
فكة البالك: 

هذا وقيمة الملقى إِنْما تعتبر حين الالقاء. لأنّه وقت الضمان ويحتمل اعتبارها 
قبل هيجان الأمواج: إذ المال لا قيمة له في تلك الحال. 

قوله: «ولو قال: عليّ وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعواء فإن 
قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه» وقال في باب الديات من الكتاب: 
ولو قال حالة الخوف: ألق متاعك وعليٌّ ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعواء فإن 
قال؛ أردت التساوي قبل ولزمه بحصّته, وأمّا الركيان فإن رضوا ضمنواء وإلا فلا'. 

وقالوا في باب الديات: الضمان على ضربين: ضمان اشتراك وضمان اتفراد 
واشتراك معاً, فضما نالاشتراك كأن بكو نلرجل على رج ألف فقالعشرة أشخاص: 


114 قواعد الأحكام: في الديات ج اص‎ )١( 


ب مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ضمنًا لك الألت التي على فلانء فيكون جميعهم ضمناء وكل واحد منهم ضامن 
عشر الألف, فله أن يطالبهم جميعاً بالألف وأن يطالب كل واحدٍ بعشر الألف كما لو 
وكّلهم في يبع عبد أو أوصىإلبهم في بنع تركته. وضمان ألاث: اك والاتفراد مثل أن 
يقول:ضمنًا لكوك ل واحد الألف التي لكعلى فلان.فيكو ن الجميع ضامنين لكلّها وكل 
واحد ضامن لكلّهاء فإن قال واحد من العشرة: ضمنت لك أنا وأصحابي ما لك على 
فلان وسكت ولم يكونوا قد وكّلوابذلك ضمن عشرالألف.لأنّه لم يضمن الكل وإِنْما 
ضمن بالحصّة.هذا فإنكان ضمان الالقاءفي البحرضمان الاشتراك ضمن كل واحدٍ 
ما يخصّهء وإن كان ضما ناشتراك وانفراد ضمن كل واحد منهم كل المتاع. وإن كان 
قدقال:ألقه على أَنّى وركبا نالسفيثة ضامئؤ نفسكتواضمن بالحصّة: وإن قال؛ على 
أئّي وكلّ واحدٍ منهم ضامن ظمن الكل نص لى ذلك كله في «المبسوط '». 

وهويتأتّى على مذهبءابن حجمزة فى باب الضمان حيث قسّمه إلى ضمان انفراد 
وضماناشتراك '. والمتا حو عار هنما حدرناء فى باب الضمان". واعلّنا 
نجيزه في المقام ونخالف القواعد لمكان الضرورة كما خالفناها في أصل المسألة. 
وممّن نص على جوازه فى المقام غيرالشيخ في«المبسوط»المصدّف في «التحرير؟ 
والتذكرة ”». 

م عد إلى عبارة الكتاب فقوله «ولو قال ... إلى آخره» يريد به أنه قال ذلك 
حالة الخوف. وقوله «فامتنعوا» يريد به أَنّهِم امتنعوا من الضمان قبل الالقاء أو بعده 
بأن روا ضريحاً. وقوله «أردات التساوئ» يراد به تمان الاشتراك على أن يكون 


.١9١ المبسوط: فى الدياث سج لاص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فى الضمان ص .18١‏ 

ف قدّم في ص لركونا 

(؟) تحر يرالاحكام: في الكفالة ج ؟ ص 9/ا0. | 
(0) تذكرة الفقهاء: في احكام الكفالة ج ١14‏ ص .45١‏ 


كتاب الكفالة / فيما لو ألقى بعض ركيان السفينة متاعه خوفاً سسب وو 
هو كأحدهم فيما يصيبه من المال بعد التوزيع. وقد يقال ': إِنّ هذا اللفظ ظاهر فى 
الاشتراك كما صرّح به في «المبسوط '» فلو مات ولم يقل أردت التساوي خلناء 
عليه. إلاأن تقول:أنٌ هذا اللفظ مطلقعرقأكما هو ظاهرالمحوّق 'والمصنّف وغيرهما ؟ 
8 صر يحهم»أعني ماإذا قال:وعليٌ ضمائه مع ركبان السفينة, أو: أنا وركبان السفينة 
ضامنون. والصريح في التقسيط أن يردفه بقوله كل واحدٍ بالحصّة كأن يقول: وعليٌ 
ضمانه مع ركبان السفينة كلّ واحدٍ بالحصّة, كما أنّ صريح الاشتراك والانفراد أن 
يعول: ب كلمن الركبان ضامئون. 

وأما قوله في باب الديات * «إذا رضوا ضمنوا» فمعناه أَنّهم إذا أجازوا ذلك 
العقد الفضولي بالقول كان لازماي وأا قوْله)#وإِلَا فلا» فللأصل بمعنييه وأنّه لا يلزم 
بالفضولي شيء إذا تعقّبه الردٌ الضريح. وفي «إجامع المقاصد'» وكذا «التذكرة”» أنه 
يكفى في الرد السكوت فِإنٌ السكوتٌ اعم من الرضا. قلت: وفيه تأل. 

وكيف كان, فما في الكتاب عي «النبتتوّط* والشرائع ' والتحرير ٠١‏ 

والمسالك١١»‏ كما بِيْنّا ذلك كلّه في باب الديات"؟. 


0 :ج 0 ص 4 الدج 2ت 4 

كانال اندي في كتف الا ؛ الصا ات ع لرة؟. 

0 في الكفالة ج ص 1١غ.‏ 

55١ تذكرة النقهاء: في أحكام الكفالة ج اص‎ ١ 

(4) المبسوط؛ في ائديات ج لاص 1وا. 

)3 خرائم ا دفي الديات م ع ص كرغ ؟. 

7417 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: ؛ في الديات ج‎ )١١( 

(؟1) سياتي في بج ٠ص‏ 5114-7475 من الطبعة ١!‏ ارحلية الل يضين حبسي تجركدنا الشوع 
السابع والعشرين. 


بغودللغس ‏ لببلل مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


ولو قال:وعليَ ضمانه وعلى الركبان ققد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء 
ضمن الجميع بعد اليمين على إشكالٍ ينشأمناستناد التفربط إلى المالك. 


قوله: «ولو قال:وعلية ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوالى فأنكروا 
بعد الالقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ من استناد 
التفريط إلى المالك4 وقال في باب الديات: فإن قال: قد أذنوا لي فأنكروا بعد 
الإلقاءحلفوا وضمن هوالجميع 'من دون إشكال.وهو خيرة«الشرائع" والتحرير'» 
وهويتمٌ بغير إشكال مع إرادةضمان كل واحد الجميع.وعلى تقدير ضمان الاشتراك 
وهو التحاصّ - يكون الوجه فيد أنه غريك/إلمالك بكذيه. 

وفيه: أنا تمنع الغرور هنا إذ لعلّه صاكق قيما أخبر به عنهم والخيانة من قبلهم 
فى الانكار, وترك الاشهاد والْسَوَالمَتهج ستتتد إلى تقصير المالك مضافا إلى أصل 
البراءة, فلايضمن إلا حصتدكمًا ع شير ةكفالة «الايقييام ؟ وجامعالمقاصد * وكذلك 
«المسالك١‏ وكشف اللثام '». 

وقد استشكل المصنّف هنا وفي كفالة«التذكرة »مما ذكر م نأَنّه مغرور فيرجع 
على مَن غرّه ومن استناد التفريط إلى المالك حيث القى متاعه قبل الاستيثاق. 

وفي «المبسوط» أنه يضمن د ونهم “.وهو يحتمل الأمرين ضما نالجميع والضمان 
بالحصة. 


.114 قواعد الأحكاء: في الديات ج 1ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلاء: في الديات ج 4 ص /8؟. 

(؟) تحر يرالاحكام: فى موجبات الضمان ج 0 ص 0171. 
(5) إيضاح الفوائد: في الكفالة ج ١‏ ص ٠١1١‏ : 
)8 جامع المقاصد؛ في الكنالة ج وص 5 .1١‏ [1) مسالك الافهام: في الديات س 6اص 8/48 
(/) كشف اللثام: الفصل الخامس قيما يوجب التشريك ج لص ثة؟ -154!, 
(4) نذكرةالفقهاء: في احكاء الكفالة ج 4١ص‏ ١؟1.‏ (4)المبسوط: فيالديات ج لاص ١١7‏ / 


كتاب الكفالة / فيما لو ألقى بعض ركبان السفينة متاعه خوفاً سب وك 
ولو لم يكن خوفٌ فالأقرب بطلان الضما 


وتقييد الإنكار بكونه بعد الإلقاء لأنه لا يضمن لو كان قبله سوى حضّته. لأنّ 
التفريط حينئذ من المالك حيث لم يستوثق. 

ولو ثبت أنّهم لم يأذنوا له بالبيّنة وإن عسر ذلك لأنها شهادة على الدفي أو 
بإقراره فالظاهر أنه يضمن, لأنه قد عت المالك. 

وبقي هنا شيء وهو أن المتاح الملقى لا يخرج عن ملك مالكه, فلو لفظه البحر 
على الساحل واتّفق الظفر به فهو لمالكه. ويستردٌ الضامن المبذول إن لم تنقص 
قيمة المتاع, ولو تقصت لزمه من«المبد وك يييبة النقص. وهل للمالك أن يمسك ما 
أخذ ويردٌ بدله؟ فيه وجهان تقدّم ' مثلهما فلي المغصوب إذا رد الغاصب بدله لتعذّر 
العين ثم وجدث,. وأوليي بلزوم المعاوكة هنا. 

قوله: «ولو لم يك حوَفٌ الاقربَ بظلان الضمان» كما في ديات 
«الشرائع 'والتحرير " والكتاب ؟» وكفالة «التذكرة* والايضاح' وجامع المقاصد'» 


)١(‏ لابخقي عليك أَيّها القارئ أن ؛ عبارة الشارح من قوله: بقي هنا شيء ... إلى آخرها تعطي 
أنه أراد بيان فرح آخر من نفسه؛ وأن م عبارنه هذه هى بعيئها عبارة المسالك: اج قخص 4ل 
من غير نقصان وزيادة, إلا قوله «بقي هنا شي فقط» والعجب أنه أتى من عبارة المسالك ما لا 
يناسب العقام من الكتاب وهو قوله: تقدّم مثلهما في المغصوب ... وذلك أن مسائل الخصب 

في الشرح إِنّما تأتي بعد ذلك وإِنّما تقدّمت ت تلك المسائل على العبارة |! لمذكورة فى المسالك, 
ولبته أسقط قو له «تقدم مثلهما . 0 هن العبارة لتتئاسي العبارة ولا نستهجن: وكوله مثل 
هذهالموارد فى هذاالكتاب ولعل هذا علامةالاستعجال فى الكتابة, 

(؟) شرائع الاسلام: في الديات ج ؟ ص 88؟. 1 

() تحرير الأحكام: في موجبات الضمان ج 0 ص +58. 

1 1) فواعد الأحكام: في الديات ‏ اص 111 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الكفالة ج ١4‏ ص .45١‏ 

. [1) إيضاح الفوائد: في الكفالة ج ؟ص ٠5‏ 1 () جامع المقاصد: في الكفالة ج دص ١8‏ 1. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وبه جزم فى ديات «الميسوط ' والايضاح '» وهو المحكي عن «المهذّب "». وفى 
مداه لا خلاف فى عدم الضمان ؛. وقد بِيمًا الحال فى عبارة البسوط فى 
باب الديات". 1 1 ْ 

ووجهدأينٌ هذاالضمان على خلاف الأصل. والأصل براءةالذمّة ولا فائدة فيه, 
تركنا العمل بالأصلين مع الخوف للفائدة والمصلحة, فيبقى الباقي, فكان هو المفرط 
في إتلاف ماله لأنّ المفروض كماله بالبلوغ والعقل, لكنّه قال في «الإيضاح»: إن 
المراد أنّه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفائدة, بل ذكر فيه فائدة وهي أن تخفٌ 
السفيئة أو غير ذلك من الفوائد, لأنّه لو خلّى عن الفائدة بالكلية لم يصع قطعا. 
ونحوه ما فى «جامع المقاصد». 

قلت: ويويّده مع موافقته للاعتبار في الحملة أنه في «المبسوط» نفى الخلاف 
عن عدم الضمان فيما إذا قال: مرق ثوبك وعلىّ ضمانه, وما ذاك إلا لخلوٌه عن 
الفائدة بالكلية, لكتّدذ كر هذاالمَكَالَبََكُمْ قي [التيتسوط ا والشرائع والتحرير والكتاب» 
قد يرشد إلى اند مثله فى الخلوٌ عن الفائدة بالكلية, وبه صرّح في «المسالكأ» 
والسن الك لا ل و 

ووجه احثمال الضمان عموم الامير بالوفاء بالعقود" و«المؤمنون عند 
شروطهم»؟ ولا مخصّص هناء على أنه قد غرّه بذلك, ولأنّه قد يحصل الانتفاع 
بخفة السفيئة كما في «جامع المقاصد» ثمّ قال: وليس بشيء*. 


(*) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشنفب اللثام: الفصل الخامس فيما يوجب التشريك ج ١١‏ 


قن 1 
(0) سيأتي فيج ١٠ص‏ ؟ 4"!منالطبعة الرحلية الذي يصي رحسب تجزئتناالجزءالسابع والعشرين. 
(1) مسالك الأفهام: فى الديات ج ١6‏ ص 586. (/) المائدة: .١‏ 


(8) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب المهور ح 4ج ٠6‏ ص ١‏ 
(9) جامع المقاصد: في الكفالة ج 0 ص ١1‏ 5. 


كتاب الكفالة / في انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث سس 49# 


وكذانمرٌق تويك وعليٌ الضمان,أو:اجرح نفسك وعليئ ضمانه بخلاف: 
طلّق زوّجتك وعلي كذا. 
العاشر: الأقرب انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث. ولو اثتقل الحقّ 
عن التيجعق بيع أن إعالة: اد خبرها يرئ الكفيل,.وكذا لى اال 
المكفول الس لأنه كالقضاء. 


قوله: إوكذا: مرّق ثوبك وعليّ الضمان, أو: اجرح نفسك وعليّ 
ضمانه» قد سمعت ما في «المبسوط» من نفي الخلاف عن عدم الضمان. ومثل 
هذين: أهدم دارك وعليّ ضمانها. 

قوله: «بخلاف: طلّق زؤّجتك وعليت/كذا» فإنّه يصمٌ ذلك جعالة إذا 
أنى بالمجعول عليه. ودليل الصسلة دف ترد محل وربّما كان عالماً 
بالتحريم بينهما فطلب العفر كيالو 732و لتك ةلك لوابتال له تبرّعاً مالا من ماله 
ليخلعهاء لأنّ المقصود من البذل جعل الواقع خلعاً لتترئّب عليه أحكامه المخصوصة 
لا مجرّد بذل ألمال في مقابلة الفعل؛ يخلاف الجعالة فإنّ غرضه وقوع الطلاق بأن 
بقول:طلتهاوعليٌ ألف. ولامانع من صحّته. ولايشترط فيإجابتهالفورية والمقارنة 
لسواله بخلاف الخلع. ومثل ما نحن فيه ما إذا قال: أعتق عبدك وعليٌ كذاء إذ لعلّه 
طلي الثواب ة في البق انواب التو دخ ل) أو علم كون العبد حأ ولو خلّى في 
هذين عن الفائدة لم يكن مقصوداً للعقلاء ع 


[في انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث] 
قوله: «الأقرب انتقال حقٌ الكفالة إلى الوارث. ولو انتقل الحقٌّ 
عن المستحقٌ ببيع أو إحالةٍ وغيرها برئ الكفيل. وكذا لو أحال 


غ1 ل مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


الحادى عشر: لو أدّى الكفيل لتعذّر إحضار المكفول كان له 
مطالبةالمكفول بماأدّاه عنه سواء كفل بإذنه أو لا. ولو ظهر بعد الأداء 
سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له. 


المكفول المستحقٌ لأنّه كالقضاء» قد تقدّم ' الكلام في ذلك كلّه وأعاده 
للفرق بين انتقال الحقٌ من الموروث إلى الوارث وبين انتقال الحقّ من المستحق 
إلى غيره ببيع ونحوه., فإنٌ الكفالة لا تنتقل حيئئز بخلاف الارث فإِنه يقتضي نقل 
كل حقٌ للموروث فينئقل الدّين وما يتعلّق به. والحاصل؛ أن مورد الإإرث عامٌ في 
المال وحقوقه ومورد المعاوضة"ما وقم#عليه العقد, وقد نص عليه في «التذكرة؟ 
والحواشي ' وجامع المقاصذ'». 


[فى أن للكفبل»مطالبة المكفوّل بما أذَّاه عنه] 
قوله: «لو أَدّى الكفيل لتعذّر إحضار المكفول كان له مطالية 
المكفول بما أَدّاه عنه سواء كفل بإذنه أو لا» كما فى «التذكرة” وجامع 
المقاصد'». وفى «المسالك» نسبته إلى ظاهرهم ". وذلك إذا طاليه المكفول وضيّق 
عليه بحيث يكون واجباً عليه وقد تقدّمالكلامفي ذلك في موضعين *, ولنا فيه نظر. 


قوله: ولو ظهر بعد الأداءسبق موت المكفول رجع الكفيل على 


0 عا قلغا 
؟ وة) تذكرة الفقهاء: في أحكاء الكفالة ج ١6‏ ص 17١‏ 7؟1. 

0 الحاشية النجّارية: في الكفالة ص ١مس ١١‏ (مخوط في مكتتبة مركز الأبحاث والدراساث 
الاسلامية). 

(5 و١)‏ جامع المقاصد؛ في الكفالة ج 0 ص 14٠7‏ 107. 

(/!) مسالك الأفهام: في شروط الكفالة ج 4 ص /1؟. 

ا تقدم الموضع الأوّل في ص 085-868١‏ والموضع الثاني في ص 118-5150. 


كيتاب الكفالة // قوع حول الكثالة ب ا ست 8 


المكفول له» كما في «التذكرة '» ووجهه ظاهر. 


فروع 

الأوّل: لو مات المحال عليه الموسر ولم يترك شيئاً برئ الكفيل وسقط دين 
المحتال. 

اثثاني: لو قال: أعط فلاناًكذا لم يكن كفيلاً ولا يلزمه شيء وإن كان خليطاً. 
نصل عليه فى «التحرير '». 

الثالث: لو قال رجل لآخر: أعط فلاناً عنّى كذا كان كفيلا, صرّح به في 
«التحرير "»أيضاً. وهذ! فرع تمس الحائجةإليه كتير أكماإذا غضبالظالم على رجل 
وأراد مئه مالا ليفكّه من حبسه ؤاسره وظلكم مم نحو ذلك فقال لأشر: أذ عَنّى أو 
اضمن عنّى فإئّه يكون كفياكٌ (أنستوع بح هر يمه أو ظالمه بالتماسه. وله 
نظائر. فكان هذا ومن خلْمي ري رصاحي قتتبمين من أقسام الكفالة. 

الرابع: عقد الكفالة يصحٌ دخول الخيار فيه مدّة معيّنة لقوله جل شأنه؛ «أوفوا 
بالعقود» “وقو له يقي «المؤمنون عند شروطهم» ' نصّ عليه فى «التذكرة» وحكى 
عن التاق بطلا النتده وغى أن تين طلاناالغر 1 قتا . 

الخامس: إِذا قال رجل لرجل: إِنّ فلاناً قد لازم فلاناً وضيّق عليه فاذهب 
فتكثل به, فتكمّل كما أمره غير مكره كانت الكفالة على مَن باشر العقد دون الآمر, 
نص عليه في «الميسوط '». 
)١(‏ تذكرة النقهاء: في أحكام الكفالة ج ”ص ٠١4‏ س8 
(؟ و") نحريرالأحكام: في الكفالة ج ؟ ص ؟07. 
(غ)المائدة: .١‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب المهورح 4ج ١6‏ ص 5١‏ 


(/) المبسوط: في أحكام الكفالة ج ؟ ص 75 


فهرس الموضوعات 


كتاب الديين و توابعه 


المقصد الثالث: فى الحجو 

في تعريف الحجر ومعناأء لقددوَضوعاً 

في أسباب الحجر شرعاً 

الفصل الأوّل: في سببية الصغر للحجر 
فيما يزول به الحجر عن الصغير والصغيرة 
في المراد من الرشد المعتبر في رفع الحجر 
في ثبوت الرشد بالاختبار 

فى ثبوت الرشد بشهادة مدعيه 

في أَنْ التبذير مائع عن الرشد 

في ولاية الأب والجد للصبيٌ ونحوه 

فيمن له الولاية على السفيه والمجنون 
في موارد تصرّف الوليٌ في مال المولّى عليه 
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في مورد جواز أكل الوليٌ من مال المولى عليه 
فى وجوب حفظ مال الطفل على الوليٌ 

فيما لو سئم الوليٌ من المباشرة في حفظه 

حكم ببع الول متاع المولّى عليه إذا طلب يزيادة 
حكم ما إذا تبرّع أجنبئ بحفظ مال المولى عليه 
في رهن مال المولّى عليه عند ثقة 

حكم مضاربة الوليٌ بمال المولى عليه 


في إيضاع الوليّ أو بناء العقار في مللعةالهولَى عليه 


في عدم جواز بيع عقار المولى هليه إلا لحَأيمتم 
في جواز خلط اليتيم مع عياله أفي”التفقه 

في صرف الوليّ من مال مولي عَكئه تي نصبلحته 
حكم إقراض مال المولى عليه لأجل حفظه 

فى قبول دعوى الوليٌ التصرّف بالمعروف 

الفصل الثاني: في المجنون والسفيه 

في أن المجنون ممنوع من التصرّف 

فى الشجدو تميق 

في أن السفيه ممنوع من التصرّّف 

في توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم وعدمه 
فى بطلان تصرّفات السفيه 

فى ضمان السفيه ما ضيّعه من الأموال 

فى عدم اعتبار إقرار السفيه 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


5١ 


فهرس الموضوعات 

فيمأ يعثير فيه إقرار السفيه وتصرّفه 

حكم عبادات السفية 

حكم عفو السفيه عن القصاص والدية 

الفصل الثالث: في المملوك 

في أن المملوك ممنوع من التصردف 

في ممنوعية استدانة المملوك 

فى شركة غريم المملوك وغريم الموليئ فين تركته 
في منع تعدّي العيد في التجارة ظُمّا عيّن لهامو لاه 
في تعيّن الابتياح بالتقد إذا أذن لسموتلا, 

في ثبوت الثمن في ذمّة المولي 

في وجوب سعي المملوك في أداء دينه 

في اقتصار إذنه لمملوكه لا لخادمه 

فيما لو أخذ المولى ما استدان المملوك 

فيما لو لم يأذن المولى في الإستقراض أو البيع 
فيما لو أذن له المولى شراءء انفسه 

في أنّه هل يشمل إذن المولى البضع؟ 

فيما يشمله إذن المولى للمملوك 

في أنعزاله بالاوباق وعدمه 

حكم سكوت المولى عتد بيع المملوك وشرائة 
في حدود قبول دعوى المملوك بالدين 


5.3 
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في لزوم ثبوت إذن المولى لمملوكه في المعاملة 
فيما لوادّعى المملوك المأدذون حجره 

قيما أو ادّعى المأذون استحقاق المبيع 

حكم قبول إقرار المملوك المأذون بالجناية 
حكم إقرار المملوك المأذون بالحدٌ 

فيما لو صدق إقراره المولى 

الفصل الرابع: في المريض 

في حجر المريض عمًا زاد عن التلث وعدمه 
حكم إقرار المريض إذا زاد علن الثلث 

في حلول الدّين المؤجّل بمرستةالداين 

في أنه لا بحل المؤْجّل بَحَجرالوين 

في أن تعلّق الدّين بالتركة على أيّ نحو؟ 

فيما يتصرف الورثة في التركة قبل قضاء الدين 
في ظهور ألدين بعد تصرّف الورثة 

في أولوية الورثة بأعيان التركة 

في أن الدية تحسب من التركة 

الفصل الخامس: في المفلس 

المطلب الأوّل: في تعريف المفلّس لغدّ وشرعاً 
في العروظ الي رجي عبر الطلن 

من جملة مال المفلّس معرّضات الديون 

فيما او حجر الحاكم المقلس تبرّعاً 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 
م١‏ 
ا 
برا 


اما 


فهرس الموضوعات 
فيما لو كان بعض الديون خاصّة مؤجَّلاً 

فيما لو طلب بعض أرباب الديون الحالة 

فيما لو ساوى المال الديون والمديون كسوب 
في استحباب إظهار الاإفلاس للمقلّس 

في بيان احكام الحجر 

المطلب الثانى: فى المنع من التصرف 

في منع المحجور من التصرّف في المال الموجود 
في تعلّق الحجر بالمتجدّد وعد مه 

فيما لو وهب بشرط الثواب بق أفلس 

فبما لو أقرٌ بدينٍ سابق على الخَبَرَ 

فيما لو أقرٌ بدين بعد الحجر 

فيما لو أقرٌ بعين لشخص 

حك احرة العابلين باداوذيق التسجور 

حكم إسقاط المحجور بعض حفه 

حكم منع المحجور عن وطئْ أمته 

فيما لو أقرٌ المحجور بمالٍ وأطلق 

فيما لو أقام المحجور شاهدا بدين 

في منع صاحب الدّين الحال من السفر قبل الازيفاء 
المطلب الثالث: في بيع ماله وقسمته 

في أن للحاكم المبادرة إلى بيع ماله 

في أن للحاكم إحضار الغرماء عند الببع 
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فيما يقدّم بيعه من الأموال للغرماء 

حكم التعويل على المنادي المرضي في البيع 
حكم تسليم مال المفلّس قبل قبض الثمن 
فيما يجب أن يبيع مال المفلّس به 

في قسمة الثمن على الديون الحالة 

فيما يبقى ويراعى للمفلّس في ماله 

فيما لو ظهر بعد القسمة غريم 

حكم الشركة في النماء المتجدّد 

حكم تلف المال في يد الغريم إذا ظهر غريم/آخر 
فيما لو ظهر المبيع مستحقًا 

فيما لو بذل المشتري زيادة.فئّ الثمن 

في أنّ رفع الحجر لا يحتاج إلى إذن الحاكم 
فيما لو باع مال غير الغرماء بإذنهم 

فيما لو باع مال الغريم بإذنه 

في أولوية المجنيّ عليه بالعيد الجاني 

في تلف المال المودع قبل القسمة 

المطلب الرابع: فى الاختصاص 

فيمن وجد عين ماله عند المفلس 

في أنّ لصاحب العين ضربها في الدّين 
حكم خيار صاحي العين بالأخذ والضرب 
في شروط رجوع صاحب العين إلى المفلُس 
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فهرس الموضوعات 

في اشتراط تعذر الثمن بالإفلاس 

فى اشتراط حلول وقت الأداء 

فى اشتراط قيض المفلس بالمعاوضة 
فى اشتراط سبق المعاوضة على الحجر 
المطلب الشامس: فى حيسه 

في حبس المقلس الفقير 

المطلب السادس: كي فروع متف" قد فيه 


المتصد الرابع: في الضماق 

في معنى الضمان والمراد منه 

في أن الضمان هل هو عفد أوآنتا)؟ 

الفصل الأوّل: في الضمان بالمال ويسمّى مطلقاً 
المطلب الأؤل: في أركانه 

الركن الأوّل: في صيغته 

في استراط التنجيز في الضمان 

في أن الإبراء كالضمان 

في جواز اشتراط تأجيل الحال وبالعكس 

في اعتبار سوال المضمون عنه في تأجيل الحال وعدهه 
الركن الثاني: فيما يعتبر في الضامن 

فى صحّة ضمان الزوجة والمملوك وعدمها 
سك طوان القر الاش 
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حكم ضمان المكاتب والمريض 
الركن الثالث: فى المضمون عنه 


فى عدم اعتبار رضا المضمون عنه في الضمان 


في صحّة ضمان المتبرّع به 

في صحّة الضمان عن الميّت وعدمها 
الركن الرابع: فى المضمون له 

في اعتبار رطا اللشسوان له بالضمان 
في اعثار القبول بالضمأن وعدمه 
الركن الخامس: في المضمون به 

فى اشتراط المالية فى المضمون ته 
03 فقوتيال العتالة 

عم شرا وبال التق والرمانة 
حك لمان تال المتكافة 


فى ضمان نفقه الأقارب 
في عدم ضمان الأمانة والوديعة والمضاربه 


- 0 


فى صمّة ضمان مال السلم والأعيان المضمونة 


فى ضمان العهدة عن المشتري للبائع 
فى ضمان المشتري عن البائع الثمن 
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فهرس الموضوعات 
حكم ضمان المشتري أرش عيب المبيع 
في صحّة ضمان نقصان الميزان 

في ضمان ردائة الجنس 

في ضمان الثمن إذا بان فساد العقد 

حكم ضمان المجهول 

حكم ضمان ما تقوم به الْبيّلة 

فى صحّة الإبراء من المجهول 

فيما لو ضمن من الواحد إلى العشرة 
المطلب الثاني: في أحكام الضمان 

في 93 الضمان ناقل وإن لم يرض العد بون 
فيما لو مات الضامن 

فيما لو مات المضعون عنه 

في رجوع الضامن إلى المديون 

في صحة ترامى الضمأن ودوره 

في صحّة شرط الأداء من مال بعينه 

فيما لو ضمن ومات د 

فيما لو بيع المضمون به بأقل 

فيمن لو أَدَّى دَيناً من غيره 


فيما لو صالح الضامن والمضمون له في الدين 


فيما لو ضمن الثمن فظهر البيع باطلاً 
فيما لو ظهر المشتري مستحق بعض المبيع 


1 


في الرجوع على الشفيع لو أخذ بها 

حكم ضمان ما يحدثه المشتري 

فيما لو ضمن اثنان 

في ضمان كل من المديونين ما على الآخر 
فيما إذا أبرئٌ الضامن عن بعض الديئين 
فيما لو ادّعى الأصل من الابراء دينه 

فيما لو تبرّع أحدٌ بضمان الضامن 

فيما لو دفع الأصل إلى المستحق 

فيما لو أنكر الأصيل الضمان 

فيما لو أنكر الضامن الضمان 

فيما لو أنكر المضمون له أككنشكة م" الضتامن 
فيما لو ادّعى الضامن القضاء فأنكره الداين 
حكم إحلاف الأصيل لو كذّب الضامن 
فيما لو جحد الأصيل وصدقه المستحق 
في إشهاد الضامن على الأداء 

فيما لو ادّعى الضامن الإشهاد وأنكره الأصيل 
الفصل الثاني: في الحوالة 

في معنى الحوالة وتعريفها 

فى بيان شروطها 

في اعتتبار رضا الثلاثة معأ 

في اشتراط علم الثلاثة بقدر المال 
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فى اشتراط ثبوت المال فى ذم المحيل 


في اشتراط علم المحتال بحال المحال عليه فى اللزوم 


فى اشتراط شغل ذمّة المحال عليه بالحقّ وعدمه 
في أنه ليجب على المحال عليه القبول 

فيما و قبل المحال عليه الحوالة 

فيما لو ظهر فقر المحال عليه حالة الحوالة 

في أنّ الحوالة ناقلة 

في صحّة الحوالة على من لاحق يعلله 

في صحّة ترامى الحوالات واذورها 

حكم الحوالة بالقيمي وباكرجفي:الخياز 

فى صحّة الحوالة بمالِالِكَثَابة 

فى صحة حوالة المكاتب سيّده بثمنه 

نبا لرالى الفعيل )لذن مسال الخال خاية 
فنا او أذعن المخيل فل :35 البعال عذه 
فيما لو ردت السلعة بعيب بعد الحوالة 

فيما لو أحال البائع على المشتري ثمّ فسخ 
فساد الحوالة فيما لو ظهر فساد البيع 

فروع: 

الأوّل: فيما أحال ثمن العبد ثم ادّعى الحرّية 
الثاني: فيما ادّعى المحتال الحوالة والمحيل الوكالة 
الثالث: فيما لو شرط في الحوالة القبض يعد مدّة 


ان 


958 


نك 


4ه" 


الرابع: فى إحالة الفارغ على مشغول الدَمّة 
فى إحالة المشغولة ذمته على البريء 
القصل الثالث: في الكفالة 

في معنى الكفالة وتعريفها 

في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له 

فى استراط تعيين المكفول 

في اششتراط التتجيز في الكفالة 

فى صحّة الكفالة حالة ومؤجلة 

فى صمّة الكفالة على من عليه الهضور عنام زلكاكم 
عدم انكر اك الله بقدر المال 

فى صحّة كفالة المكاتب وَعَدُمَهَا 
شك لاسن ان ينان وا متسو د 
فى صحّة كفالة من ادّعى عليه بائدين 

في صدّة الكفالة عن بدن المييت 

في أن مقنتضى الإطلاق التعجيل 

في مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول 
فيما يخرج به الكفيل عن العهدة 

في وظيفة الكفيل لو غاب المكفول 

فيما لو امتنع الكفيل عن إحضار المكفول 
فيما لو مات المكفول له 
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فيما لو أطلق الغريم من يد صاحب الحق 

فيما لو أطلق قاتلاً من القصاص 

حكم الكفيل أو رضي القاتل ووارث المقتول 

فروع: 

الأوّل: فى إنكار الكفيل حقّ المكفول له 

فيما لو أخذ من الكفيل المال قهراً 

الثانى: فيما لو تكقّل اثتان لواحد 

الالث: فيما لو ادّعى الكفيل إبراء المكنؤلٍ 

الرابع: في صحّة ترامي الكفالات 

الخامس: فيما تكفّل عن أحد الأعضتاء 

السادس: فيما لو هرب المكفوّل:أوغات 

السابع: في لزوم حضور المكفول مع الكفيل عند الطلب 
الثامن: في براءة الكفيل لو أسلم على الخمر 

نيما ل أ مقع القرهم أو أحدالتريتين 

التاسع: قيما لو ألقى بعض ركيان السفية متاعه خوفاً 
العاشر: في انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث 

الحادي عشر: في أنّ الكفيل يطالب المكفول له بما أذّآه عنه 
فروجٌ حول الكفالة 

فهرس الموضوعات 
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